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 :إشكالية الملتقى

 
 

 

 
 

لاقتصادية التي قام بها المشرع الجزائري إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، أدت الإصلاحات ا   
 .وتعويض القرارات الإدارية بأدوات الضبط الاقتصادي

 
فتم فتح العديد من النشاطات أمام المبادرة  الخاصة وإخضاعها إلى قانون السوق، ويقع على عاتق    

ليات السوق وذلك قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح السلطة العامة أن تتدخل من أجل تأطير آ
 .المرتفقين والزبائن وكذا المصلحة العامة الاقتصادية

 

غير أن الدولة لا تمارس هذه الوظائف الضبطية عن طريق الهياكل الادارية التقليدية، إنما تقوم بإنشاء     
والتي تشرف على العديد من المجالات  سلطات الضبط الاقتصادي هيئات من نوع جديد تتمثل في

البنوك والمؤسسات المالية، نشاطات البورصة، التأمينات، البريد والمواصلات السلكية : والنشاطات
 . واللاسلكية، المناجم،  الكهرباء والغاز، النقل، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة

 
التساؤلات تدور اساسا حول استقلاليتها لقد أثارت نشأة فكرة سلطة الضبط المستقلة العديد من    

 .وإدراجها ضمن المنظومة المؤسساتية، وكذا الاختصاصات القمعية التي تمارسها

 
يهدف الملتقى العلمي الذي برمجته الكلية إلى معالجة الاشكالات القانونية التي تثيرها      

 سلطات الضبط الاقتصادي وذلك من عدة جوانب .
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 : محاور الملتقى

 
  إشكالية الضبط في المجال الاقتصاد والمالي: المحور الأول

 
  المنظور الاقتصادي 

  المنظور القانوني 

 

 المؤسساتية أو إشكالية الاستقلالية إدراج سلطات الضبط ضمن المنظومة: المحور الثاني

 

  الجانب العضوي 

 الجانب الوظيفي. 

 

 صات سلطات الضبط المستقلةاختصا: المحور الثالث

 
  السلطة التنظيمية 

  السلطة القمعية 
    سلطة الاعتماد 

     سلطة توجيه الأوامر 
   سلطة التحقيق 

 سلطة التحكيم وحل النـزاعات 

 

 الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط المستقلة: المحور الرابع

 
 الرقابة القضائية وتوزيع الاختصاص. 
 يةالقواعد الإجرائ. 

 وقف تنفيذ قرارات سلطات الضبط المستقلة 

 

 إشكالية اندماج سلطات الضبط المستقلة: المحور الخامس

 
 توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة. 

 توزيع الاختصاص ما بين عدة سلطات ضبط مستقلة. 
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 :اللجنة العلمية للملتقى

 
 امعة بجايةرئيس ج مرابط جودي :الرئيس الشرفي

 
 جامعة بجاية/  زوايمية رشيدالاستاذ الدكتور  :رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 

 :أعضاء اللجنة

 

 جامعة تيزي وزو/ الأستاذ الدكتور معاشو عمار  -

 جامعة بجاية/ الأستاذ الدكتور خرباشي حميد  -

 جامعة بجاية / الأستاذ الدكتور خلادي مختار  -

 جامعة بجاية/ ق الأستاذ الدكتور بلعطاف معتو  -

 جامعة بجاية/ الدكتور بودريوه عبد الكريم  -

 جامعة تيزي وزو/ الدكتور كاشير عبد القادر  -

 جامعة تيزي وزو/ الدكتور كتو محند الشريف  -
 

 :اللجنة التنظيمية للملتقى

 
 بجاية جامعة/ رئيس قسم العلوم القانونية والإدارية  مختاري عبد الكريم/ أ :رئيس اللجنة التنظيمية 

 
 (جامعة بجاية)الأساتذة الآتية أسماؤهم  :أعضاء اللجنة التنظيمية 

 
 موساسب زهير                  حمادي زوبير

 آيت منصور كمال              شيتر عبد الوهاب

 بلول أعمر                        حمزي ابراهيم

 بري نور الدين                   تعويلت كريم

 راشدي سعيدة        كريم                  عسالي    

 عيساوي عز الدين               علوي فريدة

 سقلاب فريدة                     طباع نجاة

 دموش كريمة                      حادري سير
   تواتي محند الشريف              إيراتن عبد الله     
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 آلية للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة
              ليوي صليحةنز : الأستاذة 

                    مدرسة مؤقتة 

 .كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 مقدمة

فرضت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينيات، بعد انخفاض       
ية، حُدوث تحولات جذرية عائداتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي، وتدهور الأوضاع الاجتماع

مست النشاط الاقتصادي، والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير 
النشاط الاقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ 

التخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية، و 
والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع 

 .ليبرالي لضبط النشاط الاقتصادي

هل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي يعني استبعاد السلطة العامة من : لكن السؤال المطروح
 اد، وهل يمكن حقا تصور وجود سوق بلا ضابط ؟الاقتص

 المبحث الأول

 :انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي

مما لا شك فيه هو أن دور الدولة في الاقتصاد يختلف في النظام الاشتراكي عما هو في النظام 
لمتزايدة للدولة في الرأسمالي، كما تختلف الآثار والنتائج المترتبة عن ذلك في كلا النظامين، فالتدخلات ا

المجال الاقتصادي أدى إلى وقوع أزمات متعددة، دفعتها إلى التفكير في وضع قواعد جديدة ذات طابع 
 .ليبرالي تختلف عمّا هو قائم في النظام الاشتراكي

 :خوصصة الحقل الاقتصادي: أولا

المجال أمام يتطلب بناء اقتصاد السوق من الدولة أن تنسحب من المجال الاقتصادي، وفتح 
 : المبادرة الخاصة، وذلك بتكريس مجموعة من المبادئ الليبرالية، وهي

 :مبدأ حرية التجارة والصناعة -1
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ن انتهجت سابقا نظاما اشتراكيا، هيمنت من خلاله ولفترة معتبرة من الزمن على       إن الجزائر حتى وا 
ت جذرية، أرغمتها على فتح المجال للمبادرة الحقل الاقتصادي، إلا أن ظاهرة العولمة فرضت عليها تحولا
1991من دستور  83الخاصة، بتكريسها مبدأ حرية التجارة والصناعة في المادة 

، والتي تنص على (1)
  ." حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون: " أن

اد السوق، وتأكيد على نية الجزائر اقتصمن الدستور ما هو إلا تأكيد على تبني  83فنص المادة 
قرار بحرية المنافسة، ، والإ(2)واتجاه المشرع نحو تكريس النصوص القانونية ذات الطابع الليبرالي

فالمنافسة الحرة مسألة ملازمة للتجارة والصناعة، فلا يتحقق الاعتراف بحرية النشاط التجاري والصناعي 
 .في محيط لا يسوده التنافس

1991أن المشرع الجزائري قد اعترف بمبدأ حرية المنافسة منذ سنة وتجدر الإشارة إلى 
ليكرس  ،(3)

 . بعد سنة من ذلك مبدأ حرية التجارة والصناعة

وحسب القضاء الفرنسي، فإن تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة بالمفهوم الكلاسيكي الحر يمكن 
إليه من خلال التصور الأصلي والتصور أن يؤدي إلى نتيجتين، تتمثلان في أن هذا المبدأ قد ينظر 

 (4) .التدخلي

فالتصور الأصلي لمبدأ حرية التجارة والصناعة يعني الحرية المطلقة في الوصول إلى مختلف 
سواء كانت )النشاطات والمهن لممارستها، وتكون هذه النشاطات مخصصة أولا للأشخاص الخاصة 

دارة لا يمكن لها التدخل إلا في الوظائف التي لا يستطيع ، دون الأشخاص العامة، فالإ(طبيعية أو معنوية
لكن الأشخاص العامة يمكن أن تقوم بأي نشاط تجاري عندما يسمح بذلك صراحة نص . الأفراد القيام بها

 .تشريعي، قصد تحقيق منفعة عامة

أما التصور التدخلي للمبدأ، يعني أن الدولة تتدخل في الاقتصاد كموجه ومنسق للنشاط 
الاقتصادي، لتحقيق المنفعة العامة، والاستجابة لحاجيات المجتمع، بالتالي عند تطبيق مبدأ حرية التجارة 

 .والصناعة، يعد تدخل الدولة أمر استثنائي

في إطار الدستور  1991من دستور  83انطلاقا من هذا المنظور يتعين علينا تفسير نص المادة 
مارس استنادا على مجموعة من المبادئ أو القواعد التي يتضمنها فمبدأ حرية التجارة والصناعة ي. ككل

حرية التجارة والصناعة " 83القانون الأساسي، كالعدالة الاجتماعية، وهذا ما توحي إليه عبارة نص المادة 
                                                 

 .             1991دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 1
 .             ، كما سنبين ذلك1998، وقانون الاستثمارات في سنة 1939منها قانون الأسعار في سنة  - 2
 (.            ملغى)1991لسنة  49 عددالجريدة الرسمية، ال ،، يتعلق بالمنافسة1991يناير سنة  51مؤرخ في  41-91أمر رقم  - 3
 ولد رابح صفية، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، - 4

 .141-148. ص ص ، 5441-5444جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
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فإشراف الدولة على تنظيم التجارة الخارجية وسهرها على ترقية  ." مضمونة، وتمارس في إطار القانون
عض الحقوق، يوحي لنا بأن الدولة لم تتخل كلية في الميدان الاقتصادي، بل تراقب العديد من وضمان ب

فدورها تحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة منظمة فقط عن طريق تحديدها . النشاطات الاقتصادية
 .لقواعد اللعبة، لتترك المجال مفتوحا للمنافسة

لتدخل لفائدة القطاع الخاص فحسب، بل شرع في لم يكتف المشرع الجزائري بتوسيع مجال ا
 .التقليص من حجم القطاع العام الاقتصادي، وذلك بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية

 :خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية -3

وتعتبر هذه العملية نتيجة . يقصد بالخوصصة تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى الخــواص
تقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي المسير إدارياً في إطار التخطيط المركزي إلى نظام منطقية للان

 .اقتصاد السوق

فالخوصصة تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على أساس قواعد المنافســة، أين يكون للدولة دور 
 . المنظم، مما سيسمح بتحقيق الفعالية الاقتصادية

1990قانون المالية التكميلي لسنة ظهرت فكرة الخوصصة لأول مرة في 
الذي نص على ، (5) 

إمكانية فتح رأسمال المؤسسة للمساهمين الخواص، بالإضافة إلى إمكانية التنازل عن أصول المؤسسات 
 (6) .لفائدة الخواص

وتجدر الملاحظة إلى أن خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية، لم يكن خيارا واردا 
عن أسهم المؤسسة أو أصولها لا فالتنازل   ،(7)ن التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةفي القانو 

يكون خارج القطاع العام، بمعنى أن التنازل يكون من مؤسسة عمومية اقتصادية إلى مؤسسة عمومية 
ساسي أخرى، لذلك لا يمكن فتح الرأسمال إلى الخواص سواء كانوا وطنيين أو أجانب، مع أن الهدف الأ

من استقلالية المؤسسات وفقا لأحكام هذا القانون، هو إيجاد سبل لجذب المشاركة في رأسمال المؤسسة 
 . العمومية الاقتصادية

                                                 

 88الجريدة الرسمية، العدد  ،1990، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990مايو سنة  51مؤرخ في  43-90مرسوم تشريعي رقم  - 5
 .1990لسنة 

تتم مساهمة :"  على أن 1990المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  43-90من المرسوم التشريعي رقم  51/8المادة  تنصحيث   - 6
من ذات  54المادة  كما تنص." ...ص في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصاديةطبيعية أو معنوية تابعة للقانون العام أو الخا

الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للبيع والتحويل والحجز حسب القوا تعد " :أنه المرسوم على
  ...".في الميدان التجاري عد المعمول بها

الجريدة الرسمية، العدد  يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،، 1933يناير سنة  15في  مؤرخ 41-33قانون رقم  - 7
 .1933، لسنة 45
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الذي ينص على اختصاص السلطة التشريعية في وضع القواعد الخاصة  1991ثم صدر دستور 
يشرع البرلمان " :منه على أنه 155دة لنقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، حيث تنص الما

قواعد نقل الملكية من القطاع ...في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الآتية
 "العام إلى القطاع الخاص

بمجموعة من المؤسسات، وذلك بعد المصادقة  1991وبذلك انطلقت عملية الخوصصة منذ سنة 
1991على برنامج الخوصصة في سنة 

لكن عمليا لم يتم تنفيذ البرنامج بسبب تضارب الاختصاص . (8)
المتعلق بتنظيم المؤسسات الاقتصادية  40-41بين عدة جهات تتدخل في العملية، إلى حين وضع قانون 

" :منه التي نصت على أنها  18الذي جاء بتعريف لعملية الخوصصة في المادة  ،(9)وسيرها وخوصصتها
قل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير تتجسد في نكل صفقة 

 :المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية 
أو الأشخاص المعنويين /كل رأسمال المؤسسات أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و -

جتماعية أو اكتتاب لزيادة في الخاضعين للقانون العام، وذلك عن طرق التنازل عن أسهم أو حصص ا
وبذلك تدخل في عملية الخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعات  .الرأسمال

 .النشاط الاقتصادي
على عملية الخوصصة أنشئ مجلس لمساهمات الدولة يترأسه رئيس الحكومة،  ومن أجل الإشراف

 .مساهمات الدولة يكلف بتحديد الاستراتيجية الشاملة في مجال

ورغم التراجع الذي عرفته هذه العملية، بسبب عدم وضوح الأهداف المنتظرة منها، وتخوف جهات 
كثيرة من أثار هذا الانسحاب على الاقتصاد الوطني، إلا أنها تعتبر حسب المؤسسات المالية الدولية 

العالمي، وتسمح بخلق محيط وسيلة ضرورية لتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، والاقتصاد 
 (10).اقتصادي تنافسي

 :إزالة الاحتكارات العمومية -2

                                                 

للتأجير، وبيع  مؤسسة 33عرض أكثر من ، و مؤسسة عمومية محلية 14بيع أكثر من : بالمحاور التالية 1991وانطلقت العملية سنة  - 8
 :أنظر في ذلك. محلية مؤسسة 30حل أكثر من ، و فنادق عمومية 41وصصة خ، مؤسسة عمومية وطنية 14

 . 35، ص5445، سنة 45انخراط الجزائر في المنظمة الدولية للتجارة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، العدد  ،نذير حسن     
، الجريدة سسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتهايتعلق بتنظيم المؤ ،  5441غشت سنة  54مؤرخ في  40-41أمر رقم   - 9

             .5441، لسنة 03الرسمية، العدد 
الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق،  ،عيبوط محند وعلي - 10

  .15، ص 5441-5441جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
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هيمنت الدولة الجزائرية ولفترة معتبرة على الحقل الاقتصادي عن طريق تطبيق نظام الاحتكارات،  
فنتج عن . أين كانت المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي هي المسيطرة على النشاط الاقتصادي

 .الوضع هيمنة القطاع العام على الميدان الاقتصادي مقارنة بالقطاع الخاص هذا

الجزائر مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، في سبيل إزالة الاحتكارات العمومية بصفة ثم دخلت 
 تدريجية، وفتح معظم النشاطات التي كانت محفوظة للدولة أمام المبادرة الخاصة، حيث صدر المرسوم

 .(11)لذي بموجبه ألغى احتكار المؤسسات العامة للنشاط الاقتصادي،ا 541-33رقم 

لكن تطبيق هذا المرسوم الذي يرمي إلى تحقيق أفكار ليبرالية، بإزالة احتكار المؤسسات العامة 
، الذي يهدف إلى تكريس 1931للنشاط الاقتصادي، يتعارض والنظام القائم في الجزائر وفقا لدستور 

وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية، لذا كان لابد من المبادئ الاشتراكية 
إزالة هذا الغموض، وتهيئة المحيط القانوني لتحرير النشاط الاقتصادي أمام المبادرة الخاصة، وذلك 

، والذي لم ينص على الخيار الاشتراكي، ونص ولو بصفة ضمنية (12)حيز التنفيذ  1939بدخول دستور 
 .على أفكار ليبرالية

بهذا التكريس الدستوري، تمكن المشرع الجزائري بالقيام بمجموعة من الإصلاحات التي أدت إلى 
 : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. فتح نشاطات كانت ولوقت مضى من احتكار الدولة

مالية، سسات مح للخواص بإنشاء بنوك أو مؤ الذي س 1994صدور قانون النقد والقرض في سنة 
المتعلق بالنقد  14-94من قانون  01إذ تنص المادة . بعدما كان إنشاءها من صلاحيات الدولة لا غير

 :يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية" على أنه  .والقرض
الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية وتعديل هذه الترخيصات  -أ

 (13) ."..والرجوع عنها

الترخيص لمتعاملين خواص جزائريين بإنشاء بنوك خاصة في الجزائر،  1993وبذلك تم في عام 
كما جلب قانون النقد والقرض انتباه  (14) .خاص %144كالخليفة بنك الذي يعّد أول بنك وطني برأسمال 

                                                 

تضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول الم، 1933أكتوبر  13مؤرخ في ال 541-33مرسوم رقم المادة الأولى من ال  - 11
 .1933لسنة  05عدد ال الجريدة الرسمية،المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، 

 .1939ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة د  - 12
، ملغى 1994لسنة  11عدد ال الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالنقد والقرض،1994أبريل سنة  10مؤرخ في  مؤرخ في 14-94قانون   - 13

 .5448لسنة  15د عدال الجريدة الرسمية،، يتعلق بالنقد والقرض، 5448غشت  11مؤرخ في  11-48بموجب الأمر رقم 
لسنة  18عدد ال الجريدة الرسمية،، يتضمن اعتماد بنك، 1993يوليو  53مؤرخ في  40-93قرر رقم بموجب ممنح له الاعتماد وقد   - 14

 ،5448بنك الخليفة في سنة  وقد تمت تصفية. 1993
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نك البركة الجزائري في العديد من البنوك الأجنبية ذات السمعة الدولية العالية ، فتم الترخيص بإنشاء ب
  (15) .برأسمال مختلط 1994

تم الترخيص بفتح مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية قصد متابعة نمو الاقتصاد الوطني  1991وفي سنة 
  (16).عن قرب

إلى جانب المجال المصرفي، استفاد مجال الإعلام من إصلاحات اقتصادية إذ فتح قانون رقم 
يمارس :"التي تنص 8وهو ما أكدته صراحة المادة . ال أمام الخواصالمج (17)المتعلق بالإعلام 94-43

حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع 
 .كما أصبح إصدار النشريات الدورية حرا يشترط فقط التصريح المسبق". الوطني

خواص، مع التقليل من الإجراءات الصارمة التي كانت كما فتح قانون الاستثمارات المجال أمام ال
سائدة سابقا، وأصبحت الاستثمارات تنجز بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة 

ليلي ذلك صدور مختلف النصوص القانونية التي حررت عددا من النشاطات، منها قطاع   (18) .المقننة
1991التأمينات في سنة 

 .والذي لم تعد تحتكره الدولة لنفسها، (19) 

نما حررت بعض النشاطات  لم تقتصر الدولة على تحرير النشاطات الاقتصادية التقليدية فحسب، وا 
1999قطاع التعليم العالي في سنة : ذات الطابع المرفقي منها 

،  المواصلات السلكية واللاسلكية في (20) 
5444سنة 

5441، المناجم في سنة (21) 
(22) . 

 .(24) وقطاع المياه (23)كل من قطاع التعليم 5441ثم حررت في سنة        
                                                 

دة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شها ،تدريست كريمة  - 15
 . 05، ص 5448الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

أنظر تدريست . الجزائر-المؤسسة العربية المصرفية:كما ظهرت بنوك أجنبية أخرى منها(. Citi Bank" )سيتي بنك"ويتعلق الأمر ب   - 16
 .05المرجع نفسه، ص  كريمة، 

 . 1994لسنة  10عدد ال سمية،ر الجريدة ال، يتعلق بالإعلام ، 1994أفريل  48مؤرخ في  43-94ن رقم قانو   - 17
 10عدد الجريدة الرسمية، ال، يتعلق بترقية الاستثمار، 1998أكتوبر سنة  1، مؤرخ في 15-98مرسوم تشريعي رقم من  8أنظر المادة   - 18

 (ملغى).1998لسنة 
،                          1991، الصادرة بتاريخ 18 عددالجريدة الرسمية، العلق بالتأمينات، بت ،1991يناير  51 مؤرخ في 43-91مر رقم أ  - 19

 .5441لسنة  11، الجريدة الرسمية، العدد 5441فبراير  54مؤرخ في ال 40-41قانون رقم بال معدل متمم
، 1999لسنة  50عدد الجريدة الرسمية، الالتوجيهي للتعليم العالي،  ، يتضمن القانون1999أبريل  40مؤرخ في  41-99قانون رقم   - 20

 .5444، لسنة 31عدد ال الجريدة الرسمية،، 5444ديسمبر  41مؤرخ في  40-5444معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
ج ر  ت السلكية واللاسلكية،، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلا5444غشت سنة  41مؤرخ في  48-5444قانون رقم   - 21

 .5444لسنة  03عدد 
 معدل ومتمم .5441لسنة  81عدد ، الجريدة الرسمية، ال، يتضمن قانون المناجم5441يوليو سنة  48مؤرخ في  14-41قانون رقم   - 22
الجريدة الرسمية، والتعليم،  ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية5441غشت  58مؤرخ في  43-41أمر رقم  - 23

 . 5441لسنة  19عدد ال
 .5441لسنة  14عدد الجريدة الرسمية، ال، يتعلق بالمياه، 5441أوت  40مؤرخ في  15-41قانون رقم   - 24
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  :إزالة التنظيم: ثانيا

فرض النظام الاشتراكي على السلطة العامة سنّ نصوص قانونية غزيرة وصفت بالانفرادية 
تت فشلها إلا أن التجربة أثب. والاستبدادية، بموجبها تتدخل الدولة لتنظيم مختلف النشاطات الاقتصادية

مما دفع بالدولة إلى الانسحاب من حقل التنظيم وتحرير النشاط الاقتصادي في إطار ما يعرف بإزالة 
لغاء النصوص المقيدة للاستثمار،  ،بفتح التجارة الخارجية أمام المتعاملين الاقتصاديين (25) .التنظيم وا 

سة العامة الاقتصادية، التي استفادت كما مست ظاهرة إزالة التنظيم المؤس. وتكريس مبدأ حرية الأسعار
 .، بالانتقال من المرحلة التنظيمية إلى المرحلة التعاقديةمن هذا التحول

 :فتح مجال التجارة الخارجية أمام المتعاملين الاقتصاديين -1

يظهر تحكم واحتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد، إذ شرعت الجزائر في ذلك مباشرة 
الاستقلال، عندما قامت بتأميم كلي للتجارة الخارجية، لكن ذلك لم يظهر قانوناً إلا في دستور  بعد

 الجمهورية الجزائرية لسنة
يشمل احتكار الدولة بصفة لا " :منه على  10،حيث نصت المادة (26) 1931

 ". رجعة فيها، التجارة الخارجية وتجارة الجملة

المتعلق باحتكار الدولة للتجارة  45-33رة الخارجية صدر قانون تجسيدا لمبدأ احتكار الدولة للتجا
كما . ،الذي كرس احتكار الدولة التام للتجارة الخارجية، وذلك باتساعه لكل المواد والخدمات(27) الخارجية

جعل هذا القانون إبرام العقود الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع والخدمات مع المؤسسات الأجنبية من 
 .الاختصاص المطلق للدولة أو إحدى هيئاتها، واستبعاد المقاولة الخاصة من هذا المجال قبيل

إلا أن السياسة الاحتكارية التي انتهجتها الدولة بعد الاستقلال لم تصمد طويلا أمام تفاقم حجم 
الديون الخارجية، وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، اضطرت الجزائر تطبيق برنامج تصحيح هيكلي 

 .شرعت بموجبه في تحرير التجارة الخارجية بصفة تدريجية

59-33صدر القانون رقم  1933ففي سنة 
احتكار الدولة للتجارة الخارجية،  الذي قلص من (28) 

حيث سمح للمؤسسات الخاصة الوطنية بالتدخل في مجال التجارة الخارجية، لكن قيده بشرط الحصول 
  (29) . على رخصة الاستيراد

                                                 

وراه دولة في كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة الحرة، أطروحة لنيل درجة دكت: أنظر حول مفهوم ظاهرة إزالة التنظيم  - 25
 .  510،، ص 5440-5448جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، القانون، فرع القانون العام، 

CHEVALLIE (J),«Les enjeux de la déréglementation », RDP , 1987 . 
 .1931دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   - 26
 .1933لسنة  43عدد الجريدة الرسمية، اليتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ، 1933فبراير  11في مؤرخ  45-33قانون رقم  - 27
 لسنة 59دد الجريدة الرسمية، العيتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، ، 1933يوليو  19مؤرخ في  59-33قانون رقم   - 28

1933. 
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83-91لمرسوم التنفيذي رقم ثم جاء ا
الذي يفتح مجال التجارة الخارجية أمام كل مؤسسة تنتج ،(30)

سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري، وكل مؤسسة عمومية، و كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس 
  .وظيفة تاجر بالجملة مسجل في السجل التجاري، يعمل لحسابه أو لحساب الغير بما في ذلك الإدارة 

حيث تنص المادة الأولى  (31) 48-91قد تم التحرير الفعلي للتجارة الخارجية بصدور نظام رقم و 
يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن يقوم ابتداء من أول :" منه

محل باستيراد أية منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة ولا مقيدة، وذلك بمجرد أن يكون له  1991أبريل 
 ".  مصرفي ودون أية موافقة أو رخصة قبلية

فالملاحظ إذن أن المشرع وضع شرط ضروري واحد وهو التسجيل في السجل التجاري، وبذلك 
 .أصبح المتعاملون يتمتعون بحرية

استعمل بنك الجزائر أثناء المرحلة الانتقالية الصعبة التي عاشتها الجزائر، كل سلطاته ليجسد 
مذكور أعلاه تحرير التجارة الخارجية، الأمر الذي لم يؤكد عليه التشريع إلا في سنة بموجب النظام ال

تنجز عمليات : " منه أنه 5، الذي نص صراحة في المادة (32)  40-48ر الأمر رقم و بعد أن صد 5448
استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر عمليات استيراد وتصدير 

 ". منتوجات التي تخل بالأمن و بالنظام العام والأخلاقال

بهذه الطريقة تم تحرير التجارة الخارجية بعد أن بقيت ولفترة تخضع لتنظيمات انفرادية صادرة من 
 .الدولة 

 :إلغاء النصوص المقيدة للاستثمار -5

قتصادية، والتي شهدت مرحلة النظام الاشتراكي سيطرت الدولة على كل النشاطات والقطاعات الا
اعتبرت ملك للدولة وحدها، لا تقبل المنافسة فيها، فقد احتكرت الدولة مجالات متنوعة تمتد من الإنتاج 

 ةفهي تعتبر قطاعات استراتيجي. إلخ...إلى تسويق المحروقات، استغلال المناجم، النقل البحري والجوي
                                                                                                                                                         

 : 59-33نون من قا 9هذا ما نصت عليه المادة  - 29
         يمكن فيما يخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتياز في الاحتكار أن تسلم رخص الاستيراد لمؤسسات               "      

 ".عمومية اقتصادية ولمؤسسات خاصة وطنية مدرجة أعمالها ضمن أولويات المخطط          
 15 عددالجريدة الرسمية، اليتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، ، 1991فبراير  18مؤرخ في  83-91مرسوم تنفيذي رقم  - 30

 .1991لسنة 

      يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها، الجريدة الرسمية،                               1991فبراير  54مؤرخ في  48-91نظام رقم  - 31
 .1991، لسنة55العدد         

الجريدة الرسمية، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،  5448يوليو  19مؤرخ في  40-48أمر رقم   - 32
 . 5448لسنة  08عدد ال
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المتضمن قانون  530-11مر رقم لكن الأ. وحيوية للدولة، لا يمكن للخواص الاستثمار فيها
 51-33لم يحدد القطاعات الحيوية التي تحتكرها الدولة لنفسها، إلا مع صدور قانون  (33)الاستثمارات

المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، الذي أزال الغموض القائم حول مفهوم 
، أين وصف (34)منه 1المثال لا الحصر في المادة القطاعات الحيوية، والتي أوردها المشرع على سبيل 

هذا القانون القطاعات الحيوية بالاستراتيجية، ونظرا لأهميتها يمنع على الخواص الاستثمار فيها، إذ تشكل 
 .المجال المحفوظ للدولة

، منها الخاص  ثم تلته مجموعة أخرى من القوانين التي وضعت قيود متعددة على الاستثمار
المتعلق بالاستثمار، الذي قيد في مادته الثانية حجم الاستثمار الوطني الخاص، من  11-35قم القانون ر 

حيث مبلغ المشروع المراد إنجازه، ومنع الخواص من ممارسة نشاطات متعددة سواء كان ذلك مباشرة أو 
 .بواسطة الغير

هامشية، وتقييد حجم بأن جعل قدرة الخواص في الاستثمار تنحصر في قطاعات ولم يكتف المشرع 
الاستثمار، بل أضاف إجراء آخر إلزامي يتمثل في الاعتماد المسبق قبل إنجاز أي مشروع استثماري، 

 .وهذا ما يحد من إرادة المستثمرين من الاستثمار في الجزائر

كما فرضت الدولة سيطرتها في مجال الاستثمارات عن طريق فرض إجراءات صارمة، واستحداث 
ولجان جهوية  ، (35)ية لمراقبة الاستثمار الخاص، منها إنشاء اللجنة الوطنية للاستثماراتأجهزة إدار 

وولائية، ولجنة وطنية يترأسها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، كما استحدث الديوان الوطني 
1938لتوجيه الاستثمار الخاص في سنة 

بموجب القانون ، وبعد ذلك تم إنشاء مجلس النقد والقرض (36)
صلاحية إبداء الرأي بالمطابقة في كل مشروع  131الذي أسندت إليه بموجب المادة  14-94رقم 

استثماري أجنبي يقام في الجزائر، إذ لا يمكن لأي مستثمر غير مقيم أن يباشر باستثمار أمواله في 
إذ يتمتع المجلس بسلطة . قةالجزائر إلا بعد موافقة مجلس النقد والقرض عن طريق إبداء رأيه بالمطاب

 .تقديرية في منح قرار المطابقة من عدمه، ومراقبة واعتماد الاستثمار الأجنبي في الجزائر

وعلى هذا الأساس، يتضح جليا أن الاستثمار الخاص في الجزائر طوال هذه الفترة عانى من 
واستمر . لنظام رقابة صارم الإقصاء والتهميش، فلم يسمح له بالتدخل سوى في قطاعات ثانوية، وأخضع

                                                 

 . 1911لسنة  31عدد الرسمية، الالجريدة يتضمن قانون الاستثمارات،  1911سبتمبر  11مؤرخ في  530-11أمر رقم   - 33
،  53عدد الجريدة الرسمية، اليتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية،  1933يوليو  15مؤرخ في  51-33قانون رقم   - 34

1933. 
 .، المتضمن قانون الاستثمارات، المرجع السابق503-11وذلك بموجب الأمر رقم   - 35
الجريدة ، يتضمن إنشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وعملها، 1938يناير سنة  59مؤرخ في  99-38مرسوم رقم   - 36

 .1938لسنة  41عدد الرسمية، ال
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 15-98، أين اعترف المرسوم التشريعي 1998الوضع إلى غاية صدور قانون الاستثمارات في سنة 
وتجريد  بعدما كانوا لا يستثمرون إلا في قطاعات ثانوية،، (37)للخواص بحرية الاستثمار في حدود القانون

  (38).مسبق للمستثمر الأجنبيمجلس النقد والقرض من صلاحية تنظيم ومنح الاعتماد ال

زالة رلتيم بعدها حل مختلف الهياكل الإدارية في مجال الاستثما ، قصد تبسيط الإجراءات وا 
العراقيل، وتم تعويضها بوكالة لترقية الاستثمار، والتي أصبحت تعرف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

ي التصريحات بالاستثمار، بعد إلغاء شرط ، والتي خولت لها صلاحية تلق(39) 48-41بموجب الأمر 
ولتسهيل مهامها تم إحداث شباك وحيد لا مركزي داخل الوكالة يسهل أداء للمستثمر . (40)الاعتماد المسبق

 .الشروع في إنجاز مشروعه

الاستثمارات تنجز في حرية تامة في أنشطة اقتصادية مختلفة بعدما  48-41كما جعل الأمر رقم 
أم أجانب من إمكانية الاستثمار في الأنشطة  نتشريعي المستثمرون سواء كانوا جزائرييمنع المرسوم ال

على  15-98من المرسوم التشريعي  1الاقتصادية المحفوظة للدولة أو لأحد فروعها، حيث تنص المادة 
أو ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة "...:أنه

 ".لفروعها، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي

 . أما بالنسبة لحجم الاستثمار، فلم يعد له أثر في قانون الاستثمار الجزائري
وبذلك فإن الدولة انسحبت بصفة تدريجية من تنظيم الاستثمارات التي أخضعتها لنظام قانوني 

 .يطة من شأنها تشجيع الخواص للاستثماراستثنائي، لتصبح بعد ذلك خاضعة لإجراءات بس
 :تكريس مبدأ حرية الأسعار -2

تندرج عملية تحرير الأسعار في إطار بناء اقتصاد السوق، بحيث يجب التخفيف من حجم تدعيم 
 1939الدولة للأسعار لأسباب سياسية أو اجتماعية، وتفادي أخطار التضخم، من أجل ذلك وفي سنة

                                                 

 .، المتعلق بترقية الاستثمار، المرجع السابق15-98من المرسوم التشريعي  8أنظر  المادة   - 37
، المتعلق بالنقد 14-94من القانون رقم  130/5و  138/5التي تلغي المواد  15-98عي من المرسوم التشري  09أنظر المادة   - 38

 .والقرض، المرجع السابق
 03عددالجريدة الرسمية، ال، المتعلق بتطوير الاستثمار، 5441غشت سنة  54المؤرخ في ، 48-41من الأمر  1أنظر المادة   - 39
 لسنة 
 .5441لسنة  03 الجربدة الرسمية، العدد، 5441يوليو سنة  11مؤرخ في  43-41ر رقم والمتمم بموجب الأم  لالمعد  ،5441    

ن صلاحيات الوكالة ــتضمالم، 5441أكتوبر سنة  49مؤرخ في  811-41تنفيذي رقم المرسوم وفي صلاحيات هذه الوكالة أنظر ال      
 .  5441، لسنة 10دد عالجريدة الرسمية، الالوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها ، 

اشترط ، و حدثت نقلة نوعية بموجبها بسطت الإجـراءات فكان هناك تحول من الاعتماد المسبق إلى التصريـح الذي يعد إجراءا شكليالقد    - 40
 : ، أنظرالتصريح بالنسبة للاستثمارات التي استفادت من الامتيازات فقط 48-41أمر رقم 

 .، المرجع السابقتعلق بتطوير الاستثمارالم  48-41من الأمر رقم  0/5المادة     
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الذي يمكن أن يعتبر لبنة أولى في تحرير الأسعار ، حيث أنه  (41)ق بالأسعارالمتعل 15-39صدر قانون 
عداد التنظيم " :منه التي نصت على 8كرس حرية الأسعار استنادا للمادة  يخضع وضع نظام الأسعار وا 

 ..."حالة العرض أو الطلب   :الخاص بهما للمقاييس التالية
، الذي أقرّ مبدأ المنافسة 1991ن المنافسة لسنة وقد تم التحرير الحقيقي للأسعار بموجب قانو 

  (42).41-91الملغي للأمر   48-48الحرة، والمبدأ ذاته نص عليه الأمر رقم 

ن كان المبدأ العام هو حرية الأسعار، نجد بأن المشرع قد أورد استثناء تضمنته المادة   1غير أنه وا 
ع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع يمكن تقنين أسعار السل:" التي تنص  48-48من الأمر 

كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية للحد من . استراتيجي بموجب مرسوم، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة
ارتفاع الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة 

 نطقة جغرافية معينة، أو في حالات الاحتكارات الطبيعيةفي التموين داخل قطاع نشاط معين، أو في م
". 

هو أن الدولة بعدما كانت تتدخل باستمرار في مجال تنظيم مجال الأسعار، أصبحت  لا  فالملاحظ
 :تتدخل لتنظيم الأسعار إلا في حالتين وهما 

 .لما يتعلق الأمر بسلع أو خدمات ذات طابع استراتيجي - 
 .لأسعار لأسباب ماالارتفاع المفرط ل - 

مجلس للمنافسة، يعمل على محاربة كل ما يمس ويخل بالمنافسة وتأكيدا لمبدأ المنافسة الحرة، أنشأ 
بموجبها يفرض عقوبات مالية على كل عون اقتصادي  (43)الحرة، وهذا عن طريق تخويله سلطة قمعية

 .أخلّ بالمنافسة

 : مبدأ حرية التعاقد -2

مية الاقتصادية، الانتقال من المرحلة التنظيمية إلى المرحلة التعاقدية، لقد شهدت المؤسسة العمو 
في فترة مضت وحد المشرع النظام القانوني . ويتجلى ذلك في مجال العقود وعلاقة المؤسسة بعمالها

المطبق على العقود دون التمييز ما إذا كانت المؤسسة إدارية أو تجارية، فكل كيان تابع للدولة إلا وكان 
العقد الذي يبرمه خاضعاً لقانون الصفقات العمومية، فبذلك وضعت الدولة حدا للحرية التعاقدية للمؤسسة 

لكن . فالدولة أحكمت قبضتها على المؤسسة العامة وما على هذه الأخيرة إلا إتباع التوجيهات. العامة

                                                 

 .1939، لسنة 59، يتعلق بالأسعار، الجريدة الرسمية، العدد 1939يوليو  41مؤرخ في  15-39قانون   - 41
لسنة  08عدد ال الجريدة الرسمية،، 5448يوليو  19مؤرخ في  48-48 يتعلق بالمنافسة، الملغى بموجب الأمر رقم ، 41-91أمر رقم   - 42

5448 . 
 .وهو ما سيحاول المتدخلون في هذا الملتقى إبرازه في المحور الثالث  - 43
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خيرة للقانون المدني ، أخضع هذه الأ(44)بصدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
 (45).والتجاري، وبذلك أصبحت تتمتع بحرية في التعاقد

كما عمد المشرع إلى توحيد النظام القانوني المطبق على علاقات العمل، أين أخضعها لنظام  
، فالدولة نظمت الأمور ولم يكن للمؤسسة أن تتفاوض مع عمالها، إلى أن صدر (46).قانوني استثنائي
1994العمل لسنة قانون علاقات 

،  أين نحضر لانسحاب الدولة من تنظيم علاقة العمل، حيث حل (47)
 .محل التوجيهات والتنظيمات أسلوب جديد يتمثل في العقد

هذا وقد استفاد المجال المصرفي أيضا من ظاهرة إزالة التنظيم، لما تخلت السلطة  التنفيذية مجسدة 
نسبة الفوائد على القروض لِيُحوَلَ هذا الاختصاص للبنوك في وزير المالية، عن اختصاصها في تحديد 

نسحبت تدريجياً من حقل إلى جانب العديد من المجالات الأخرى، التي تراجعت فيها الدولة وا. (48)
  التنظيم وتحرير النشاط الاقتصادي

ن انسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي، فإن هذا الأخير يحتاج إلى تواجد الس لطة لكن حتى وا 
العامة فيه، و إلا سادت الفوضى، وتحولت المنافسة الحرة إلى خلق جو من الاحتكارات الخاصة، 

، فكان لابد من الدولة التفكير في إيجاد آلية لمراقبة النشاط ...والقضاء على الشركات الصغيرة
ت لها مهمة وتجسد ذلك في إنشاء السلطات الإدارية المستقلة، التي أوكل. الاقتصادي وضبط السوق

 .ضبط النشاط الاقتصادي، من خلال منحها الاختصاصات التي كانت في الأصل تعود للإدارة التقليدية

 المبحث الثاني

 إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي

نشاء والمالي، الاقتصادي المجال من الانسحاب الدولة على فرض ،بدخول الجزائر اقتصاد السوق  وا 

 الانسحاب، هذا تعويض الضروري من فكان الاقتصادي، النشاط ضبط بمهمة تتكفل مستقلة إدارية سلطات

 .فيه العامة السلطة تواجد إلى السوق لحاجة  نظرا

 :الاقتصادي الضبط سلطات ظهور -أولا

                                                 

   .1933 لسنة 85دد الجريدة الرسمية، الع، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1933غشت سنة  41مؤرخ في  15-33قانون رقم  - 44
45 -          à paraître...  ZOUAMIA (R): De l'Etat interventionniste à l'Etat régulateur: l'exemple algérien  
، الذي ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل 1935أبريل  14المؤرخ في  101-35وتجلى ذلك بعد إصدار المرسوم رقم   - 46

 .1935لسنة  11العمومي، الجريدة الرسمية، 
 .1994لسنة  13عدد الجريدة الرسمية، ال، يتعلق بعلاقات العمل، 1994أبريل سنة  51مؤرخ في  11-94قانون رقم   - 47
48 -              à paraître...  ZOUAMIA (R): De l'Etat interventionniste à l'Etat régulateur: l'exemple algérien   
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تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي والمسماة أيضا بالسلطات الإدارية المستقلة، مؤسسات جديدة من 
 (49) .لدولة في الجزائرالمؤسسات المكونة لجهاز ا

لم يظهر هذا النوع من السلطات في القانون الجزائري، إلا مع بداية سنوات التسعينيات، بحيث 
  (50) .اعتمد المشرع الجزائري في ذلك على التجربة الفرنسية

وقد ظهر مفهوم السلطات الإدارية المستقلة لأول مرة في الجزائر، بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام 
يحدث مجلس أعلى :" من هذا القانون على أنه  19إذ نصت المادة  ،(51) 43-94وجب قانون رقم بم

 ".وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي... للإعلام، وهو سلطة إدارية مستقلة

يعتبر المجلس سلطة إدارية مستقلة ضابطة، وبهذه الصفة يتولى مهام كيفية تطبيق حقوق التعبير 
ورغم . لف الآراء، كما أنه يضمن استقلال القطاع العمومي للبث الإذاعي والصوتي والتلفزيعن مخت

، إلا أنه لم يصمد طويلا في 43-94من قانون  19الصلاحيات التي منحت لهذا المجلس بموجب المادة 
، 1998 مواجهة المشاكل التي كان الإعلام يعيشها في الجزائر، مما ترتب عنه حل هذا المجلس في سنة

 (52). 515-98بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، الذي بموجبه تم استحداث كل من مجلس (53)نفس السنة صدر القانون المتعلق بالنقد والقرض وفي
 .النقد والقرض، واللجنة المصرفية المكلفان بضبط المجال المصرفي

م عمليات البورصة ، مهد نشاط البورصة لإنشاء سلطة أخرى، وهي لجنة تنظي1998سنة  ثم في
 .(54)ومراقبتها

، الذي يعمل على ترقية المنافسة وحمايتها من (55)وبعدها أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة 
 .مختلف الممارسات المنافية للمنافسة الحرة

قام المشرع الجزائري بإعادة النظر في التشريع المتعلق بالاتصالات، فتم إنشاء  5444وفي سنة 
 (56). البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةسلطة ضبط 

                                                 

، ص 5441 ، مزيدة ومنقحة، دون دار النشر، الجزائر،لباد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية  - 49
141. 

 . 43، ص 5441السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، العدد الأول، لباد ناصر،   - 50
 . 1994لسنة  10عدد ال سمية،ر الجريدة ال، يتعلق بالإعلام ، 1994أفريل  48مؤرخ في  43-94قانون رقم   - 51
 .1998لسنة  19عدد ال الجريدة الرسمية،، يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، 1998أكتوبر  51مؤرخ في  515-98مرسوم رئاسي رقم   - 52
 .المرجع السابق ،11-48يتعلق بالنقد والقرض، ملغى بموجب الأمر رقم ،  14-94قانون رقم   - 53
 .1998لسنة  80عدد الجريدة الرسمية، النقولة، ، يتعلق ببورصة القيم الم1998يناير  58مؤرخ في  14-98مرسوم تشريعي رقم   - 54
 .المرجع السابق 48-48 يتعلق بالمنافسة، الملغى بموجب الأمر رقم 41-91أمر رقم   - 55
 .مرجع سابقالصلات السلكية واللاسلكية، ايحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمو  48-5444قانون رقم   - 56
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أما في المجال المنجمي، فقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية 
  (57). للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

أوجد المشرع سلطة ضبط الكهرباء والغاز المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وتوزيع الغاز بواسطة كما 
 (58). القنوات

 5441وفي سنة  (59). سلطة ضبط النقل 5448بعد ذلك أنشأ المشرع بموجب قانون المالية لسنة  
 (60). أنشأ سلطة ضبط المياه

، (61)بعدها استحدث المشرع هيئة إدارية أخرى هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
وفي السنة نفسها أنشأ المشرع هيئة ضبط في . لادلمواجهة ظاهرة الفساد التي ما فتئت تتفشى في الب
 .(62)مجال التأمين، وهي لجنة الإشراف على التأمينات 

سلطة ضبط، تتكفل كل منها  15وبهذا بلغ عدد السلطات الإدارية المستقلة المستحدثة في الجزائر 
ن كانت بضبط مجال محدد، باستثناء مجلس المنافسة الذي تشمل رقابته كافة القطاعات الأ خرى، حتى وا 

 .مزودة بهيئة ضبط قطاعية

 :المقصود بسلطات الضبط الاقتصادي -ثانيا

تعتبر السلطات الإدارية المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي، فهي لا 
نما تراقب نشاط معين في المجال الاقتصادي، لتحقيق التوازن  (63).تكتفي بالتسيير وا 

هذه الهيئات أداء مهامها في ضبط السوق خولت إليها الاختصاصات التي كانت وحتى يتسنى ل
عائدة سابقا للإدارة التقليدية، فبعد انسحاب الدولة من تسيير الشؤون الاقتصادية والمالية، خُوِلَ هذا 

 .(64) الاختصاص للسلطات الضبط المستقلة، التي لها سلطة اتخاذ القرارات 

                                                 

 .سابقالمرجع القانون المناجم، ، يتضمن 14-41قانون رقم   - 57
 لسنة 43عدد الجريدة الرسمية، ال، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 5445فيفري  41مؤرخ في  41-48قانون رقم   - 58

5441. 
منه  145ة لكن ما يعاب على هذا النص، أنه جعل صلاحيات هذه اللجنة مرتبطة بصدور نص قانوني لاحق، حيث تنص الماد  - 59

تحدد صلاحيات سلطة الضبط عن طريق ....تنشأ سلطة لضبط النقل تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي" : على ما يلي
 : أنظر " .التنظيم 

 5445لسنة  31عدد الجريدة الرسمية، ال، 5448، يتضمن قانون المالية لسنة 5445ديسمبر  50مؤرخ في  11-45قانون رقم       

 .المرجع السابق، يتضمن قانون المياه، 15-41قانون رقم   - 60
 .5441لسنة  10عدد الجريدة الرسمية، ال، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 5441فبراير  54مؤرخ في  41-41قانون رقم   - 61
،والمتعلق بالتأمينات، 1991يناير  51المؤرخ في  43-91، يعدل ويتمم الأمر رقم 5441فبراير  54مؤرخ في  40-41قانون رقم   - 62

 5441لسنة  11عدد الجريدة الرسمية، ال
63 -  Frison-Roche (M.A), Le droit de la régulation , Dalloz , N° 07 , 2001, p 614.                                        
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كانت تؤول لوزير التجارة سابقاً، استحوذ عليها مجلس المنافسة، باعتباره فمثلا الصلاحيات التي 
 (65) .هيئة ضبط مستقلة

كما فقد وزير المالية الصلاحيات المخولة له في المجال المصرفي، والتي تعود حاليا من 
  (66).اختصاص مجلس النقد والقرض

يذية في جملة من المجالات، إذ حدث نقل بهذا فإن الهيئات الإدارية المستقلة استخلفت السلطة التنف
فمثلا ما جاء به قانون المنافسة الجزائري،  الذي . لمراكز ممارسة السلطة التنظيمية وتوزيع السلطة

تضمن إنشاء هيئة إدارية مستقلة تتمتع بسلطة قمعية، تسمح لها بأداء مهامها في ضبط السوق على 
  .الاختصاص القمعي يؤول للقاضي الجزائي فقطبعدما كان . أحسن وجه وهي مجلس المنافسة

بعدما أثبتت ( كالبنوك)هكذا خولت للهيئات الإدارية المستقلة مهمة ضبط القطاعات الحساسة 
الإدارة التقليدية عجزها عن ضبطها، وخولت لهذه الهيئات سلطة توقيع العقوبات واتخاذ القرارات، مما 

و . اختصاص الهيئات القضائية والتنفيذية في بعض المجالات يطرح بعض الإشكالات المتعلقة بمحدودية
يجعل هذه الهيئات الجديدة محل شكوك ونقاشات لتحديد مدى دستورية اختصاصها، مادام أنها لا تمثل 

 (.التشريعية، التنفيذية، القضائية)سلطة رابعة إلى جانب السلطات الأخرى 

النظام السياسي الإداري الجزائري، رغم الإشكالات التي  وبهذا تم تبني الهيئات الإدارية المستقلة في
 .  طرحتها عند وجودها، ولا تزال مناقشتها محلا للبحوث والدراسات

 :إحصاء سلطات الضبط المستقلة في الجزائر -ثالثا

 :سلطة تتمثل في( 15)بلغ عدد سلطات الضبط المستقلة في الجزائر، اثنا عشرة  

 :مجلس النقد والقرض -1

، لتشمل حتى القطاع المصرفي، بحيث 1933تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من ت
أو ( سابقا)أدخلت تعديلات مهمة على هيكل النظام المصرفي، سواء المتعلقة بهيكل البنك المركزي 

ي مجلس النقد ، وتتمثل ف14-94بالخلية المكلفة بالسلطة النقدية، هذه الأخيرة أنشأها قانون النقد والقرض 
والسلطة النقدية، لكن حاليا أصبح ينفرد ( سابقا)، الذي كان يحتكر وظيفة إدارة البنك المركزي (67) والقرض

                                                                                                                                                         

64 -ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Revue 

Idara, N° 02, 2004, p 30.                                                                            
65 -  Ibid., p 13.                                                                                                                                                

66 -  Ibid., p 31.                                                                                                                                                

القانون، فرع قانون  مواد الاقتصادية والمالية، مـذكرة لنيل درجـة الماجستير فيحدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في ال  - 67
  . 10، ص 5441الأعمال، جامعة بومرداس، 
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، استناداً إلى أحكام (سابقا)بالسلطة النقدية دون الوظيفة الإدارية التي خولت لمجلس إدارة البنك المركزي 
 (68) . 41-41الأمر رقم 

ة بالمجال بالمصرفي، نظرا لأهميته في الاقتصاد الوطني هذا من جهة، ومن إهتمت الدولة الجزائري
المتعلق  11-48جهة أخرى كان لزاما عليها أن تواكب الظروف الاقتصادية في الدولة، لذا أصدر أمر 

 .بالنقد والقرض، وبذا ألغى كل الأحكام السابقة المخالفة له 

 :اللجنة المصرفية -3

، تختص بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات 14-94ة بموجب قانون أنشئت اللجنة المصرفي
 .المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية، وقواعد حسن سير المهنة 

كما تتولى اللجنة المصرفية عند الاقتضاء، البحث عن المخالفات، بالإضافة إلى توقيع عقوبات 
 (69) .المهنة تأديبية على مخالفي القواعد القانونية وأخلاقيات

 :لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -2

المنشئ للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، طبيعتها القانونية، بل  لم يحدد النص القانوني
بعد  14-98من المرسوم التشريعي رقـم  054أما المادة ". سلطة سوق القيم المنقولة "اكتفى بوصفها 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة : " تنص 40-48قم تعديلها بموجب القانون ر 
 ". ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 :مجلس المنافسة -2

يعتبر مجلس المنافسة أداة لحماية السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة، فهو يضبط 
المنافسة الحرة، ويباشر هذا المجلس رقابته على مختلف وينظم الحياة الاقتصادية التي تسود فيها 

 .القطاعات الاقتصادية، فكلما وجدت ممارسة مخلة بالمنافسة الحرة، إلا وتدخل لوضع حد لها

 :سلطة ضبط البريد والموصلات -5

المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على  48-5444من القانون رقم  14تنص المادة 
 ". تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"  :أنه

 :هيئتا الضبط في المجال المنجمي -6

                                                 

، المعدل والمتمم للقانون رقم 5441فيفري  43المؤرخ في  41-41بعد تعديلها بموجب الأمر رقم  14-94من قانون رقم  19المادة   - 68
 . 5441، سنة 10عدد الجريدة الرسمية، الالقرض،المتعلق بالنقد و  94-14

 .13، ص 5445، 45وجه جديد لدور الدولة، مجلة إدارة، العدد :بلطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي  - 69
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إلى إنشاء  (70) عمدت الدولة قصد تسيير المنشأت الجيولوجيا والممتلكات المنجمية ومراقبة المناجم 
 :، وهما(71)جهازين يتكفلان بذلك

 :ت المنجميةالوكالة الوطنية للممتلكا -1 – 6

تنشأ وكالة وطنية للممتلكات : المتعلق بالمناجم على أنه 41-41من القانون رقم  00تنص المادة 
 ".  المنجمية، وهي سلطة إدارية مستقلة

 :الوكالة الوطنية للجيولوجية -6-3

تنشأ وكالة وطنية : " المتعلق بالمناجم على أنه 41-41من القانون رقم  01تنص المادة 
 ..." .وجيا والمراقبة المنجمية، وهي سلطة إدارية مستقلةللجيول

 :لجنة ضبط الكهرباء والغاز: سابعا 

لفرض السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز، تم إنشاء لجنة ضبط بموجب القانون رقم 
ص المادة ، مكيفا إياها بهيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث تن45-41

لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال :" من القانون المذكور أعلاه 115
 (72)". المالي

 :سلطة ضبط النقل -8

يعتبر النقل نشاطاً للمرفق العام، هذا الأخير يسمح للأشخاص بالتنقل من مكان إلى آخر عبر 
أحسن شروط الجودة والسعر  لاقتصاد الوطني، للوصول إلىالتراب الوطني، ويعد وسيلة فعالة لتفعيل ا

واحترام القواعد العامة المنصوص عليها في قانون النقل، وكذلك تحقيق جو تنافسي وشفاف في سوق 
 .النقل، لفائدة المستهلكين والمتعاملين

أن " يخلوف"،  ويرى الأستاذ (73) 5448تم إنشاء سلطة لضبط النقل بموجب قانون المالية لسنة 
سبب إنشاء هذه اللجنة يرجع إلى الصعوبات التي عانت منها الدولة في تشييد المطار الدولي للجزائر 

 (74) .العاصمة

                                                 

     .سابق المرجع ال، يتعلق بالمناجم، 41-41قانون رقم   - 70
     . 19سابق، ص المرجع ال، ...قلةحدري سمير، السلطات الإدارية المست  - 71
 لسنة       43، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، العدد 5445فيفري  41مؤرخ في  41-45قانون رقم   - 72

      5445.   

 
 .، المرجع السابق، يتضمن قانون المالية  11-45قانون رقم   - 73
74 -  KHELLOUFI (R ) , Les institutions de la régulation , RASJEP , N° 02 , 2003 , p 104 .                         
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 :لجنة الإشراف على التأمينات -9

أنشئت لجنة الإشراف على . يتميز قطاع التأمين بالأهمية كونه يعتبر كوسيلة لدرء المخاطر
من  51، فالمادة "لجنة "يح من طرف المشرع، بحيث إكتفى باعتبارها التأمينات إلتي لم تحظ بتكييف صر 

تنشأ لجنة : "تنص  (75)المتعلق بالتأمينات 43-91من الأمر رقم  549المعدلة للمادة  40-41قانون 
 . ..."الإشراف على التأمينات 

 ".الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -10

تم إنشاء هذه الهيئة لتنفيذ . منها معظم الدول إن لم نقل كلها تعد ظاهرة الفساد، آفة تعاني
الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع :" تنص  13حيث أن المادة . الاستراتيجية الوطنية في مجال الفساد

، بعدما صادقت الجزائر وبتحفظ على اتفاقية الأمم (76) . ..."بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
 (77) .كافحة الفسادالمتحدة لم

لكن تجدر الإشارة إلى أن أنه المشرع الجزائري أنشاء سلطات من نوع أخر، بمعنى ليست إدارية 
نما هي سلطات تجارية، مثل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات  ، والوكالة الوطنية لمراقبة (النفط)وا 

 (78) .النشاطات وضبطها في مجال المحروقات

 :المياهسلطة ضبط  -11

عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء سلطة أُكلت لها مهمة ضبط المياه، أوردها المشرع في قانون 
والملاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعتها القانونية على عكس بعض السلطات  (79) .5441المياه لسنة 

 .الأخرى

 :خاتمة

فبعدما كانت دولة متدخلة ولّد انسحاب الدولة من تنظيم الحقل الاقتصادي تغير في طبيعتها، 
اقتصادية تنصب على  تمحتكرة لجل النشاطات الاقتصادية، عدلت عن هذه الفكرة، بتبني اصطلاحا

فبعد عجز الدولة من خلال الوسائل التقليدية  .انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لصالح السوق

                                                 

 .المتعلق بالتأمينات، المرجع السابق 43-91، يعدل ويتمم الأمر رقم 40-41قانون رقم   - 75
 .سابقالمرجع اليتعلق بالوقاية من الفساد، ،  40-41قانون رقم أنظر   - 76
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم 5440أبريل سنة  19المؤرخ في  153-40لك بموجب المرسوم الرئاسي رقم كان ذ  - 77

عدد ال ، الجريدة الرسمية،5448أكتوبر سنة  81المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
  .5448لسنة  51

 . 5441لسنة  14عدد ال الجريدة الرسمية،، يتعلق بالمحروقات، 5441أفريل  53مؤرخ في  43-41قم قانون ر    - 78
 .سابقالمرجع اليتعلق بالمياه، ، 15-41قانون رقم    - 79
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والحيوية، لجأت الدولة إلى إنشاء هيأت المتبعة سابقا عن تنظيم المجال الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة 
 .إدارية مستقلة لضبط المجال الاقتصادي والمالي

طرحت فكرة إحداث الهيئات الضبط المستقلة في المنظومة القانونية الجزائرية، عدة إشكالات  وقد
الهيئات حول مدى تقبل البنيّة المؤسساتية لهذه الهيئات الحديثة، وكذا اختصاصاتها، بعدما زودت هذه 

بمجموعة من الاختصاصات منها السلطة التنظيمية والقمعية التي تعد من بين أساليب الضبط 
وهو ما سيحاول هذا الملتقى إبرازه من خلال المحاور .الاقتصادي، والتي كانت تؤول سابقا للإدارة التقليدية

ة عن السلطة الرئاسية و فوصف هذه الهيئات بالسلطات الإدارية المستقلة، يجعلها خارج. المتفرعة
الوصائية بمعنى خارج السلطة التنفيذية، وهذا خلافا لأحكام الدستور التي تفيد وجود تبعية الإدارة العامة 

فكيف يمكن للمشرع إيجاد هيئات لا . للحكومة من أجل حسن سير المرفق العام ووحدة السلطة التنفيذية
دون أن يكون هناك خرقا للدستور؟ وهذا ما يمكن تحليله  تخضع للرقابة وتتمتع بسلطة تنظيمية و قمعية

خاصة أمام تردد المشرع الجزائري ذاته في وصف سلطات الضبط . والإجابة عنه في هذا الملتقى
الموجودة في الجزائر، إذ تثير مسألة تكييفها ومدى استقلاليتها جدلا كبيرا، نظرا للدور الذي أنشأت هذه 

 .في مجال حساس، يتمثل في تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي للدولة الهيئات من أجل تحقيقه،
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 مواجهة الدستورفي  الهيئات الإدارية المستقلة

 

 عيساوي عز الدينالأستاذ 
 أستاذ مساعد كلية الحقوق

 جامعة جيجل

 

 

 
 :المقدمة   

لة في تنظيم القطاع الاقتصادي فشلها إثر الدو الأساليب التقليدية التي كانت تنتهجها  أظهرت  
ولما كانت الإدارة التقليدية ذات النموذج  ،أزمة دولة الرفاهية فتم الانتقال إلى نموذج الدولة المنظمة 

العمودي لا تمتاز بالسرعة في التدخل ولها طابعا بيروقراطيا، وهي مرتبطة كثيرا بالحياة السياسية، فتم 
 .يب جديدة لتنظيم الحياة الاقتصاديةالتفكير في إيجاد أسال

فاختارت الدولة أسلوب الابتعاد الكلي من السوق فتركت مهمة ضبطه للسوق نفسه مثل الأسعار 
كمبدأ عام، وهناك أسلوب آخر وهو أن تترك مهمة التنظيم للأعوان الاقتصاديين كالأجور، أخيرا إما أن 

تمنح سلطة ضبط الاقتصاد لهيئات جديدة ليست كالهيئات تظهر الدولة بوجه جديد غير المعروف تقليديا ف
 .الهيئات الإدارية المستقلةالتقليدية وهي 

هي هيئات وطنية لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية،  الهيئات الإدارية المستقلة
التنفيذية أو السلطة  فهي عكس الإدارة التقليدية، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء عن السلطة

 .التشريعية لكنها تخضع للرقابة القضائية

الهيئات لها سلطات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات الاستشارية مهامها تتمثل في ضبط القطاع  ههذ     
الاقتصادي، وبفضل استقلاليتها تضمن الحياد طالما أن الدولة تتدخل في المجال الاقتصادي كعون فلا 

 .تكون خصما وحكمايتصور أن 
وكانت الهيئة الأولى في مجال الإعلام والمتمثلة  1994تم إنشاء هذه الهيئات في الجزائر في سنة       

 ،(80)في المجلس الأعلى للإعلام والذي كيف بصراحة من طرف المشرع بأنه هيئة إدارية مستقلة
لهيئات الإدارية التقليدية، هذه الهيئات تم تخويلها سلطات واسعة تتعدى السلطات الممنوحة ل

كسلطة توجيه الأوامر ومراقبة الدخول إلى السوق القطاعية، وسلطة التحقيق والسلطة التنظيمية، لكن 

                                                 
80

 .1994، صادر في 10ج ر عدد . ، يتعلق بالإعلام1994أفريل  48مؤرخ في  43-94قانون رقم  -  
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تظهر السلطة القمعية من اخطر السلطات الممنوحة لهذه الهيئات بما تمثله من خطر على الحقوق 
 .الأساسية للأعوان الاقتصاديين

ولكن  في البداية مشروعية السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة لم يطرح الإشكال حول  
فهل يمكن للدستور أن  الهيئات الإدارية المستقلةالسؤال طرح حول مدى تقبل البنية المؤسساتية لفكرة 

ن وألا تمثل هذه الهيئات حي(. المبحث الأول )يتقبل هذه الفكرة؟ أي استقلالية هذه الهيئات، هذا من جهة 
 . تمارس سلطاتها انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى

وأمام سكوت المؤسس الدستوري والقاضي الدستوري الجزائري حول هذه النقطة يجب علينا البحث 
في القانون المقارن من خلال الدساتير وأحكام القضاء الدستوري اللذان يكرسان فكرة السلطة القمعية لهذه 

، وأخيرا إذا تم قبول هذه السلطة القمعية فما هو أساسها (المبحث الثاني ) ارية المستقلةالهيئات الإد
 (.المبحث الثالث)القانوني وكذا شروط ممارستها

  الهيئات الإدارية المستقلةقبول : المبحث الأول
ائية لا ، فالسلطة القضللهيئات الإدارية المستقلةالمهمة الأساسية هي  ضبط القطاعات الاقتصادية

تستطيع أن تقوم بالمهمة الضبطية كون أنّ هذه المهمة لا تتطلب فقط سلطة قمعية بل أدوات وقائية 
التقليدية للقضاء في إملاء قرارات وأنظمة هذا من  INTERDICTIONSوبالتالي ندخل في الممنوعات 

القصور، والسلطة  من اللسلطة القمعية أظهر القضاء نوع تهجانب،  ومن جانب آخر وحتى في ممارس
التنفيذية لا يمكن لها أن تقوم بمهمة الضبط كون أنّ هذه السلطة ليس لها موقع جيد من أجل أن تتدخل 

فبظهور هذه الهيئات المستقلة تم السماح بوجود نوع من الفاصل بين السلطة . في المجال الاقتصادي
 .(81)الدولة ا يعطي شعورا بنقص تدخلمّ التنفيذية والقطاع المراد ضبطه م

 العراقيل التي تواجه الاعتراف بالهيئات الإدارية المستقلة: المطلب الأول
الهيئات الإدارية حول رهانات إزالة التنظيم، لاحظ أن  CHEVALLIER (J)في دراسة قام بها الفقيه 

ركز إننا نحظر لظاهرة نقل م. تستخلف السلطة التنفيذية في جملة من المجالات الحساسة المستقلة
ويكرس  déffractionممارسة السلطة التنظيمية، فاللجوء إلى هذه الهيئات يظهر توزيع أو تكسير السلطة 

(82)تعدّد مركز القرار والمسؤولية
Polycentrique . 

يمكنها دولة من نظريات الأي نظرية :  الآتي طرح السؤاليجب  SABOURIN (P)وحسب الأستاذ 
المشكل طرح لأول مرّة في فرنسا حول طابع هذه الهيئات؛ أكثر و  المستقلة؟ استيعاب فكرة الهيئات الإدارية

 .(83)استقلاليتهاحول دقة 
                                                 

81
 - C. TEITGEN-COLLY, «Les A.A.I: histoire d’une institution », In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT, s/dir, 

Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, p. p. 39 & s.  
82

 -J. CHEVALLIER, « Les enjeux de la déréglementation », RDP, n°01, janvier & février 1987, p. 319; J. 

CHEVALLIER, « Réflexions sur l’institution des A.A.I », JCP/E, 1986, 3254. 
83

 -  P.SABOURIN, « Les A.A.I dans l’Etat », In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT, s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 

95 ; DUPUIS (G), « Introduction », In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT, s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p. 15. 
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فحسب نص المادة  ،لوجدنا أنها تثير نقاشات حادةعلى هذه الهيئات الدستور  إسقاط أحكامفلو حاولنا 
العمومية، أي بمعنى  فإنّ رئيس الحكومة يمارس سلطة السهر على حسن سير الإدارة 1991من دستور  31

ووحدة السلطة التنفيذية العام آخر مبدأ تبعية الإدارة العامة للحكومة وهذا المبدأ يرمي إلى حسن سير المرفق 
إذن لا تكون هناك  ،الذي يجد مبرراته في الديمقراطية، ونظرية السيادة والديمقراطية تمارس عن طريق الانتخاب

للمنتخبين، واحترام مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان يفسر بصفة واضحة شرعية إلّا إذا كانت هناك تبعية 
 .(84)مبدأ تبعية الإدارة إلى الحكومة

إذن إنّ استقلالية هذه الهيئات الإدارية يجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية أي     
 ةالحكوم ، فيمكن القول أنّ كل إدارة  لا تراقبهاخارج السلطة التنفيذية وبالتالي فهي تعمل حسب منطقها

 .تخالف الدستور
الدستور السلطات في الدولة ويقسمها إلى ثلاث سلطات، تشريعية تضع القوانين تنفيذية يحدد  

والدستور لا يعرف سلطة أخرى غير هذه . تتولى حسن تنفيذ هذه القوانين وسلطة قضائية تنطق بالعدالة
السؤال المطروح كيف يمكن للمشرع ودون خرق للدستور أن يضع هيئات لا تخضع السلطات الثلاث، و 

تمثل  الهيئات الإدارية المستقلةللرقابة، وتتمتع بسلطات تنظيمية وقضائية ؟ أي هل يمكن القول بأنّ 
 سلطة رابعة في الدولة ؟

 اريفي النظام السياسي الإد الهيئات الإدارية المستقلةإدخال : المطلب الثاني 
ضمن النظام الإداري ومن اجل أن  الهيئات الإدارية المستقلةيقدم الفقه عدة حلول لمحاولة إدخال 

لا تبقى بعيدة عن الرقابة فهناك من يحاول التأسيس للسلطة الرابعة وهناك من يحاول أن يعطي لها 
يئات في السلطة التنفيذية مشروعية بالنظير إلى فكرة التمثيل الاجتماعين ويوجد اتجاه آخر يدمج هذه اله

 .لكن دون تبعية سياسية
 فكرة السلطة الرابعة : الفرع الأول

جويلية    14في  Retailأكد مجلس الدولة الفرنسي الطابع الإداري لوسيط الجمهورية في قرار        
1931

الهيئة لا يؤكد أن هذه  Y. Gaudemetبعض الفقه مثل . ، غير أن هذا القرار كان محل نقد فقهي(85)
 .تنتمي لا إلى السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية ولا التشريعية

هناك حجة دستورية يمكن إثارتها، فحسب الفقه فان تكييف هذه الهيئات بالإدارية فقط لعدم إمكانية      
كن ناتجا عن فالطابع الإداري الذي تم منحه لهذه الهيئات لم ي. إلحاقها بالسلطتين التشريعية والقضائية

 .فهذه الهيئات إدارية لأنها لا يمكن أن تكون غير ذلك. تفكير قانوني متيقن، لكن عن طريق الخطأ
                                                 

84
 :انظر الهيئات الإدارية المستقلةتورية حول مدى دس - 

C. TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, n° 01, 1990, p. 212 

– 216; GUEDON (M-J), « Les A.A.I », LGDJ, Paris, 1991, p. 36 – 49. ; RENAUD (S), « Les 

autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central », RRJ, n° spécial 2001, ( Le pouvoir 

réglementaire des délégations des compétences normatives », p. 2203 & s. 
85

 - J-M. AUBY, RDP. 1981,  notes de jurisprudence, p. 1687. 
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من  دكمبدأ الفصل بين السلطات؛ فهناك العدي ةهذا المسعى يؤدي إلى قراءة سيئة للمبادئ الدستوري     
السلطات، وانه لمن البساطة التسليم  الكتاب من يرى أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني حتما ثلاثية
 . (86)بفكرة وجود ثلاث اختصاصات مختلفة مخولة لثلاث أجهزة مختلفة

وحتى . الدستور لا يضع مبدآ مقيدا؛ إنّ المبدأ ليس ثلاثية السلطات لكن هو الفصل بين السلطات      
نص على هذا المبدأ دون ( 11)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن في مادته السادسة عشر 
، فلا يمكن الحديث عن مبدأ (87)سواه، وقرارات المجلس الدستوري الجزائري وآراؤه تندرج ضمن هذا السياق

إذ توجد هيئات منصوص عليها في الدستور دون أن نجد لها مكانا في النماذج  .ثلاثية السلطات
إذن فقط مبدأ الفصل بين السلطات من . (88)الموجودة، مثل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري

له الصفة الإلزامية وليس ثلاثية السلطات؛ فمختلف المهام يجب أن تحدد وتفصل دون وجوب توزيعها 
 .على ثلاث هيئات خاصة

كأنها خلق لسلطة رابعة يؤدي بنا إلى البحث عن تعد  الهيئات الإدارية المستقلة القول بان إنّ  
لإنشاء هذه الهيئات، وقد ثار النقاش في فرنسا بشأن إنشاء المجلس الأعلى  ضرورة وجود نص دستوري

الذي كان مقررا أن ينشأ بنص دستوري على غرار الهيئات الأخرى  CSAللصوتيات والمرئيات 
 .(89)يؤيد هذه الفكرة MITTERRAND (F) بقفقد كان الرئيس الفرنسي السا. المنصوص عليها دستوريا

ضمن السلطات الثلاث  الهيئات الإدارية المستقلةب هذا الفقه هي عدم إمكانية إدخال والنتيجة حس      
التقليدية، وهذه الهيئات تشكل سلطة جديدة، وفكرة السلطة الرابعة وحدها التي تمثل الإجابة المقنعة 

 .في النموذج المؤسساتي الكائن والغير الممكن الهيئات الإدارية المستقلةلمشكلة إدخال 
لهذه الفكرة لا  دلكن الفقه المؤي. إن مثل هذه الفكرة تظهر غريبة، بل تهدم البناء المؤسساتي التقليدي      

يرى أي تعارض بينها وبين الدستور؛ فلا يوجد أي حاجز أو أي مبدأ دستوري يقف أمام الاعتراف 
إذن انه من المشروع المرافعة «   AUTIN .J.-L؛ كما أشار إلى ذلك الفقيه  » السلطة الرابعة   «بدستورية

                                                 
86

 - C. TEITGEN –COLLY, Les instances de régulation et la Constitution, Op.cit, p. 221. 
87

نظرا لأنّ مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله إياه الدستور، ونظرا لأنه  - 

، 39-م د -ق -5قرار رقم . يجب على كل سلطة أن تلتزم دائما حدود اختصاصها لتضمن التوازن التأسيسي المقام

، 1993( 1)، المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، منشور في أحام الفقه الدستوري الجزائري 1939أوت  54المؤرخ في 

حيث لا يمكن للسلطة القضائية أن تتدخل في  »؛ ويعترف مجلس الدولة الجزائري بمبدأ الفصل بين السلطات 51ص 

 . 181–153، ص 5448، 40دد ، مجلة مجلس الدولة، ع441310، انظر ملف رقم «أعمال السلطة التنفيذية

في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،  لهيئات الإدارية المستقلةعيساوي، السلطة القمعية ل. ع-9
 .25، ص 5002فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 
89

 :حيث يقول حول هذه الفكرة - 
 « … MONTESQUIEUX, à distance, pourra se réjouir de ce qu’un quatrième pouvoir ait rejoint les 

trois autres et donné à sa théorie de la séparation des pouvoirs l’ultime hommage de notre siècle », 

cité par  M. GENTOT, Les A.A.I, Montchrestien, Paris, 1991, p. 51 & 52. 
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حركة تعدد مراكز القرار   J. CHEVALLIERلمساندة نموذج مؤسساتي هجين واستثنائي وكما يسميه 
» الإداري

 (90). 
، الهيئات الإدارية المستقلةفكرة حداثة وأصلية هذه  G. TIMSITفي نفس السياق، يؤيد الأستاذ       

هيئات تندمج في النظام التقليدي للدولة بإلحاقها بالسلطة التنفيذية، و كل وينتقد الرأي الذي مفاده أن هذه ال
، الشيء الذي يؤدي إلى  (91) من طرف السلطة التنفيذية الهيئات الإدارية المستقلةمحاولة لاستغراق 

بل انه يذهب إلى ابعد من زملائه ليدافع من اجل ظهور منطق جديد غير مزدوج . فقدانها لخصوصياتها
 . (92)ي لا يؤدي بالضرورة إلى الاختيار بين منطق الدولة واللادولة، وبين منطق القانون واللاقانونالذ

لو تقبلنا بوجود هيئات هجينة ووسطية لا تنتمي إلى الهيئات العامة التقليدية، ومن ثم نخول هذه       
اوية للقواعد الملزمة التقليدية، في سلطة وضع قواعد قانونية لها درجة فاعلية مس الهيئات الإدارية المستقلة

 .حين أن فاعلية هذه القواعد تؤسس على مدى قبولها من المواطنين لا على الإكراه الذي تتصف به
هذا التحول العميق في طريقة إنتاج القواعد القانونية قد تؤدي إلى بروز تصور جديد للدولة؛ هذه      

مجموعة متراكمة من السلطات والهيئات، « اينة ومستقلة لكنالأخيرة لم تعد تتكون من ثلاث سلطات متب
والأصل فيها أن التحديد والفصل غير واضح بالشكل التي كانت عليه سابقا؛ وكما رأينا فان العصر 

كما كنا نتحدث  مانه من غير الممكن التحدث اليوم عن الدولة اليو .  الكلاسيكي والذي نريده لم يعد الآن
والى حد الآن نحن أمام شبه دولة أو دولة أخرى غير تلك التي تعودنا بها بعض عنها في السابق، 
»  .Weber Mالقراءات لوييبر  

إننا نحضر لميلاد دولة جديدة؛ والتي منطقها مثل القانون الذي . (93)
 .يحكمها، تختلف عما كانت عليه الدولية القديمة

الهيئات الإدارية رحلة التحول الناتجة عن ظهور مثل هذا التصور العضوي والوظيفي للدولة في م     
 .M. Delmas-Martyيمكن مقاربته بالتصور المقدم من طرف الأستاذة المستقلة

وعلى المستوى المادي؛ ( 94)
فهي ترى  بوجود تدرج في إنتاج القواعد القانونية؛ وتعطي المثال الآتي؛ التفكير المزدوج والذي على 

عقوبة ذات طابع جنائي هو تفكير مهجور، وبالتالي فان العقوبة يمكن أن تندرج أساسه يمكن الحكم بان ال
ضمن العقوبات الإدارية في النظام القانوني الداخلي، غير أنها تكيف جنائية من طرف الهيئات 

                                                 
90

 -  N’est pas donc pas illégitime de parler en faveur de consolidation d’une catégorie institutionnelle 

hybride, sui generis, qui prenne place dans ce que J. CHEVALLIER appelle un mouvement de 

polycentrisme administratif, J-L. AUTIN, Les autorités administratives indépendantes et la Constitution, Revue 

administrative, 1988, p. 388. 
91

 - G. TIMSIT,  Synthèse, In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT, (dir.ss), Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, p. 315. 
92

 - Ibid. 
93

 - Ibid. p. 317. 
94

 - M. DELMAS-MARTY, Vers une autre logique juridique: à propos de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, D. 1988, chron. P. 221 ; La matière pénale au sens de la Convention 

européenne des droits de l’homme, flou du droit pénal, Rev.  Sc. Crim. 1987, p. 817. 
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وهذا الاختلاف في التكييف بين الطابع الإداري حسب القانون الداخلي والطابع الجزائي . (95)الأوربية
. الهيئات الإدارية المستقلةر إلى القانون الأوربي يطبق بصفة نموذجية على العقوبات التي توقعها بالنظ

-M. Delmas فيما يخص تبنيه للمنطق غير المزدوج؛ فان الأستاذة G. TIMSITوغير الاتجاه الذي سلكه 

Marty  (96)تدعوا لتبني فكرة المنطق الغامض أو المنطق القانوني غير الشكلي 
 « Logique floue », de « logique juridique non formelle ». 

إن الآراء السابقة لم تلق قبولا غالبا من الفقه، فهناك بعض الملاحظات يمكن إبداؤها لتوضيح عدم      
 .نجاح النظرية السابقة

سمح بإنشاء ؛ فكرة السلطة الرابعة هي فكرة منتقدة، هل حقا وجود نص دستوري يالملاحظة الأولى     
فالدستور لا يوجد فيه أيّ نص  ،هذه الهيئات سيقضي حتما على المشكل ؟ الإجابة ستكون بالنفي

دون أن تمس  ، والمهم كيف يمكن لنا أن نضع هيئاتالهيئات الإدارية المستقلةيعارض إنشاء هذه 
الهيئات ن، فمهام الهيئات الموجودة أصلًا أي دون أن تتدخل في اختصاص هيئات أخرى؟ هذا غير ممك

 .(97)ىسواء بوجود نص دستوري أو عدم وجوده تمس اختصاص الهيئات الأخر  الإدارية المستقلة

إذا كان هؤلاء الفقهاء يساندون الاعتراف بفكرة السلطة الرابعة إلا أنهم لم يحددوا  ؛الملاحظة الثانية    
الهيئات الإدارية فوضى  -طة الرابعة متباينةمما تتألف هذه السلطة؛  فالسلطات الدستورية التي تشكل السل

فلا يمكن أن تشكل سلطة متجانسة تسمح باستيعاب كل الهيئات التي تدخل تحت ، (98) - المستقلة
غطائها والتي لا يمكن إلحاقها بالسلطات الثلاثة التقليدية؛ فهذا التحليل لا يمكن أن تكون أكثر إقناعا من 

 .    (99)بالسلطة التنفيذية عن طريق الخطأ دارية المستقلةالهيئات الإالتحليل لذي يلحق 
 .G  تتعلق بصفة خاصة بفكرة المنطق غير المزدوج، المقدمة من طرف الأستاذين  الملاحظة الثالثة    

TIMSIT و M. Delmas-Marty ،أين يتم الرجع إلى فكرة الدولة كمجموعة متراكمة من السلطات والهيئات ،
ح بفهم أن الدولة المبنية على التوزيع الثلاثي للسلطات فكر يمكن هجره؛ غير أن هذا هذا التفكير يسم

في التنظيم المؤسساتي،  لهيئات الإدارية المستقلةالتحليل لا يمكن أن يجمع أو يستوعب الموقع الفعلي ل
 رية المستقلةالهيئات الإدابل لا يمكن له أن يسمح لنا بفهم ما هو الأسلوب المشترك الذي تسير عليه 

                                                 
 95و 91و 61و 61سلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص عيساوي، ال. ع95
 .661و

96
 - M. DELMAS-MARTY, Vers une autre logique juridique: à propos de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme,  op.cit, p. 222. 
97

 - C. TEITGEN-COLLY, « Les instances régulation et la Constitution », Op.cit, p. 219 – 221. 

 .621-625عيساوي، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص، . ع -61
  
99

 - S. TOMASSET-PIERRE, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 

fondamentales, L.G.D.J, Paris, 2003, p. 39.  
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 .G ، والأستاذ(100)ضمن التنظيم المؤسساتي، وماهر الغطاء الإجرائي الذي يجب وضعه لهذه الهيئات

TIMSIT بالأحرى، المشكل يتمثل في ابتكار تقنيات جديدة لرقابة هذا النوع الجديد من  «يعترف بذلك
» الهيئات

(101). 
الإدارية المستقلة يكذب التصور السابق فضلا عن ذلك فان تطور السلطات الممنوحة للهيئات     

وبالتالي وجوب ظهور السلطة الرابعة، فالسلطة التي تتمتع  الهيئات الإدارية المستقلةالمتعلق بخصوصية 
ناتجة عن سلطة توجيه الأوامر أو الإكراه  تبها هذه الهيئات ووجوب احترام القواعد التي تضعها ليس

الذي تمارسه، والذي يجعلها مختلفة عن الإدارة  Magistrature moraleالتقليدي بل من القضاء المعنوي 
التقليدية؛ فمشاركة إلى المجتمع المدني في عملية الضبط بوسائل شبه قانونية يفسح الطريق لظهور دولة 

  .    (102)قانون جديدة

 .مشروعية الحكماء: الفرع الثاني
فهناك من يقول أنّ هذه الهيئات تتمتع . مستقلةالهيئات الإدارية اللقد حاول البعض تبرير تكريس 

. فمن جهة من حيث تشكيلها أين تكون مركز نقاشات ومواجهة الحكماء بمشروعية خاصة هي مشروعية
 .(103)اع الآراء، ومن جهة أخرى بالنظر إلى طريقة تدخلها المرنميكون إج هاوبعد
م الذي أتى به الدستور الإنجليزي أي و فهمال فكرة توازن السلطات على منإنّ هذه الفكرة قريبة جدا    

توزيع السلطة بين القوى الاجتماعية التي تمثل المجتمع، وذلك لتفادي التعسف، فحسب الأستاذة 
COLLY(C)  TEITGEN- فإنّ هذه الفكرة إذا كانت حاضرة في تأسيس هذه الهيئات الضبطية المستقلة

كون أنّ هذه الهيئات لا تمارس السلطة  مونتسكيوه تكون كافية لإيجاد توازن آخر غير الذي بين
مبدأ  أينلقيت نفس المشكل في إنجلترا،  الهيئات الإدارية المستقلةإنّ فكرة فلكن رغم هذا . (104)التشريعية

فاستقلالية هذه الهيئات يقلل من المسؤولية الوزارية ويؤدي . رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية
 .(105)برلمانيينإلى تخوف ال
 الهيئات الإدارية المستقلة تابعة للسلطة التنفيذية إداريا لا سياسيا: الثالث الفرع

                                                 
، أو تقنين يحكم هذه الهيئات، وهذا ما يولد حالة اللاستقرار الهيئات الإدارية المستقلةمن الصعوبة إيجاد نظام قانوني موحد يحكم  -100

-625ات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص، عيساوي، السلطة القمعية للهيئ. ع: القانوني، انظر
621. 
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الحل في الولايات المتحدة الأمريكية جاء بقبول فكرة الرقابة السياسية على هذه الهيئات من طرف 
مكانية تعديل بعض ال قرارات التنظيمية التي يعتبرها الكونغرس عن طريق تعيين أعضاء فيها وتحديد ميزانيتها وا 

 .(106)غير مشروعة عن طريق التشريع
اللجنة الوطنية في قضية  1931سبتمبر  13في نفس النهج جاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي في  

على مسؤولية الحكومة و  .على استقلالية هذه الهيئة ثم خضوعها للرقابة القضائية حيث أكّدللاتصالات والحريات 
الدولة، فالمجلس الدستوري أدخل هذه الهيئات في الجهاز السياسي  اتالبرلمان على نشاطات إدار أمام 
 .(107)الإداري

الهيئات الإدارية المستقلة تمثل الدولة لكن بوصفها شخص معنوي من القانون العام وليس بوصفها 
كك في وظائف الدولة، فالمهام سلطة سياسية؛ أي الدولة بالمفهوم الإداري لا الدستوري والدولي، فهناك تف

تمثل الدولة منزوع منها  الهيئات الإدارية المستقلةالسياسية المحضة منحت للسلطة التنفيذية، في حين أن 
، وهذا الأمر الذي يستدعي إزاحة السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية، وهناك إعادة توزيع (108)السياسة

ة، فإذا كانت السلطة التنفيذية سلطة آمرة تجاه الإدارة التقليدية للاختصاص بين السلطة السياسية والإدار 
 .الهيئات الإدارية المستقلةفهي منسقة في حالة 

تمثل الاتجاه الثاني في التحديد الذاتي لسلطات الدولة إلى جانب  الهيئات الإدارية المستقلةإن 
 .اللامركزية

ضمن حركة تحول عامة وعميقة وجذرية تشهدها  الهيئات الإدارية المستقلةهناك فقه قانوني يدرج 
تكرس تحول مزدوج، فمن جهة بظهور شكل جديد لتدخل الدولة  الهيئات الإدارية المستقلةالإدارة، ف

  (.109)بواسطة الضبط ومن جهة أخرى تحول في المبادئ التي تحكم التنظيم الإداري
ي لا يقبل بسهولة الحلول المكرسة في في النظام الإدار  الهيئات الإدارية المستقلةمشكل إدخال 

لهذه الهيئات من الفانون الفرنسي، إذ هناك اختلاف كبير بين  ةالنظام الفرنسي رغم نقل النصوص المنظم
النظامين الإداريين الفرنسي والجزائري، فالسمة الأساسية للنظام الإداري الجزائري هي تمركز السلطة بين 

 لا تقبل التنازل عن الاختصاصات إلا برقابة شديدة على الهيئات المتنازل لهاأيدي الهيئة التنفيذية، التي 
(110.) 

التحليل يبين أن السلطة التنفيذية تستورد فئات قانونية من الدول الليبرالية وتفرغها من جوهرها، فإذا 
م جدوى القواعد كان القانون يكرس استقلالية هذه الهيئات إلا أن السياسة تعمل لتدمير معناها، فتصبح عد
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107
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 (.        111) القانونية ممارسة شائعة
الذي يكرس استقلالية بنك الجزائر ويقضي  1994ومثال  ذلك قانون النقد والقرض الصادر في 

ولا  41بان محافظ البنك هو كذلك رئيس مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، يعين لمدة ست سنوات 
، لكن تم عزله بعد سنتين من التعين 1994ا جسيم، فتم تعيينه في تنتهي مهامه إلا بحصول عجز أو خط

 .     (112)بدون حصول العجز أو الخطأ الجسيم 1991رغم أن عهدته تنتهي في 
 لأحكام الدستور لهيئات الإدارية المستقلةمطابقة السلطات الممنوحة ل: المبحث الثاني

ها، زودها المشرع بسلطات واسعة، كسلطة التنظيم بأداء مهام للهيئات الإدارية المستقلةبغرض السماح 
أو ( الثاني المطلب)، وسلطات تشبه السلطات التي يتمتع بها القضاء، تأخذ شكل التحقيقات (الأول المطلب)

 (.الثالث المطلب)توقيع العقوبات 
 مطابقة السلطة التنظيمية لأحكام الدستور :المطلب الأول

كلفة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن قواعد عامة مجردة غير الهيئات الإدارية المستقلة الم
موجهة إلى شخص محدد، هذه القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان الاقتصاديين، كما تمنح 

 .لهم حقوق
نقل الاختصاص إلى هذه الهيئات ليس مطلقا، ففي بعض الأحيان تخضع وجوبا لمصادقة وزير 

 .113نة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تخضع لإجراء المصادقة فالأنظمة التي تصدرها لج. معين

السلطة التنفيذية لا يمكن لها أن تقوم بمهمة الضبط كون أنّ هذه السلطة ليس لها موقع جيد      
فبظهور هذه الهيئات المستقلة تم السماح بوجود نوع من . من أجل أن تتدخل في المجال الاقتصادي

 .(114)ا يعطي شعورا بنقص تدخل الدولةمّ فيذية والقطاع المراد ضبطه مالفاصل بين السلطة التن
لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس النقد )إن تخويل هذه الهيئات الإدارية المستقلة  
سلطة التنظيم عوض السلطة التنفيذية يطرح مشاكل دستورية بالنظر إلى نص المادة ( والقرض

 .1991من دستور  151/5
في  الهيئات الإدارية المستقلةرف المجلس الدستوري الفرنسي بهذه السلطة التنظيمية لهذه اعت

من الدستور الفرنسي، والتي تخول  51حيث استبعد الدفوع المثارة بشان المادة . العديد من المرات
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Revue Idara, n°, 2001, p. 125. 
112
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 .  1991لسنة  13يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد  1998ماي  58 المؤرخ في 14
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 - C. TEITGEN-COLLY, « Les A.A.I : histoire d’une institution », In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT 

s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p.89  et s.
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 .115السلطة التنظيمية التنفيذية لرئيس الحكومة

نظيمية في الجزائر، إذ أن الدستور لم يخول أي إذن نتساءل عن مدى دستورية هذه السلطة الت
اختصاص تنظيمي لغير رئيس الحكومة، خاصة إذا علمنا أنظمة مجلس النقد والقرض لا تخضع 

 .لعملية التصديق من طرف الوزير
حسب احد الأساتذة فانه لا يمكن تبرير الاختصاص التنظيمي للهيئات الإدارية المستقلة إلا 

 .116ازل عن السلطةباسترجاع فكرة التن
 (117)مطابقة سلطة التحقيق لأحكام الدستور: المطلب الثاني

في المجال الاقتصادي والمالي وسائل تحقيق تسمح لها  الهيئات الإدارية المستقلةغالبية تملك 
في هذه النقطة يجب التفرقة  بين التحقيقات . بالحصول على معلومات حول القطاع الذي تتولى ضبطه

فحص المستندات و ، والتي تتمثل في الدخول إلى محلات المؤسسة المعنية non coercitives غير القسرية
التي تشبه التحقيقات التي  coercitivesتحقيقات القسرية بين الو . (118)والوثائق للحصول على المعلومات

ث عن يقوم بها أعوان الشرطة القضائية والتي لا تتوقف فقط عند المعاينة لكن تتعدى إلى البح

                                                 
115 - Les autorités administratives indépendantes ont été les premières institutions auxquelles a été reconnu 

un pouvoir réglementaire délégué autres que le chef de gouvernement et les ministres.  Le Conseil 

Constitutionnel Français a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur les obstacles juridiques auxquels 

se heurtait la reconnaissance de ce principe, voir les décisions, n° 83-164 DC, du 19 janvier 1984, à 

propos du comité de la réglementation bancaire,  n°88-248 DC du 17 janvier 1989, consédirant n° 15 à 

propos du CSA, le Conseil Constitutionnel rappelle que les dispositions de l’article 21 « ne font pas 

obstacle a ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le premier ministre le soin de 
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Constitutionnel et la définition des pouvoirs  du CSA », RFDA, 1989, p. 217 ; B. GENEVOIS, « Le 
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PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p. 109.   
117
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 ((.والإعلام إلاّ بأمر قضائي
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، المتعلق ببورصة القيم 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98من المرسوم التشريعي  83/5؛ المادة .5441صادرة سنة 

، 1991صادرة سنة  48، ج ر عدد 1991جانفي  14، المؤرخ في 14-91المنقولة، المعدّل والمتمم بالأمر رقم 

استدراك في ج ر عدد )، 5448، الصادرة سنة 11، ج ر،عدد،5448فيفري  13، المؤرخ في 40-48وبالقانون رقم 

، المتعلق 5445فيفري  41، المؤرخ في 41-5445من القانون رقم  100إلى  101؛ المواد ( 5448صادرة سنة  ،80

 41، المؤرخ في 48-5444من القانون  13؛ المادة 5445، لسنة 43ج ر عدد  بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات،
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، صادرة في 15المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  5448أوت  51، المؤرخ في 11-48من الأمر  149و 143المادة 

5448. 



 34 

 .(119)المخالفات، فهذه التحقيقات تشمل التفتيش والحجز
وفي هذا الإطار نجد أن القانون الفرنسي قد أخضعها لشروط تضمن حماية الحقوق الأساسية للشخص 
المعني، فالتحقيقات التي يقوم بها أعوان مجلس المنافسة أو الأعوان المكلفين بذلك مرخصة من قبل القاضي 

 .(120)كذلك أن تكون مبرّرة ويجب  الزمان والمكان والأشخاصوتكون محدّدة في 
من الأمر  11في الجزائر، فإنّ سلطة التحقيق القسرية الممنوحة لمجلس المنافسة بمقتضى المادة 

المتعلق بالمنافسة لم يقابلها أي ضمانة من بين تلك التي أحاطت هذا الإجراء في القانون  48-48
نه مجلس المنافسة يمكنه فحص أي وثيقة، أو استلامها حيثما وجدت ومهما فالمقرر الذي يعي. الفرنسي

هذه السلطات الاستثنائية تتم خارج رقابة القاضي العادي، إنها تمس .كن طبيعتها وحجز المستنداتت
 .مباشرة الضمانات الأساسية للشخص

 سلطة توقيع العقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثالث
فقد كان قمع المخالفات المنافية للمنافسة . سلطة قمع المخالفات من اختصاص القاضي الجنائي مبدئيا   

الهيئات يعود للقاضي الجنائي، ثم تم نقل هذا الاختصاص إلى  1939سعار لسنة الحرة في ظل قانون الأ
كمبدأ أساسي  ، وبالنظر إلى أن المؤسس الدستوري اعتمد مبدأ الفصل بين السلطاتالإدارية المستقلة
إذن فإنّ هذا المبدأ ذو قيمة دستورية . (121)مة، وقد عمد إلى تحديد اختصاص كل منهاالتنظيم السلطة الع

فالسلطات في الدولة ثلاثة وهذا المبدأ يقتضي عدم تدخل أي سلطة في . في النظام القانوني الجزائري
 .اختصاصات سلطة أخرى

التي تقضى  1991من دستور  101ئية، حسب المادّة إنّ اختصاص القمع تمارسه السلطة القضا
من الدستور نفسه  189والسلطة القضائية حسب نص المادة . القضاة يختصون بإصدار الأحكام نّ بأ

إذن . تهدف إلى حماية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية
 ؟( 122)حق تمارس هذه السلطة وهي لا تنعقد باسم الشعب فمن أين أتت هذه السلطة القمعية، وبأي

غير مرغوب فيه للعقوبات الإدارية،  اذات الطابع القمعي انتشار  لهيئات الإدارية المستقلةاتكرس 
ليحل محل دولة القانون دولة البوليس، فإذا كانت العقوبات الإدارية في أوقات الأزمات مبرّرة، فكيف 

فإنّ ممارسة العقوبات  WALINEلطة القمعية في الحالات العادية؟ وحسب الفقيه يمكن الاعتراف بهذه الس
                                                 

119
، الصادرة في 08، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 5448جويلية  19، المؤرخ في 48-48من الأمر  11انظر المادة  - 

، المتعلق بالقواعد العامة 5444أوت  41، المؤرخ في 48-5444من القانون  151إلى  151مواد ؛ كذلك ال5448

 ".بحث ومعاينة المخالفات" المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرجع السابق، وردت تحت عنوان 
120

 -Art, L. 450- 4 al. 2 du code de commerce français ; R. ZOUAIMIA, Les autorités administratives 

indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition HOUMA, Alger, 2005, p.92 et 93. 
121

 45، حول دستورية المادة 1993فيفري  19م د، المؤرخ في  –رأ  0رأي رقم : انظر قرارات وأراء المجلس الدستوري - 

، أحكام 1993جانفي  41القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ من الأمر المتعلق بالتقسيم 

، 1939أوت  53، المؤرخ في 1939م د  –ق . ر 1؛ رأي رقم 11، صفحة 1993، 45الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

، 41فقه الدستوري الجزائري، رقم المتعلق بدستورية القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحكام ال

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 5444ماي  18، المؤرخ في 5444/ م د/ ر ن د/ 14؛ رأي رقم 85، ص 1993

 .5444، صادرة سنة 01للمجلس الشعبي الوطني، ج ر عدد 
122

 - T. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, Paris, 2001, p. 256. 
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إنها تؤدي إلى ظهور وتطور لظاهرة مقلقة في القانون، وهو ما يسمى  . الإدارية تعتبر خطيرة جداً 
un pseudo-Droit pénalالمستترالقانون الجنائي ب

 . فهذه الهيئات تقلص من دور القاضي. (123)
الدستوري المثار بمناسبة تخويل هذه الهيئات سلطة توقيع العقوبات يتمثل في مبدأ  إنّ العائق

 .الفصل بين السلطات، فكما سبق فهو مبدأ لطالما كان دستوريا
هذا المبدأ مرتين، من جهة فهي لها سلطتين تنظيمية وسلطة توقيع العقوبات مثل  هذه الهيئاتتخرق     

بورصة، ومن جهة أخرى فإنّ هذه الهيئات تتدخل في اختصاص هيئات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات ال
 (.الهيئات القضائية)أخرى 

أولا مبدأ تخصص في السلطات، فهذه الهيئات إدارية : ناإنّ مبدأ الفصل بين السلطات له مفهوم
تضع  أنه لا يمكن للهيئة التي، وليست قضائية، ثانيا يحمل هذا المبدأ فكرة عدم الجمع بين سلطتين

القاعدة القانونية أن تعاقب عليها، إذ لا يمكن للشخص أن يوقع العقوبة التي يتولى بنفسه تفسير 
 . (124)أنظمته

 قبول السلطة القمعية دستوريا وقضائيا: 1
 أما. السابقة  في الدول التي تبنت فكرة القمع الإداري دستوريا كإسبانيا والبرتغال لالعراقي لا تثار 

 .خرى فقد قام القاضي الدستوري بالاعتراف بهذه السلطة القمعيةالدول الأ في 
 الاعتراف الدستوري بالسلطة القمعية -ا

 51قد أعطى مكانا للعقوبات الإدارية فالفقرة الأولى من المادة  1933إنّ الدستور الإسباني لسنة 
اب أفعال لا تمثل جريمة ارتكمن هذا الميثاق تقضي بأنه لا يمكن أن يدان أو يعاقب أي شخص بمناسبة 

النص القانوني الساري المفعول وقت  ىإل أو مخالفة إدارية في الوقت الذي ارتكبت فيه و ذلك بالنظر
ر الفقرة الثالثة من نفس المادة على الإدارة توقيع العقوبات السالبة ظوفي نفس السياق تح. ارتكابها
 .(125)للحرية

 113/1فنص المادة  ،ق بين المخالفات الجزائية والإداريةفيفر  1931أما الدستور البرتغالي لسنة 
في تحديد النظام العام للمخالفات التأديبية  اعطي الحق للمشرع الوطني أو الجهوي اختصاصي منه

 .(126)والأفعال غير المشروعة والإجراءات الواجب احترامها
 الاعتراف القضائي بالسلطة القمعية -ب

 قبولقد قام بفيها نجد أنّ القاضي الدستوري فيرها على هذا النظام، أما الدول التي لم تنص دسات

                                                 
123

 -M. WALINE, Traité de droit administratif, 4
éme

 édition, 1963, cité par L. FAVOREU, « Le droit 

constitutionnel jurisprudentiel », RDP, n° 02, 1989, p. 485. 
124

 -  C. TEITGEN-COLLY, « Les instances de régulation et la Constitution », Op.cit, p. 193. 
125

 - F. MODERNE, Sanctions administratives et justice constitutionnelle: contribution à l’étude de jus 

puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica Paris, 1993, p. 171. 
126

 - F. MODERNE, « Les régions autonomes dans la jurisprudence constitutionnelle au Portugal », In P. BON 

et autres, La  justice constitutionnelle au Portugal, Economica, Paris, 1989, p. 327 & s. 
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منحت للمشرع إمكانية تحويل بعض  1913فالمحكمة الدستورية الألمانية في سنة  .القمع الإداري فكرة
 .(127)العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية لكن بشرط عدم المساس بالنواة الصلبة للقانون الجنائي

حيث سمح بتبني  1934القاضي الدستوري الإيطالي قد ذهب في نفس الاتجاه سنة  كذلكونجد  
 .(128)فكرة إزالة التجريم بمناسبة تحويل العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية

للهيئات وتعتبر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية السباقة إلى الاعتراف بالسلطة القمعية  
 .(129)ئيفي إصدار الأوامر وتوقيع العقوبات تشبه تلك التي يوقعها القاضي الجزا الإدارية المستقلة

مواقف المجلس الدستوري الفرنسي بشأن دستورية السلطة القمعية للهيئات الإدارية بصفة عامة  أمّا
اعترف المجلس الدستوري  111-35ففي قراره . فهي كثيرة والهيئات الإدارية المستقلة بصفة خاصة

فقط  طبقن مبدأ عدم الرجعية لا يعلى أسي للإدارة بحق توقيع العقوبات في المجال الضريبي، وأكد الفرن
نما يمتد إلى العقوبات ذات الطابع الإداري طالما أنّ . العقوبات التي تنطق بها الهيئات القضائيةعلى  وا 

لحق بالنطق بعقوبات ذات طابع فالهيئة الإدارية كالهيئة القضائية لها ا الردعية، لها صفةهذه الأخيرة 
 ؟التقليديةفي نفس سياق الهيئات الإدارية  الهيئات الإدارية المستقلةولكن هل يمكن إدخال . (130)ردعي

1930في قراره الصادر سنة  CTPالمجلس الدستوري الفرنسي بشأن لجنة الصحافة أثار 
عدم  (131)

من الإعلان العالمي لحقوق  11حكام المادة دستورية العقوبات التي توقعها هذه الهيئة لمخالفتها لأ
 .الإنسان والمواطن

بين القرار الأول والثاني لكن الحقيقة غير ذلك، إذ في قراره  ايظهر لأول وهلة أنّ هناك تعارضو 
نما  كان القاضي الدستوري قد أثار عدم الدستورية لا 1930الصادر في  لأن الهيئة تنطق بعقوبات وا 

 .ارسة حرية الصحافة لنظام الترخيص المسبق أي هناك تقييد لممارسة هذه الحريةرفض فكرة إخضاع مم
، لم يثر المجلس الدستوري الفرنسي فكرة عدم دستوريته 1931وبمناسبة عرض قانون المنافسة في 

 .رغم أنه خول لمجلس المنافسة حق توقيع العقوبات
الهيئات ة إلى دستورية سلطة حيصر بصفة  1939في سنة تطرق المجلس الدستوري الفرنسي  

في توقيع العقوبات، ذلك حين النظر في دستورية القانون المتضمن إنشاء المجلس  الإدارية المستقلة
 CSAالأعلى للصوتيات والمرئيات

: ، فقد كانت إجابة المجلس الدستوري تتمحور حول النقاط التالية(132)
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 -F. MODERNE, « Sanctions administratives : éléments d’analyse comparative » RFDA, n°03, 2002, p.491. 

128
 -F. MODERNE, « Répression administrative et protection des libertés devant le juge Constitutionnel : les 

leçons du droit comparé », In Mèl. R. CHAPUS, Droit administratif, Montchrestien, 1992, Paris, p.417. 
129

 - Ibid 
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 - C. Const. n° 82-155,DC, du 30 décembre 1982, « Droit constitutionnel fiscal, principe de droit fiscal de 

valeur constitutionnelle », In L. FAVOREU  et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil 

constitutionnel, Dalloz, Paris, 1995, p. 532 –554. 
131

 - C. Const. n° 84-181, DC, du 10 novembre 1984, « droit constitutionnel des libertés de la presse, 
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 - C. Const. n° 88-248, DC, du 17 janvier 1989, « Conseil supérieur de l’audiovisuel liberté de 

communication audiovisuelle, autorités administratives indépendantes sanction administrative et 
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ل الاتصالات السمعية والبصرية، وكذلك الأهداف فبالنظر إلى الصعوبات التقنية المجهولة حول وسائ
ذات القيمة الدستورية كاحترام حقوق المؤلف والحفاظ على النظام العام والمحافظة على تعددية تيارات 

يمكن لوسائل الاتصالات  أن تمس هذه الاعتبارات وبالتالي فيمكن ربطها إذ التعبير الاجتماعية والثقافية، 
وقد يعهد إلى هيئة إدارية مستقلة .  fréquencesظر كذلك إلى محدودية الذبذبات بنظام الترخيص وبالن

مهمة السهر على احترام جميع هذه المبادئ، وهذه الأخيرة في إطار التراخيص التي تمنحها، يمكن أن 
 .تتمتع بسلطة عقابية بدون أن يكون هناك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات

فقد يفهم أنّ هذه السلطة القمعية  ،قرار يحمل في طياته بعض الغموضنّ هذا الفإلكن رغم ذلك  
خولت لهذا المجلس باعتباره هيئة إدارية مستقلة، ويظهر كذلك أنّ حق هذا المجلس في توقيع العقوبات 

 .يعود إلى وجود علاقة سابقة بين المجلس والشخص المعاقب في إطار نظام التراخيص
د أشهر فقط بمناسبة قرار المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بلجنة لكن هذا الشك تم إزالته بع

لا يمثل مبدأ فصل السلطات ولا أي مبدأ دستوري آخر  : حيث قضى المجلس COBعمليات البورصة 
عقبة أمام الاعتراف للسلطة الإدارية التي تتصرف في نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة بممارسة 

           .(133)سلطة الجزاء
   

التي أتت فيما بعد، أبعدت وبصفة أكيدة اعتراضات الفقه خاصة  (134)هذا القرار وغيره من القرارات
للهيئات أنّ السلطة القمعية المخولة على علان الإالمقاربة المتعلقة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتم 

لاعتبار الذي مؤداه أنّ القضاء هو محتكر ا أزاللا تتعارض مع الدستور وبالتالي  الإدارية المستقلة
في الفصل بين السلطات فأين يجد هذا  مونتسكيوا إعادة صياغة جديدة لنظرية هالسلطة القمعية، إن

 النظام القمعي الجديد أساسه القانوني ؟
 أساس تبرير السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة وشروط ممارستها: المبحث الثالث
بلت الدساتير والقضاء الدستوري السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة، يبقى أن نتساءل بعد أن ق

 ؟(المطلب الثاني)؟ ثم نتساءل عن شروط ممارستها (المطلب الأول)عن الأساس القانوني لهذه السلطة القمعية
 المستقلة الإدارية للهيئات القمعية للسلطة القانوني الأساس: الأول المطلب
الاعتراف بالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة يثير إشكالا فيما يخص الأساس القانوني لهذه  

الفكرة خاصة أمام الجزاءات الإدارية العامة، فلقد حاول الفقه إيجاد تبريرات لهذه السلطة القمعية فمنهم من 
بازدواجية الجزاء بين العام والتأديبي  ومن قال( 1)يرى بوحدة الجزاء أي أنّ جميع الجزاءات هي تأديبية 

                                                                                                                                                         
séparation des pouvoirs », In L. FAVOREU et L. PHILIP  9

ème
 édition, DALLOZ, Paris,1999. 715 – 

735. 
133
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de bourse », à propos de la décision de C. Const. n° 89-260,DC, du 28 juillet 1989, RFDA, n° 04, 1989, p. 

684 – 685. 
134

 - C. Const. n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, loi de réglementation de télécommunications, cité par I. 

LUBEN, «  Le pouvoir de sanction de l’autorité de régulation des télécommunications », AJDA, n° spécial 
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لكن المجلس الدستوري ( 8)، ومن حاول تبرير هذه السلطة من خلال فكرة الضبط الاقتصادي (5)
 (.0)الفرنسي من خلال إقراره بهذه السلطة القمعية اقرنها بفكرة امتيازات السلطة العامة 

 أنصار وحدة الجزاءات الإدارية -1
فيرون بأنّ السلطة القمعية في المجال  COLLIARD (C-A)و MOURGEON (J) نجد منهم

السلطة التأديبية التقليدية، فالسلطات العامة في ظل الاقتصاد الموجه تمتلك في  منالاقتصادي تقترب 
 .مواجهة المؤسسات والمواطنين سلطة تماثل السلطة السلمية التي نجدها في مجال الوظيفة العامة

يرى أنّه في ظل الاقتصاد الموجه تتحول نشاطات الخواص إلى مرافق  COLLIARD (C-A) فالعميد
 .(135)صفة الموظفين إلى المواطنينكما تنتقل عامة 

الذين يخضعون لتنظيمات (  مرتفقين)  administrésالمواطنينفيرى بأنّ  MOURGEON (J)أمّا 
ضبط الأسعار وهي للإنتاج أو لاقتصادية هم أشخاص يجتمعون لمهمة مبررة ويشتركون في نشاط منظم 

أصلًا مهمة مرفق عام والسلطة القمعية الموكلة للإدارة لمعاقبة المخالفات ضد التنظيمات تعتبر سلطة 
 .(136)تأديبية

في الحياة الاقتصادية كمستهلكين أو كمنتجين لا يمكن  مرتفقيناللكن هذا الاتجاه منتقد، فمشاركة 
دارة والمرتفقين وعلاقة هؤلاء بالنظر إلى التنظيمات الاقتصادية مع ه بعلاقة التبعية بين الإتقارنمأن 
 .(137)ين العامينموظفال

 أنصار الاتجاه المزدوج    -3
وفحواه أنّ الفرق بين الجزاء  AUBY (J-M)و HUBRECHT  (H-G)من هذا الاتجاه يتزعمه كل

ي لاستعمال المرفق العام فالسلطة الإداري والجزاء التأديبي يتمحور حول الطابع الإداري وغير الإدار 
التأديبية العامة يمكن أن تمارس على أولئك الذين تربطهم بالإدارة علاقة قانونية خاصة تختلف عن 

 نيمكن أن يمارس على المرتفقين وهذا ما يقربه مفأما الجزاء الإداري غير التأديبي . الأفراد الآخرين
 .(138)الجزاءات الجنائية

جاه لا يسلم من النقد فهو لم يعط تبريرا لهذه السلطة القمعية خاصة تلك التي تتخذ غير أنّ هذا الات
 . ضمن إطار عام

 الضبط الاقتصادي كأساس للسلطة القمعية -2
للهيئات هناك اتجاه فقهي آخر يجد في فكرة الضبط الاقتصادي تبريرا للسلطة القمعية المخولة 

والمالي، فالضبط الاقتصادي يستوجب أن يكون في الميدان  في المجال الاقتصادي الإدارية المستقلة

                                                 
135

 - J.-L. DE CORAIL, « Administration et sanction : réflexions sur le fondement du pouvoir administratif 

répressif », In Mél. R. CHAPUS, Droit administratif, Op.cit,  p. 119 – 120. 
136

 - J. MOURGEON, La répression administrative, LGDJ, Paris, 1967, p. 137 & s. 
137

 -  J.-L. DE CORAIL, «  Administration et sanction … », Op.cit, p. 120. 
138

 -M. DEGOFFE, Le droit de la sanction non pénale, Economica Paris, 2000, p. 23. 
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وهو هيئة ضبط تكون مهمته رقابة الحياة الاقتصادية وذلك بوضع  -الغير -الاقتصادي شخص آخر 
مجموعة من القواعد والتدخل بصفة دائمة من أجل امتصاص المشاكل في هذه القطاعات، وحل النزاعات 

 .(139)ن الاقتصاديينوضمان وجود التوازن بين الأعوا
ة بين وزعإنّ هذه المهام السابقة تفترض وجود هيئات ضبطية تتمتع باختصاصات قانونية، تقليديا م

وبالمقابل حق ( السلطة التنظيمية)وهذه السلطات تصل إلى حد إملاء القاعدة القانونية . سلطات مختلفة
 .(140)تفسير هذه القاعدة والمعاقبة على مخالفتها

هذا الاتجاه لم يفرق بين غاية السلطة القمعية؛ وهي ضبط القطاعات الاقتصادية، وبين يظهر أنّ  
 . الأساس القانوني لهذه السلطة القمعية

 فكرة امتيازات السلطة العامة كأساس السلطة القمعية -2
م حسب ما سبق ذكره من خلال أحكا للهيئات الإدارية المستقلةإذا كان الاعتراف بالسلطة القمعية 

ويمثل في الوقت . الدساتير وكذا القضاء الدستوري لا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي الدستور
 . من مظاهر ممارسة امتيازات السلطة العامة اإنها تمثل مظهر بل نفسه وسيلة أساسية للعمل الإداري 

للهيئات الإدارية القمعية  تأسيسه لفكرة السلطةعند الدستوري الفرنسي في قراراته  سالمجل قد أشارل
، فالهيئة الإدارية التي تتمتع بسلطة توقيع العقوبات تمارس (141)إلى فكرة امتيازات السلطة العامة المستقلة

امتيازات السلطة العامة وتعمل في إطار هذه الامتيازات، فتتصرف الإدارة بصفة انفرادية وتتمتع بسلطة 
 .التنفيذ

لعامة تسمح بتكييف السلطة القمعية للهيئات الإدارية، وتسمح كذلك إنّ فكرة امتيازات السلطة ا
 .بتعريف طبيعة النشاطات التي تقوم بها هذه الهيئات المستقلة فهي نشاطات مرافق عامة

إنّ السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة هي ممارسة لامتيازات السلطة العامة من حيث 
، والفكرة نفسها هي التي اقتاد بها (142)المرفق العام والمهمة التي يديرها جد حدودها في طبيعةتالتأسيس و 

 ايعتبر إجراء يالإدار  ، من جهة فإنّ هذا القرار Soc varoise de transportضيةمجلس الدولة الفرنسي  في ق
من جهة و ، من جهة يهدف إلى المعاقبة على المخالفة للقوانين والأنظمة أو الأخطاء التأديبية ابحت اقمعي

أخرى فإنّ العقوبة الإدارية يمكن أن تكون كقرار تتخذه الإدارة في إطار السير العادي للمرفق العام وعلى 
 .(143)أساس الامتيازات التقليدية الممنوحة للإدارة

 شروط ممارسة السلطة القمعية: المطلب الثاني
                                                 

139
 -  L. BOY, « Réflexions sur le droit de la régulation, (à propos du texte a M.-A. FRISON-ROCHE) », 

D, n° 37, 2001, p. 3033 –3035. 
140

 - T. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Op.cit, p. 256.   
141

 - C. Const. n° 89-260 DC, du 28 juillet 1989, précitée, 6
éme

 cons.   
142

 -J.-L. DE CORAIL, « Administration et sanction… », Op.cit, p. 124.  
143

 - CE, Ass, 06 février 1981, Soc, varoise de transport, cité par M. DELMAS-MARTY et 

C.TEITGEN-COLLY, Punir sans juge? De la répression administrative au droit administratif 

pénal, Economica, Paris, 1992, p. 66. 
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بلجنة عمليات البورصة بأنّ  ةلقلك المتعتالمجلس الدستوري الفرنسي خاصة  قراراتيظهر من خلال 
ق العقوبات الإدارية، فمرونة تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي االمشرع حرّ في تنظيم نط

الهيئات الإدارية يتطلب هذا النوع من السلطة القمعية لكن القاضي الدستوري اشترط من أجل ممارسة 
 :لهذه السلطة القمعية شرطين المستقلة

 (.1)أن لا تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية  -الأول الشرط
خضوع هذه السلطة القمعية للضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة  -الشرط الثاني

 (.5)دستوريا أي خضوعها لذات المبادئ العقابية 
 أن لا يكون الجزاء الإداري سالبا للحرية -1

ي فإنّ السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة لا تمثل حسب قضاء المجلس الدستوري الفرنس
 (144)مساسا لمبدأ الفصل بين السلطات طالما أنّ هذه الهيئات لا يمكن لها أن توقع عقوبات سالبة للحرية

إنّ هذا . كالحبس أو السجن، ففي هذه الحالة تكون الهيئات الإدارية قد اقتحمت مجالًا كان يحتكره القضاء
من هو فالقاضي وحده . يضع حدودا فاصلة بين سلطة القاضي وسلطة الإدارة في مجال العقابالقرار 

فالحدود بين القاضي . يستأثر بسلطة توقيع عقوبات سالبة للحرية، في حين أنّ الإدارة لا يمكنها ذلك
 .(145)والإدارة هي دقيقة إنها فكرة العقوبات السالبة للحرية

حدد معالم مفهوم وظيفي مؤداه أنّ الجزاء يمكن أن يعهد به لأي إنّ قضاء المجلس الدستوري ي
اختصاصه الانفرادي بالحكم بالعقوبات في جهة بشرط احترام المجال المحجوز للقضاء والذي يتجلى 

 .(146)السالبة للحرية

 خضوع السلطة القمعية لذات المبادئ العقابية -3
ستوجب تطبيق المبادئ التي يه هدف محدّد، إنه ل( punitif)إنّ إسباغ عقوبة ما بالطابع الردعي 

 .(147)تخضع لها العقوبة الجزائية

إنّ ضرورة إثراء النظام القمعي الإداري ببعض المبادئ المكرسة في القانون الجنائي هي التي أدت 
ن م 81رقم  حيثيةال في ، للهيئات الإدارية المستقلةبالمجلس الدستوري الفرنسي لقبول السلطة القمعية 

 بمقتضىالمجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات أكدّ على أن المبادئ المعترف بها  CSAقراره المتعلق ب 
قوانين الجمهورية لا تسمح بتوقيع أية عقوبة إلّا بشرط احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مبدأ ضرورة 

ونفس المذهب حذاه . (148)م حق الدفاعالعقوبة، مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأقسى وكذا مبدأ احترا
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 - C. Const., n° 89-260 DC, précité, 6
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 cons.  
145

 - M. DELMAS-MARTY et C.TEITGEN-COLLY, punir sans juger, Op.cit, p. 51 & 52. 
146

 -B. GENEVOIS,  « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de commission des 

opérations de bourse », Op.cit, p. 671 & 672.  
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 -X. PRETOT, « Les pouvoirs de sanction des A.A.I répond il aux exigences de la CEDH?», RDP, 

n° 06, 2002, p.1610. 
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 -C. Const. n° 88-248, DC du 17 janvier 1989, précitée, 35 
ème

 cons.  



 41 

أقرن ممارسة السلطة القمعية حيث المجلس في قراره المتعلق بلجنة عمليات البورصة في الحيثية السادسة 
 .(149)باحترام الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا

وة ولها على الأقل بالغ الأثر على من وحكمة ذلك بادية تماما، فالجزاءات الردعية تتسم بنوع من القس
وهي لذلك تمثل مساسا بأحد حقوقه إما انتقاصا أو حرمانا، ولذا لزم أن تحاط بطائفة من  ،توقع عليه

الضمانات التي تحول دون الانحراف في تطبيقها، وتكفل في الوقت نفسه لمن يخضع لها أقصى حماية من 
عها لمجموعة من المبادئ تلتقي جميعها اخضإوالقوانين تحرص على  ولذا فإنّ الدساتير ،التعسف في إنزالها

، فحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإنّ هذه المبادئ لا تخص فقط العقوبات (150)حول تحقيق هذه الغاية
نما يلزم توافرها بالنسبة لكل جزاء ذي طبيعة ردعية حتى ولو عهد  التي يحكم بها القضاء الجزائي فحسب، وا 

 .(151)بسلطة توقيعه إلى جهة غير قضائيةالمشرع 

إنّ ضرورة إثراء النظام القمعي الإداري بمبادئ القانون الجنائي، أشترطها المجلس الدستوري 
لممارسة السلطة القمعية من طرف الإدارة ليس فقط بمناسبة قراره بشأن المجلس الأعلى للصوتيات 

أكدّ  1935ي قرار له في مجال الضرائب في سنة والمرئيات ولجنة عمليات البورصة، بل قبل ذلك، فف
فقط على العقوبات التي توقعها الهيئات  طبقالمجلس الدستوري الفرنسي بأنّ مبدأ عدم الرجعية لا ي

القضائية القمعية، ولكن وبصفة حتمية يطبق على جميع العقوبات ذات الطابع الردعي رغم أنّ المشرع 
 .(152)هيئات ذات طابع غير قضائيترك حق النطق بهذه العقوبات إلى 

إنّ القاضي الدستوري قبل أن يفرض احترام الضمانات في القانون الإداري الجزائي كان أمام طريقين     
كان بإمكانه أن يقوم بنقل المبادئ ذات الأصل الجنائي إلى مجال القمع الإداري والإكراه : أولهما. مختلفين

تلك المبادئ قام بتغيير مجال تطبيقها،  constitutionnalisation ةأن قام بدستر الجنائي، لكن اختار حلا آخر فبعد 
. أصلها الجنائي نكر متنتإنها لا تعتبر قواعد القانون الجنائي ولكن هي قواعد مشتركة في ميدان القمع بدون أن 
 jus puniendi de).ابي للدولةفيجب أن نعترف بأنّ هذه القواعد تشكل وحدة تنظيمية يطلق عليها الفقه القانون العق

l’Etat) (153). 
" نقل"إنّ هذه الملاحظة ذات أهمية، فمن الناحية القانونية لا يصح الحديث عن ظاهرة 

transposition  ،القانون الإداري لا يستعير فالقواعد من القانون الجنائي إلى القانون الإداري الجزائي
كي تتلاءم مع مشاكله الخاصة، كما يفعله مع قواعد القانون  عيد صياغتهايالحلول من القانون الجنائي ل

هو معني مباشرة بتلك المبادئ  ي، لكن القانون الإدار (العقود الإدارية أ و الخط ،فكرة المسؤولية) الخاص 

                                                 
149

 - C. Const. n° 89-260, DC du 28 juillet 1989, précitée, 6
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 cons.  
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، 5444، القاهرة، ، دار الجامعة الجديدة   للنشر،الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة  محمد باهي أبو يونس، - 

 .58ص 
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 - C. Const. n° 82-155 DC, du 30 décembre 1982, RDP, 1983, obs. FAVOREU (L). 
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 - F. MODERNE, Sanctions administratives et justice constitutionnelle : contribution à l’étude du jus 

puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Op.cit. 
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القمعية، إنّ القمع الإداري والقمع الجنائي يندرجان ضمن نفس الظاهرة القانونية، ويخضعان لنظام خاص 
وبالتالي فإنّ القاضي الدستوري قد استرشد بفكرة الطابع القمعي وليس بفكرة الطابع الإداري . ئهفي مباد

 .(154)للعقوبة الإدارية
نما ضمانة قانونية إجرائية  .هذه الهيئة مستقلة فإنه ليس شرطا لسلامة اختصاصها وا 

     :الخاتمة
لنا أن المشرع يولي اهتماما كبيرا باستقلالية هذه يتبين  الهيئات الإدارية المستقلةبالنظر إلى تشكيلة      

الهيئات، فالمشرع بجمعه في الهيئة لجميع الطوائف الممثلة لمحيط تدخل الهيئة فانه بذلك يسعى إلى 
تطوير الحوار مع المخاطبين بالقواعد التي تضعها هذه الهيئات، ويهدف بذلك إلى التأثير على كيفيات 

 .التدخل
الهيئات الإدارية المستقلة المتدخلة في المجال الاقتصادي تبين أن غالبيتها تتكون يلة إن دراسة تشك   

فيمكن اعتبار الخبرة قد تعد أساسا . ، وقضاة...(خبراء في المحاسبة، في الاتصالات)من خبراء 
بة لمشروعية تدخل هذه الهيئات، نظرا لتخصص هؤلاء الخبراء في مجال تخصص هذه الهيئات، أما بالنس

 .للقضاة، فهؤلاء يتمتعون باستقلالية وبذلك يضمنون استقلالية الهيئات التي يشكلونها
بإنشاء الهيئات الإدارية المستقلة تحولا في العلاقات ما بين الدولة والمحيط تنتظر الحكومات      

ؤدي إلى الاقتصادي، وتسمح بتفويض اختصاصاتها في مجال الضبط لصالح هيئات تقنية وخبيرة، مما ي
    .انتقاص السلطة التقليدية للإدارة والقضاء وتظهر هناك إرادة السلطة في تغيير طرق التسيير الإداري

    
 

 

 

 

 

 

شكالية الاستقلالية  السلطات الإدارية المستقلة وا 

 
                               حدريسمير 

                              بجامعة بجاية

 

 

 
 :مقدمة
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 -G. DELLIS, Droit pénal et droit administratif : l’influence des principes du droit pénal sur le droit 

administratif répressif, LGDJ, Paris, 1997, p. 19. 
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نزع الحواجز أو الحدود الاقتصادية بين الدول، وذلك عبر العالم، بهدف ضمان حرية  هيالعولمة 

 .سير كلّ عوامل الإنتاج
وهذه الظاهرة لم تكن بعامل الصدفة وخاصّة في بلدان العالم الثالث كالجزائر، وذلك بتقليد القانون 

للدولة في المجال الاقتصادي، واستقبال التنظيم إذ نلاحظ تغيرات دستورية، وانسحابًا . الليبرالي الغربي
وقد صرح أحد الكتاب ". المفتاح في اليد"القانوني الليبرالي، وذلك باستيراد أحدث التكنولوجيات القانونية 

وذلك باستيراد النظام القانوني الذي سيؤثر . يمكن تحديد شكل الثقافة والاقتصاد للأمم الأخرى «: قائلا
جتماعي كلهه، وبدون احتلال الأراضي أو استثمار رؤوس أموال في التطوير الاقتصادي على التنظيم الا

» والاجتماعي
(155). 

وبالتاّلي ظاهرة العولمة مرفقة بإنتاج أحدث القواعد وكفاءتها تفرض كضرورة لانضمام الدولة 
 .(156)، بدون حدود(Une économie mondialisé)المعنية في اقتصاد معولم 

وضع سياسة إزالة التنظيم  تمّ ، "المفتاح في اليد"للجزائر، إلى جانب استيراد التقنيات وبالنّسبة 
 .(157)وانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي لصالح السوق

وبعد ذلك نلاحظ وضع هيئات جديدة مأخوذة من النموذج الغربي وهي السلطات الإدارية المستقلة 
علما أن هذه . يفة الضبط للاقتصاد في مرحلة انتقاليةوالمكلّفة بمختلف الوظائف المتعلقة بوظ

الإصلاحات تستدعي ضرورة إنشاء هيئات مكلّفة بالضبط ذات نموذج ليبرالي، وكما يصرح أحد الكتاب 
 :على أن

« Libéralisation de l’économie et affirmation d’autorités de 

régulation cheminent de pair »
 (158)

. 

أت هيئات جديدة، تدعى السلطات الإدارية المستقلة، بدلًا  من الهيئات الإدارية التقليدية وبالتاّلي نش
 .أو الكلاسيكية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الاقتصادية والمالية

تعتبر السلطات الإدارية المستقلة والمسماة كذلك بالسّلطات المستقلة أو بسلطات الضبط 
« Institution de régulation » ولم . (159)مؤسسات جديدة من مؤسسات جهاز الدولة في الجزائر

                                                 

155  - DELMAS – Marty M., « La mondialisation du droit : Chances et risques », D.H, 1999, p. 46. 

156  - ZOUAIMIA R., Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, p. 05. 

157  - ZOUAIMIA R., «Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien», 

Revue Idara, N° 21, 2001, p. 126 et 127. 

158  - STIRN B., « Les autorités administratives indépendantes », www.Lexinter.net/ 

 .3و 3، ص 5441لسنة  1، عدد مجلة إدارة، "السلطات الإدارية المستقلة: "لباد ناصر - 159
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يظهر هذا النوع من السلطات في القانون الإداري الجزائري إلا في بداية التسعينيات، والتي يبلغ عددها 
 .(160)حاليا تسع سلطات

لا تخضع لأية رقابة إدارية أو  تختلف السلطات الإدارية المستقلة عن السلطات الإدارية التقليدية، بأنها
كما لا تعتبر الهيئات . ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتميز به الإدارة والهياكل المكونة لها. وصائية

 .الإدارية المستقلة لجانا استشارية ولا مرافق عامة
تكوين هذه  وتجدر الإشارة إلى أنّه ليس للسلطات الإدارية المستقلة نظام موحّد، حيث نجد أنّ 

الهيئات وطريقة تعيين أعضائها، وكذا الطرق التي تؤمن استقلاليتها تختلف من هيئة لأخرى، أضف إلى 
 .(161)ذلك أن من بين هذه المؤسسات ما تتمتع بالشخصية المعنوية ومنها ما لا تتمتع بذلك

مواد الاقتصادية كما يعتبر كلّ من الطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في ال
والمالية، وطابع الاستقلالية، من بين المسائل التي أثارت وما زالت تثير جدالات ونقاشات فقهية وقانونية 

 .في نفس الوقت، خاصّة في الأنظمة المقارنة
أما مسألة الاستقلالية، والتي تميّز هذا النوع من السلطات عن السلطات الإدارية العادية أو 

فقد أثارت بدورها العديد من التساؤلات سواء في التشريع الجزائري أو في التشريعات  ،(162)التقليدية
 .المقارنة، وذلك على مستوى مختلف الجوانب العضوية والوظيفية 

 .فلذا نتسأل عن مدى استقلايلة هذه الهيئات الضابطة في المجال الإقتصادي والمالي
 
 

                                                 

أكتوبر سنة  13مؤرخ في  881-40لمرسوم التنفيذي رقم باتمّ إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية  - 160
 54، الصادرة في 11، يتضمن نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، الجريدة الرسمية، عدد 5440

دارية مستقلة، بما أنها تابعة لوزارة المالية، وبما إلا أنها لا يمكن اعتبارها بمثابة سلطة إ. 5440= = أكتوبر سنة
وهذا ما نصّت عليه . أن المديرية العامة للضّرائب هي التي تمارس صلاحيات هذه السلطة ريثما يتم تنصيبها

 .من المرسوم المذكور أعلاه 00المادة 
وهذا ما نصت عليه  ،ة للمياهوكذلك مؤخرا تمّ إنشاء سلطة إدارية مستقلة يمكن أن تقوم بضبط المصالح العام

، 14، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العدد 5441أوت  0، المؤرخ في 15 – 41من القانون رقم  11المادة 
، إلا أنه سيتم تحديد صلاحيات وقواعد تنظيم وسير سلطة الضبط عن طريق 5441سبتمبر  0الصادرة في 

 .في مدى استقلالية هذه السلطة إنّ تمّ وضعها في أرض الواقع التنظيم، مما يدفعنا إلى أن نتساءل ونشكّ 
تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عملية البرصة ومراقبتها، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في القانون،  - 161

 .50، ص 5441فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 « .GUEDON M.J »التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة، تطرقت إليها الأستاذة بالنسبة لمسألة الاستقلالية  - 162

 :وهي تصرح كما يلي. وقالت بأنّ طابع الاستقلالية هو الذي يميزها عن السلطات العادية أو التقليدية
« Les règles relatives à l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime 

juridique des A.A.I puisque c’est cette indépendance qui leur confère une originalité dans 

l’appareil d’Etat ». 

- GUEDON M.J., Les autorités administratives indépendantes, LG DJ, Paris, 1991, p. 62. 
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ل  الاستقلالية العضوية :  المبحث الأوه

 
ختلف درجة استقلالية السلطات الإدارية المستقلة من سلطة إلى أخرى، وبالرّجوع إلى القوانين ت

المنشئة لهذه الهيئات، نلمس في بعض النصوص ما يبين تجسيد الاستقلالية، وفي نصوص أخرى حدود 
 .هذه الاستقلالية

ل   مظاهر الاستقلالية العضوية: المطلب الأوه
لبعض السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي اعترف المشرّع الجزائري 

المستقلة الأخرى التي لم يُضفِ  ، عكس بعض السلطات الإدارية(163)بالاستقلالية بصورة صريحة
. عليها المشرع طابع الاستقلالية صراحة، مثل مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ومجلس المنافسة

 .البحث عن هذه الاستقلالية عن طريق تحليل المواد القانونية المتعلقة بهاوعليه يستوجب الأمر 
فالاستقلالية المقصودة والتي تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية 

 .والمالية، تكون في مواجهة السلطة التنفيذية
الإدارية المستقلة، ذكر استقلاليتها بصفة عامة فالمشرّع الجزائري في ظل القوانين المنشئة للسّلطات 

برازها من خلال نصوص متفرقة  .واستقلالها المالي بصفة خاصّة، أمّا الجوانب الأخرى فسنحاول تبيانها وا 
فدائما في الجانب العضوي سنتطرق إلى تشكيلتها، أي تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم، 

 .الخ... هم، وتحديد مدة انتخاب الرئيس والأعضاءوكذلك اختلاف الجهات المقترحة ل

 

 

                                                 

 :الجزائري بالاستقلالية بصورة صريحة وهي كالتاّلي سلطات إدارية مستقلة اعترف لها المشرّع( 1)هناك خمس  - 163
بعد تعديلها بموجب  98/14من المرسوم التشريعي رقم  54انظر المادة . لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -

المؤرخ في  ،14-98، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 5448فيفري  13، المؤرخ في 40-48القانون رقم 
 19، الصادرة في 11، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، جريدة رسمية، العدد 1998ماي  58

 .5448فيفري 
أوت سنة  41، المؤرخ في 48-5444من القانون رقم  14سلطة ضبط البريد والمواصلات، انظر المادة  -

، 03سلكية، الجريدة الرسمية، العدد ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللا5444
 . 5444الصادرة سنة

جويلية سنة  48، المؤرخ في 14-41من القانون رقم  00انظر المادة . الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية -
 .5441صادرة في سنة  81، المتضمن قانون المناجم، ج ر، عدد 5441

 .، المرجع نفسه14-41من القانون رقم  01انظر المادة . يةالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجم -
، 5445فيفري  41، المؤرخ في 41-45من القانون رقم  115انظر المادة . لجنة ضبط الكهرباء والغاز -

 .5445، صادرة في سنة 43المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر، عدد 
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ل   :تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم: الفرع الأوه
يعتبر تعدّد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية واختلاف 

رجوع إلى تشكيلة بعض ، إذ بال(164)صفتهم ومراكزهم القانونية مظهرا يضمن الاستقلالية العضوية
السلطات المستقلة نجدها تتكون من أعضاء يختلف قطاع انتمائهم أو عملهم، ليتراوح بين القضاء، 

المنافسة، الاستهلاك، )والتعليم العالي، والمحاسبي، ومن ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي 
، مجلس النقد والقرض، إذ نجد من حيث ونذكر على سبيل المثال في المجال المصرفي(. الخ... البنوك

 .تشكيلته أنّ صفة ومراكز الأعضاء تختلف، إلا أنها لا تتعدى أهل الخبرة في المجال المحاسبي والمالي
المتعلق بالنّقد والقرض، والتي تطرقت إلى تشكيلة  11-48من الأمر رقم  13ومن خلال نص المادة 

جاءت عامة غير واضحة، مما يترك سلطة تقديرية واسعة للجهاز مجلس النقد والقرض، نلاحظ أنّها المادة 
المختص، وهذا يترك المجال مفتوحا عند اختيار الأعضاء على أساس معايير غير شفافة أو على أساس 

 .(165)اعتبارات سياسية أو بالمساومات
كثر من وما يعاب على هذه التشكيلة، هو غياب رجال القانون والأخصائيين في ذلك المجال، وأ

ذلك أنّ مجلس النقد والقرض يصدر أنظمة في المجال المصرفي تُعدّ بمثابة سلطة تنظيمية خوّلت 
والعمل على أساس هذه المعايير غير الموضوعية من حيث تعيين الأعضاء،ا لا يضمن . للمجلس

 .(166)استقلالية السلطة النقدية
شارك المهنيين والحرفيين أو المتعاملين كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أنّ المشرع الجزائري لا ي

ضمن تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة، أو يشاركهم بنسبة ضئيلة كما هو الأمر بالنسبة لتشكيلة مجلس 
 .(167)المنافسة

وبالتاّلي في حالة ما إذا كانت تتشكل من أعضاء تابعين لمختلف أجهزة الدولة، هذا لا يضمن 
 .ارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والماليةالاستقلالية للسّلطات الإد

                                                 

164  - GUEDON M.J., « L’hétérogénéité des donnés organiques », in DECOOPMAN N., (S./dir), Le 

désordre des autorité administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et 

financier », PUF, collection Ceprisca, Paris, 2002, p. 56. 

165  - ZOUAIMIA R., « Le statut juridique du conseil de la monnaie étude crédit », Janvier 2005, à 

paraître in Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques (RASJEP). 

166  - Ibid. 

 :      المتعلق بالمنافسة تطرّق إلى مشاركة المهنيين وذلك بعبارته التالية 48-48من الأمر  50إنّ نص المادة  - 167
أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو الاقتصادية أو في مجال ( 2)سبعة  «

وبالتّالي نستخلص من عبارة التوزيع والاستهلاك، أنّ الأشخاص . »... المنافسة والتهوزيع والاستهلاك من ضمنهم
الجمعيات العاملة على حماية المستهلك، إلا المختصين في التوزيع هم المهنيون، أمّا في الاستهلاك فهم أصحاب 

 .أنّ عددهم يبقى ضئيلاً 
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إلا أنّ هناك سلطات إدارية مستقلة، لم يتطرق المشرّع بتاتا إلى صفة الأعضاء فيها ومراكزهم 
 .(169)ولجنة ضبط الكهرباء والغاز. (168)القانونية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للوكالتين المنجميتين

ختلاف هؤلاء الأعضاء المشكلين للسّلطات الإدارية المستقلة في وفي الأخير يمكن القول إنّ ا
مراكزهم وصفاتهم، مظهر يدعّم ويضمن الاستقلالية، وبالتاّلي يؤدي إلى شفافية العمليات، فإذا فرضنا أنّ 
كلّ أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ينتمون إلى سلك واحد، فهذا أمر 

 .س بحيادهم، وبالتاّلي باستقلالية هذه السلطاتقد يم
 

 :تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء: الفرع الثاني
إنّ تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد 

 .الاقتصادية والمالية يختلف من سلطة إلى أخرى
لمجالات القانونية والاقتصادية والمالية من طرف جهات يعين الأعضاء حسب قدراتهم في ا

وأعضاء ممثلين . مختلفة، تتمثل في كلّ من رئيس الجمهورية، والسّلطة التنفيذية، ومحافظ بنك الجزائر
علمًا أنّ اختلاف جهات الاقتراح مظهر يؤثر على درجة الاستقلالية، لأنه لو كانت مهمة . لأجهزة مهنية

 .خوّلة لجهة واحدة فقط، فلن نكون أمام نفس درجة الاستقلاليةاقتراح الأعضاء م
ونذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والتي نلاحظ من خلال تشكيلتها 
اختلاف الجهات المقترحة للأعضاء، بحيث يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي 

ن طرف جهات مختلفة، تتمثل في كلّ من وزير العدل، الوزير المكلف والبورصي، بعد اقتراحهم م
بالمالية، والوزير المكلف بالتّعليم العالي، ومحافظ بنك الجزائر، والمصف الوطني للخبراء المحاسبين 

 .(170)ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
ن تعود لسلطة واحدة وهي رغم اقتراح الأعضاء من طرف جهات مختلفة، إلا أنّ سلطة التعيي

 .السلطة التنفيذية، وهذا يؤثر على درجة الاستقلالية أيضًا

                                                 

، المتضمن قانون 5441جويلية سنة  48، المؤرخ في 14-41من القانون رقم  03و 01انظر المادتين  - 168
 .المناجم، مرجع سابق

اء وتوزيع الغاز ، المتعلق بالكهرب5445فيفري  1، المؤرخ في 41-45من القانون رقم  113انظر المادة  - 169
 .بواسطة القنوات، مرجع سابق

فيفري  13، المؤرخ في 40-48بعد تعديلها بموجب القانون رقم  14-98من المرسوم التشريعي رقم  55 المادة - 170
، المتعلق ببورصة القيم 1998ماي سنة  58، المؤرخ في 14-98، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 5448

 .ابقالمنقولة، مرجع س
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والملاحظ أنّه بالنّسبة لطريقة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد 
لية الوطنية الاقتصادية والمالية، لا تلعب لصالح استقلالية الأجهزة، وذلك بما أنه تمّ إقصاء الهيئات التمثي

 .وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في اقتراح أعضاء السلطات الإدارية المستقلة
ومن هنا نستخلص أنه من الضروري أن يتقاسم البرلمان بغرفتيه والسّلطة التنفيذية سلطة 

 .(171)التعيين
قط، فلذا يجب التنويع وفي الأخير، يمكن القول إنّه من الضروري عدم حصر الاقتراح في جهة واحدة ف

في جهات الاقتراح في السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، كلّ سلطة في 
مجال الاختصاص المخوّل لها، وأكثر من ذلك يجب مشاركة الأجهزة المهنية ضمن تشكيلة السلطات 

 .المستقلة
 :عضاءتحديد مدة انتداب الرئيس والأ –الفرع الثالث 

يعتبر تحديد مدة انتداب رئيس سلطة إدارية مستقلة ما وأعضائها من بين إحدى الركائز الهامة والمعتمد عليها، 
 .(172)قصد إبراز طابع الاستقلالية كما يصرّح كاتب هذه المسألة

فاعتبار مدة الانتداب محددة قانونا، يعتبر بمثابة مؤشر يجسد استقلالية السلطات الإدارية 
، حيث لو تمّ النص على تعيين الرئيس (173)تقلة في المجال الاقتصادي والمالي من الناحية العضويةالمس

فلا يمكننا الإشارة إلى أية استقلالية عضوية، نتيجة جعل الأعضاء . والأعضاء لمدة غير محددة قانونا
لالية العضوية، والرّئيس عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعيينهم، الأمر الذي ينفي الاستق

 .(174)مثلما هو الشأن على مستوى مجلس النقد والقرض
وفي هذا السياق دائما، يمكن أن يؤدّي تجديد الانتداب هذا إلى تعاملات تتنافي مع مركز 

 .(175)الاستقلالية

                                                 

171  - ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique du conseil de la monnaie et du crédit », op. cit.. 

 :انظر كذلك في هذا السياق -
- LINOTTE D. et SIMONIN G., « L’autorité des marchées financiers, prototype de la réforme de 

l’Etat ? », Actualité Juridique Droit Administratif (A.J.D.A), N° 3, 2004, p. 146. 

172  - DIARRA A., « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones 

d’Afrique Noire-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin, 2000, www. Afrilex/. 

173  - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, N°28, 2004. 

، المتعلق بالنّقد 14-94سنوات في إطار القانون رقم  1بعدما كان محافظ مجلس النقد والقرض يعين لمدة  - 174
لمتعلق بالنّقد والقرض، نفس الحل أبقى عليه الأمر ا 41-41والقرض أصبح محل عزل في أي وقت وفقا للأمر رقم 

 .المتعلق بالنّقد والقرض 11-48رقم 
175  - DIARRA A., « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones 

d’Afrique Noire-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin, 2000, www. Afrilex/. 
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ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فيعين رئيس اللجنة 
 .سنوات، كما يعين الأعضاء الآخرين لنفس المدة 0يام بالمهام المخوّلة لها قانونا لمدة تدوم في سبيل الق

وهذا الأمر كذلك بالنّسبة لمجلس المنافسة، فيعين رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والأعضاء 
 .(176)سنوات قابلة للتّجديد( 1)الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 

حسن المشرّع بتحديده لمدة انتداب الرئيس والأعضاء، إلا أنّ قابلية تجديد فبالنّسبة للمجلس أ
 .الانتداب لمرّة ثانية بالنّسبة للرّئيس والأعضاء، سيؤثر سلبًا على استقلالية المجلس كسلطة إدارية مستقلة

 1جنة لمدة كما تجدر الإشارة كذلك بالنّسبة للجنة المصرفية، إلى أنّ رئيس الجمهورية يعين أعضاء الل
أما بالنسبة لرئيس اللجنة وهو محافظ بنك الجزائر، فإنّ المشرّع في التعديل الجديد لم يحدد مدة . (177)سنوات

وبالتاّلي فهو محل العزل في أي وقت كان، وهذا يحدّ من استقلالية اللجنة كسلطة إدارية . انتداب المحافظ
 .مستقلة في المجال المصرفي

 :الأحكام الصادرة عن السلطات المستقلة لمبدأ الحياد مراعاة: الفرع الرابع
قصد ضمان استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، استوجب الأمر 

جراء الامتناع  .تكريس مبدأ الحياد الذي يتضمن بدوره نظام التنافي وا 
فنظام التنافي . يكون هذا النظام مطلقا أو نسبيا :Le régime des incompatibilitésنظام التنافي 

وكذا مع أي نشاط . المطلق أو الكلي يظهر عندما تكون وظيفة أخرى سواء أكانت عمومية أو خاصّة
مهني وأية إنابة انتخابية، بالإضافة إلى امتناع امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غير 

 .(178)مباشرة
نظام التنافي المطلق في أحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع  نجد مثل هذا النظام، أي

، نفس الأحكام وردت في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلا أنّ هذا (179)الغاز
تتنافى وظيفة العضو في  «: منه على أنه 13الأخير لم يُشرْ إلى العهدة الانتخابية، حيث تنص المادة 

مجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر، وكذا مع كله امتلاك مباشر أو غير مباشر ال

                                                 

، 49تعلق بالمنافسة، ج ر، عدد الم، 5448جويلية  19، المؤرخ في 48-48من الأمر رقم  51 المادة - 176
 .5448الصادرة سنة 

، 15، المتعلق بالنّقد والقرض، ج ر، عدد5448أوت  51، المؤرخ في 11-48من الأمر رقم  141/8 المادة - 177
 .5448الصادرة سنة 

178  - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique », op. cit.. 

تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع  «: من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز على أنّه 151تنص المادة  - 179
عمومية وكلّ امتلاك مباشر أو غير المباشر لمنفعة  أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو وظيفة

 .»في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل 
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لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسهمعي البصري 
» والمعلوماتية

(180). 
هني يكتفي المشرّع، في حالات أخرى، بمنع أعضاء الهيئات المعنية من ممارسة أي نشاط م

: على أنّه 59آخر، مثلما هو الوضع على مستوى مجلس المنافسة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 
» تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر «

(181). 
الأمر الذي . بالتاّلي تمّ استثناء عهدة الانتخاب وامتلاك مصالح في أي مؤسّسة، من نظام التنافي

طرح التساؤل حول نظام التنافي عند امتلاك أعضاء مجلس المنافسة مصالح لدى مؤسسة يدفعنا إلى 
 .تكون محل متابعة أمامه

 حدود الاستقلالية العضوية: المطلب الثاني
اعترف المشرع الجزائري وبصفة صريحة باستقلالية معظم السلطات الإدارية المستقلة الضابطة 

أنّ هذه الاستقلالية كثيرا ما تختفي، ويكفي التمعن في بعض في المجال الاقتصادي والمالي، إلا 
النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، ناهيك عن الواقع العملي الذي يثبت ذلك، مما يجعل البعض 
يصف أو يكيف استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي بالنّسبية، 

 .الخ... ا باستقلالية مظهرية، نظرية، افتراضية، خياليةومنهم من يصفه
وبعد أن تعرّضنا لأهم أوجه إبراز الاستقلالية العضوية للسّلطات الإدارية المستقلة في المجال 
الاقتصادي والمالي، نجد أنّ هذه الاستقلالية لم تكتمل، إذ غالبا ما تصطدم بعراقيل توقفها أو تعرقل 

لى احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض وسائل التأثير، حيث رغم تنازلها عن بعض ويعود ذلك إ. مسارها
صلاحياتها في ممارسة الوظيفة الضبطية لهذه السلطات، إلا أنها ما زالت تمارس الرقابة عليها بطرق 

ومن بين أهم ما يعرقل استقلالية هذه السلطات، سنتطرق إلى تمتع السلطة التنفيذية بسلطة . مختلفة
عيين، ظروف انتهاء عضوية الرئيس والأعضاء، وكذلك عدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء، الت

 .وأخيرا غياب إجراء الامتناع
ل  :تمتع السلطة التنفيذية بسلطة التعيين: الفرع الأوه

يعتبر هذا المظهر من بين المظاهر الأساسية التي تقلص الاستقلالية العضوية للسّلطات الإدارية 
ستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي إلى حد ما، وبالتاّلي تعرقل استقلاليتها، رغم المظاهر الم

 .السابقة الذكر، الأمر الذي يدفعنا إلى ترجيح بعض السلطات المستقلة من هذا الجانب

                                                 

، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 5444أوت  1، مؤرخ في 48-5444قانون رقم  - 180
 .واللاسلكية، مرجع سابق

 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق5448جويلية  19في  ، مؤرخ48-48أمر رقم  - 181
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مالي إنّ كلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي وال: تعيين الرئيس – 1
يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة 

 .ومراقبتها
علمًا أنّ المشرّع الجزائري خوّل سلطة تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحكومة، 

131-90من المرسوم التنفيذي رقم  5وذلك في نص المادة 
يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات  «      :(182)

سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على  2البورصة ومراقبتها لمدة نيابة تدوم 
 .» اقتراح الوزير المكلف بالمالية

تبيّن لنا هذه الأحكام بصورة واضحة مدى تدخل الحكومة وتأثيرها على تشكيلة اللجنة، حيث تتمتع 
 .لتّعيين معًابمهمة الاقتراح وا

ومن هنا نقترح أن يتم تعيين الرئيس من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي وهذا بهدف تحقيق 
 .استقلاليته إزاء الحكومة من هذا الجانب

إنّ أعضاء كلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي : تعيين الأعضاء – 3
ي من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء لجنة تنظيم عمليات والمالي يتم تعيينهم بمرسوم رئاس

 .(183)وكذلك أعضاء غرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز. البورصة ومراقبتها
من المرسوم التشريعي  55فبالنّسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتطبيقا لنص المادة 

ذا الصدد، قصد إبراز كيفية تعيين أعضاء اللجنة، واستنادا ، تمّ إصدار نص تنظيمي في ه14-98رقم 
، يعين أعضاء لجة البورصة بقرار من الوزير المكلف بالمالية (184)من هذا التنظيم 41إلى نص المادة 

 .سنوات 0لمدة تدوم 
فرغم اختلاف جهات اقتراح هؤلاء الأعضاء، كما سبق لنا ذكره، إلا أنّ إسناد سلطة التعيين 

 .أمر يقلص من استقلالية هؤلاء الأعضاء للحكومة
في ظلّ القانون المؤرخ في  (COB)ومقارنة بنظيرتها الفرنسية أي لجنة عمليات البورصة الفرنسية 

، فإنّ هذا الأخير يضمن لها استقلالا تاما في مواجهة السلطات العامة عن طريق توزيع 1991جويلية  5
ات مختلفة تتراوح بين نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس الأوّل سلطة تعيين أعضاء المجمع بين عدّة هيئ

                                                 

من المرسوم  59، 55، 51، يتضمن تطبيق المواد 1990جوان  18، مؤرخ في 131-90مرسوم تنفيذي رقم  - 182
، 01، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، عدد 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98التشريعي رقم 

 .1990جوان  51صادرة في 
 ،41-45من القانون رقم  180فبالنّسبة لغرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نلاحظ من خلال أحكام المادة  - 183

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على أنّ أعضاء هذه الغرفة يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف 
 .بالطّاقة والوزير المكلف بالعدل

من المرسوم  59، 55، 51، يتضمن تطبيق المواد 1990جوان  18، مؤرخ في 131-90تنفيذي رقم  مرسوم - 184
 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق1998ماي  58، المؤرخ في 14-98التشريعي رقم 
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لمحكمة النقض، والرئيس الأوّل لديوان المحاسبات، إضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ، رئيس المجلس 
 .الوطني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محافظ بنك فرنسا

لتنفيذية في تعيين أعضاء المجمع، وعليه نلاحظ من خلال هذه التشكيلة، غياب تدخل السلطة ا
 .(185)لتتدخل فقط في تعيين الرئيس واعتماد تعيين المدير والأمين العام

وعلى هذا الأساس نقترح توزيع الاختصاص في تعيين أعضاء لجنة البورصة الجزائرية بين كلّ من 
الاقتصادي والاجتماعي  السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والجهاز القضائي، وكذا المجلس الوطني

(CNES)وذلك من أجل ضمان استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية ،. 
 :ظروف انتهاء عضوية الرئيس والأعضاء: الفرع الثاني 

إنّ رؤساء السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي والذين يتم تعيينهم 
سوم رئاسي، تنهي مهامهم أثناء ممارستهم النيابة إلا في حالة من طرف رئيس الجمهورية بموجب مر 

 .ارتكاب خطأ مهني جسيم أو لظروف استثنائية
المتعلق بالنّقد  14-94وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمحافظ بنك الجزائر ونوابه في ظل القانون رقم 

 .تمّ إلغاء ذلك 5448، إلا أنه في التعديل الجديد لسنة (186)والقرض
بالنّسبة للأعضاء فتنهى مهامهم بنفس طريقة تعيينهم، إلا أنه لا توجد أية إشارة لظروف أو أمّا 

 .أسباب إنهاء عضويتهم خلال مدة نيابتهم
وفي هذا الصدد كان على المشرّع وضع هذا الضمان، أي عدم إمكانية العزل خلال فترة النيابة في 

 .دارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليالنصوص التشريعية وتطبيقه على جميع السلطات الإ
 :عدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء: الفرع الثالث

إنّ اختلاف المعطيات العضوية للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي 
ستقلة الضابطة في وهذا ما يخلق فوضى في السلطات الإدارية الم. والمالي، يؤثر سلبا على استقلاليتها

 .(187)المجال الاقتصادي والمالي
سلطات ( 1)وبالنّسبة لعدم تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء، فهو الأمر كذلك بالنّسبة لخمس 

 .مستقلة

                                                 

185  - THOMASSET-Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties 

processuelles fondamentales, LGDJ, Paris, 2003, p. 87. 

 .، يتعلق بالنّقد والقرض، مرجع سابق1994أفريل  10، المؤرخ في 14-94من القانون رقم  55انظر المادة  - 186
187  - DECOOPMAN N., « Peut-on clarifier le désordre », in DECOOPMAN N., (S./dir), Le 

désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et 
financier », PUF, collection CEPRISCA, Paris, 2002, p. 12 et s. 
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ونذكر على سبيل المثال سلطة ضبط البريد والمواصلات، فلم يحدّد المشرّع مدة انتداب الرئيس 
ضة للعزل في أي وقت وهذا يمس باستقلالية السلطة كهيئة إدارية مستقلة وبالتاّلي هم عر . (188)والأعضاء

 .ضابطة في مجال البريد والمواصلات
، ومجلس النقد (190)، الوكالتين المنجميتين(189)والأمر كذلك، بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

 .والقرض
الجزائري صراحة مدة انتداب  والتي حدّد المشرّع. (191)إلا أنّ هناك سلطتين إداريتين مستقلتين

الرئيس وبقية الأعضاء فيهما، لكن في المقابل لم يشر لا بصفة صريحة ولا ضمنية إلى إمكانية تجديد 
هذه المدة، وبالتاّلي، فأمام سكوت المشرع في هذا الشأن، تكون مدة النيابة قابلة للتّجديد على أساس 

، أي قابلية مدة الانتداب للتجديد، مظهر يمسّ بسير وهذه المسألة. غياب أحكام صريحة تنص على ذلك
الأعمال نتيجة عدم استقرار الوظيفة من جهة، وعدم استقلالية الأعضاء تجاه سلطة تعيينهم من جهة 

 .أخرى
 :Le procédé de l'empêchementغياب إجراء الامتناع : الفرع الرابع

لسلطات الإدارية المستقلة من الجمع بين لا يُقصد بإجراء الامتناع منع أعضاء أجهزة إدارة ا
نّما يُقصد به تقنية  وظائفهم ووظائف أخرى أو نشاطات أخرى، أو امتلاك مصالح في مؤسسة معينة، وا 
تستثني بعض أعضاء الهيئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة 

 .(192)وضعيتهم الشخصية تجاهها
لا يمكن  «: المتعلق بالمنافسة على أنه 48-48من الأمر رقم  59تنص المادة وفي هذا الصدد، 

أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين 
 .» أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية

اص المعنية ملزمة بإعلام الرئيس بالمصالح التي يمتلكونها، وهذا الإجراء لا يُعد أمرًا وعليه فالأشخ
 .(193)المتعلق بالمنافسة 41-91جيدًا، بل نظمه كذلك حتّى الأمر رقم 

، مما يسمح لنا بإضفاء (194)وأكثر من ذلك، نجد أثره حتّى في النظام الداخلي لمجلس المنافسة
 .مداولات هذا المجلس صفة الموضوعية والحياد على

                                                 

 .، مرجع سابق...، يحدد القواعد العامة5444أوت  1، المؤرخ في 48-5444من القانون رقم  11المادة  - 188
، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز 5445فيفري  41، المؤرخ في 41-45رقم  من القانون 113انظر المادّة  - 189

 .بواسطة القنوات، مرجع سابق

 .، يتضمّن قانون المناجم، مرجع سابق5441جويلية  48، المؤرخ في 14-41من القانون رقم  03انظر المادّة  - 190

 .ها، واللجنة المصرفيةن السلطتان في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتاتتمثل هات - 191
192  - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique », op. cit.. 

 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1991جانفي  51، مؤرخ في 41-91أمر رقم  - 193
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أما بالنسبة للجنة المصرفية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة ضابطة في المجال المصرفي، فإجراء 
الامتناع غائب على مستواها، حيث لم يشر المشرع الجزائري إليه، خاصّة في مواجهة الأعضاء الثلاثة 

ما مفهوم مبدأ الحياد : زهم، بالتاّلي نتساءلغير الرئيس والقضاة، الذين يخضعون لهذا الإجراء بحكم مراك
الذي من المفروض أن تخضع له اللجنة المصرفية حين تنظر في المخالفات التي ترتكبها البنوك 

 والمؤسسات المالية التي تربطها بأعضاء اللجنة المصرفية مصالح؟
طات الإدارية المستقلة وعليه فإنّ غياب إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونية المتعلقة بالسّل

 .الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي مسألة تمسّ باستقلالية الأعضاء وحيادهم في ممارسة وظائفهم
على ضوء دراستنا لأهم المظاهر التي تجسّد الاستقلالية العضوية من جهة، والقيود التي تحدّ من 

لالية عضوية لكنها جدّ محدودة، نتيجة درجة هذه الاستقلالية من جهة أخرى، نخلص إلى وجود استق
التدخل المستمر للسّلطة التنفيذية في شؤون السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية 
والمالية، واحتفاظها بمختلف أشكال الرقابة، ممّا يضفي على استقلالية السلطات المستقلة من الناحية 

 .ي أو الشكليالعضوية الطابع النسبي أو النظر 
 

 الاستقلالية الوظيفية للسهلطات الإدارية المستقلة: المبحث الثاني
إلا أنّه بالرّجوع إلى  -كما ذكرنا سابقا  -رغم أنّ درجة الاستقلالية تختلف من هيئة إلى أخرى 

ة، نميز الأحكام القانونية المنظمة للسّلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالي
 . نصوصًا تبين استقلاليتها في جانبها الوظيفي، وأخرى تجسّد ما يحد من هذه الاستقلالية

ل  مظاهر الاستقلالية الوظيفية: المطلب الأوه
من بين أهم المؤشرات التي تبين استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال 

نتطرق إلى الاستقلال المالي والإداري، والذي اعترف به الاقتصادي والمالي، وفي الجانب الوظيفي س
المشرّع الجزائري بصفة خاصّة، إلى جانب وضع الهيئة المستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصية 

 .(195)المعنوية للسّلطات الإدارية المستقلة، رغم أنه ليس بعامل حاسم لقياس درجة الاستقلالية
 :يالاستقلال المال: الفرع الأول

يعتبر الاستقلال المالي من بين أهم الركائز الأساسية المبينة للاستقلال الوظيفي، والاستقلال المالي 
مكرّس عند معظم السلطات الإدارية المستقلة باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية بما أنهما 

 .ة التنفيذية من حيث التمويللا يتمتعان بالشّخصية المعنوية، بالتاّلي تبقى تابعة إزاء السلط
                                                                                                                                                         

، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر، عدد 1991جانفي  13مؤرخ في ، 00-91مرسوم رئاسي رقم  - 194
 .1991جانفي  51، الصادرة في 41

195  - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique », op. cit., p. 17. 
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وقد اعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وذلك بصفة 
 .(196)صريحة

وتعتبر لجنة البورصة السلطة الإدارية المستقلة الوحيدة الأكثر استقلالية في جانبها المالي، مقارنة 
رى الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، كاللجنة المصرفية، مجلس بالسّلطات الإدارية المستقلة الأخ
الخ، التي تعتمد على موارد الدولة قصد تسييرها والقيام بوظائفها، ... النقد والقرض، مجلس المنافسة

 .بالتاّلي تبعيتها للسّلطة التنفيذية من هذا الجانب
بتها بالاستقلال المالي، إلا أنه ليس استقلالا لكن رغم الاعتراف للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراق

 :مطلقا، نتيجة التأثيرات التي تمارسها الدولة والتي تظهر من جانبين
نّما تعتمد كذلك على إعانات التسيير التي تخصص  - لا يقتصر تمويل اللجنة على مواردها فقط، وا 

 .ن الرقابة على هذه الإعاناتلها من ميزانية الدولة، ممّا يؤدي بالدّولة إلى ممارسة نوع م
تولي السلطة التنفيذية مهمة تحديد قواعد أساس هذه الأتاوى وحسابها، بالتاّلي التقليص من حرية  -

 .اللجنة في تسيير ميزانيتها، والتأثير على استقلالها المالي
ن خلال دراسة ، وم(197)وكذلك بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالاستقلال المالي

الأحكام القانونية المنظمة للجنة، نلاحظ أنّ المشرّع من جهة يمنح الاستقلال المالي للجنة، ومن جهة 
 .(198)أخرى يخضع تسييرها لرقابة الدولة

ومن هنا نستخلص تناقص المشرع الجزائري في وضع النصوص القانونية، وكذلك تردده في منح 
 .تقلة وانسحاب الدولة في ضبط المجال الاقتصادي والمالياستقلالية تامة لهيئات إدارية مس

 :الاستقلال الإداري: الفرع الثاني
يظهر استقلال السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي من هذا 

، كما الجانب، نتيجة كون البعض منها هي التي تقوم بتحديد مهام المستخدمين وتصنيفهم وتحديد رواتبهم
 .أنّ تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتقّنية يكون تحت سلطة رئيس هيئة من الهيئات المستقلة

                                                 

فيفري  13، المؤرخ في 40-48بعد تعديلها بموجب القانون رقم  14-98من المرسوم التشريعي رقم  54 المادة - 196
، المتعلق ببورصة القيم 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 5448

 .المنقولة، مرجع سابق
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 5445فري في 1، مؤرخ في 41-45من القانون رقم  115انظر المادة  - 197

 .القنوات، مرجع سابق
 .، المرجع نفسه41-45من القانون رقم  104 المادة - 198
من  11وكذلك بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، تخضع للمراقبة المالية وللدّولة، وهذا ما نصت عليه المادة  -

 .لقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةوالذي يحدد ا 48-5444القانون رقم 
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وتطبيقا لهذه الأحكام، نذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبالتاّلي 
ضمن تنظيم وسير ، المت5444سبتمبر  53، المـؤرخ في 48-5444مـن النظـام رقـم  48تنص المادة 

تحدد مهام وصلاحيات  «: المصالح الإدارية والتقّنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أن
من نفس النظام فتنص على  3، أما المادة »المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة 

 .» استشارة اللجنة تحدد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد «: أن
وهو الأمر نفسه بالنّسبة لمجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة ضابطة في مجال المنافسة، بحيث 
هي التي تحدد مهام المستخدمين وتصنيفهم، وكما أنّ التنسيق والتنّشيط للمصالح الإدارية يكون تحت 

، والذي يحدد النظام الداخلي في 00-91سلطة رئيس المجلس، وهو ما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 
 .(199)مجلس المنافسة

 :وضع السلطات المستقلة لنظامها الداخلي: الفرع الثالث
إضافة إلى عنصر تمويل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، يمكن 

 .لوظيفيةالاعتماد كذلك على إمكانيتها في وضع نظامها الداخلي لتقدير مدى الاستقلالية ا
فالاستقلالية الوظيفية حسب هذا المظهر تتجلى في حرية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في 
المجال الاقتصادي والمالي في اختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها دون 

تقلالية أيضا من خلال عدم مشاركتها مع أي جهة أخرى، وبالخصوص السلطة التنفيذية، كما تظهر الاس
 .خضوع النظام الداخلي للهيئات المستقلة للمصادقة عليه من السلطة التنفيذية وعدم قابليته للنّشر

ونذكر في هذا الصدد، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فبالرجوع إلى أحكام القانون المنشئ 
إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال  لها، نجد أنّ المشرع الجزائري خوّل اللجنة الحق في

 .(200)اجتماعها الأوّل
إلى جانب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نجد سلطات إدارية مستقلة أخرى تتمتع بهذه 

، حيث 41-91، وكذا مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم (201)السلطة، كسلطة الضبط للبريد والمواصلات
 :على أنهمنه  80/5تنص المادة 

                                                 

، يحدد النظام الداخلي في مجلس 1991جانفي  13، المؤرخ في 00-91 رقم من المرسوم الرئاسي 40تنص المادة  - 199
 .نائبيهيتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له يخلفه أحد  «المنافسة، 

 .» ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
 .»: ...ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من «: من نفس المرسوم الرئاسي تنص 41أمّا المادة  -
ة، ، المتعلق ببورصة القيم المنقول1998ماي  58، المؤرخ في 14-98من المرسوم التشريعي رقم  51 المادة - 200

 .مرجع سابق
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 5444أوت سنة  1، المؤرخ في 48 – 5444من القانون رقم  54تنص المادة  - 201

 :بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على أنّ 
 .تعده سلطة الضبط نظامها الداخلي «
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يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس مجلس المنافسة  «
» وبعد مصادقة المجلس عليه

، 48-48إلا أنّ الوضع لم يبق على حاله، إذ بصدور الأمر رقم . (202)
مجلس المنافسة  يحدهد تنظيم «: منه 81قلّصت استقلالية المجلس من هذه الزاوية، حيث تنص المادة 

فبعدما كانت قواعد سير المجلس يحددها هو بالذات ويصادق عليها، أصبحت . » وسيره بموجب مرسوم
 . (203)من اختصاص السلطة التنفيذية 48-48في ظل الأمر رقم 

وفي الأخير، إن كانت السلطات الإدارية المستقلة هي التي تحدد تسييرها وتنظيم مصالحها بواسطة 
 .(204)خلي الذي تصدره، فإنّ حريتها تبقى محدودة إزاء النظام الداخليالنظام الدا

 :الشخصية المعنوية: الفرع الرابع
إنّ الأساس عند المشرّع الجزائري هو منح الشخصية المعنوية للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة 

خصية المعنوية للسّلطات ، عكس نظيره الفرنسي، الذي لا يعترف بالشّ (205)في المجال الاقتصادي والمالي
 .(206)الإدارية المستقلة إلا في الآونة الأخيرة وللبعض منها

إنّ الاعتراف لسلطة إدارية مستقلة بالشخصية المعنوية، كما ذكرناه سالفا ليس بعامل حاسم لقياس 
 .درجة الاستقلالية

ستقلالية، إلا أنّه لكن رغم عدم اعتبار الشخصية المعنوية عاملا حاسما وفعالا لقياس درجة الا
يؤثر ويساعد بنسبة معينة في إظهار هذه الاستقلالية، خاصّة من الجانب الوظيفي، وذلك بالنّظر إلى 

حسب القواعد ... النتائج والآثار المترتبة عن الشخصية كأهلية التقاضي، والتعاقد، وتحمّل المسؤولية
 .العامة

                                                                                                                                                         

واعد عمليات وحقوق وواجبات أعضاء يحدهد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص، تنظيمها وق
 .» المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها

 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق1991جانفي  51، مؤرخ في 41-91أمر رقم  - 202
 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق5448جويلية  19، مؤرخ في 48-48أمر رقم  - 203

204  - GUERLIN G., « Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives 

indépendantes » in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des autorités administratives 
indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », op. cit., p. 83. 

كلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي إنّ المشرع الجزائري اعترف ل - 205
بالشّخصية المعنوية، باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 40-48م ، إلا أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع بالشّخصية المعنوية في ظل القانون رق5448قبل تعديل سنة 
 .والمتعلق ببورصة القيم المنقولة

206  - TRAORE S. « Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité 

morale : vers une réntégration institutionnelle de la catégorie juridique ? », J.C.P, administratif, 

fax. 75, N° 8-9, Aôut-Septembre 2004, p. 16 et s. 
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الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي أمام تمتع معظم السلطات : أهلية التقاضي – 1
والمالي بالشّخصية المعنوية، فللرئيس الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية، بصفته مدعيا أو مدعى 

 .عليه
ونذكر على سبيل المثال لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالشّخصية المعنوية بصفة 

يتولى رئيس اللجنة المديرة  «: على أنّ  119/1المشرّع في نص المادة ، وأكثر من ذلك أقرّ (207)صريحة
 :سير أشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية ولاسيما في مجال

 .»تمثيل اللجنة أمام العدالة  -
، (208)أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإنّها تتمتع بالشّخصية المعنوية

 .لي الرئيس هو صاحب الصفة في الخصومةوبالتاّ
وبذلك نستخلص الاستقلالية الوظيفية للسّلطات المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، من هذا 

 .الجانب
من بين النتائج المترتبة دائما عن الشخصية المعنوية، إلقاء : مسؤولية السلطات المستقلة – 3

لمستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي نتيجة الأضرار المسؤولية على عاتق السلطات الإدارية ا
أما إذا كانت سلطة مستقلة لا تتمتع بالشّخصية المعنوية، فإنّ مسؤوليتها . الناجمة عن أخطائها الجسيمة

 .عن الأخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة
خصية المعنوية نتيجة الخطأ فلجبر الأضرار الناجمة عن أفعال السلطات المستقلة المتمتعة بالشّ 

الجسيم، الذي يبقى صعب الإثبات، تتولى السلطة المستقلة دفع التعويضات المستحقة من ذمتها المالية 
الخاصّة، وليس من ذمة الدولة، مما يجعل هذه السلطات مستقلة ولا تتبع السلطة التنفيذية في دفع 

 .التعويضات
د، وهو أنّه في حالة ما إذا كانت قيمة التعويض تفوق ولكنّ التساؤل الذي يطرح في هذا الصد

 ميزانية السلطة، فمن يتحمل ذلك النقص؟
، عن هذا التساؤل، ويقول أنّ الدولة هي التي تتحمل ذلك النقص، بما أنها (209)ويجيب كاتب

 .ستكون مرغمة بتكملة ميزانية السلطة المستقلة لدفع التعويض للطّرف الآخر

                                                 

 .، مرجع سابق...، يتعلق بالكهرباء5445فيفري  41، المؤرخ في 41-45من القانون رقم  115انظر المادة  - 207
 13، المؤرخ في 40-48بعد تعديلها بموجب القانون رقم  14-98من المرسوم التشريعي رقم  54انظر المادة  - 208

، المتعلق ببورصة القيم 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98شريعي رقم ، المعدل والمتمم للمرسوم الت5448فيفري 
 .المنقولة

209  - A.J.-P., « La commission de régulation de l’énergie est dotée de la personnalité morale mais 

ne bénéficie pas d’une taxe affectée », Actualité juridique droit administratif, N° 9, 2005, p. 
477. 
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طبقا للقواعد العامة، نجد أنّ من بين أهم نتائج الشخصية المعنوية أهلية : أهلية التعاقد – 2
التعاقد، أي إمكانية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي إبرام عقود 

صة واتفاقيات مع لجان وهيئات أخرى في إطار التعاون الدولي، ونشير في هذا الصدد، إلى أنّ لجنة البور 
(OICV)الجزائرية عضوة في المنظمة العالمية للجان القيم 

، التي تضم كافة الهيئات المختصة (210)
بالرّقابة على البورصات والأسواق المالية العالمية، هذا الإطار يمكّن كافة الأطراف في هذه المنظمة من 

قية بين لجنة البورصة وبالتاّلي تمّ إبرام اتفا. الخ... تبادل الخبرات، والتجارب والمعلومات
(COB)ونظيرتها الفرنسية   (COSOB)الجزائرية

، وذلك في إطار التعاون وتبادل المعلومات (211)
 .والتجارب، بهدف حماية الاستثمار في كلا البلدين

-5444من القانون  18وهو الأمر نفسه بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، بما أنّ المادة 
واعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات تنص على أنه يمكن لسلطة ضبط البريد والذي يحدد الق 48

والمواصلات أن تتعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الهدف 
 .المشترك

طدم بعراقيل وفي الأخير يمكن القول بأن هذه هي أهم مظاهر الاستقلالية الوظيفية، لكن غالبا ما تص
 .تحدّ منها

 حدود الاستقلالية الوظيفية: المطلب الثاني
من بين أهم القيود أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظيفي للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال 

إلى جانب . يذيةالاقتصادي والمالي، نجد التقرير السنوي الذي تعده الهيئة المعنية، وتقوم بإرساله إلى السلطة التنف
وأخيرا هناك بعض . التقرير السنوي هناك موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهيئات المستقلة

وبالتاّلي سنتطرق إلى دراسة . السلطات الإدارية المستقلة، السلطة التنفيذية التي تقوم بوضع نظامها الداخلي
 .سلطات الإدارية المستقلة في الجانب الوظيفيوتبيان الحدود التي تحدّ من استقلالية ال

ل رساله إلى الحكومة: الفرع الأوه  :التقرير السنوي وا 
يعتبر هذا المظهر تقييدا لحرية السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية 

 .سنوية للسّلطات المستقلةفي القيام بنشاطها، نتيجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات ال
ونجد مثل هذه الرقابة على مستوى العديد من السلطات الإدارية المستقلة، كمجلس المنافسة مثلا، 

يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا  «على أنه  48-48من الأمر رقم  53/1الذي تنص بشأنه المادة 

                                                 

عضوا، يقع مقرّها  194، وتضم أكثر من 1938في سنة  (OICV)تمّ إنشاء المنظمة العالمية للجان القيم  - 210
 :انظر. بمدريد

- PILVERDIER J. et HAMET J., Le marché financier français, Economica, Paris, 2001, p. 148 – 149. 

 :انظر. بمدينة باريس الفرنسية 5441جانفي  51في  (COB)و  (COSOB)تمّ إبرام الاتفاقية بين  - 211
 .138، مرجع سابق، ص "المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"تواتي نصيرة،  -
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لى ا لى رئيس الحكومة وا  مع اشتراط . » لوزير المكلف بالتهجارةعن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وا 
المشرع لضرورة نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو في أية 

 .(212)وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى
، لجنة ضبط (213)كما نجد أيضا مثل هذه الرقابة على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات

 .(216)، وأخيرا الوكالتين المنجميتين(215)، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها(214)ء والغازالكهربا
 :موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهيئات المستقلة: الفرع الثاني

خوّل المشرّع للسّلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي عدّة سلطات، منها السلطة 
التنظيمية، التي تمارسها سلطتان إداريتان مستقلتان، وهما مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظيم عمليات 

 .البورصة ومراقبتها
. (217)فبالنّسبة للجنة البورصة الجزائرية فإنّها تمارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار الأنظمة

لجريدة الرسمية مشفوعة بقرار وزير المالية ، تنشر بعدها في ا(218)ولكن بعد موافقة وزير المالية عليها
 .المتضمن الموافقة عليها

                                                 

 .، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق5448جويلية  19، المؤرخ في 48-48من الأمر رقم  53/5 المادة - 212
إلى يومنا هذا لم يقم بنشر تقريره السنوي في الجريدة  1991سة منذ تنصيبه، أي من سنة علما أنّ مجلس المناف -

وهذا عكس نظيره الفرنسي . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا بوسيلة أخرى من وسائل الإعلام
(C. Conc) اصّة في الإنترنتالذي يقوم بنشر تقاريره السنوية عن طريق كافة وسائل الإعلام وخ. 

 .www.conseil.concurrence.frانظر موقع الإنترنت لمجلس المنافسة الفرنسي  -
، يحدد القواعد العامة المتعلقة 5444أوت  1، المؤرخ في 48-5444من القانون رقم  18/11انظر المادة  - 213

 .بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق
 .لمادة المذكورة أعلاه نستخلص أن المشرع لم يشير إلى أية جهة يرسل التقرير السنويومن خلال أحكام ا -
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 5445فيفري  1، المؤرخ في 41-45من القانون رقم  111/88انظر المادة  - 214

 .بواسطة القنوات، مرجع سابق
، 40-48بعد تعديلها بموجب القانون رقم  14-98م فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رق 84انظر المادة  - 215

، المتعلق 1998ماي  58، المؤرخ 14-98، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 5448فيفري  13المؤرخ في 
 .ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، مرجع سابق

، يتضمن النظام الداخلي 5440يل أفر  1، المؤرخ في 98-40من المرسوم التنفيذي رقم  3/1انظر المادة  - 216
 .للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، مرجع سابق

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 5440أفريل  1، المؤرخ في 90-40من المرسوم التنفيذي رقم  3/1انظر المادة  -
 .الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مرجع سابق

، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98تشريعي رقم من المرسوم ال 85المادة  - 217
 .مرجع سابق
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مرادف لمصطلح المصادقة  (Approbation)للوهلة الأولى، يمكن لنا اعتقاد أنّ مصطلح الموافقة 
(Homologation) وفي هذه الحالة، لا يعتبر قرار وزير المالية سببا لإضفاء الطابع التنظيمي على ،

 .قرارات اللجنة
فالمصادقة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حيز النفاذ عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، خلافا 
للموافقة التي فضل المشرع استعمالها بدلا من المصادقة، والتي تجعل النصّ غير الموافق عليه يبقى مجرّد 

 .(219)مشروع فقط، ولا يرتقى إلى درجة النظام
 تتمتع بالسّلطة التنظيمية بمعناها الحقيقي إلا بعد تدخل السلطة وعليه نخلص إلى أنّ اللجنة لا

 .التنفيذية في ذلك، مما يجعل اللجنة تابعة للسّلطة التنفيذية في هذا الجانب
أمّا بالنّسبة لمجلس النقد والقرض، فإنّ وزير المالية له الحق في طلب تعديل مشاريع الأنظمة، 

تاّلي يجب على المحافظ بصفته رئيسًا للمجلس أن يستدعي حينئذ أيام، وبال( 14)وذلك في أجل عشر 
 .المجلس للاجتماع في أجل خمسة أيام ويعرض عليه التعديل المقترح

 .(220)وفي الأخير يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه
ن أن يكون الرد عليه بالقبول أو وبالتاّلي نستخلص أنّ طلب تعديل المقترح من طرف وزير المالية، يمك

 .وبالتاّلي عدم تبعية المجلس إزاء السلطة التنفيذية. بالرفض
 :وضع السلطة التنفيذية للنهظام الداخلي للسهلطات المستقلة: الفرع الثالث

إنّ بعض السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، تبقى تابعة إزاء 
 .نفيذية فيما يخص وضع نظامها الداخلي، وهذا ما يقلص من استقلاليتها من الجانب الوظيفيالسلطة الت

 .(221)ونذكر على سبيل المثال مجلس المنافسة، الذي يحدد نظامه الداخلي بموجب مرسوم
 14-41من القانون رقم  11وهو الأمر نفسه في مجال النشاط المنجمي، بحيث تنص المادة 

تتمتع كله من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية  «: ناجم على أنّ المتضمن قانون الم
»... للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بنظام داخلي، يتخذ بموجب مرسوم

(222). 

                                                                                                                                                         

 85، المتضمن تطبيق المادة 1991مارس  11، المؤرخ في 145-91من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  - 218
قولة، جريدة رسمية، ، المتعلق ببورصة القيم المن1998ماي  58، المؤرخ في 14-98من المرسوم التشريعي رقم 

 .1991مارس  54، صادرة في 13عدد 
219  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique, Houma, Alger, 2005 , p. 24 et 25. 

 .مرجع سابق، يتعلق بالنقد والقرض، 5448أوت  51، المؤرخ في 11-48من الأمر رقم  18 المادة - 220
 .» يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم «: والمتعلق بالمنافسة على أن 48-48من الأمر  81تنص المادة  - 221
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات 5440أفريل  1، مؤرخ في 98-40مرسوم تنفيذي رقم  - 222

 .5440يل أفر  40، الصادرة في 54المنجمية، ج ر، عدد 
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وبالتاّلي نخلص إلى أن الوكالتين المنجميتين تكون تتبع السلطة التنفيذية فيما يخص وضعها 
 .يحد من استقلاليتها بالجانب الوظيفي لنظامها الداخلي، وهذا

من خلال ما سبق عرضه، نتوصل إلى عدم تمتّع السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال 
 .الاقتصادي والمالي في جانبها الوظيفي باستقلالية مطلقة، إنّما هناك استقلالية خيالية

و الوظيفية للسّلطات الإدارية المستقلة، رأينا أنه من ولتدعيم فكرة خيالية الاستقلالية سواء كانت العضوية أ
 .الضروري إبراز مركزها إزاء الدستور، ثم نبيّن خيالية استقلاليتها

 :الخاتمة 

من الناحية القانونية، السلطات الإدارية المستقلة تفلت عن الرقابة الوصائية وكذلك عن الرقابة 
قانونية المنشئة لها، استخلصنا أنها تتبع للسّلطة التنفيذية، من الإدارية، ولكن بعد تحليل دقيق للنّصوص ال

 .عدّة جهات، سواء كان ذلك في الجانب العضوي أو في الجانب الوظيفي، والتي تطرقنا إليها في السابق
وبالتاّلي توصلنا إلى استخلاص خيالية هذه الاستقلالية، وأن تكريسها في النصوص القانونية، فما 

كالدّول الغربية والهيئات الدولية كالبنك العالمي : طابع تزييني موجهة للاستهلاك الأجنبيهي إلا ذات 
 .وصندوق النقد الدولي

، 14-94أما في الجانب العملي فهناك عدّة دلائل تثبت هذه الاستقلالية الخيالية ومن بينها، قانون 
الذي ينص على أنّ محافظ هذه الهيئة هو رئيس المتعلق بالنّقد والقرض، الذي يكرس استقلالية بنك الجزائر، و 
ولا يمكن عزله من وظائفه إلا في حالة . سنوات( 1)مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ويعين لمدة سنة 

إلا أنّ المحافظ الذي تمّ تعيينه مباشرة بعد دخول القانون حيز النفاذ أي ". العجز الدائم أو الخطأ الجسيم"
1994يل أفر  11بتاريخ 

1995جويلية  51، تمّ توقيفه عن وظائفه بمرسوم رئاسي في يوم (223)
، أي بعد (224)

، وهذا ما يبين الطابع الخيالي 1991سنتين بعد دخوله الوظيفة، علما أنّ الانتداب يدوم إلى غاية أفريل 
 .للسّلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي

راسة يبرز لنا الطابع النسبي أو الخيالي لاستقلالية السلطات الإدارية المستقلة وعلى ضوء هذه الد
الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية عضويا ووظيفيا، نتيجة التدخل والتأثير المتواصل للحكومة عن 

 .أعمال السلطات الإدارية المستقلة

                                                                                                                                                         

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا 5440أفريل  1، مؤرخ في 90-40مرسوم تنفيذي رقم  -
 .5440أفريل  40، الصادرة في 54ج ر، عدد  والمراقبة المنجمية،

رحمان يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، السيد عبد ال 1994أفريل  11مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 223
 .1994جويلية  11، الصادرة في 53الرستمي حاج ناصر، الجريدة الرسمية، عدد 

يتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري، السيد عبد  1995جويلية  51مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 224
 .1995جويلية  51، الصادرة في 13الرحمان الرستمي حاج ناصر، الجريدة الرسمية، عدد 
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قتصادية والمالية العمود الفقري للضّبط تعتبر السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الا
الاقتصادي، بل أكثر من ذلك فهي محرّك السوق الاقتصادية والمالية، نظرا لاتساع مجال عملها ونطاق 

 .تدخلها وكلّ واحدة في اختصاصها المخوّل لها
بسلطات كثيرة  إلا أنّ كثرة الهيئات الإدارية المستقلة في مجالات النشاط الاقتصادي والمالي وتزويدها

يؤدي إلى خلق قواعد جديدة ومتخصصة، وتختلف هذه القواعد من هيئة لأخرى، وأحيانا نجد أنّ المعايير 
الأساسية لتكييفها كهيئات إدارية مستقلة والضمانات الأساسية ليست مهمة أمام كلّ الهيئات، قد يكون هذا 

، ويمارس تحت غطاء المرونة والسرعة لضمان فعالية النقص في تكريس المعايير والضمانات القانونية متعمدًا
أي المشرع في ( Un mimétisme sélectif)الضبط الاقتصادي، وكما يمكن تكييف ذلك بمثابة تقليد انتقائي 

ينتفي كلّ ما يتعلّق بالضمانات الأساسية لحقوق الدفاع، كما هذه الحالة عندما يأخذ ذلك من المشرع الغربي 
لية هذه الهيئات، وذلك بتردد انسحاب السلطة التنفيذية من سلطة اتخاذ القرارات في يقلّص من استقلا

وتؤسس حالة . المجال الاقتصادي والمالي، لكن هذه الظاهرة تمسّ بحقوق المتابعين أمام هذه الهيئات
ي المجال إنّها فوضى الهيئات الإدارية المستقلة ف ،« Insécurité juridique »اللااستقرار القانوني 
 .(225)الاقتصادي والمالي

دور رجل القانون أمام فوضى الهيئات الإدارية المستقلة هو إعادة النظام لهذه الهيئات، بفضل 
مجهود يتمثّل في هيكلة المعطيات التي ولّدها تطور النظام القانوني، ويكون ذلك بخلق قانون جديد 

ة الجديدة من القانون يمكن إيجاد تقنين للهيئات في هذه الوحد. ومستقل، وهو قانون الضبط الاقتصادي
 .(226)وتوجد عدّة حلول لعملية التقنين. الإدارية المستقلة، ونظام التقنين يجعل القانون أكثر سهولة

النصوص الحالية خاصيتها أنها متفرقة بحسب الهيئة المعنية، فعملية مزج بسيطة للقواعد الموجودة 
ط أن يكون هناك تناسق لإيجاد قواعد مشتركة بين هذه القوانين المؤطرة لهذه لكن بشر ، تكون كافية للتقنين

 .الهيئات
من جهة أخرى فإنّ هذا التقنين يمكن أن يكون تقنينا حقيقيا للضبط الاقتصادي إذا كانت من بين 
ة أحكامه مجموعة أولى من المواد تعرف مهمة الضبط وتحدد المبادئ الأساسية التي يجب على كلّ هيئ

إدارية مستقلة تؤسس مستقبلا أن تسير عليها وبعدها تأتي الأحكام المتعلقة بتوزيع الاختصاصات، ثمّ 
 .الأحكام المتعلقة بالإجراءات

 

 

 

 

                                                 

225  - HANNOUN Ch., « Comment interpréter le désordre des autorités administratives 

indépendantes?, in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des A.A.I : L’exemple du secteur 
économique et financier, op. cit., p. 09 et s. 

226  - ISRAEL J.J., Les A.A.I dans le domaine économique et financier », www. gip-recherche-justice.fr 
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 الأبعاد القانونيةّ لاستقلاليةّ سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي 

 

حسين نوارة: إعداد الأستاذة  

زوجامعة تيزي و  –كليهة الحقوق   

 

:مقدّمـة  
 
لقد كان لدخول الدولة الجزائرية في صراع الاندماج في وتيرة التجارة العالمية في ظلّ رحاب 

العولمة أثر كبير جدا، وضع الاقتصاد الجزائري بصفة عامة أمام رهانات متعددة مرتبطة في شق منها 
اختيار الصفة الأكثر ملاءمة لكيانها بتحديد الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بمناهج التفتح، وفي شق آخر ب

الإداري ليستجيب للتغيرات العميقة والجوهرية التي مسّت كلّ القطاعات، وعلى هذا المحور تواجه 
السلطات الإدارية ظاهرة قديمة في محتواها وحديثة في منهاجها، نتجت عن انسحاب الدولة من الحقل 

ضابطة وضامنة لاحترام مبادئ وقواعد السوق بصفة الاقتصادي، لتتحول من دولة مسيّرة إلى دولة 
عامة، وذلك مع ظهور مفهوم جديد للدولة في الجزائر، هذا المفهوم الذي أدى إلى نتائج كثيرة أهمها 
إعادة النظر في الوظائف وتكييفها بصورة جديدة تتأقلم مع التحولات الداخلية والعالمية الجديدة، ولاسيما 

فة الضبطية التي أصبحت من صلاحيات السلطات الإدارية المستقلة المستحدثة أو بإعطاء الأهمية للوظي
...المنجميّة-المالية-الاقتصادية-هيئات الضبط المستقلة التي تقوم بضبط جميع النشاطات الإدارية  

هذه السلطات الإداريّة التي خولها المشرع إلى جانب دورها الإداري التقليدي صلاحيات جديدة 
ردعية، لمحاولات المساس بالقواعد والمبادئ المؤطرة للنشاط في المجال الذي تتدخّل فيه، الأمر قمعية و 

الذي يجعلنا نقول إنّه تم إعادة توزيع الاختصاصات ما بين السلطات الإدارية المستقلة والقاضي، هذا من 
رف مسيّر محتكر لتعاود وتمّت إعادة النظر في دور الدولة التي انسحبت من الحقل الاقتصادي كط. جهة

الظهور بصورة جديدة تسمح لها بصفة غير مباشرة بالرقابة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن فعلية 
.استقلالية السلطات الإدارية التي تم  استحداثها  

:لذا نتساءل في الدراسة الحالية، حول  الأبعاد القانونية لاستقلالية السلطات الإدارية المستقلة؟  
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ث الأولالمبح  

 مفهوم سلطات الضبط الإداري

تُعتبر سلطات الضبط الإداري المستقلّة سلطاتٍ من الجيل الثاني، أنشأها المشرّع الجزائري نقلًا عن 
تجارب دول أخرى، وهي ظاهرة مرتبطة بسياسة الدولة في توزيع المهام بما فيها سلطة اتخاذ القرار بين 

، ثمّ ما هي (المطلب الأوّل)المستقلّة وما هو مركزها القانوني  هيئاتها العليا، فما هي هذه الهيئات
(.المطلب الثاني)اختصاصاتها   

 

 

 المطلب الأول

 تعريف سلطات الضبط المستقلةّ ومركزها القانوني

 

 الأبعاد القانونيهة لاستقلاليهة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي
حسين نوارة: إعداد الأستاذة  

جامعة تيزي وزو –حقوق كليهة ال  

 

:مقدّمـة  
لقد كان لدخول الدولة الجزائرية في صراع الاندماج في وتيرة التجارة العالمية في ظلّ رحاب 

العولمة أثر كبير جدا، وضع الاقتصاد الجزائري بصفة عامة أمام رهانات متعددة مرتبطة في شق منها 
تفتح، وفي شق آخر باختيار الصفة الأكثر ملاءمة لكيانها بتحديد الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بمناهج ال

الإداري ليستجيب للتغيرات العميقة والجوهرية التي مسّت كلّ القطاعات، وعلى هذا المحور تواجه 
السلطات الإدارية ظاهرة قديمة في محتواها وحديثة في منهاجها، نتجت عن انسحاب الدولة من الحقل 

ة مسيّرة إلى دولة ضابطة وضامنة لاحترام مبادئ وقواعد السوق بصفة الاقتصادي، لتتحول من دول
عامة، وذلك مع ظهور مفهوم جديد للدولة في الجزائر، هذا المفهوم الذي أدى إلى نتائج كثيرة أهمها 
إعادة النظر في الوظائف وتكييفها بصورة جديدة تتأقلم مع التحولات الداخلية والعالمية الجديدة، ولاسيما 
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عطاء الأهمية للوظيفة الضبطية التي أصبحت من صلاحيات السلطات الإدارية المستقلة المستحدثة أو بإ
...المنجميّة-المالية-الاقتصادية-هيئات الضبط المستقلة التي تقوم بضبط جميع النشاطات الإدارية  

حيات جديدة هذه السلطات الإداريّة التي خولها المشرع إلى جانب دورها الإداري التقليدي صلا
قمعية وردعية، لمحاولات المساس بالقواعد والمبادئ المؤطرة للنشاط في المجال الذي تتدخّل فيه، الأمر 
الذي يجعلنا نقول إنّه تم إعادة توزيع الاختصاصات ما بين السلطات الإدارية المستقلة والقاضي، هذا من 

الحقل الاقتصادي كطرف مسيّر محتكر لتعاود وتمّت إعادة النظر في دور الدولة التي انسحبت من . جهة
الظهور بصورة جديدة تسمح لها بصفة غير مباشرة بالرقابة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن فعلية 
.استقلالية السلطات الإدارية التي تم  استحداثها  

:لذا نتساءل في الدراسة الحالية، حول ة المستقلة؟الأبعاد القانونية لاستقلالية السلطات الإداري    

 

 

 

 المبحث الأول

 مفهوم سلطات الضبط الإداري

تُعتبر سلطات الضبط الإداري المستقلّة سلطاتٍ من الجيل الثاني، أنشأها المشرّع الجزائري نقلًا عن 
تجارب دول أخرى، وهي ظاهرة مرتبطة بسياسة الدولة في توزيع المهام بما فيها سلطة اتخاذ القرار بين 

، ثمّ ما هي (المطلب الأوّل)، فما هي هذه الهيئات المستقلّة وما هو مركزها القانوني هيئاتها العليا
(.المطلب الثاني)اختصاصاتها   

 المطلب الأول

 تعريف سلطات الضبط المستقلةّ ومركزها القانوني

 

 

 :تعريف سلطات الضبط المستقلة: الفرع الأول

، فتحت المجال للعديد من النشاطات التجارية عند انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي
والاقتصادية أمام المبادرة الخاصة وأخضعتها لنظام اقتصاد السوق وقانونه، على أن لا تتدخل إلّا من 
أجل تأطير آليات السوق بهدف مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والزبائن، وكذا 
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قرارات الإدارية التقليدية بأدوات الضبط الإداري المستحدثة، حيث المصلحة العمومية للدولة، وعوضت ال
 :يقول الأستاذ زوايميه

« Ces nouvelles structures, dénommées autorités administratives indépendantes, 

que l'état utilise aux lieu et place de l'administration classique pour remplir les 

nouvelles taches que commande la régulation des activités économiques et financières 

» (227)
. 

ومن أجل ضمان تحقيق أهدافها وخلق التوازن ما بين انسحابها من الحقل الاقتصادي، وبين 
موجود في  الاحتفاظ بدورها في الرقابة على النشاط الاقتصادي من جهة، وبين حقوق والتزامات كل طرف

بالأسلوب الجديد تبنّت الدولة شكلا جديدًا من أشكال ممارسة السلطة العامة من تجارب دول  (228)السوق
 .، بموجب سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي(229)أخرى

خولها المشرع اختصاصات واسعة تنظيمية واستشارية وأخرى قمعية تشمل سلطة توقيع العقوبات 
ومن . (230)المالية، الأمر الذي يجعلها متمكنة من رقابة النشاط الاقتصادي ومدى ضبطهالمالية أو غير 

 :بينها نذكر

 .(231)المجلس الأعلى للإعلام -1
 .مجلس النقد والقرض -5
 .(232)اللجنة المصرفية -8
 .(233)لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -0

                                                 
227

 - Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulations économiques, 
Idara, n° 28, 2004, p. 6. 

228 - « Cet objectif d'équilibre est ce qui onde les pouvoirs qui sont utiles à sa réalisation ». 

FRISON-Roche, Le droit de la régulation, Revue droit, Document n°7, 2001, p. 613. 
، عنــدما 1933لقـد اقتبســت الجزائــر تجربـة الســلطات الإداريــة المسـتقلة مــن فرنســا التـي تبنــت هــذه السـلطات عــام  - 229

 (.CNIL) أنشأ المشرع الفرنسي اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات
Voir: GDUPUIS, M-J-GUEDON, P.CHERTIEN: Droit administratif, 6

eme 
édition, A.Colin, 

Paris, 1998, p. 176. 

- FRANçOIS Terre, Introduction Générale au droit, Dalloz, Paris, 1998, p. 259. 
، 50ه جديــد لــدور الدولــة، إدارة، عــدد منــى بــن لطــرش، الســلطات الإداريــة المســتقلة فــي المجــال المصــرفي، وجــ - 230

 .13، ص 5445
 .1994، صادر في 10، يتعلق بالإعلام، ج ر، عدد 1994أفريل  8، مؤرخ في 43-94قانون رقم  - 231
 51المـؤرخ فـي  11-48، يتعلق بالنقد والقرض ملغى بـالأمر رقـم 1994أفريل  10مؤرخ في  14-94قانون رقم  - 232

 .5448، صادرة في 15لقرض، ج ر عدد ، يتعلق بالنقد وا5448أوت 
، معــدل 80، يتعلــق ببورصــة القــيم المنقولــة، ج ر عــدد 1998مــاي  58مــؤرخ فــي  14-98مرســوم تشــريعي رقــم  - 233

 13المــؤرخ فــي  40-48، وبالقــانون رقــم 8، ج ر عــدد 1991جــانفي  14المــؤرخ فــي  14-91ومــتمم بــالأمر رقــم 
 .5448، صادرة في 11، ج ر عدد 5448فيفري 
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 .(234)مجلس المنافسة -1
 .(235)السلكية واللاسلكيةلجنة ضبط البريد والمواصلات  -1
الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، الوكالة الوطنية : (236)لجنتان لضبط القطاع المنجمي -3

 .للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
 .(237)لجنة ضبط الكهرباء والغاز -3
 . (238)لجنة الإشراف على التأمينات – 9

ها ولحسابها، لكنها تقترن بوظيفتها الأخرى وهي سلطات إدارية لأنها تمارس صلاحيات الدولة باسم
كما أنها مستقلة لأنها لا تدخل ضمن التدرج السلمي، فلا تخضع لا لسلطة  .(239)الأساسية شبه القضائية

 .وصائية ولا رئاسية، وتمارس سلطاتها بكل حرية، لكن هذا مبدئيا

:مركزها القانوني ما بين السلطات الأخرى: الفرع الثاني  

لطبيعة القانونية للصلاحيات التي خوّلت للسلطات الإدارية التقليدية تساؤلات حول لم تثُر ا
، حيث كانت (240)مشروعيتها أو حتى حدودها ما دامت لم تثُر أي مساس بمبدأ الفصل بين السلطات

ة مسائل توزيع الاختصاص بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من جهة، والسلطات الإدارية العام
.(241)من جهة أخرى، مكرسة دستوريا لضمان التوازن التأسيسي  

                                                 
ـــم 9، يتعلـــق بالمنافســـة، ج ر عـــدد 1991جـــانفي  51مـــؤرخ فـــي  41-91أمـــر رقـــم  - 234  48-48، ملغـــى بـــالأمر رق

 .5448، صادرة في 08، ج ر عدد 5448جويلية  19المؤرخ في 
، يحدد القواعـد المتعلقـة بالبريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية، 5444أوت  1مؤرخ في  48-5444قانون رقم  - 235

 .5444، صادرة في 03 ج ر عدد
 .5441، صادرة في 81، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 5441جويلية  8مؤرخ في  14-5441قانون رقم  - 236
، 3، يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات، ج ر عـدد 5445فيفري  1مؤرخ في  41-5445قانون رقم  - 237

 .5445صادرة في 
المتعلـّق بالتأمينـات، ج ر عــدد  43-91يعــدّل ويـتمّم الأمـر رقــم  5441فيفـري  54مــؤرخ فـي  40-41قـانون رقـم  - 238

 .5441، صادرة في 11
239 - GENTOT. M, Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, Paris, 1991, p. 99. 

لسلطات المستقلة عـن الإدارات التقليديـة اتفق الفقه الفرنسي على أنّ المشرع لم ينشئ سلطة رابعة، بل ميّز فقط ا - 240
 .للدولة

 .18، ص 5444عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
241 - Theitgen-Colly (C), Les instances de régulation et la constitution, RDP, N°01, 1990, p. 212. 
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لكن مع استحداث السلطات الإدارية المستقلة بالمفهوم الجديد الذي يخول لها زيادة على سلطاتها 
الأمر الذي يثير مشكلًا أساسيًا يتعلق بمدى  (242)التقليدية في التسيير والرقابة والضبط سلطة القمع والردع

ا بين الهيئات الموجودة خاصة من وجهة نظر السلطة القمعية التي خولت لها والتي بصفة استيعابها م
فبعد ظهور سلطات الضبط المستقلة نقل . (243)عامة تمس بالاختصاصات المخولة للسلطة القضائية

والمتمثلة في قمع المخالفات المنافية  (244)المشرع الجزائري بعض الاختصاصات من القاضي الجنائي
عد المنافسة الحرة للسلطات الإدارية المستقلة، الأمر الذي يحملنا إلى القول أن المشرع يقوم بإعادة لقوا

.توزيع الاختصاصات بسبب دخول الدولة نظامًا اقتصاديًا جديدًا هو النظام الليبرالي  

وقد لقيت فكرة نقل بعض السلطات القمعية من القاضي إلى سلطات الضبط الإداري قبولا من 
موافقة ومقرة لمشروعية نقل  1913عض القضاة أنفسهم، فنجد المحكمة الدستورية الألمانية في سنة ب

بعض هذه الاختصاصات للسلطة الإدارية المستقلة لكن بشرط تحويل هذه العقوبات الجزائية إلى عقوبات 
.(245)ذات طابع إداري، على أن يتم ذلك دون المساس بالنواة الصلبة للقانون الجنائي  

قد سمحت بتبني فكرة إزالة التجريم عن المخالفات  1934ونجد أيضا المحكمة الدستورية في سنة 
كما اعترف . (246)التي تمس بالمجال المصرفي والمالي لكن بتحويل العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية

                                                 
سلطة التحقيق للحصول على معلومات حول القطاع المختصة بضبطه تمارسها بالـدخول  :السلطات بـتتمتع هذه  - 242

، مرجـع  14-5441من القانون رقـم  11إلى محلات المؤسّسات المعنية وفحص المستندات والوثائق، انظر المادّة 
مــن القــانون  100إلــى  101، مرجــع ســابق، والمــواد مــن 14-98مــن المرســوم التشــريعي رقــم  83/5ســابق، والمــادة 

 .، مرجع سابق41-5445رقم 
إلـى  151، مرجـع سـابق، والمـواد مـن 48-48مـن الأمـر رقـم  11ولها أيضـا سـلطة التفتـيش والحجـز، انظـر المـادة 

 .، مرجع سابق48-5444من القانون رقم  151
ذات طــابع قضــائي لأنهــا تشــمل لا تعتبــر ســلطات الضــبط الإداري المســتقلة هيئــات قضــائية بــل إداريــة لهــا مهــام  - 243

 .سلطة القمع والردع
Voir: TEITGEN-COLLY (C), op.cit, p. 193. 

 .1991من دستور  101انظر المادة  - 244
245 - Moderne (F), Sanctions administratives- éléments d'analyse comparative, RFDA, N°3, 2002, 

p. 491. 
ن العقوبــة التــي توقعهــا الســلطات المســتقلة وجعلهــا عقوبــات إداريــة تكــون مشــكلة فبإزالــة صــفة العقوبــة الجنائيــة عــ - 246

تعــدي وتجــاوز هـــذه الســلطات الإداريــة المســـتقلة علــى اختصاصــات القاضـــي الجنــائي قــد حلّـــت، لأنّ مراقبــة مـــدى 
هــا ســلطات احتــرام قواعــد الســوق تتطلــب عنــد مخالفــة هــذه الأخــرى توقيــع الجــزاء، وهــي شــبيهة بالعقوبــات التــي توقع

 .التأديب التقليدية
DECOCQ André, La dépénalisation du droit de la concurrence, Revue Jurisprudence commerciale, 

N°11, novembre 2001, p. 94. 
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لة ومشروعيتها في المجلس الدستوري الفرنسي بدستورية السلطة القمعية المخولة لسلطة الضبط المستق
.بحق توقيع العقوبات في المجال الضريبي 1935، حيث يعترف للإدارة في سنة 111-35القرار رقم   

 المطلب الثاني

 سلطات الهيئات الإدارية المستقلة

تتمتّع الهيئات الإداريّة المستقلّة في مجال الضبط المالي والمصرفي بمجموعة من السلطات 
، وأخرى ذات طابع قمعي (فرع أوّل)بع إداري تنظيميّة ورقابيّة واستشارية تتمحور في سلطات ذات طا

(. فرع ثانٍ )  

:السلطات ذات الطابع الإداري -الفرع الأول   

:السلطات التنظيمية –أولا   

تمارس بعض السلطات الإدارية المستقلة دورًا هامًا في مجال التنظيم، وذلك في نطاق النشاطات 
لات التقنية التي تتدخل فيها، ومنها مجلس النقد والقرض باعتباره جهاز الدولة الاقتصادية أو المجا

المختص في تسيير سياسة القرض لأنّه برلمان مصغر للبنوك والمؤسّسات المالية، يقوم بتقنين مجالات 
 هامة جدا، مثل تحديد القواعد المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، أو حماية الزبائن ومؤسسات

صدار قرارات فردية ينفذ بها قانون النقد والقرض ، (247)القرض وتحديد أهداف حجم القروض وتوزيعها وا 
.(248)مثل إصدار الأنظمة المصرفية  

وتقوم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بمهمة وضع قواعد سوق البورصة بموجب الأنظمة 
شيرات والاعتمادات وحماية المستثمرين في القيم واللوائح التي تصدرها، وبحقها في منح أو رفض منح التأ
، وتقوم أيضا لجنة ضبط البريد والمواصلات (249)المنقولة ولحسن سير سوق القيم المنقولة بكل شفافية

.(250)السلكية واللاسلكية بمنح التراخيص وبإصدار تنظيمات في حدود المجال الذي تختص بضبطه  

:السلطات الرقابية –ثانيا   

                                                 
 .19منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  - 247
، صـادرة فـي 89ج ر عـدد : لانظر فيما يخص التنظيمات التي يصدرها مجلس النقد والقرض، علـى سـبيل المثـا - 248

 .1991، صادرة في 04، وج ر عدد 1994
 .11، ص 5441، 51ناصر لباد، السلطات الإداريّة المستقلّة، مجلّة إدارة، عدد  - 249
 .تضطلع بنفس المهام كل من لجنتي الضبط في القطاع المنجمي ولجنة ضبط الغاز والكهرباء - 250
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اللجنة المصرفية، حيث : عض سلطات الضبط الإداري اختصاص الرقابة، ونجد من بينهاكما خولت ب
تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن » : على أنّه 14-94من قانون النقد والقرض  108تنص المادة 

.«تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية   

ها اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية باعتبارها مؤسسات وتنصبّ الرقابة التي تمارس
تمارس عملية القرض لتمتد هذه الرقابة إلى أشخاص، خارج إطار البنوك والمؤسسات، يمارسون عمليات 

كما تمُارس لجنة الإشراف على . القرض تحت غطاء هذه المؤسسات دون أن تكون لهم أية علاقة بهم
تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي » :  549ت رقابيّة كما هو منصوص عليه في المادّة التأمينات سلطا

  .«...تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين ... تتصرّف كإدارة رقابة 

:السلطات الاستشارية –ثالثا   

التشريعية تمارس أيضًا بعض السلطات الإدارية المستقلة دورًا فعالًا استشاريًا لدى السلطات 
.(251)والتنفيذية فيما يخص تحضير مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال المنافسة  

لى الهيئة  وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس المنافسة يرفع تقريرًا سنويًا إلى رئيس الجمهورية وا 
المتعلقة بالقضايا المدروسة، كما  التشريعية يحتوي على عناصر التحليل الخاصة بسيره، ومجمل قراراته

.(252)يتضمن تقدير درجة المنافسة في السوق ونجاعة إجراءات الحماية المكرسة في مجال المنافسة  

سلطات ذات الطابع الجزائي: الفرع الثاني  

تتمتع سلطات الضبط الإدارية المستقلة بصلاحيات ذات طابع جزائي، من بينها ما أقر به المشرع 
نون النقد والقرض للجنة المصرفية التي تقوم بتوقيع الجزاء بعدة وسائل إجرائية حيث يمكنها في إطار قا

القيام بالإجراءات الأولية الوقائية المتمثلة في اللّوم والإنذار بتقديم التفسيرات  110، 118بموجب المادتين 
سلوك المهنة، أو أمرها الذي تهدف منها التصحيح والنهوض بوضعية المؤسسة إذا أخلت بقواعد حسن 

.باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إعادة توازنها المالي وتصحيح أساليبها الإدارية  

إصدار عقوبات تتعدى اللوم والإنذار لتصل إلى حدّ  111كما يمكن للجنة بناءً على نص المادة 
ونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير إلغاء الاعتماد إذا خالف البنك أو المؤسسة المالية أحد الأحكام القان

.، أو إصدار عقوبة مالية فقط بديلة عن الاثنتين(253)نشاطه، وبعقوبة تكميلية مالية  

                                                 
 .ت لبعض الهيئات المستقلّة نوع من أنواع التبعيّة للسلطات التشريعيّة والتنفيذيّةإنّ السلطة الاستشاريّة التي خوّل - 251
 .13ناصر لباد، مرجع سابق، ص  - 252



 72 

:كما يمكن لها توقيع إحدى هذه العقوبات  

المنع من ممارسة بعض الأعمال أو غيرها من تقييد في ممارسة النشاط، -  
.المعنية بممارسة صلاحياتها لمدة معينة منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسّسة -  

.إنهاء مهمات واحد أو أكثر من المقيمين -  
.إمكانية تعيين مدير مؤقت -  

كما توقّع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عقوبات أولية تتعلق بالإنذار والتوبيخ وفق نص 
لنشاط المهني للوسطاء تصل ، أو عقوبات أخرى تمس با14-98من المرسوم التشريعي رقم  11المادة 

إلى حد حظر كلّ أو جزء من النشاط مؤقتا أو نهائيا أو سحب الاعتماد إضافة إلى عقوبات مالية تكميلية 
.أو أصلية  

أما لجنة ضبط قطاع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية فتدور اختصاصاتها القمعية في الإعذار كإجراء 
لشروط المحددة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية للالتزام بها أولي في حالة عدم احترام المستفيد ل

والتقيد بها، أو سحب الرخصة المتعلقة بممارسة النشاط إذا لم يتم احترام الآجال المحدّدة في دفتر الشروط 
ري أو التعليق الفو /المتعلق برخصة الشروع في إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و

.48-5444من القانون رقم  83، 83للرخصة وفق المادتين   

أما سلطات الضبط المستقلة في المجال المنجمي، فتتمثل العقوبات التي يرجع لها الاختصاص في 
توقيعها في الإنذار وتعليق أو سحب السند المنجمي من المستفيد منها، فتقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا 

بالإنذار مع منحه مهلة شهر لإعادة النظر في طريقة ممارسة نشاطه والامتثال  والمراقبة المنجمية
لالتزاماته، أو تعليق السند المنجمي بعد ذلك لمدة شهرين، وفي كلّ الأحوال بعد انقضاء هذه المدة 

ذلك ، وتقوم ك(254)والنتيجة بقيت سلبية، فتقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بسحب السند المنجمي
لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتوقيع بعض العقوبات ومنها السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، أو النهائي 
لرخصة الاستغلال أو مباشرة بعض التدابير التحفظية كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع إمكانية توقيع 
.العقوبات المالية كتعويضات تدفع للمستهلكين  

 

                                                                                                                                                         
، 11-48مـن الأمـر رقـم  100تدفع المبالغ المستحقة للخزينة العموميـة عنـدما تصـدرها اللجنـة المصـرفية، المـادة  - 253

ــة، المادّتــان مرجــع ســابق، ولصــندوق الضــمان عنــدما تنطــق بهــا  مــن المرســوم  10، 11لجنــة بورصــة القــيم المنقول
 .، مرجع سابق14-98التشريعي رقم 

جـراءات ذلـك، 5445فيفـري  41مـؤرخ فـي  11-45مرسوم تنفيذي رقـم  - 254 ، يحـدد كيفيـات مـنح السـندات المنجميـة وا 
 .5445، صادرة في 11ج ر عدد 
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 المبحث الثاني

لالية السلطات الإدارية المستقلةمظاهر استق  

في مجال الضبط الإداري المصرفي والمالي هو تمتع سلطات الضبط في  (255)يقصد بالاستقلالية
هذه القطاعات بنوع من الحرية في اتخاذ القرار وتوقيع العقوبة دون أي تبعية أو رقابة من السلطة 

التدرجي المعروف في القانون الإداري، فهي  الوصائية أو الرئاسية أو الإدارية تحت ما يسمى بالسلم
وعليه، لدراسة مدى استقلالية هذه السلطات نتناول . (256)ليست إدارة بالمفهوم التقليدي وليست مرفقًا عامًا

ثمّ نتناول ( المطلب الأوّل) (257)المعيار العضوي والوظيفي كمعياريين هامين للتأكد من الاستقلالية
(.المطلب الثاني)لية مظاهر أخرى عامة للاستقلا  

 المطلب الأوّل

 معايير استقلالية السلطات الإدارية المستقلة

ل المعيار العضوي: الفرع الأوه  
تتجسّد الاستقلالية من حيث المعيار العضوي في أسلوب التعيين الذي يُنصَّب به كل أعضاء السلطة 

.يقة العمل، من جهة ثانيةالمستقلة عند تشكيلها، من جهة، ومن حيث مدة صلاحية الخدمة وطر   

:التعيين –أوهلًا   
ولهم صفات ومراكز قانونية  (258)يتم إدماج أعضاء السلطات الإدارية المستقلة بأسلوب التعيين

تمام وظائفها على أحسن وجه ضمانًا للاستقلالية  مختلفة تساعد في تسهيل أداء مهام الهيئات وا 
.(259)والحياد  

                                                 
255 - Le législateur a utilisé les termes « autonome », « indépendante » pour désigner et 

qualifier ces institutions…suffit elle pour les considérer indépendantes ? 
KHELLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit algérien, Idara, n° 28, 

2004, p 93. 
256 - ROBERT Marie-Claude, Commission des opérations de bourse, Répertoire Commercial, 

Tome II, Dalloz, Paris, 1994, p 07. 
257 - « Les autorités administratives sont dotées d’une indépendance tout a fait spécifique, à la 

fois organique et fonctionnelle ». 
JOÊLLE Pralus-Dupuy, Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 
certaines autorités administratives indépendantes, Revue RFDA, n° 3, Mai-Juin 2003, p 

554. 
258 - Cathrine Teitgen-Colly, Les instances de régulation et la constitution, p 239. 
 141أعضاء لهـم كفـاءة فـي المجـال المصـرفي والمحاسـبي، المـادّة  8تتكوّن اللجنة المصرفيّة من المحافظ وقاضيين و  - 259

 .                                                                                    =11-48من الأمر رقم 
صـفة قـاضٍ ويتكوّن مجلس المنافسـة مـن قاضـيين عمـلا فـي مجلـس الدولـة أو المحكمـة العليـا أو فـي مجلـس المحاسـبة ب=

 .48-48من الأمر رقم  50أعضاء من الشخصيات المعروفة بالكفاءة القانونيّة والاقتصاديّة، المادّة  3أو مستشار و 
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الحكومة، أما بعد التعديلات فقد خوّلت هذه الصلاحيات لرئيس كانوا يعينون قانونيًا من طرف 
:المتعلق بالنقد والقرض على أنه 14-94من القانون رقم  100/0الجمهورية، فمثلا تنص المادة     «

. «..سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة  1يعيّن الأعضاء الأربعة لمدّة ... جنة المصرفيّةلال ألّفتت
، يستعمل 11-48من الأمر رقم  141و  18لصلاحيّة لرئيس الجمهورية بموجب المادّتين ثمّ خولت هذه ا

من الأمر رقم  51الأسلوب نفسه في التعيين على مستوى الهيئات الأخرى، حيث تنصّ على ذلك المادّة 
ة بالنسب 41-41من القانون رقم  00بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسة، وتنصّ على ذلك المادّة  48-48

 41-45من القانون رقم  118لأعضاء هيئتي الضبط في القطاع المنجمي، وتنصّ على ذلك المادّة 
على  40-41مكرّر من القانون رقم  541بالنسبة لأعضاء هيئة ضبط الكهرباء والغاز، وتنصّ المادّة 

. لمكلّف بالماليّةتعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بالأسلوب نفسه بناء على اقتراح من الوزير ا
.(260)حيث يتمّ التعيين في كلّ الحالات بموجب مرسوم رئاسي   

:مدهة التعيين –ثانًيا   

سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسة قابلة للتجديد،  1فتقدّر بـ  (261)أمّا بالنسبة لمدّة التعيين
 0م يقيّد من حيث المدّة، و وحدّدت نفس المدّة لأعضاء اللجنة المصرفيّة إلا بالنسبة للمحافظ الذي ل

سنوات،  1سنوات لأعضاء لجنة البورصة، أمّا بالنسبة لأعضاء مجلس النقد والقرض فالمحافظ يعيّن لمدّة 
حيث لا تشتمل مدّة التعيين على ضمان بالحياد والاستقلاليّة في . سنوات 1أمّا مساعد المحافظ فلمدّة 

.لتجديدمواجهة أعضائها إلا إذا كانت غير قابلة ل  
« Un mandat unique non renouvelable, expressément consacré, constitue un 

gage d’indépendance ». 

لأنّ تحديد المدّة هو أيضًا تحديد للصلاحيّات، الأمر الذي يدفع بالسلطات المعنيّة إلى إتمام 
.مهامّها خلال هذه المدّة  

ق بالجانب العضوي، يقصد به أن يكون الأعضاء المشكّلون فالاستقلاليّة بالمفهوم السابق، إذا تعلّ 
للهيئات المستقلة المختلفة معينين بموجب أسلوب تعيين لا يفتح المجال لأيّة جهة أو سلطة كانت إقالتهم 
أو عزلهم عن وظائفهم ما دام لا توجد أسباب تبرّر ذلك أو حالات استثنائيّة تتطلّب ذلك، هذا من جهة، 

                                                                                                                                                         

وتتكوّن لجنة عمليّات البورصة من قاضٍ وعضـو يقترحـه وزيـر الماليّـة وأسـتاذ جـامعي يقترحـه وزيـر التعلـيم العـالي وعضـو 
مســـيّري المؤسّســـات المصـــدرة للقـــيم المنقولـــة وعضـــو يقترحـــه المصـــفّي الـــوطني يقترحـــه محـــافظ بنـــك الجزائـــر وعضـــو مـــن 

 .للخبراء المحاسبين من محافظي المحاسبات والمحاسبين المعتمدين
260 -  KHELLOUFI Rachid, op. cit., p 86. 

261 - « … Le mandat reste la garantie d’indépendance dans l’exercice de la fonction de 

membre d’une autorité de régulation ».   KHELLOUFI Rachid, op. cit., p 98. 
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دّة صلاحيّاتهم لمدّة كافية تسمح لهم خلالها بأداء مهامهم من جهة ثانية، وكلّ ما يخالف ذلك وأن تمدّد م
وتجدر الإشارة في القانون الجزائري إلى ظهور نوع من التبعيّة . هو انتقاص فعليّ للاستقلاليّة وتحديد لها

إمكانيّة اقتراح الأعضاء الذين يتمّ  إضافة إلى -النسبيّة في التعيين عندما يمنح القانون للسلطة التنفيذيّة 
الحق في وضع ممثلين لها يحضرون كلّ الجلسات وكلّ لقاءات أعضاء الهيئات بحيث يقوم  -تعيينهم 

رئيس الجمهوريّة بتعيين مقرّر وأمين عام، ويحضر عن رئيس الحكومة ممثلًا، وعن وزير التجارة ممثّل 
. (262)و يشكّك في وجود رقابةآخر، الأمر الذي ينتقص من الاستقلاليّة أ  

المعيار الوظيفي: الفرع الثاني  

تتمتّع سلطات الضبط الإداري المستقلّة بنوع من الاستقلاليّة في ممارسة وظائفها، لكن تحدّ من 
ذلك بعض الممارسات المستمدّة من الأسلوب التقليدي المعتمد في أعمال الإدارة بصفة عامّة، لذلك 

(.ثانيًا)،ثمّ معالم التبعيّة الوظيفيّة (أولاً )معالم الاستقلاليّة نتناول في هذا الفرع   

:معالم الاستقلاليهة الوظيفيهة -أولًا   

 Le »تتمتّع سلطات الضبط المستقلّة بنوع من الاستقلاليّة في صلاحياتها الواسعة في اتخاذ القرار 

pouvoir de décision »
ويقول الأستاذ . التنفيذيّة ، وهي سلطات اكتسبتها أصلًا من السلطة(263)

: زوايميه في ذلك ما يلي  

« Une diffraction du pouvoir étatique, qui consiste à déchargé le pouvoir 

exécutif d’un ensemble de tâches et en la mise en œuvre d’une politique de 

transfert de telles compétences en matière de régulation du marché au profit de 

ces nouvelles structures »
 (264)
. 

فإثر انتقال الدولة من دولة منظّمة إلى دولة حارسة، أعادت النظر في توزيع الاختصاصات 
والمهام لمسايرة الإصلاحات، فنجده في إطار التعديلات التي مسّت القطاع المصرفي ينقل بعض 

                                                 
لقــد ثــار نــزاع كبيــر حــول مشــروعيّة مشــاركة المقــرّر الــذي يقــوم بمهمّــة التحقيــق فــي القضــيّة وجمــع الأدلّــة فــي المداولــة،  - 262

ــه مســاس حقيقــي بمبــدأ الفصــل بــين المهــام وانتقــاص مــن الاســتقلاليّة، لــذلك قضــت  بــأنّ مشــاركة  "OURY"محكمــة لأنّ
مــن الاتفاقيّــة الأوروبيّــة  1المقــرّر فــي جلســة الحكــم التــي تعقــدها لجنــة عمليّــات البورصــة لا تتطــابق مــع مقتضــيات المــادّة 

 .لحقوق الإنسان
 In : LENABASQUE (H), « Le rapporteur de COB chargé de l’institution ne peut participer a 

délibéré ». Revue SOS, n°3, 1999, pp 625-627. 
263 - « C’est un modèle nouveau d’administration de type polycentrique caractérisé par la 

coexistence de plusieurs centres de décision et de responsabilité ». Cathrine Teitgen-Colly, 

op. cit., p 156. 
264 - ZOUAIMIA Rachid, op. cit., p 18. 
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مجلس النقد والقرض، والتي كان يتمتّع بها في إطار القانون رقم الاختصاصات من وزير المالية لصالح 
، وينقل بعض الاختصاصات من وزير المنافسة لصالح مجلس المنافسة، ومن وزير الطاقة 31-15

والغاز لصالح اللجنتين المكلّفتين بضبط قطاع الكهرباء والغاز، ومن وزير البريد والمواصلات السلكية 
جنة ضبط قطاع البريد والمواصلات، ومن الوزير المكلّف بالمناجم لصالح اللجنتين واللاسلكيّة لصالح ل

.المكلّفتين بضبط القطاع المنجمي  

هذه التعديلات في المهام تشير إلى أنّ السلطات التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلّة في 
من جهة ثانية  (265)عيّة ردعيّةالمجال الذي تتدخّل فيه هي سلطات واسعة في اتخاذ القرار من جهة وقم

واقعيّة وفعليّة، الأمر الذي لا يثير أيّ شكّ في وجودها الفعلي، لكن لا يستبعد الشكّ في استقلاليّتها 
لكن بالرجوع إلى بعض النصوص القانونيّة نلاحظ أنّ السلطات الرئاسيّة أو الوصائيّة لا . وحدود حريّتها

السلطات الإداريّة المستقلّة، وفي حالة اكتشافها أنّ هذه القرارات غير  تتمتّع بحقّ إلغاء أو تعديل قرارات
مشروعة أو خارج نطاق أو حدود سلطاتها أو صلاحيّاتها أو أنّها مخالفة للقواعد التي تنظّم المجال الذي 

و لعدم تتدخّل فيه فإنّ صلاحيّتها لا تتجاوز حدود الطعن بالبطلان أمام مجلس الدولة لعدم المشروعيّة أ
يكون » : على سبيل المثال أنّه 11-48من قانون النقد والقرض رقم  11الاختصاص، حيث تنصّ المادّة 

موضوع طعن بالإبطال يقدّمه الوزير المكلّف بالماليّة أمام مجلس الدولة، ... النظام الصادر والمنشور
.«ويكون لهذا الطعن أثر موقف   

بصفة مباشرة أمام الهيئات المستقلّة لإلغاء قراراتها أو تعديلها  وعليه، فالسلطة الرئاسيّة لا تتدخّل
.لتمتّع هذه الأخيرة بالاستقلاليّة في اتخاذ القرار  

:معالم التبعيهة الوظيفيهة –ثانيًا   
إنّ تجسيد معالم الاستقلاليّة بالمفهوم السابق لا ينفي كون الاستقلاليّة التي تتمتّع بها الهيئات 

قلّة نسبيّة نظرًا لخضوعها لنوع من التبعيّة تجاه السلطة التنفيذيّة والتي تظهر جليًا من خلال الإدارية المست
إنّ اختصاص هذه . (266)النظام الداخلي الذي تعمل وفقه هذه الهيئات، والذي يحدّد عن طريق التنظيم

                                                 
لا تمـــارس الســـلطة الإداريـــة المســـتقلّة وظيفـــة قضـــائيّة بـــأتمّ معنـــى الكلمـــة، فعقوبتهـــا الردعيّـــة تصـــدر بموجـــب قـــرارات لا  - 265

 . أحكام قضائيّة تحوز حجيّة الشيء المقضي فيه، والدليل على ذلك أنّها قابلة للطعن أمام القضاء

 .10عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص 
تأكّد من حقيقة أنّ السلطات الإداريّة المستقلّة لا تنجو من أيّة رقابة ولا تعمل بمعـزل عـن سـلطة الدولـة، فهـي يجب ال»  - 266

 .ولرقابة القضاء الإداري إلغاءً أو تعويضًا...تخضع بصورة أو بأخرى للحكومة ولرقابة البرلمان
 .19عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص 

« Les autorités de régulation sont une partie inhérente de l’état, leur indépendance ne peut 

être ni absolue ni totale, à ce titre elle sont  soumises au régime juridique des organismes 

administratifs de l’Etat ». KHELLOUFI Rachid, op. cit., p 95. 
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نيّة للممتلكات والوكالة ، ومن بين هذه السلطات نذكر الوكالة الوط(267)السلطات نابع من السلطة التنفيذيّة
،(268)الوطنيّة للجيولوجيا والمراقبة المنجميّة .ومجلس المنافسة (269)ولجنة الإشراف على التأمينات    

كما تظهر التبعيّة الوظيفيّة عند تدخّل السلطة التنفيذيّة بموجب بعض الإجراءات التي تعيق عمل 
ن سبق رفضه من مجلس ، كتدخّل الحكومة لترخ(270)الهيئات الإدارية المستقلّة يص التجميع حتّى وا 

المنافسة، وذلك بشكل يحول دون إمكانيّة هذه السلطة من ممارسة سلطاتها الردعيّة أو القمعيّة وتوقيع 
تظهر كذلك نسبية الاستقلاليّة الوظيفيّة أثناء القيام . العقوبة ما دام المعني تحصل على ترخيص

نة ضبط الكهرباء والغاز ووجود المدير العام في لجنة ضبط بالوظائف في وجود عضو استشاري في لج
البريد والمواصلات ووجود الأمين العام في لجنتَي ضبط المناجم ووجود الأمين العام والمقرّر في مجلس 

، الأمر الذي لا يضمن الاستقلاليّة ويؤكّد الرقابة غير المباشرة على أعمال هذه الهيئات ...المنافسة
.الإداريّة  

لمطلب الثانيا  

 مظاهر أخرى للاستقلاليةّ

يمكن كذلك الاعتماد على مظاهر أخرى عامّة لقياس درجة استقلاليّة السلطات الإداريّة المستقلّة 
في ممارستها للوظائف المخوّلة لها، فنتناول مسألة تمتّعها بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية في 

.لتي تسمح لها بضمان الحياد في توقيع الجزاءات في الفرع الثانيالفرع الأوّل، ثمّ نتناول العناصر ا  

ل تمتهع الهيئة المستقلهة بالاستقلال المالي والشخصيهة المعنوية: الفرع الأوه  

                                                 
267 - « Ces autorités … relèvent de l’exécutif »,  Theitgen-Colly (C), op. cit., p 154. 
 . «النظام الداخلي للوكالتين يحدّد عن طريق التنظيم » على أنّ  14-41من القانون رقم  18تنصّ المادّة  - 268

ــــم  -: انظــــر ــــذي رق ــــي  98-40المرســــوم التنفي ــــل  41المــــؤرخ ف ــــة  5440أفري ــــة الوطنيّ ــــداخلي للوكال يتضــــمّن النظــــام ال
 . 5440، الصادرة في 54المنجميّة، ج ر عدد  للممتلكات

ـــة للجيولوجيـــا  5440أفريـــل  41المـــؤرخ فـــي  90-40المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  - يتضـــمّن النظـــام الـــداخلي للوكالـــة الوطنيّ
 . 5440، الصادرة في 54والمراقبة المنجميّة، ج ر عدد 

تحــدّد صــلاحيّاتها وكيفيــات تنظيمهــا وســيرها بموجــب قــرار  تــُزوّد اللجنــة بأمانــة عامّــة» : 5/0مكــرّر  549تــنصّ المــادّة  - 269
 .«من الوزير المكلّف بالمالية 

270 -  « Les autorités de régulation ne sont soumise ni au pouvoir hiérarchique ni au pouvoir 

de tutelle… mais l’autorité de nomination n’est pas dépourvue d’un pouvoir d’influence 

sur elles ». 

KHELLOUFI Rachid, op. cit., p 104.  
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لم يُعتد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي كعامل أساسي في تحديد مدى استقلاليّة الهيئات 
ن لا يؤثّران ولا يحدّدان درجة الاستقلاليّة، إنّما يثيران عدّة تساؤلات في الإدارية المستقلّة لأنّهما عنصرا

.الحالة العكسيّة أي في الحالات التي لا تُمنح فيها هاتان الصفتان لهيئة بالمقارنة مع هيئة أخرى  

حيث تتمتّع بعض سلطات الضبط المستقلّة التي اعتمدها المشرّع الجزائري بالشخصيّة المعنويّة 
على  48-48من الأمر رقم  58ومن بينها مجلس المنافسة حيث تنصّ المادّة . (271)ستقلال الماليوالا
تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تُدعى في صلب النصّ مجلس المنافسة تتمتّع بالشخصية » : أنّه

يُشر المشرّع إلى ذلك، أمّا بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات فلم . (272)«القانونية والاستقلال المالي 
تتكفّل ميزانيّة الدولة » : قد اعتبرها غير مستقلّة ماليًا كما يلي 8مكرر  549إلا أنّه في نصّ المادّة 

الأمر الذي يؤكّد أنّها لا تتمتّع بالشخصية المعنوية ولا . «بمصاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات 
.بالاستقلال المالي  

مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفيّة فالمشرّع الجزائري لم يتناول بالمطلق في حين، بالنسبة ل
.الإشارة إلى الطبيعة القانونية أو التكييف الذي منحه لها في هذا المجال  

ولا يدلّ عدم استقرار المشرّع الجزائري على تكييف واحد وطبيعة قانونيّة واحدة لهذه السلطات 
عدم وضوح الصورة بالنسبة له من جهة، وكون التجربة تبقى جديدة من جهة  الإدارية المستقلّة إلا على

. (273)ثانية  

حياد الهيئات المستقلهة في ممارسة الوظيفة: الفرع الثاني  

.(274)تصبح الهيئة الإدارية المستقلّة محايدة عند ممارستها للوظيفة العقابية الردعيّة بصفة عادلة  

ممارستهم لهذه السلطات استيفاء وظائفهم أو نشاطاتهم المهنيّة أو  فلا يجوز لأعضاء هذه الهيئات عند
وقد نصّت المادّة . التجاريّة أو النيابيّة، لتفادي تعاملهم مع الأعوان الاقتصاديّين أثناء ممارسة وظائفهم

                                                 
271 - « En droit française, les autorités administratives indépendantes sont dénués de 

personnalité morale …pour agir personnellement et directement en justice ». 

KHELLOUFI Rachid, op. cit., p 94. 
ــع أيضًــا بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي كــلّ مــن كمــا - 272 ــات البورصــة ولجنــة ضــبط قطــاع : تتمتّ لجنــة رقابــة عمليّ

 .الكهرباء والغاز ولجنة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
273 - ZOUAIMIA Rachid, op. cit., p 12. 

المتعلّقـــة بالمجـــال الاقتصـــادي للســـلطات الإداريـــة  خـــوّل المشـــرّع صـــلاحيّة توقيـــع العقوبـــات فـــي بعـــض النزاعـــات - 274
المستقلّة، لإزالة الضغط الذي كان يُمـارس علـى السـلطة القضـائيّة مـن جهـة، ولتبسـيط الإجـراءات القضـائيّة وقواعـد 
المرافعات التي كانت تواجه الأعوان الاقتصاديّين على مختلف درجات التقاضي والتي كانـت جامـدة بسـبب كثرتهـا، 

مــن جهــة ثانيــة، ولحــلّ مشــكل الاختصــاص الــذي كــان يعــاني ... ا، وعــدم اســتيعابها لحركيّــة الحيــاة الاقتصــاديّةمــدّته
 .منه النظام القضائي الجزائري بصفة عامّة
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يمارس رئيس اللجنة مهمّته كامل الوقت، وهي » : على أنّه 14-98من المرسوم التشريعي رقم  50
ى مع أيّة إنابة انتخابيّة أو وظيفة حكوميّة أو ممارسة وظيفة عموميّة أو أيّ نشاط آخر باستثناء تتناف

 40-41من القانون رقم  549/1نصّت أيضًا المادّة . (275)«أنشطة التعليم أو الإبداع الفني أو الفكري 
لانتخابيّة أو الوظائف تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كلّ العهد ا» : على أنّه

.«الحكوميّة   
تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع » : على أنّه 41-45من القانون رقم  151كما تنصّ المادّة 

أيّ نشاط مهني أو عهدة انتخابيّة وطنيّة أو محليّة أو وظيفة عموميّة أو كلّ امتلاك مباشر أو غير 
بحيث يعاقب كلّ . «قة أو مؤسّسة لها صفة الزبون المؤهّل مباشر لمنفعة في مؤسّسة تابعة لقطاع الطا

. (276)أعضاء لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز المخالفين لنصّ هذه المادّة بالاستقالة بمرسوم رئاسي  
كما تنصّ بعض النصوص المتعلّقة بالهيئات الإدارية المستقلّة تطبيقًا للقواعد الإجرائيّة العامّة 

لات بإلزاميّة انسحاب أو تنحّي العضو الذي له مصالح اقتصادية أو اجتماعيّة في القضيّة المتعلّقة بالمداو 
المطروحة عن المشاركة في المداولة، أو إذا كانت له علاقة قرابة بالعون الاقتصادي المعني بالمنازعة، 

لا » : نصّ على أنّهمن قانون المنافسة التي ت 59، ومن بينها نذكر نصّ المادّة (277)وذلك ضمانًا للحياد
يمكن أيّ عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلّق بقضيّة له فيها مصلحة أو يكون بينه 

.(278)«وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يمثّل أحد الأطراف المعنية   

:خاتمة  

تخوضها الدولة الجزائريّة في إطار ما يسمّى  من خلال ما سبق، تُعتبر التجربة الجديدة التي
. بسلطات الضبط المستقلّة في المجال المالي والمصرفي أهمّ دلالة على أنّها دولة قانون  

وذلك بكلّ ما تحمله في طيّاتها من نقائص من حيث الاستقلاليّة والحياد في ممارسة المهام 
تها الدولة في الآونة الأخيرة، لإعادة هيكلة الإدارة باعتبارها ضرورة أملتها حملة الإصلاحات التي عاش

                                                 
إذا كان هدف التنافي هو ضمان الاستقلاليّة والحياد، فهو لم يشمل كلّ أعضاء الغرفة التأديبيّـة للجنـة البورصـة،  - 275

 يثير تساؤلًا حول مدى حياد كلّ من رئيس الغرفة التأديبيّة والقاضيين والعضوين المنتخبين؟ الأمر الذي
 وردت نفس الأحكام بالنسبة لهيئة قطاع البريد والمواصـلات .، مرجع سابق41-45من القانون رقم  155المادّة  - 276

 .، مرجع سابق48-5444من الأمر رقم  13المادّة في 
جزائري لم ينصّ على إلزاميّة التنحـي بالنسـبة لكـلّ أعضـاء الهيئـات الإداريـة المسـتقلّة، وخصوصًـا لـبعض لكنّ المشرّع ال - 277

الأعضاء الذين لـم يشـملهم نظـام التنـافي، مثـل بعـض أعضـاء الغرفـة التأديبيّـة للجنـة عمليّـات البورصـة، الأمـر الـذي يفـتح 
ن كانت لهم مصال  .ح شخصيّة فيهاالمجال لهم بالمشاركة في المداولات، وا 

ZOUAIMIA Rachid, Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière économique, p 
16-17. (Article inédit). 

  .، مرجع سابق48-48أمر رقم  - 278
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التقليديّة مع الأدوار الجديدة المخوّلة لها، وهي تسعى إلى تقديم أهمّ الضمانات التي يسعى إليها الأعوان 
. الاقتصاديون على كلّ المستويات، وخصوصًا في محاولة فضّ النزاع دون اللجوء إلى القضاء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                

 وظيفيا مدى استقلالية اللجّنة المصرفية

 دموش حكيمة: الأستاذة 

 

 مقدمة
إن الاستقلالية تجعل الهيئات الإدارية بعيدة عن أية رقابة إدارية أو وصائية، ولا تخضع لمبدأ التّدرج الهرمي، الذي 

 .(279)لا تعتبر لجانا استشارية ولا مرافق عامةكما أنّ الهيئات الإدارية . تتميّز به الإدارة والهياكل المكوّنة لها

                                                 
279- ROBERT Marie-Claude, « commission des opérations de bourse », Répertoire 

commercial, Tome 2, Dalloz, Paris, 1994, p.07.   
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ونفس الشّيء يلاحظ فيما يخص مجلس   (280)ولم يعترف المشرّع الجزائري صراحة للّجنة المصرفية بهذه الاستقلالية
نذكر ، لكنّ بالمقابل اعترف بهذه الاستقلالية لبعض الهيئات الإدارية المستقلّة الأخرى، و (281)النّقد والقرض ومجلس المنافسة

 :من بينها

 .(282)«تنشأ سلطة ضبط مستقلّة » لجنة البريد والمواصلات السّلكية واللّاسلكية وبصريح العبارة  -

 .«تؤسّس سلطة ضبط مستقلّة  »لجنة تنظيم عمليّات البورصة ومراقبتها استعمل المشـرع العبـارة نفسـها   -
ارية المستقلّة الأخرى مثل الوكالتين المكلّفتين بضبط القطاع ونفس العبارة ذكرت في المواد التي تنظّم الهيئات الإد

، الذي أصدر بشأن 18-98وهذا الأخير تمّ حلّه بموجب المرسوم التّشريعي رقم . (283)المنجمي والمجلس الأعلى للإعلام
515-98تطبيقه المرسوم الرّئاسي رقم 

(284). 

. لالية، لكنّ هذا ليس معناه أنّها حقا لا تتمتّع بأية استقلاليةكما نلاحظ فالمشرع لم يعترف صراحة للّجنة بالاستق     
فالمفهوم القانوني للاستقلالية يدلّ أن هذه السّلطات ليست خاضعة لأية رقابة سليمة أو وصاية، ولا يهمّ إن كانت الهيئة 

 .ق لقياس درجة الاستقلاليةحيث إنّ  الشّخصية المعنوية ليست معيار محدّد ودقي. تتمتّع بالشّخصية المعنوية أم لا

بعض السّلطات منها . المحصاة في المجال الاقتصادي والمالي( 43)فمن بين السّلطات الادارية المستقلّة الثّمانية 
 :يضاف إلى هذه السلطات الثمانية السلطات الآتية. (285)لا تتمتّع بالشّخصية المعنويّة

 .(286)ف على التأميناتسلطة ضبط النقل، سلطة ضبط المياه ولجنة الإشرا
فالاستقلالية إذن تجعل الهيئة بعيدة عن اية تبعية للغير خاصة للهيئات العمومية ،إذن فلن تتلقّى الأوامر  -

 .(287)والاقتراحات من أية جهة، إذ تتّخذ القرار بنفسها ولا تقدّم أي تقرير لأحد 

                                                 
تنصّ  53/43/5448، صادرة في 15،يتعلق بالنقد والقرض، ج ر5448اوت  51، ومؤرخ في 11-48من الأمر رقم  141المادة  - 280

 .  «... وتكلهف بما يأتي" اللهجنة " تؤسهس لجنة مصرفيهة تدعى في النهص   »: على أنّه
 .54/43/5448، صادرة في 49، يتعلق بالمنافسة، ج ر 19/43/5448خ في ،مؤر 48-48من الأمر رقم  85/1المادة  - 281
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية 41/43/5444، مؤرخ في 48-5444من القانون رقم  14المادة  - 282

 .41/43/5444،صادرة في  03واللاسلكية، ج ر
، صادرة في 80، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر 58/41/1998،مؤرخ في  14-98من المرسوم التّشريعي رقم  54المادة  - 283

 .معدل ومتمم58/41/1998
 .40/43/5441صادرة في  81، يتعلق بالمناجم ، ج ر 48/43/5441،مؤرخ في 14-41من القانون رقم  01و 00المواد  -
 .1994لسنة  10، المتعلّق بالإعلام، ج ر عدد 1994أفريل  84، المؤرّخ في 43-94من القانون رقم  1-19المادة  -

لسنة  19، يلغي الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، ج ر عدد 1998أكتوبر  51، مؤرّخ في 18-98مرسوم تشريعي رقم  - 284
1998. 

285 -  ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur … ».Edition 

HOUMA.Alger.2005 p 11 et 62.  
، صادرة 31، ج ر عدد 5448المتضمّن قانون المالية لسنة  5445ديسمبر  50المؤرخ في  11-45من القانون رقم  145تنصّ المادّة  -  286

تصاصاتها واخ. « ...تنشأ سلطة لضبط النقل تتمتهع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» : على ما يلي 5445ديسمبر  51في 
  .تُحدّد عن طريق التنظيم

سبتمبر  40، صادرة في 14المتضمّن قانون المياه، ج ر عدد  5441أوت  40، المؤرخ في 15-41من القانون رقم  11تنصّ المادّة  -
د عن طريق واختصاصاتها تحدّ .« ...يمكن أن تمُارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلهة» : على أنّه 5441
 .التنظيم

المتعلّق بالتأمينات، ج ر  1991جانفي  51، المؤرخ في 43-91يعدّل ويتمّم الأمر رقم  5441فيفري  54مؤرخ في  40-41قانون رقم  -
  .5441مارس  15، صادرة في 11عدد 
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نتاجها من خلال عنصرين احدهما عضوي والآخر وعندما تكون الاستقلالية غير موضّحة بموجب القانون، يمكن است
، حيث أنّ استقلالية الهيئة تقاس بتوفّر مجموعة من الشّروط سواء في طريقة تعيّن أعضائها، الضّمانات (288)وظيفي

 .                                                        (289)القانونية الممنوحة لهم وطريقة العمل المتعبة فيها
 المبحث الاول                                       

 مظاهر الاستقلالية الوظيفية اللّجنة المصرفيّة                  

 :وضع اللجنة لنظامها الداخلي –أوهلًا 
ولقد أصدرت اللجنة . إنّ وضع الهيئة لنظامها الداخلي يعتبر مظهر من المظاهر التي تدعم استقلاليتها الوظيفية

 .(290)، المتعلق بتنظيم عملها 1998ديسمبر  41المؤرخ في  41-98صرفية في هذا الشأن القرار رقم الم

يحتوي هذا القرار على قواعد سير الخصومة التأديبية أمام اللجنة، وهي قواعد متعلقة بكيفية ضمان حقوق الدفاع،  
قرار ذو أهمية كبيرة، نظرا لقيمة القواعد التي أتى  إلخ، وهو...تحديد مواعيد، اجتماعات أعضاء اللجنة، وتبليغ القرارات

  40-41هذا القرار معدل ومتمم بالقرار رقم . (291)بها

أمّا بالنسبة لبعض الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى، فالمشرع منح لها صراحة سلطة وضع النظام الداخلي الخاص 
 :بها مثلا

الحق في وضع نظام داخلي والمصادقة عليه خلال اجتماعها الأوّل، ومراقبتها لها  ةلجنة تنظيم عمليات البورص - 
 .(292)وبذلك تكون بعيدة عن كل تأثير من السلطة التنفيذية ف ي هذه النقطة

كما أنّ لجنة ضبط الكهرباء والغاز ولجنة ضبط البريد والمواصلات لهما الحق في وضع نظامهما الدّاخلي، دون  -
 .(293) يذيةأية مشاركة من السلطة التنف

أي أنّ السلطة التنفيذية تتدخل . أمّا باقي الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى، فنظامها الدّاخلي يحدد بموجب مرسوم
المتضمن قانون  14-41من القانون رقم  11حسب المادة ، وهذا (294)في وضعه، مثل هيئتي الضبط في القطاع المنجمي

 .(295)المناجم

                                                                                                                                                         

287 - DELLIS (G), Droit pénal et droit administratif : l’influence des principes du droit pénal sur le 

droit administratif répressif, LGDJ, Paris, 1997, p. 319.  
288 - ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur … », op.cit., 

p 62.   

289 - CONTAMINE Raynaud Monique, « la commission bancaire, autorité et 

juridiction ».Dalloz ,Paris 1996, p 409.     
 .31، ص 5445لسنة 50،مجلة ادارة عدد"وجه جديد لدور الدّولة: السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى  - 290
ناحية الموضوعية هي قواعد في غاية الأهمية نأسف فعلا لكونها غير مشروعة لا من ال 41-98القواعد التي أتى بها القرار رقم  - 291

السلطات "بن لطرش منى . بسبب عدم اختصاص اللجنة المصرفية بإصدار هذه القواعد ولا من الناحية الشكلية لأنّها غير منشورة
 . 31، مرجع سابق، ص "وجه جديد لدور الدّولة: الإدارية المستقلة في المجال المصرفي

 .جع سابق، مر 14-98من المرسوم التشريعي رقم  51المادة  - 292
 .مرجع سابق ،41-45من القانون رقم  151المادة  - 293
، يتضمن النظام الدّاخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ج ر عدد 5440أفريل  41 ، مؤرخ في98-40مرسوم تنفيذي رقم  - 294

 .5440أفريل  40صادرة في . 54



 83 

 48-48أصبح في ظل الأمر رقم . ا كان المجلس يقترح ويصادق على نظامه الدّاخليأيضا مجلس المنافسة فبعدم
هذا ما أدى إلى الانتقاص من  (296)المتعلق بالمنافسة من اختصاص السلطة التنفيذية، حيث أنّه يحدد بموجب مرسوم

 .استقلالية المجلس

 :إقصاء السلطة التنفيذية من مجال اختصاص اللجنة –ثانيًا 
لمظاهر التي تدعم الاستقلالية الوظيفية للجنـة نجـد إقصـاء السـلطة التنفيذيـة مـن مجـال اختصاصـها ويتبـين من بين ا

 :هذا من خلال النقاط التالية

 :الانتقال من اختصاص السلطة التنفيذية في مراقبة البنوك إلى اختصاص اللجنة – 1
نقد والقرض كانت الرقابة المصرفية موكلة للجنة المتعلقين بال 11-48والأمر رقم  14-94قبل صدور القانون رقم 

المتعلق  15-31والتي تمّ حلها بموجب القانون رقم  (297)التقنية للمؤسسات المصرفية التي كانت تحت سلطة وزير المالية
 .(298)بنظام البنوك والقرض وعوضت بجهاز يسمى لجنة الرقابة على المؤسسات المصرفية

ئها وتوصياتها بشأن جميع المسائل التي تهم المهنة المصرفية، كما تقوم بتسهيل تنسيق وتقوم هذه اللجنة بتقديم آرا
 .(299)النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية

ولقد كانت اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية تابعة بصفة مباشرة لسلطة وزير المالية ولا يمكن لها أن تأخذ أي 
 »: على ما يلي 03-31من الأمر رقم  18حيث تنص المادة . أخذ رأي وزير المالية تدبير من تدابير التقويم إلّا بعد

تدرس اللجنة التقنية أوضاع وحسابات وميزانيات كل واحدة من المؤسسات المالية وتعرضها مصحوبة بملاحظاتها 
 .(300) «الاقتضاء في نشرها  وتوصياتها على مصادقة وزير المالية الذي يرخص عند

تنفيذية هنا والممثلة بوزير المالية كانت تسيطر بصورة كلية على أعمال هذه اللجنة فكانت تتبع كل فالسلطة ال
المتعلق  191-31فقرة أخيرة من المرسوم رقم  43وبكل برامج الأشغال وتقدمها وهذا حسب المادة  (301)أعمالها وتعلم بها

يحاط وزير المالية ببرنامج الأشغال ... »:  على أنّهبتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية التي تنص 
 «وتقدمها 

                                                                                                                                                         

النظام الدّاخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة ، يتضمن 5440أفريل  41، مؤرخ في 90-40مرسوم تنفيذي رقم  -
 .5440أفريل  40، صادرة في 54المنجمية، ج ر عدد 

 .، مرجع سابق 14-41 رقم من القانون 11المادة  - 295
 .مرجع سابق  «يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم  »: على أنّه 48-48من الأمر رقم  81تنص المادة  - 296
 .03-31من الأمر رقم  9المادة  - 297
أوت 54، الصادرة في 80، المتعلق بنظام البنوك والقرض ج ر عدد 1931أوت  19، المؤرخ في 15-31من القانون رقم  59المادة  - 298

1931. 
 .، مرجع سابق03-31من الأمر رقم  11، 14 تينانظر الماد - 299
 .، مرجع سابق03-31من الأمر رقم  18المادة  - 300
 .الأمرنفس من  10نظر أيضا المادة ا -
، المتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات 1931جوان  84، المؤرخ في 191-31من المرسوم رقم  1تنص المادة  - 301

إنه جدول أعمال كل اجتماع يحدده محافظ البنك  »: على ما يلي 1931جويلية  41، الصادرة في 11المصرفية، ج ر عدد 
 .« الجزائري بعد أن يعلم به وزير الماليةالمركزي 
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المتعلقين بالنقد والقرض قد أقصيا السلطة  11-48والأمر رقم  14-94لكن وكما قلنا سابقا فإنّ القانون رقم 
 .ير الماليةالتنفيذية من رقابة البنوك والمؤسسات المالية، بذلك اللجنة المصرفية تقوم بمهامها دون أي تدخل من وز 

 :الطابع الحصري لاختصاص اللجنة - 3
فهــي تقــوم . معنـاه أنّ الســلطات المخولــة لهـا مــن طــرف المشــرع تمارسـها وحــدها دون أي تــدخل مــن السـلطة التنفيذيــة

قبـة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء علـى الوثـائق و المسـتندات وفـي عـين المكـان، وتقـوم بتنظـيم بـرامج عمليـات المرا
ولها أن تطلـب مـن البنـوك . كما تحدد قائمة التقديم وصيغته وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة. التي تقوم بها

 .والمؤسسات المالية كل المعلومات التي تحتاجها

التنظيمية وبصورة عامة تراقب وتتحقق من مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لمختلف الأحكام التشريعية و 
 .(302)المطبقة عليها والمنظمة للنشاط المصرفي

كما منح المشرع أيضا اللجنة المصرفية سلطة أخرى تمارسها دون أي تدخل من السلطة التنفيذية وتتمثل في 
نة، السلطة التأديبية، فهي تقوم بمعاقبة البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، والتي أخلت بقواعد حسن سير المه

والتي تمارس المهنة المصرفية بدون ترخيص واعتماد، وبصفة عامة تعاقب على كل مخالفة للقواعد المؤطرة و المنظمة 
 .للنشاط المصرفي والتي قامت بمعاينتها من قبل

دون . ولقد حدد المشرع للجنة المصرفية العقوبات التي توقعها وذلك حسب المخالفة المرتكبة من طرف الأعوان
 . ارة إلى تدخل السلطة التنفيذية في ذلكالإش

إذا أخل بنك أو مؤسسة  »: من الأمر المتعلق بالنقد والقرض تنص على ما يلي 110هنا نشير الى أن المادة 
مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن الأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير يمكن 

 .(303) «:... الآتية قضي بإحدى العقوباتللجنة أن ت

إذن فمجال اختصاص توقيع العقوبات مقتصر فقط على اللجنة المصرفية دون مشاركة من أيّة جهة أخرى هذا ما 
 .الوظيفية ايدعم استقلاليته

 :التشريع التونسي
المالية قد أدرجها المشرع في  المتعلق بالمؤسسات 11-41إنّ اللجنة المصرفية التونسية المنشأة بموجب القانون رقم 

 .(305)أمّا الفصل المتعلق بمراقبة المؤسسات المالية فلا نجد أي ذكر لهذه اللجنة. (304)الفصل المتعلق بالعقوبات التأديبية

منح المشرع التونسي سلطة مراقبة المؤسسات المالية للبنك المركزي التونسي الذي يقوم بهذه المهمة بناء على 
 .(306)ين المكانالوثائق وفي ع

                                                 

 .،  مرجع سابق11-48من الأمر رقم  114، 149، 143، 141انظر المواد  - 302
 ..48/11من الامر  100المادة  - 303
 .من نفس الأمر 111إلى  111انظر أيضا المواد من  -

 .، مرجع سابق11-41من القانون رقم  08المادة  - 304
 .من نفس القانون 89إلى  85فية على المؤسسات المالية في المواد من جاءت الرقابة المصر  - 305
 .، مرجع سابق11-41من القانون رقم  85المادة  - 306
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ويوجه هذا البنك التحذير للمؤسسات المالية التي أخلت بقواعد حسن سير المهنة، بعد إتاحة الفرصة لمسيريها تقديم 
ويأمرهم باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تدعيم التوازن المالي، وتصحيح أساليب عندما يرى . كل تبريراتهم وتفسيراتهم

أمّا عن السلطة التأديبية فالمشرع منح لها سلطة توقيع عقوبات تأديبية لكن . (307)ية تبرر ذلكأنّ وضعية المؤسسة المال
 .(308)مقاسمة مع البنك المركزي التونسي أي أنّها لا تنفرد بهذه السلطة

أي أنّ اللجنة المصرفية لا تمارس سلطاتها بصورة حصرية بل يتدخل البنك المركزي إذ هو الذي يتابع مختلف 
إنّ هذا التدخل . (309)واللجنة تصدر العقوبات المقررة لها قانونا. لفات المرتكبة من طرف المؤسسات المالية والمسيرينالمخا

 . من البنك المركزي يعتبر من العناصر التي تقلص من الاستقلالية الوظيفية الممنوحة للجنة المصرفية التونسية

لصلاحيات الممنوحة للجنة المصرفية الجزائرية المتمثلة في ممارسة نستنتج هنا أن عدم تدخل السلطة التنفيذية في ا
 .سلطة الرقابة والسلطة التأديبية، يعتبر مظهر من المظاهر التي تدعم استقلاليتها الوظيفية

 :عدم تدخل السلطة التنفيذية من أجل تعديل أو إلغاء القرارت الصادرة عن اللجنة – 2
مة للجنة المصرفية على إمكانية تعديل أو إلغاء قراراتها من طرف السلطة لم ينص المشرع في النصوص المنظ

 .التنفيذية

من الأمر  143/5لكن خول لمجلس الدّولة حق النظر في الطعون المقدّمة ضدّ بعض قراراتها، حيث تنص المادة 
قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي  يينتكون قرارات اللجنة المتعلقة بتع »: المتعلق بالنقد والقرض علـى ما يلـي 11-48رقم 

 .(310) «والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي 

إذن فعدم تدخل السلطة التنفيذية من أجل تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية يعتبر كمظهر 
 .مدعم لاستقلاليتها الوظيفية

قلة الأخرى فيمكن للسلطة التنفيذية التدخل من أجل تعديل أو إلغاء أمّا فيما يخص بعض الهيئات الإدارية المست
 :قراراتها نذكر على سبيل المثال

فيما يخص مجلس المنافسة أين يمكن للحكومة منح الترخيص بالتجميع وذلك بالرغم من رفض مجلس  – 1
يمكن  »: افسة التي تنص على ما يليالمتعلق بالمن 48-48من الأمر رقم  51وهذا حسب المادة . المنافسة منحه من قبل

أن ترخص الحكومة تلقائيا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية، بالتجميع الذي 
كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني 

 .(311) «بالتجميع 

إذن فالسلطة التنفيذية تتدخل في نشاط المجلس وذلك بتعديل القرار الذي أصدره من قبل، وهذا الأمر يعتبر من بين العوامل 
 .التي تنقص من الاستقلالية الوظيفية للمجلس

                                                 

 .من  نفس القانون 81المادة  - 307
من نفس القانون يبين اللجنة  05من نفس القانون بتوزيع العقوبات المنصوص عليها في المادة  08قام المشرع في المادة  - 308

 .لمصرفية والبنك المركزي وحدد لكل واحد منهما نوع العقوبة التي تصدرهاا
 .من نفس القانون 01/5انظر المادة  - 309
 .، مرجع سابق11-48 رقم من الأمر 143/5المادة  - 310
 .، مرجع سابق48-48 رقم من الأمر 51المادة  - 311
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 pouvoir deأمّا فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  فالسلطة التنفيذية لها سلطة الحلول  – 5

substitution. 

نلاحظ أنّ المشرع الجزائري خول للسلطة التنفيذية إمكانية الحلول محل  14-98فبالرجوع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 
من نفس  14و 03/5اللجنة في ممارسة الصلاحيات المخولة لها،وذلك في حالات معينة منصوص عليها في المادتين 

 .(312)المرسوم

ذا كان هذا الحادث مما يتطلب...  » :نص على أنّهت 03/5فالمادة  - تعليقا لمدة تتجاوز خمسة أيهام كاملة،  وا 
 .«كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره 

إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابير التي تتطلبها  »: فتنص على أنّه 14في حين المادة  -
 .(313) «رئيس اللجنة  يم، بناء على اقتراح الوزير المكلف عقب الاستماع إلىالظروف عن طريق التنظ

تعتبر من بين العوامل التي تنقص من الاستقلالية  -سلطة الحلول –إنّ ممارسة السلطة التنفيذية لهذه السلطة 
 .الوظيفية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

خل السلطة التنفيذية من أجل تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة من خلال ما سبق عرضه، نستنتج أنّ عدم تد
 .المصرفية يعتبر عامل مدعم لاستقلاليتها الوظيفية

 المبحث الثاّني

 حدود الاستقلالية الوظيفية للجّنة المصرفيةّ

والعراقيل التي تحد من استقلاليتها بالتمعن الجيد في النصوص القانونية المنظمة للجنة نجد أنّها محاطة بجملة من القيود  
 :الوظيفية، وتجعلها في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية ومن أهم تلك الحدود نذكر

 :عدم الاعتراف للجنة بالاستقلال المالي –أولًا 
ـــي تحـــد مـــن اســـتقلاليتها   ـــود الت ـــر مـــن بـــين القي ـــة المصـــرفية بالاســـتقلال المـــالي يعتب ـــراف المشـــرع للجن إنّ عـــدم اعت

 .هذا ما جعل اللجنة تعتمد بصفة كلية على موارد الدّولة لتمويل الأعمال والخدمات التي تؤديها. لوظيفيةا

 –وغيــاب هــذا العنصــر يجعلهــا تابعــة للســلطة التنفيذيــة، وبالتــالي يظهــر لنــا الــدور الهــام الــذي يلعبــه هــذا العنصـــر 
 .في إبراز الاستقلالية الوظيفية –الاستقلال المالي 

النسبة للجنة المصرفية الفرنسية فلم تتمتع باستقلال مالي هذا ما يجعلها تتشابه مع اللجنة المصرفية كذلك ب
 .(314)الجزائرية في هذا العنصر ويجعل استقلاليتها نسبية

أمّا اللجنة المصرفية البلجيكية فهي التي تقوم بتحديد مقدار نفقاتها، وجزء من مواردها يكون على عبء المؤسسات 
 .(315)وتقوم بوضعها بنفسها، فهذه الطريقة تساعدها في تغطية حاجيات الرقابة التي تقوم بها. ليةالما

                                                 

ة ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورص - 312
 .34، ص5441جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق،عمال، الأ

 .، مرجع سابق14-98 رقم من المرسوم التشريعي 14و 03/5المواد  - 313
314 - MARTIN Lucien, Traité de droit commercial, (Banques et Bourses) 3

éme
 édition,  

Montchrestien , paris ,1991, p 18. 
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 (317)ما عدا مجلس النقد والقرض (316)أمّا عن باقي الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى فمعظمها تتمتع باستقلال مالي

 :عدم الاعتراف للجنة بالشخصية المعنوية –ثانيًا 
الجزائري للجنة المصرفية بالشخصية المعنوية عكس بعض الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى،  لم يعترف المشرع

 .(318)أين كان ذلك الاعتراف بصورة صريحة

بالرغم من ذلك . لكن وكما سبق ذكره فالشخصية المعنوية ليست بمعيار محدد ودقيق لقياس درجة الاستقلالية
 .لشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة في إظهار الاستقلالية الوظيفية للجنةوبالنظر إلى النتائج المترتبة عنها، فا

، وتحمل الالتزامات (droits)على اكتساب الحقوق  (capacité)ويقصد بالشخصية المعنوية القدرة أو المكنة 
(obligations) (319). 

ولة مع إعطاء بعض الأجهزة الاستقلال إذن تعتبر الشخصية المعنوية السند القانوني لتوزيع الوظيفة الإدارية بالدّ 
 .(320)القانوني حتى تتمكن من القيام بنشاطها بما يترتب عن ذلك من حقوق والتزامات وتحمل المسؤولية

 :ومن بين الآثار المترتبة عن عدم الاعتراف للجنة المصرفية بالشخصية المعنوية نذكر على سبيل المثال ما يلي

 :مسؤولية الدهولة – 1
اللجنة المصرفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية فإنّها تكون ممثلة للدّولة وتابعة لها، وعند حدوث خطأ فلا  بما أنّ 

 .تكون مسؤولة، إنّما ينتسب للدّولة

ويفترض مجلس الدّولة الفرنسي مسؤولية الدّولة في حالة الخطأ الجسيم الذي ترتكبه اللجنة أثناء ممارسة 
 .(321)عملها

 :كر بعض الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها اللجنة وتؤدي إلى مسؤولية الدّولة منهاهنا يمكن أن نذ
 عدم القيام بالرقابة -
 عدم كفاية الرقابة -
 التأخير التعسفي في القيام بالرقابة -
 عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالفة النظام المصرفي -

                                                                                                                                                         
315 - LEBRUN Jean, « Les autorités administratives indépendantes : le cas de la commission 

bancaire et financière Belge », op.,cit, p 187. 

 :لي مثلاعتراف المشرع صراحة لمعظم الهيئات الإدارية المستقلة بالاستقلال الما - 316
 .، مرجع سابق48-48من الأمر رقم  58/1مجلس المنافسة في المادة  -
 .، مرجع سابق14-41من القانون رقم  01و 00لجنة المناجم في المادتين  -
 .، مرجع سابق14-98من المرسوم التشريعي رقم  54لجنة عمليات البورصة في المادة  -
 .، مرجع سابق41-45قانون رقم  من ال 115لجنة الكهرباء والغاز في المادة  -
 .لم يعترف المشرع لمجلس النقد والقرض بالاستقلال المالي، حيث لم يرد ذلك في المادة المنشأة له - 317
ورد الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه الهيئات في نفس المواد المذكورة في الصفحة السابقة المتعلقة بالاستقلال المالي إذن  - 318

 .ادتها نستغني عن إع
 .88، ص 5440بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 319
 .80بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، بدون سنة، ص  - 320
321 - CONTAMINE RAYNAUD Monique, « La commission bancaire, Autorité et 

juridiction », op.,cit, p 414. 
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(322)الدعاوى لا تقام عليها بل على الدّولةونتيجة لعدم الاعتراف لها بالشخصية المعنوية، ف 
 

تبقى إذن مسؤولية الدّولة قائمة دائما عن الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها اللجنة المصرفية، وذلك نتيجة عدم 
هذا ما يؤدي إلى جعل اللجنة في حالة تبعية دائمة للسلطة التنفيذية لأنّ التعويض عن . الاعتراف لها بالشخصية المعنوية

 .ضرار التي تسببها يكون على عاتق الدّولةالأ

لأنّ الإحصاء لمسؤولية الدّولة من جراء أفعال . لكن الاعتراف بمسؤولية الدّولة يكون صعب في كثير من الأحيان
أنّه لم يتم الاعتراف بمسؤولية  –الإحصاء  –أو تصرفات لجنة رقابة البنوك الفرنسية التي كانت موضوع سبع دعاوى، بين 

 (323) .5445ولة إلّا مرة واحدة إلى غاية الدّ 

، (324)وعلى عكس اللجنة المصرفية الجزائرية والفرنسية فإنّ اللجنة المصرفية البلجيكية منح لها المشرع الشخصية المعنوية
 .وبالتالي تكون مسؤولة في حالة ارتكاب أخطاء

 :أهلية التقاضي – 3
بل منحها . المصرفية نلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم يمنح لها أهلية التقاضي بالرجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة للجنة

يمكن للمحافظ أن يكون طرفا مدنيا، بحكم  »: على أنّه 11-48من    الأمر رقم  104/1حيث تنص المادة . فقط للمحافظ
 .(325) «صفته في أي إجراء 

 .لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية إذن فاللجنة المصرفية لا تتمتع بأهلية التقاضي وهذا راجع
أمّا بالنسبة للجنة المصرفية الفرنسية فبالرغم من عدم تمتعها بالشخصية المعنوية إلّا أنّه بإمكانها أن تتأسس كطرف 

1930جانفي  50مدني في كل مراحل الدعوى التي تكون موضوع متابعة معاقب عليها من طرف قانون 
(326). 

ن بين الهيئات الإدارية المستقلة التي تتمتع بأهلية التقاضي وذلك نتيجة لاعتراف المشرع لها ويمكن الإشارة إلى أنّه م
بالشخصية المعنوية نجد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث يمكن لرئيسها اللجوء إلى القضاء بصفته مدعيا أو مدعى 

 .(327)عليه

 :إعداد تقرير سنوي –ثالثاً 
ة على وجوب إعداد تقرير سنوي من طرف اللجنة المصرفية، لكن يمكن أن يفهم ذلك لم ينص المشرع صراح
 .ضمنيا من خلال بعض المواد

حيث يقوم محافظ بنك الجزائر بإرسال تقرير حول الإشراف المصرفي ووضعية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية 
 .(328)وذلك بصورة دورية إلى رئيس الجمهورية

                                                 
322 - AUTIN Jean Louis, « Le contrôle des A.A.I par le conseil d’Etat est-il pertinent ? », RDP, 

n° 6 1991, p 1554. 
 .159بلعيد جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، مرجع سابق، ص  - 323
324 - LE BRUN Jaen, « Les autorités administratives indépendantes, le cas de la commission 

bancaire et financière Belge »,RIDE,n 02,1997. p 187. 

 .، مرجع سابق11-48من الأمر رقم   104/1المادة  - 325
326 - RIVES LANGE Jean Louis  &  CONTAMINE RAYNAUD Monique , Droit bancaire , 

5
éme

 édition,Dalloz, Paris, 1990. P 125. 

، المعدل 5448فيفري  13، المؤرخ في 40-48بعد تعديلها بموجب القانون رقم  14-98من المرسوم التشريعي رقم  54المادة  - 327
 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق1998ماي  58، المؤرخ في 14-98والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 

 .جع سابق، مر  11-48من الأمر رقم   59المادة  - 328
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المصرفية الفرنسية، فهي تعد تقريرًا سنويًا تبين فيه كل المعلومات والإيضاحات المفصلة حول  أمّا بالنسبة للجنة
 .(329)ممارسة مهامها خاصة طبيعة الإجراءات التي اتخذتها ومختلف العقوبات التي وقعتها 

ن فيها مراحل هذه الرقابة كما أنّ لجنة الرقابة في لبنان، ونتيجة للرقابة التي تقوم بها تضع تقارير عامّة وخاصّة تبيّ 
 .(330)والمقترحات التي ترى اعتمادها، وتودعها لدى حاكم مصرف لبنان الذي يبتّ فيها في نطاق اختصاصه

أمّا بالنسبة للهيئات المستقلة الأخرى فالمشرع نص على ذلك صراحة ونذكر على سبيل المثال لجنة تنظيم عمليات 
 .البورصة ومراقبتها ومجلس المنافسة

يرفع مجلس المنافسة تقريرا  »: تنص على أنّـه 48-48من الأمر  53فبالنسبة لمجلس المنافسة فإن المادة  – 1
لى الوزير المكلف بالتجارة لى رئيس الحكومة وا   .سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وا 
ة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعلن التقرير بعد شهر من تبليغه إلى السلطات المذكورة أعلاه، وينشر في الجريد

 .(331) « الديمقراطية الشعبية، كما يمكن نشره كلهه أو مستخرجات منه في أي وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى

كما نلاحظ فبالإضافة إلى إعداد التقرير السنوي وتقديمه فإنّه ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا أمر يقيد عمل 
 .لرقابة الممارسة على كل نشاطاته هذا ما يؤدي إلى الإنقاص من استقلاليته الوظيفيةويكون هذا نتيجة ل. المجلس

رساله  – 5 نفس الشيء بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي وا 
-48عد تعديلها بموجب القانون رقم ب 14-98فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي  84إلى الحكومة، ويكون ذلك حسب المادة 

 .(332)ويعتبر هذا عامل منقص الاستقلالية الوظيفية لهذه اللجنة. 40

 خاتمة

من خلال ما سبق عرضه نستنتج أنّه بالرغم من تمتع اللجنة المصرفية بنوع من الاستقلالية الوظيفية المجسدة من 
 .ذا راجع للقيود التي تحيط بهاخلال مظاهر عديدة، إلّا أنّها تبقى استقلالية نسبية، وه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

329 - CASSOU Pierre Henri, La réglementation bancaire,2eme Edition , Mémentos Dalloz, 

Paris,1992. p 256. 

 .13، ص 5444عبلا مالك، النظام القانوني للمصارف والمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان،بيروت،   - 330
 .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق5448جويلية  19 ، المؤرخ في48-48من الأمر رقم   53/1المادة  - 331
، المعدل والمتمم 5448فيفري  13المؤرخ في  40-48بعد تعديلها بموجب القانون  14-98من المرسوم التشريعي رقم  84المادة  - 332

 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق5448ماي  58، المؤرخ في 14-98للمرسوم التشريعي 
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 من الفساد ومكافحته المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية

 
 ناجية شيخ

 
 

 

 مقدمـة       
يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع أوجه الحياة، سواء كانت سياسية        

 .ماعيةأو إقتصادية أو إجت
وكون الفساد لم يعد شأنا محليا، حيث أصبح ظاهرة عبر الوطنية تمتد لتمس كل المجتمعات        

مواجهة  لضرورة تدخل الدول وعقدها لعدة ندوات ومؤتمرات من أج –إثرها  –والإقتصادات، ظهرت 
 .وقمع الكارثة

 ،(1)المعتمدة بنيويورك فحة الفساداتفاقية الأمم المتحدة لمكاومن بين هذه الجهود، نجد وضع        
 .(5)والمعتمدة بدورها في مابوتو اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفسادوكذا 

الجزائر، واحدة من هذه الدول التي تهددها كارثة الفساد، لذا نجدها تتدخل لتساهم في وضع حد        
ه، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد للظاهرة، من خلال مصادقتها على الاتفاقيتين المذكورتين أعلا

نما قام المشرع الجزائري  ، والذي يتضمن في (8)بسن نص تشريعي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهوا 
فحواه مجموعة من الإجراءات والتدابير والتي من أهمها تأسيس هيئة تتولى التصدي لظاهرة العصر 
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 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد" هذه الأخيرة تسمية المتمثلة في أعمال الفساد، وأطلق على 
 .، التي هي محل دراستنا"ومكافحته
تبعا لكل ذلك، تظهر ضرورة التساؤل حول المركز القانوني لهيئة مكافحة الفساد في المنظومة        

ف إلى باقي ما مدى اعتبار الهيئة سلطة ضبط في مجال الفساد، تضا: المؤسساتية ؟ بمعنى آخر نقول 
 هيئات الضبط التي أنشئت في القطاعات الأخرى ؟ 

 (المبحث الأول) ومن أجل الإجابة عن هذا الإشكال، إرتأينا البحث في مظاهر استقلالية الجهاز        
 (.المبحث الثاني) ومن ثمة الانتقال إلى تبيان حدود هذه الاستقلالية 

 
 

___________________ 
، يتضمن التصديق بتحفظ، على اتفاقية الامم المتحدة 5440أفريل  19مؤرخ في  153-40رقم  مرسوم رئاسي –( 1)

، 51ج، عدد .ج.ر.، ج5448أكتوبر  81لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم 
 .5440أفريل  51صادرة بتاريخ 

، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع 5441أفريل  14مؤرخ في  183-41مرسوم رئاسي رقم  –( 5)
 .5441أفريل  11، صادرة في 50ج، عدد .ج.ر.، ج5448جويلية  11الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو، يوم 

 3يخ ، صادرة بتار 10ج، عدد .ج.ر.، يتعلق بالوقاية من الفساد، ج5441فيفري  54مؤرخ في  41-41قانون رقم  –( 8)
 .5441مارس 

 
 

 المبحث الأول
 مظاهر تجسد استقلالية هيئة الوقاية من الفساد

 
تكفل كل دولة طرف، وفقا : " تنص إتفاقية الأمم المتحدة في مادتها السادسة في فقرتها الأولى أنه       

، (1)..."سادأو هيئات، حسب الاقتضاء تتولى منع الفوجود هيئة للمباديء الأساسية لنظامها القانوني، 
نما ذهبت إلى أبعد من ذلك في فقرتها الثانية من ذات البند  ولم تكتف هذه الاتفاقية بإنشاء الهيئة فقط وا 

لتمكين تلك الاستقلالية، تقوم كل دولة طرف بمنح الهيئة أو الهيئات ما يلزم من "  :أنهحيث نصت 
 .(5)"أى عن أي تأثير لا مسوغ لهالهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمن

: " كما أضافت إتفاقية الاتحاد الإفريقي في مادتها الخامسة وبالضبط في الفقرة الثالثة منها أنه       
 : تلتزم الدول الأطراف بما يأتي

 (8)."أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة الفسادهيئات إنشاء وتشغيل وتعزيز  -       
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ن هذه الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الاتفاقي، لجأ المشرع إلى النموذج ومن أجل ضما       
الفرنسي المتمثل في فكرة السلطة الإدارية المستقلة والتي ظهرت لأول مرة في التشريع الجزائري بمناسبة 

 .(1)الية قبل أن يتم تعميمها في عدة قطاعات ونشاطات إقتصادية وم (0)إنشاء المجلس الأعلى للإعلام
عليه، نفهم أن كل من القانون الاتفاقي والتشريع الجزائري يحرص على ضرورة إحداث هيئة        

 .لمواجهة ظاهرة الفساد مع جعلها تحضى بالإستقلالية
ذا كانت فكرة الاستقلالية بمثابة جوهر بحثنا مما يقتضي التفصيل في مضمونها، فلا بأس أن         وا 

 .عن المقصود من هيئة منع الفساد –بطفيفة ولو  -نقدم نظرة 
 

___________________ 
 .10، مرجع سابق، ص 153-40من المرسوم الرئاسي رقم  41/41المادة  -(1)
 .10، مرجع سابق، ص 153-40من المرسوم الرئاسي رقم  41/45المادة  -(5)
 .43، مرجع سابق، ص 183-41من المرسوم الرئاسي رقم  41/48المادة  -(8)
 .1994أفريل  40، صادرة في 10ج، عدد .ج.ر.، يتعلق بالإعلام، ج1994أفريل  8مؤرخ في  94/43قانون رقم  -(0)
، الملتقى الوطني الأول "ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" زوايمية رشيد، -(1)

 .101، ص 5443أفريل  51و  50 حول الجرائم المالية، جامعة قالمة، بتاريخ
 

في هذا السياق نقول أن الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد تعد فئة قانونية جديدة في المنظومة        
 .(5)كانت أو تنظيمية (1)القانونية، أنشأها المشرع ونظمها بموجب ترسانة من النصوص القانونية تشريعية

تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد :" أنه 41-41ن رقم من القانو  13حيث تنص المادة        
 ." ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد

إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  (8)الهيئة سلطة" من ذات القانون أن  13لتضيف في المادة 
 45ليعد مضمون هذا البند صورة طبق الأصل للمادة " يةوالاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهور 

 .السابق 018-41من المرسوم الرئاسي رقم 
إستنادا إلى كل هذه النصوص المنشئة لهيئة مكافحة الفساد نستخلص أن المشرع حقا لا يتحكم        

 أخرى  بمصطلح وتارة  "   هيئة" في المصطلحات القانونية، إذ يعبر عن هذا الجهاز تارة  بمصطلح  
___________________ 

 : النص التشريعي المقصود هنا هو  –( 1)
 . ، مرجع سابق41-41القانون رقم  -     

 :أما النصوص التنظيمية فهي كل من –( 5)
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 5441نوفمبر  55مؤرخ في  018-41المرسوم الرئاسي رقم  -     
 .5441نوفمبر  55، صادرة بتاريخ  30ج، عدد .ج.ر.حته وتنظيمها و كيفيات سيرها، جومكاف
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ج،عدد .ج.ر.، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، ج5441نوفمبر  55مؤرخ في  010-41المرسوم الرئاسي رقم  -     
 .5441نوفمبر  55، صادرة بتاريخ  30

، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين 5441نوفمبر  55مؤرخ في  011-41المرسوم الرئاسي رقم  -     
صادرة  30ج، عدد .ج.ر.من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج 41غير المنصوص عليهم في المادة 

 .5441نوفمبر  55بتاريخ 
 ؟"  سلطة" ماذا يقصد المشرع من مصطلح  – 8
النصوص القانونية المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة الضابطة لمختلف المجالات  نقول هنا بعد تحليلنا لمختلف   

الاقتصادية المالية أنه لا أثر لأي تعريف للعبارة وأمام هذا الفراغ القانوني، وبالرجوع إلى الاجتهادات الفقهية نجد مثلا 
الواجب توافرها لتكوين دولة ما، فإذا توافرت باقي أحد الأركان :" الذي عبر عن السلطة أنها" عبد الله حنفي " الأستاذ 

 ."الأركان مثل الأرض والشعب دون وجود سلطة فإننا لا نكون أمام دولة وفقا لقواعد القانون الدولي
نما :" كما نجد الفقه الفرنسي الذي عبر عن السلطة أنها -    رشادات، وا  لا تنحصر في الآراء الاستشارية، أو تقديم آراء وا 
 ."تمتع السلطات الإدارية المستقلة بسلطة إصدار القرارات والتي يعود اختصاصها الأصلي للسلطة التنفيذية هو
تنفيذية، ) في الأخير يمكن القول أن الهيئة سلطة دون أن تكون رابعة تضاف إلى السلطات الثلاث التقليدية  -   

نما هي سلطة إدارية من سلطات الدولة( تشريعية، قضائية  .لا أكثر وا 
حدري سمير، السلطات الادارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -   

 .53 – 51، ص ص  5441القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة بومرداس، 
 
 .(1)المصطلحات  ، مما يؤدي إلى خلق نوع من الفوضى في كيفية وصياغته والتعبير عن"السلطة"

وجدير بنا الإشارة أن إنشاء هذه السلطة لا يعد أمرا مفاجئا، إنما هو واقع لا بد منه أمام تفشي        
ظاهرة الفساد في الدولة وضرورة البحث عن سلطات متخصصة تقوم بمساعدة الدولة في مهمة التنظيم 

ساليب غير تقليدية تقوم بدور حلقة الوصل بوجه عام، وهي مهمة بلا شك معقدة لأنها تهدف إلى إتباع أ
بين الأفراد وسلطات الدولة وتسعى الهيئة من خلالها إلى انتهاج سياسة العمل الوقائي أكثر من إتباع 

 .سياسة العقاب والزجر من خلالها
 :كما نضيف القول بأن اللجوء إلى مثل هذه السلطة إلى جانب سابقاتها المتمثلة في       
 (5)، 14-94مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم  -       
 اللجنة المصرفية المنصوص عليها بنفس القانون أعلاه، -       
 ،(8)(  COSOB) لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  -       
 ،(0)مجلس المنافسة -       
 (1)سلطة ضبط البريد والمواصلات، -       
 ،(1)نيتين للممتلكات المنجمية والمراقبة المنجميةالوكالتين الوط -       
 (3)سلطة ضبط الكهرباء والغاز، -       
 (3)سلطة ضبط النقل، -       
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 ___________________ 

(1) – KHELLOUFI  Rachid, «  Les institutions de régulation », Revue Algérienne de sciences 

juridiques, Economiques et Politiques, volume 41, N° 2, 2003, p114. 

 40-41على الجهاز المكلف بالإشراف على التأمينات وذلك بموجب القانون رقم " اللجنة " كما تم مثلا إطلاق تسمية  -
، والمتعلق 1991جانفي  51المؤرخ في  43-91، يعدل ويتمم الأمر رقم 5441فيفري  54مؤرخ في 
 .5441مارس  15صادرة بتاريخ  ،11ج، عدد .ج.ر.بالتأمينات،ج

-48، ملغى بالأمر رقم 11ج، عدد .ج.ر.، يتعلق بالنقد والقرض، ج1994أفريل  10مؤرخ في  14-94قانون رقم -(5)
11. 

، صادرة 80ج، عدد .ج.ر.، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج1998ماي  58مؤرخ في  14-98مرسوم تشريعي رقم  -(8) 
 .متمم، معدل و 1998ماي  58في 

 . 48-48، ملغى بالأمر رقم 49ج، عدد .ج.ر.، يتعلق بالمنافسة، ج1991جانفي  51مؤرخ في  41-91أمر رقم  -(0)
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية  5444أوت  41مؤرخ في  48- 5444قانون رقم  -(1)

 .5444، صادرة سنة 03ج، عدد .ج.ر.واللاسليكة ، ج
 .5441، صادرة في 81ج، عدد .ج.ر.، يتضمن قانون المناجم، ج 5441جويلية  8مؤرخ في  41-41قانون رقم  -(1)
ج، عدد      .ج.ر.، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج5445فيفري  1مؤرخ في  41-45قانون رقم  -(3)

 . 5445، صادرة سنة  43
 .5445، صادرة سنة 31ج، عدد .ج.ر.، يتضمن قانون المالية، ج5445ديسمبر  50المؤرخ في  11-45قانون رقم  -(3)

نما تشعب المجالات والقطاعات المختلفة هو ما دفع إلى وضعها        لم يكن على وجه الصدفة وا 
 . لتتكفل كل واحدة منها بضبط مجال معين ومحاربة كل أوجه البيروقراطية

سن الفعل في إنشائه لهذه الهيئة التي يمكن بواسطتها محاربة الفساد، عليه، نقول أن المشرع قد أح       
بل نذهب إلى أبعد من ذلك لنقول أن الفساد يبتغي إتخاذ تدابير هامة من شأنها الوقاية من خلق وتوليد 

 .الظاهرة نفسها وقبل انتشارها
لمتباينة، خولت بموجب في الأخير، ومن أجل نجاعة وفعالية الهيئة في أداء اختصاصاتها ا       

" زوايميه رشيد " القانون بجملة من القرائن التي تجسد استقلاليتها ، ويقصد بهذه الأخيرة وبحسب الأستاذ 
، عدم خضوع السلطات الإدارية المستقلة لأية رقابة سلمية، ولا رقابة وصاية ، سواء كانت السلطة 

اس أن الشخصية المعنوية لا تعد بمثابة معيار أو المعنية تتمتع بالشخصية المعنوية أو لا ، على أس
 .(1)عامل فعال لقياس درجة الاستقلالية

في فقرتها الأولى من  13وعن التكريس القانوني لهيئة الوقاية من الفساد فنجده بمقتضى المادة        
كل منها أن  السابق، حيث تنص 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  45وكذا المادة  41-41القانون رقم 

 ".الهيئة سلطة إدارية مستقلة: " 
 :الاستقلالية العضوية لهيئة مكافحة الفساد -المطلب الأول       
في هذا الإطار، نتطرق إلى تشكيلة الهيئة مع التركيز على المعايير التي بموجبها نتمكن من        

 : قياس الاستقلالية العضوية وهي



 95 

 :ي للهيئةالطابع الجماع –أولا        
إن تشعب الأعمال الاقتصادية والمالية واتساعها من شأنه عدم إمكانية جهاز واحد ببضعة        

أعضائه في التحكم والضبط الفعلي لمهامه ومن ثمة يصبح تابعا لحهات أخرى مختلفة مما ينقص من 
يث تكون هذه المصلحة استقلاليته، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع أمانة عامة إلى جانب الهيئة ح

 .مزودة بهياكل إدارية وتقنية مختلفة
ولقد تبنى المشرع نفس الفكرة بصدد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث نص على        

 ضرورة إنشاء مصالح إدارية وتقنية تزود بها الأمانة قصد تسيير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،

 .(5)راف على التأميناتوكذا لجنة الإش (1)
 

___________________ 
 .، مرجع سابق14-98من المرسوم التشريعي رقم   59المادة  -(1)
 .، مرجع سابق40-41قانون رقم  -(5)
 
 

لى جانب الأمانة العامة نجد الهياكل التالية         : وا 
 مجلس اليقظة والتقييم، -       
 مديرية الوقاية والتحسيس، -       

 .مديرية التحاليل والتحقيقات -       
لذا نقول أن إحداث هذه الهياكل المتنوعة هي مبادرة جيدة ستسمح فعلا بتكفل الهيئة بكل اختصاصاتها 
والمتمثلة أساسا في الوظائف الاستشارية والرقابية، وهو أمر أحسن فيه المشرع حيث مثلا مهمة التحقيق 

يجاد الأساليب اللازمة لتحليل ط ابع الفساد ونطاقه تتكفل بها مديرية التحاليل والتحقيقات، لتقوم مديرية وا 
حيث كل هيكل له . وهكذا....الوقاية والتحسيس بنشر معلومات لتوعية الجمهور بالآثار السلبية للفساد 

 .(1)مهامه الخاصة المحددة بموجب التنظيم 
عنصر يزيد من استقلاليتها العضوية في  من هنا نستخلص أن تعدد هياكل هيئة مكافحة الفساد       

 . أداء مهامها
 :تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء -ثانيا       
إن اعتبار مدة الانتداب محددة قانونا يعد بمثابة مؤشر يجسد استقلالية السلطات الإدارية         

و تم النص على تعيين الرئيس ، حيث ل(5)المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي من الناحية العضوية
والأعضاء لمدة غير محددة قانونا، فلا يمكننا عندها إثارة أية استقلالية عضوية، إذ يكون هؤلاء عرضة 
للعزل والتوقيف في أي وقت مما ينفي تماما الاستقلالية العضوية للسلطة مثلما هو الشأن بالنسبة 
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المتعلق  41- 41ل في أي وقت بموجب الأمر رقم لأعضاء مجلس النقد والقرض إذ أصبحوا محلا للعز 
 . بالنقد والقرض

 لكن ما هو الوضع بالنسبة لهيئة الوقاية من الفساد؟       

 
 
 

___________________ 
 .13، بالنسبة لمجلس اليقظة والتقييم، مرجع سابق، ص 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة  -(1)

 .19، بالنسبة لمديرية الوقاية والتحسيس، مرجع سابق، ص 018-41م رقم من المرسو  15المادة  -   
 .19دائما من نفس المرسوم بالنسبة لمديرية التحاليل والتحقيقات، مرجع سابق، ص  18والمادة  -   

(2)- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique, » Janvier 2004 à paraître in Revue Idara. 

 
 
 

:" السابق، والآتي نصها 018-41في فقرتها الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  41إنه وطبقا للمادة        
، نستنتج أن عهدة رئيس الهيئة " سنوات( 1)لمدة خمس ... أعضاء (6)وستة رئيستتشكل الهيئة من 

 .المدة لنفس، كما يعين الأعضاء الآخرين سنوات 5وم مدة تد
كما نجد مثل هذا الأمر بالنسبة لمجلس المنافسة، إذ يعين رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس        

 .(1)سنوات أيضا ( 1)والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 
ن المشرع في تحديده لمدة انتداب الرئيس والأعضاء، إذن فبالنسبة لهيئة مكافحة الفساد فلقد أحس       

 .حيث تعبر هذه المدة عن تمتع الهيئة بقدر واسع من الاستقلالية العضوية
 :الاستقلالية الوظيفية للهيئة -المطلب الثاني       
جال من بين أهم المؤشرات والقرائن التي تكرس استقلالية هيئة مكافحة الفساد الفاصلة في الم       

 : الاقتصادي والمالي، وظيفيا نجد كل من
 : الطبيعة المتنوعة لصلاحيات الهيئة  -أولا       
حيث يعتبر بعضها : إن استقلالية الهيئة وظيفيا تظهر في الاختصاصات المختلفة التي تتكفل بها        

 : مثل  إستشاريا
 القانون ، إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مباديء دولة  -
 .توعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة من الفساد -

 :لها فيظهر مثلا في  الرقابيأما عن الطابع 
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جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية  -
 .منها 

الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية  -
 .والنظر في مدى فعاليتها

 :ومنها  باتخاذ قرارات إداريةوفي الأخير قد تكون هذه المهام متعلقة 
تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العمومية بصفة دورية ودراسة واستغلال  -

 .(5) 48و 41/ 41مراعاة أحكام المادة  المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها وذلك مع

 
 

___________________ 
 .، مرجع سابق 48-48: من الأمر رقم  51المادة  -(1)
نجد أن التصريح بالممتلكات الخاص برئيس  48و 41في فقرتيها  41أنه وبموجب العودة إلى أحكام المادة  -(5)

ري ، ورئيس الحكومة ، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجمهورية ، وأعضاء البرلمان ، ورئيس المجلس الدستو 
 .الجزائر، والسفراء ، والقناصلة، والولاة ، والقضاة يكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

 
أما عن التصريحات الممكن تلقيها من الهيئة فهي تلك الصادرة من رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية 

، ومن أجل تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين (1)مالمحلية المنتخبة دون غيره
، فيمكن الرجوع بصددها إلى 41- 41من القانون رقم  41العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 .(5) 011-41المرسوم الرئاسي رقم 
ع ذات علاقة كما تقتضي مهمة استعانة الهيئة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائ -

 .بالفساد اتخاذ قرارا إداريا من طرفها 
على ضوء تعداد هذه الصلاحيات التي تعتبر في معظمها استشارية، وبالرغم من تجريد الهيئة من كل 
سلطة من سلطات القمع وتوقيع العقاب فإنها تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الهدف المنشود إليه وهو 

 . الوقاية من الفساد
 :وضع الهيئة لنظامها الداخلي -ثانيا       
 : والآتي نصها 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  19بالرجوع إلى نص المادة        

، نفهم "ويصادق عليهالذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي  نظامها الداخلي تعد الهيئة" 
لقواعد التي من خلالها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها أن استقلالية الهيئة تظهر في حريتها لاختيار مجموع ا

، حيث تكون هيئة -لتكون السلطة التنفيذية هي المقصودة هنا-ودون أية مشاركة مع الجهات الأخرى، 
مكافحة الفساد وحدها صاحبة الاختصاص في سن نظامها الداخلي والمصادقة عليه بعدها، وما على 

 .مرسوم، وبغض النظر عن مضمونه و محتواهالسلطة التنفيذية إلا نشره بموجب 
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 80، حيث تنص المادة (8) 41-91وهو الأمر نفسه بالنسبة لمجلس المنافسة في ظل الأمر رقم        
يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح : " على أنه 45منه في فقرتها 

ومراقبتها وسلطة  (0)، كذا لجنة تنظيم عمليات البورصة"س عليهرئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجل
 .(1)الضبط للبريد والمواصلات

 
___________________ 

 .، مرجع سابق 41-41من القانون رقم  45فقرة  41المادة  -(1)
 .، مرجع سابق 011-41مرسوم رئاسي رقم  -(5)
-48ملغى بموجب الأمر رقم  49ج، عدد .ج.ر,منافسة، ج، يتعلق بال1991جانفي  51مؤرخ في  41-91أمر رقم  -(8)

يحدد تنظيم مجلس المنافسة : " منه من استقلالية المجلس بنصه 14السابق الذكر، والذي قلص بعدها وبموجب المادة  48
 ".وسيره بموجب مرسوم

 .، مرجع سابق14-98من المرسوم التشريعي رقم  51المادة  -(0)
 .، مرجع سابق48- 5444ن رقم من القانو  54المادة  -(1)
 
 

من هنا ، وأمام إعطاء هيئة مكافحة الفساد سلطة سن نظامها الداخلي، بل وحتى سلطة المصادقة        
 .-لا محال  –عليه، فتكون إستقلاليتها الوظيفية في هذا المجال ملموسة 

 :الاعتراف بالشخصية المعنوية للهيئة -ثالثا       
م من عدم اعتبار الشخصية المعنوية عاملا فعالا وحاسما لقياس درجة استقلالية سلطة إنه، وبالرغ       

، فإن تحديد هذه الشخصية والاعتراف بها صراحة لهيئة "زوايمية رشيد" معينة بحسب رأي الأستاذ 
تمتع ت... الهيئة سلطة:" الآتي نصها 41-41فقرة أولى من القانون رقم  13مكافحة الفساد بموجب المادة 

 : ، من شأنه إحداث نتائج وآثار قانونية هامة من"بالشخصية المعنوية
 :أهلية الهيئة في التقاضي -

نقصد بهذه العبارة إعطاء الحق لرئيس هيئة مكافحة الفساد في اللجوء إلى الهيئات القضائية،        
 .وذلك بصفته  مدعيا أو مدعى عليه، وبحسب الحالة

- 41من المرسوم الرئاسي رقم  49هذا الحق فهو مستمد من نص المادة  وعن أساس ومصدر       
 : يكلف رئيس الهيئة بما يأتي: " التي تنص أنه 018

والوضع نفسه بالنسبة لبعض  (1)."، وفي كل أعمال الحياة المدنيةتمثيل الهيئة أمام القضاة -       
 .(5)السلطات الأخرى كلجنة ضبط الكهرباء والغاز مثلا

 :أهلية الهيئة في التعاقد -
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تكلف : " الآتي نصها 41-41من المادة رقم  49طبقا للقواعد المنظمة للهيئة بالضبط في الفقرة        
 : الهيئة لا سيما بالمهام الآتية

، وأضافت "مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدوليهيئات مع  التعاونالسهر على  -       
 : يكلف رئيس الهيئة بما يأتي:" أنه 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  49من المادة  11بعدها في الفقرة 

وتبادل المعلومات بمناسبة  المستوى الدوليعلى  هيئات مكافحة الفسادتطوير التعاون مع  -       
 ".التحقيقات الجارية

تفاقيات مع هيئات أخرى تختص نتوصل إلى استنتاج إمكانية هيئة مكافحة الفساد في إبرام عقود وا       
بمكافحة الفساد، سواء كانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية في إطار التعاون الدولي ، والمهم في ذلك أن 

 .تكون ذات هدف مشترك وواحد
 

 ___________________ 
 .13، مرجع سابق، ص 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة  -(1)
 .، مرجع سابق41-45انون رقم من الق 115المادة  -(5)
 
 :تحمل الهيئة للمسؤولية -

إن هيئة مكافحة الفساد وباعتبارها تحضى بالشخصية المعنوية، تكون مسؤولة عن كل ضرر        
بالنسبة لهذه الهيئة يقع على عاتقها فقط حيث يستحق من  رتحدثه بسبب أخطائها الجسيمة، فجبر الضر 

يجعل نقول أن هيئة مكافحة الفساد مستقلة ولا تتبع السلطة التنفيذية في دفع ذمتها المالية الخاصة، مما 
 .تعويضاتها
هذه هي أهم المظاهر التي تكرس الإستقلالية العضوية والوظيفية لهيئة مكافحة الفساد، إلا أن        

 (.المبحث الثاني ) هناك قيودا تعرقل هذه الإستقلالية وتنقص من حدتها ودرجتها 
 حث الثانيالمب

 حدود استقلالية هيئة مكافحة الفساد
 

إنه وبموجب التمعن في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بمواجهة الفساد نلمس قيودا شتى تحد        
والجانب الوظيفي ( المطلب الأول ) وتقلص من درجة استقلالية الهيئة، وذلك بالنسبة للجانب العضوي 

 (.ني المطلب الثا) على حد سواء 
 :القيود الخاصة بالجانب العضوي -المطلب الأول        
 :وفي هذا الإطار نذكر       
 :إحتكار السلطة التنفيذية لسلطة التعيين -أولا       
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والآتي  018-41في فقرتها الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  41إنه وبالرجوع إلى نص المادة        
، نفهم أن سلطة "مرسوم رئاسيبموجب  يعينونأعضاء (  1) وستة  تتشكل الهيئة من رئيس:" نصها

تعيين كل أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وبما فيهم الرئيس يكون من طرف رئيس الجمهورية 
وحده ودون غيره، ولعل هذا يجعلنا نستنتج أن المشرع قد تراجع بمقتضاه عن مبدإ هام يزيد من حدود 

يئة، وهو إعتماده في تعيين أعضاء الهيئات الضابطة للقطاعات الأخرى على التعدد في استقلالية أية ه
الجهات والمصالح التي بإمكانها إختيار واقتناء الأطراف العضوة في الهيئة، وعلى سبيل المثال نذكر 

 15 المجلس الأعلى للإعلام الذي أنشأه المشرع بمقتضى قانون الإعلام، حيث يتكون هذا الأخير من
 :عضوا

 أعضاء يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس،( 8)ثلاثة  -
 أعضاء يختارون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني،( 8)ثلاثة  -

 .أعضاء يتم انتخابهم من طرف الصحافيين( 1)ستة  -

 
 
 

أي رئيس ) ذية عليه يتضح لنا أن احتكار سلطة التعيين ووضعها بين أيدي السلطة التنفي       
 .يجعل هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته خاضعة وتابعة لها، لا محال( الجمهورية 

وعلى هذا الأساس فحبذ لو تم توزيع سلطة التعيين بين كل من السلطة التنفيذية ، السلطة        
 .ذيةالتشريعية، والجهاز القضائي وذلك من أجل ضمان استقلالية الهيئة عن السلطة التنفي

 :تزويد الهيئة بأمانة عامة تعينها السلطة التنفيذية -ثانيا       
تزود الهيئة بأمانة : " السابق والآتي نصها 018-1من المرسوم الرئاسي رقم  3بمقتضى المادة        

لى  ،"مرسوم رئاسي بموجبأمين عام يعين عامة توضع تحت سلطة  نستنتج أن رئيس الجمهورية وا 
في تعيين أعضاء ورئيس الهيئة ، يبقى المتمكن والمستحوذ الوحيد على تعيين كل مسيري جانب سلطته 

الهياكل الأخرى الملحقة بهيئة الوقاية من الفساد بما فيها الأمانة العامة، إذ وبموجب تولي الأمين العام 
ه ، مما يقلص من للتسيير الإداري والمالي للهيئة يبقى دائما متأثرا وخاضعا للسلطة المكلفة بتعيين

 .استقلاليته ومن ثمة من استقلالية الهيئة 
 :قابلية تجديد العضوية من السلطة التنفيذية -ثالثا       
تشكل الهيئة من : " ، والآتي نصها 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  41طبقا لنص المادة        

تكون فرصة تجديد ، "واحدة( 1)مرة  قابلة للتجديدسنوات ( 1)لمدة خمس ... أعضاء( 1)رئيس وستة 
أعضاء هيئة الفساد ممكنة ، لنِؤكد بدورنا حد هذا المظهر من إستقلالية الجهاز كون التجديد قد يساهم 

 .سلبا على سير الهيئة خاصة في حالة تأسيسه على معايير غير شفافة وغير نزيهة كالمساومات
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 :الهيئة ةضويظروف إنهاء السلطة التنفيذية لع -رابعا       
من المرسوم  1، هو مضمون الفقرة الثانية من المادة "وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها"        

التي تعبر في فقرتها الأولى عن طريقة التعيين، وتبعا لذلك يكون إنهاء مهام  018-41الرئاسي رقم 
 : هؤلاء خاضعا لنفس الإجراءات بمعنى أنه تنتهي العضوية بـ 

 سنوات من تاريخ التعيين،( 1)اء مدة خمس إنقض -
 .ويكون الإنهاء من رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي -
وتبعا لذلك، تكون استقلالية الهيئة عضويا محدودة جدا وذلك من زاويتين، أولها هو تولي رئيس          

نيها تكمن في عدم الذكر للأسباب الجمهورية لهذا الحق مما يؤكد تبعية هيئة الفساد للسلطة التنفيذية، وثا
 :سنوات وهي مثلا( 1)والظروف الجدية والحقيقية التي من شأنها إنهاء العهدة قبل المدة المحددة بخمسة 

 العزل لخطأ جسيم،-       
 أو العزل لظروف استثنائية، -       
دم النص صراحة مما يجعلنا نتصور أن سلطة العزل قد يتعسف فيها رئيس الجمهورية بع       

على حالاتها في النصوص القانونية المختلفة ليكون الرئيس هو صاحب السلطة في تقدير أسباب 
 .العزل، لتكون الهيئة أداة تابعة بأتم معنى الكلمة للسلطة التنفيذية

 :القيود الخاصة بالجانب الوظيفي للهيئة -المطلب الثاني       
ود المتعلقة بالجانب الوظيفي للهيئة في المجال الاقتصادي من بين أهم القيود أو الحد       

 :والمالي نذكر
 :نسبية الاستقلال المالي -أولا       
، إلا أنه لا يعد مطلقا وذلك نتيجة التأثيرات (1)رغم تكريس القانون لاستقلال الهيئة ماليا       

 :التي تمارسها الدولة عن طريق تمويلها للهيئة والتي تظهر في
 في فقرتها الأولى من المرسوم  55من جهة ، في الإعانات التي تقدم للهيئة حيث نجد المادة  -       

وفي باب : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات : " تنص أنه  018-41الرئاسي رقم 
عانات فإنها تمارس حتما نوعا من من ثمة وعلى اثر تقديم الدولة لهذه الإ." الإيرادات نجد إعانات الدولة 

 .الرقابة على هذه الأخيرة مما يقلص من استقلالية الهيئة الوظيفية

ومن جهة أخرى، نجد خضوع هيئة مكافحة الفساد إلى رقابة مالية يمارسها مراقب مالي يعينه  -       
كلها  018-41ي رقم من المرسوم الرئاس 50الوزير المكلف بالمالية وهو المنصوص عليه في المادة 

عوامل من شأنها التقليص من حرية الهيئة في التصرف في ذمتها المالية ، ومن ثمة التقليص من 
 .استقلالها المالي

 :محدودية الاستقلال الإداري -ثانيا       
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خضوع ، وبالرغم من عدم (1)إنه وبالرغم من التكريس القانوني الصريح للاستقلالية الإدارية للهيئة       
هذه الأخيرة لأية رقابة وصائية أو سلطة رئاسية ومن ثمة لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في 
الصلاحيات والقرارات التي تتخذها الهيئة، فإننا نصطدف خروجا عن هذا الأمر، ويظهر جليا في أحكام 

ة إدارية مستقلة وتوضع الهيئة سلط: " التي تذكر أن 018-41من المرسوم الرئاسي رقم  45نص المادة 
يحدد التنظيم الداخلي : " من ذات المرسوم أنه 43ومن جهة أخرى تذكر المادة  ،" رئيس الجمهوريةلدى 

 ."والوزير المكلف بالماليةللهيئة بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفية العمومية 
___________________ 

الهيئة سلطة ادراية مستقلة تتمتع بالاستقلال : " والآتي نصها 41-41انون رقم في فقرتها الأولى من الق 13المادة  -(1)
 .، مرجع سابق" المالي 

 .تبنى المشرع نفس الفكرة بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا سلطة ضبط الكهرباء والغاز -   
 .، مرجع سابق...."الهيئة سلطة ادارية: " والآتي نصها  41-41من القانون رقم  41فقرة  13المادة  –( 5)

 
كلها أمور تتنافى مع مقتضيات الاستقلالية مما يجعل تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية أمرا        

 .مفروغا منه
 :تقديم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية -ثالثا       
يئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا ترفع اله: " أنه 41-41من القانون رقم  50تنص المادة        

سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص المعاينة 
 ".والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء

 : أنه 018- 41من المرسوم الرئاسي رقم  1في فقرتها  11وأضافت المادة        
 : يه فييبدي مجلس اليقظة والتقييم رأ" 

 ".التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية الذي يعده رئيس الهيئة  -

وتبعا لذلك، نفهم أن رئيس هيئة مكافحة الفساد وبعد إعداده للتقرير السنوي يكون ملزما بإحالة هذا        
ي القيام بنشاطها، الأخير إلى رئيس الجمهورية ليكون هذا الأمر بمثابة مظهر يقيد من حرية هيئة الفساد ف
ونجد الأمر نفسه . نتيجة الرقابة اللاحقة التي تمارسها السلطة التنفيذية على النشاطات السنوية للهيئة

 . (1)بالنسبة لمجلس المنافسة
إلا أننا نتساءل عن مصير هذا التقرير السنوي بعد عرضه على السلطة المذكورة أعلاه ، بمعنى        

التقرير والتي تعتبر ضمانة هامة لتحقيق  ااهل إجراءات النشر والإشهار لهذلماذا سكت المشرع وتج
ن إعتمد على هذا الأسلوب بموجب مجلس المنافسة أين اشترط المشرع  الشفافية ، خاصة وانه سبق وا 
ضرورة نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في أية وسيلة 

 .(5)ن وسائل الأعلام الأخرىم
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___________________ 
 : أنه 48-8من الأمر رقم  41في فقرتها  53تنص المادة  -(1)
يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية والى رئيس الحكومة والى الوزير المكلف " 

 .، مرجع سابق"بالتجارة
 .، مرجع سابق 48-48الأمر رقم  من 45فقرة  53المادة  -(5)

ومن وسائل الإعلام الأخرى نجد الانترنات ، وهي الوسيلة المعتمدة لنشر تقرير سلطة الضبط للبريد  -   
 .والمواصلات السلكية واللاسلكية

 
 :تقييد سلطات الهيئة في علاقاتها مع القضاء -رابعا       

عندما تتوصل الهيئة إلى " المتعلق بالوقاية من الفساد أنه 41-41من القانون رقم  55تنص المادة        
الأختام، الذي يخطر النائب العام  ظحاف وزير العدل،الملف إلى  تحولوقائع ذات وصف جزائي، 

الفقرة الثامنة  ي، وهو ما يتضمنه أيضا البند التاسع ف"المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء
 .السابق 018-41ي رقم منه من المرسوم الرئاس

نما         عليه، نلاحظ أن هيئة مكافحة الفساد ليست مؤهلة لتحويل الملف إلى النائب العام مباشرة، وا 
تكون ملزمة بتكليف وزير العدل بالمهمة، على عكس لجنة الإشراف على التأمينات المستحدثة بموجب 

لتي تثبت ممارسات مخالفة للقانون إلى وكيل التي لها الحق في تحويل المحاضر ا 40-41القانون رقم 
 .الجمهورية ودون الاتصال بأية جهة أخرى

لنقول أن عجز الهيئة على إحالة الملف أمام القضاء ودون الاستعانة بالوزير هي سمة أخرى        
 .تقلص من الاستقلالية الوظيفية للجهاز

 
 :الخاتمة       
ى التحليل الدقيق للنصوص القانونية المختلفة المنشئة لهيئة مكافحة ختاما لهذه الدراسة، وبمقتض       

البورصة، التأمين، ) الفساد ومقارنتها بالنصوص المنظمة لتلك الهيئات الضابطة للقطاعات الأخرى 
 :، فإننا نصطدف بثغرات قانونية كثيرة لا سيما( الخ ....المنافسة
 ،(1)ريةإمكانية الطعن في قراراتها الإدا -       
 .(5)وتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذا النوع من الطعون -       
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قصاء الطابع القضائي أو الشبه القضائي         خاصة أنه يصعب علينا تأكيد الطابع الإداري للجهاز وا 
من  48في فقرتها  19له ، أمام غياب تحديد صفة الأعضاء، حيث اكتفى المشرع وبموجب المادة 

دون ذكر هذا التخصص  التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها،باشتراط  41-41القانون رقم 
 (.قضائي أو مستوى جامعي أو محاسبي أو خبير في المجال المالي: أكان ) 

نما أوجدت النصوص القانونية المتعلقة بالفساد تناقضات         إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وا 
 –ينص صراحة على إستقلالية الهيئة  41-41ملحوظة وملموسة، إذ نجد المشرع وبموجب القانون رقم 

 .  -تارة أخرى  –، ويخضعها لتبعية السلطة التنفيذية  -تارة 
بمعنى نقول أن المشرع وبصدد تأطيره القانوني للهيئة يكون مانحا بيد ما ينتزعه باليد الأخرى،        

تعلق الأمر  ءة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته شكلية وخالية لا أكثر سوالتبقى استقلالي
بالجانب العضوي أو الوظيفي منها الأمر الذي يؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها، وهذا من شأنه عدم 

 .مواجهة ظاهرة العصر على أحسن وجه
 
 
 
 

 
___________________ 

 : أنه 48- 5444انون رقم من الق 13تنص المادة  -(1)
 .، مرجع سابق"مجلس سلطة الضبط  قراراتفي  يجوز الطعن"    
 :أنه 41-45من القانون رقم  189تنص المادة  -(5)

 .، مرجع سابق"مجلس الدولةيجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى "   
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 راف على التأمينات في ضبط سوق التأميندور لجنة الإش
 إرزيل الكاهنة: إعداد                                    

 أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس

 وزو -جامعة مولود معمري   تيزي –كليهة الحقوق 

 

 :مقدهمـة
تهم على وجد التأمين كوسيلة اجتماعية ترمي إلى إيجاد نوع من التعاون بين أفراده بهدف مساعد

مواجهة الأخطار التي يتعرّضون لها، والذي يتجسّد في قيام المشتركين بدفع أقساط دوريّة تكوّن مجموع 
المال الذي سيقتطع منه ما يكفي لتغطية الخطر المؤمّن ضدّه، ويرتكز على أسس فنيّة معيّنة وعلاقات 

 .قانونيّة محدّدة

متغلغلًا في معظم الأنشطة في الدول المتقدّمة، حيث ويعرف نشاط التأمين تطوّرًا كبيرًا حيث نجده 
أصبح الركيزة الأساسيّة من ركائز الاقتصاد نظرًا لما يوفّره من رؤوس أموال ضخمة تنشّط السوق الماليّة 

وفي الجزائر، لم يحظَ قطاع التأمين باهتمام كبير من قبل . وتُسهم في تحقيق أغراض التنمية والاستثمارات
بعد الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الدوليّة، إذ قبل ذلك كانت الدولة تحتكر المجال بتحديدها الدولة إلا 

للشركات التأمينيّة التي لها صلاحيّة ممارسة النشاط، حيث أدركت الدولة أهميّة نشاط التأمين على 
يوية وخطورة هذا النشاط وأمام ح. الاقتصاد الوطني، إذ تمّ فتح المجال أمام الخواصّ والأجانب لممارسته

في آن واحد تولّدت الحاجة إلى تدخّل المشرّع لتنظيم مختلف عمليّات التأمين وبسط الرقابة عليه، وهو ما 
الذي بموجبه تمّ  40-41أو في التعديل الأخير بموجب القانون رقم ( 333) 91تمّ بالفعل سواء في قانون 

 .(334)تأسيس لجنة خاصّة تشرف على التأمينات

لإشكال الذي يُثار في هذا الشأن يكون حول مدى اعتبار هذه اللجنة سلطة ضبط في مجال وا
التأمين تضاف إلى باقي هيئات الضبط التي أنشئت في القطاعات الأخرى؟ وفعاليتها في تنظيم نشاط 

                                                 

 .43/48/1991لـ  18يتعلّق بالتأمينات، ج ر العدد  51/41/1991مؤرخ في  43-91أمر رقم   -  333
 51/41/1991المؤرخ في  43-91، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 54/45/5441مؤرخ في  40-41قانون رقم  -  334

 .15/48/5441لـ  11المتعلّق بالتأمينات، ج ر العدد 
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: ويتين هماالتأمين؟ وبهدف الإجابة على هذه الإشكاليّة ارتأينا تناول لجنة الإشراف على التأمينات من زا
 (.المبحث الثاني)، وسلطاتها (المبحث الأوّل)طبيعة لجنة الإشراف على التأمينات 

 

 المبحث الأوّل

 طبيعة لجنة الإشراف على التأمينات

تثير طبيعة لجنة الإشراف على التأمينات مدى اعتبارها سلطة إدارية مستقلّة تُضاف إلى باقي سلطات 
وتحديد ذلك يتطلّب تعريف هذه اللجنة . الخ...وك والبورصة والمنافسةالضبط المعروفة في قطاعات البن

 (.المطلب الثاني)، ومدى توافرها على معايير سلطات الضبط المستقلّة (المطلب الأوّل)

 تعريف لجنة الإشراف على التأمينات: المطلب الأوّل

 51مين، حيث تنصّ المادّة المعدّل لقانون التأ 40-41تمّ تأسيس هذه اللجنة بموجب القانون رقم 
والمذكور  51/41/1991المؤرخ في  43-91من الأمر رقم  549تُعدّل المادّة » : منه على ما يلي

تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرّف كإدارة رقابة "  549المادّة : أعلاه، وتحرّر كما يلي
 .تبواسطة الهيكل المكلّف بالتأمينات لدى وزارة التأمينا

عادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات  تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وا 
 . (335) «..."المذكورة أعلاه

انطلاقًا من هذا المضمون، فإنّ لجنة الإشراف على التأمينات هي هيئة رقابة على نشاط التأمين 
من  549يمارس نفس الوظيفة بموجب المادّة  في الجزائر حلّت محلّ الوزير المكلّف بالماليّة الذي كان

ويُقصد ... تمارس إدارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط التأمين» التي كانت تنصّ على  43-91الأمر رقم 
ويعتبر ذلك . «بإدارة الرقابة ، الوزير المكلّف بالماليّة الذي يتصرّف بواسطة الهيكل المكلّف بالتأمينات 

ظيم نشاط التأمين، فبعد أن كانت السلطة التنفيذيّة هي التي تُشرف على تنظيمه ورقابته تطوّرًا كبيرًا في تن
ولجنة الإشراف على التأمينات وهي تؤدّي هذه الوظيفة . تمّ تفويض هيئة أخرى للقيام بنفس المهمّة

 :الرقابيّة عليها أن تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية

ستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعيّة عمليّات التأمين، حماية مصالح المؤمّن لهم والم – 1
 .وعلى يسار شركات التأمين أيضًا

 .(336)ترقية وتطهير السوق الوطنيّة للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي – 5

                                                 

 .، مرجع سابق40-41قانون رقم   -  335



 107 

فاءاتهم، أعضاء من بينهم الرئيس، يتمّ اختيارهم بالنظر إلى ك( 1)وتتشكّل هذه اللجنة من خمسة 
ولا سيّما في مجال التأمين والقانون والماليّة، يتمّ تعيين رئيسها باقتراح من الوزير المكلّف بالماليّة وبموجب 

 :، على أن تتكوّن اللجنة من(338)، وهو نفس الأمر بالنسبة لباقي الأعضاء(337)مرسوم رئاسي
 .             قاضيين تقترحهما المحكمة العليا  -

 .زير المكلّف بالماليةممثّل عن الو   -
 .(339)خبير واحد في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلّف بالماليّة  -

أمّا بالنسبة لرئيس اللجنة، فإنّه عندما يؤدّي وظيفته هذه يجب أن لا يكون منتميًا إلى حزب أو 
 .(340)منصب في البرلمان، أو إلى إحدى الوظائف العليا في الدولة

نة عامّة يتمّ تحديد اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير كما تضمّ اللجنة أما
المكلّف بالماليّة، أمّا فيما يتعلّق بالذمّة الماليّة للجنة فتتكفّل بها خزينة الدولة على أن يحدّد النظام الداخلي 

 .لها كيفية تنظيمها وتسييرها

 تقلةّ في لجنة الإشراف على التأميناتمدى توافر معايير سلطات الضبط المس: المطلب الثاني

: إنّ عبارة سلطات الضبط المستقلّة أو السلطات الإداريّة المستقلّة تتضمّن ثلاث عبارات، هي
فالسلطة تعتبر أحد الأركان الواجب توافرها لتكوين دولة ما، فإذا توافرت . السلطة، والإدارة والاستقلاليّة

. جود سلطة فإنّنا لا نكون أمام دولة وفقًا لقواعد القانون الدوليباقي الأركان كالأرض والشعب دون و 
وعليه فالسلطة . (341)والسلطة في دولة ما تتولاها السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة والسلطة القضائيّة

نّما أساس وجودها يتمثّل في تلك الص لاحيّات الإدارية المستقلّة لا تعتبر بمثابة سلطة رابعة في الدولة، وا 
. (342)المقدّمة لها، وذلك بهدف ضبط السّوق والذي في الحقيقة هو اختصاص أصلي للسلطة التنفيذيّة

                                                                                                                                                         

، 43-91من الأمر رقم  549وهي نفس الأهداف التي كانت مخوّلة للوزير المكلّف بالماليّة بموجب المادّة   -  336
 .مرجع سابق

 .40-41المدرجة بموجب تعديل قانون التأمينات بموجب قانون رقم  1مكرّر  549المادّة   -  337
 .المدرجة بموجب نفس التعديل 5مكرّر  549المادّة   -  338
 .المدرجة بموجب نفس التعديل 5مكرّر  549المادّة   -  339
تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كلّ » : 1مكرّر  549وهو ما يُفهم من نصّ المادّة   -  340

 .«العهد الانتخابيّة أو الوظائف الحكوميّة 
، ص 5444، دار النهضة العربيّة، القاهرة، حنفي عبد الله، السلطات الإداريّة المستقلّة، دراسة مقارنة. د  -  341

11. 
ن   -  342 فالفقه الفرنسي متفق على أنّ المشرّع لم يقم أبدًا بإنشاء سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث التقليديّة، وا 

خراجها  أطلق المشرّع وصف السلطة على منظّمة أو هيئة ما، فإنّه يبتغي من ذلك بيان الطبيعة الخاصّة لها وا 
إطار السلطات الإداريّة التقليديّة، وهذا يؤكّد رغبة المشرّع في إضفاء الطّابع الإداري على هذه السلطات  من
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بمعنى آخر، فالسلطة الإدارية المستقلّة تمّ خلقها بهدف تخفيض الأعباء عن السلطة التنفيذيّة، نظرًا لأنّ 
يتعلّق الأمر بالمجالين الاقتصادي  هذه الأخيرة لا تقدر لوحدها على أداء كلّ المهام، خاصّة عندما

والمالي، فهي بمثابة تكريس لمبدأ التخصّص المعروف في القانون، ويمتدّ هذا التخصّص ليس فقط إلى 
نّما يمتدّ الأمر إلى اتخاذ قرارات قد تتسم بالطابع الردعي، وأحيانًا ذات طابع  كونها تؤدّي وظيفة معيّنة، وا 

 .(344)ت طابع قضائيوأحيانًا أخرى ذا (343)تشريعيّ 

 لكن هل ينطبق الوضع على لجنة الإشراف على التأمينات؟

 Laإنّ المصطلح المستعمل في القانون المؤسّس للجنة الإشراف على التأمينات هو اللجنة 

commission  وليس مصطلح السلطة ترجمة لكلمةPouvoir  التي تعبّر عادة عن السلطات الثلاث في
التي تستعمل للتعبير عن  Autorité، أو ترجمة لكلمة (شريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّةأي السلطة الت)الدولة 

من قانون التأمينات المعدّل لم  549بمعنى آخر، فالمشرّع الجزائري في المادّة . السلطات الإداريّة المستقلّة
نّما اكتفى بذ" سلطة إدارية مستقلّة"يستعمل عبارة  كر اختصاصاتها، فهل ذلك للتعبير عن هذه اللجنة، وا 

معناه أنّ هذه اللجنة لا يمكن اعتبارها سلطة إداريّة مستقلّة تضاف إلى باقي السلطات الإداريّة المستقلّة 
 الخ؟...(345)المكرّسة في القطاعات الأخرى كالقطاع البنكي والبورصة والفساد

                                                                                                                                                         

الإداريّة التقليديّة، وهذا يؤكّد رغبة المشرّع في إضفاء الطابع الإداري على هذه السلطات، بهدف تبيانها على 
 .أنّها ليست كباقي الإدارات التقليديّة

حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلّة في الموادّ الاقتصاديّة : اصيل حول هذه النقطة راجعلمزيد من التف
، 5441والماليّة، مذكّرة ماجستير في القانون، كليّة الحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

 .53، 51ص ص 
إصدار أنظمة تتعلّق بالنشاط المصرفي، والتي  وهذا ما ينطبق على مجلس النقد والقرض الذي خوّلت له -  343

 .تعتبر بمثابة نصوص لها طابع تشريعي في هذا الشأن
وفي هذا الشأن يرى الأستاذ زوايميه رشيد أنّ السلطات الإداريّة المستقلّة ليست مجرّد هيئات بسيطة ذات  -  344

نّ  ما كونها تتخذ هذه القرارات بصفة مستقلّة عن طابع استشاري، إذ إنّها لا تتمتّع فقط بسلطة اتخاذ القرارات، وا 
 .تلك القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذيّة

« Les autorités administratives indépendances sont d’abord des autorités en ce sens qu’elles ne 

sont pas de simples organes consultatifs. Non seulement elles bénéficient d’un véritable pouvoir 

de décision, mais un tel pouvoir décisionnel relève traditionnellement de la compétence du 

pouvoir exécutif ». 
ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économiques en 

Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p 19. 
 .فمثلًا أطلق المشرّع الجزائري على الهيئة المكلّفة بالفساد صراحة على أنّها سلطة إدارية مستقلّة  -  345

، المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج 54/45/5441المؤرخ في  41-41من القانون رقم  13المادّة : راجع
 .43/48/5441لـ  11ر العدد 
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ناه أنّه لا يمكن اعتبارها في الحقيقة إنّ استعمال المشرّع لمصطلح اللجنة دون السلطة ليس مع
سلطة إداريّة مستقلّة، ويتأكّد الأمر عندما خوّل لها المشرّع سلطة الرقابة على نشاط التأمين، والذي يعبّر 
على أنّها ليست مجرّد لجنة تقوم بتقديم النصائح والإرشادات في مجال التأمين مثل ما يقوم به المجلس 

، فالأستاذ زوايميه رشيد يؤكّد على هذه الفكرة حيث (346)ا استشاريًاالوطني للتأمينات الذي يعتبر جهازً 
 La commission est »يعترف أنّ لجنة الإشراف على التأمينات هي سلطة بأتمّ معنى الكلمة 

d’abord une autorité ». (347) . ويتأكّد الوضع أكثر عندما خوّلت لها سلطات جدّ هامّة في مجال
ترقية وتطهير السّوق الوطنيّة للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي التأمين والمتمثّلة في 

. (348)والاجتماعي ومراقبة مدى شرعيّة عمليّات التأمين، كما أنّ قراراتها قابلة للطعن  أمام مجلس الدولة
عن السلطة أكثر من ذلك يتأكّد بأنّها سلطة كونها حلّت محلّ الوزير المكلّف بالماليّة باعتباره ممثّلًا 

التنفيذيّة، وذلك يعدّ تنازلًا صريحًا منها لهذه اللجنة لرقابة نشاط التأمين، لأنّ الوزير المكلّف بالماليّة قد لا 
 .يكون على دراية كافية بنشاط التأمين، على عكس الأعضاء المشكّلين للجنة

، فالنصّ المؤسّس لها جاء أمّا فيما يتعلّق بتمتّع لجنة الإشراف على التأمينات بالطابع الإداري
في هذا . غامضًا، أي لم يتمّ النصّ على كونها سلطة إداريّة، وعليه، غياب التكييف القانوني الصريح لها

الشأن يمكن الاستعانة بموقف الفقه الذي يقرّ بأنّه الأساس لوضع تكييف قانوني صحيح لهيئة ما حول ما 
إلى طبيعة القرارات الصادرة عنها ومدى خضوعها لاختصاص إذا كانت سلطة إداريّة مستقلّة هو النظر 

ذا أردنا أن . (349)القضاء الإداري فيما يتعلّق بطبيعة المنازعات المتعلّقة بهذه الهيئات الإداريّة المستقلّة وا 
نطبّق هذا الرأي على لجنة الإشراف على التأمينات فنجد بالفعل أنّه يمكن تطبيق الطّابع الإداري عليها 

 :لذي يظهر فيوا

                                                 

يحدث جهاز استشاري يُدعى المجلس » : على ما يلي 43-91من الأمر رقم  530المادّة  حيث تنصّ   -  346
 .«...الوطني للتأمينات، ويرأس هذا المجلس الوزير المكلّف بالماليّة

347  -  ZOUAÏMIA Rachid, Le Statut juridique de la commission de supervision des              

assurances, à paraître in revue Idara, p.2.                                                                             

 .، مرجع سابق40-41من القانون رقم  81المادّة  -  348
كما أنّ مجلس الدولة الفرنسي أكّد من جهته على هذا الرأي، حيث أقرّ أنّ الطابع الإداري للهيئات الإداريّة  -  349
 :لمستقلّة يتأكّد من خلال توافر معيارين هماا
 .طرق الطعن في قرارات الهيئات الإداريّة المستقلّة -
 .السلطات المخوّلة لهذه الهيئات والمعترف بها للسلطات الإداريّة التقليديّة -
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تؤكّد  (350)المدرجة بموجب تعديل قانون التأمينات 5مكرّر  549فالمادّة  :اتخاذ القرارات – 1
: صراحة على أنّ لجنة الإشراف على التأمينات يمكن أن تتخذ قرارات حيث تنصّ الفقرة الثانية منها على

 .«تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبيّة ... »

معدّلة تنصّ أيضًا على إمكانيّة لجوء لجنة الإشراف على التأمينات إلى اتخاذ ال 518كما أنّ المادّة 
قرار بتقليص نشاط فرع أو عدّة فروع للتأمين، أو تقليص أو منع حريّة التصرّف في كلّ أو جزء من 
عناصر أصول الشركة، وكذا بتعيين متصرّف مؤقّت يحلّ مكان هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على 

كما . (351)الشركة وتصحيح وضعيّتها، وهذا كلّه إذا تبيّن للجنة أنّ ذلك يخلّ بمصالح المؤمّن لهم أملاك
عادة التأمين تتمثّل إمّا في عقوبة  أنّ هذه اللجنة يمكن أن تلجأ إلى تطبيق عقوبات على شركات التأمين وا 

المسيّرين بتعيين أو دون تعيين وكيل  ماليّة أو الإنذار أو التوبيخ، وأخيرًا إيقاف مؤقّت لواحد أو أكثر من
 .(352)متصرّف مؤقّت

فاتخاذ هذا النوع من القرارات يؤكّد على وجود الطابع الإداري في لجنة الإشراف على التأمينات، 
خاصّة وأنّه قبل تعديل قانون التأمينات كانت هذه الصلاحيّات من اختصاص الوزير المكلّف بالمالية 

 .لوحده

تكون قرارات ... » : المعدّلة على 518تنصّ الفقرة الثالثة من المادّة  :ضاء الإداريالخضوع للق – 3
يتأكّد . «لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخصّ تعيين المتصرّف المؤقّت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة 

لقضائيّة الإداريّة في من هذه المادّة أنّ قرارات لجنة الإشراف على التأمينات تخصّ الطعن أمام السلطة ا
الجزائر والمتمثلّة في مجلس الدولة، وبالتالي تحقّق معيار خضوع اللجنة للقضاء الإداري، وهذا على غرار 

لكن يُثار إشكال في هذه المادّة أنّها . سلطات الضبط الأخرى المتمثلّة في مجلس المنافسة واللجنة المصرفيّة
للجنة في حالة واحدة فقط هي تعيين متصرّف مؤقّت عندما تلاحظ اكتفت بإعطاء حقّ الطعن في قرارات ا

اللجنة خللًا ماليًا في شركة التأمين أو إعادة التأمين دون الحالات الأخرى، وعليه فهذا يُعتبر نوعًا من التعسّف 
الها دون أن إذ إنّ شركات التأمين أو إعادة التأمين قد تتعرّض لتقليص لنشاطها، أو تمُنع من التصرّف في أمو 

أضف على ذلك أنّه تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال المعروفة في القانون . يكون لها الحقّ في الطعن في ذلك
الإداري فإنّه من المفروض أنّ السلطة التي تمنح رخصة أو اعتمادًا لممارسة نشاط ما هي التي لها صلاحيّة 

ة المذكورة أعلاه أنّ اللجنة يمكن أن تقلّص من نشاط سحب ممارسة ذلك النشاط، لكن الذي نلاحظه في المادّ 
شركات التأمين أو إعادة التأمين أو تمنعها من حريّة التصرّف في أموالها الذي يعتبر تدخلًا في صلاحيّات 

                                                 

 . ، مرجع سابق40-41قانون رقم  -  350
 . جع سابق، مر 40-41المعدّلة بموجب القانون رقم  518المادّة  -  351

 .المعدّلة بموجب القانون نفسه 501المادّة  -  352
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وعليه نتساءل حول مشروعيّة هذه . الوزير المكلّف بالماليّة الذي له حقّ سحب النشاط من هذه الشركة
 .ي خُوّلت للجنةالصلاحيّة الت

أمّا فيما يخصّ استقلاليّة لجنة الإشراف على التأمينات، فأيضًا النصّ القانوني غير صريح في هذا 
الشأن، وعليه، فيمكن الاستعانة بمعايير استقلاليّة السلطات الإداريّة المستقلّة بشكل عام والتي تعتمد على 

انت أو إداريّة مع عدم تلقّيها أيّة تعليمة أو وصاية حسب البعض على عدم الخضوع لأيّة رقابة وصائيّة ك
أمّا البعض الآخر فيرى عدم الخضوع لأيّة رقابة سلّمية كانت أو وصائيّة، سواء كانت . (353)من أيّة جهة

السلطة المعنية تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة أم لا، كون الشخصيّة المعنويّة لا يمكن اعتبارها معيارًا فعالًا 
بهذا المعنى فاستقلاليّة سلطة الضبط ما يتمّ بالنظر إلى عمل هذه السلطة  .(354)درجة الاستقلاليّة  لتحديد

، وتتجسّد هذه الاستقلاليّة في الجانب (أي السلطة التنفيذيّة)دون الخضوع إلى السلطة الإداريّة التقليديّة 
 .العضوي والوظيفي

 :تأمينات نستنتج ما يليوبتطبيق هذه المعايير على لجنة الإشراف على ال

المدرجة بموجب تعديل قانون  5مكرّر  549استنتاجًا من مضمون المادّة  :الاستقلال العضوي –أ 
التأمين نجد أنّ عضوية لجنة الإشراف على التأمينات مشكّلة من قاضيين وممثّل عن الوزير المكلّف 

على اللجنة الطابع شبه القضائي نظرًا لأنّ  نلاحظ هنا أنّه يغلب. بالماليّة وخبير في ميدان التأمينات
عضوين يمثّلان القضاء وهذا على خلاف باقي سلطات الضبط في المجالات الأخرى التي نجد فيها 
تغليب الطابع الإداري عليها، فعلى سبيل المثال مجلس المنافسة الذي يتكوّن من عضوين من القضاء 

نفس الوضع ينطبق على لجنة . (355)ا خبرة في المجالوالسبعة الآخرين من بين الكفاءات التي له
. (356)البورصة التي تتكوّن من قاضٍ واحد والخمسة أعضاء الباقية من الكفاءات التي لها صلة بالمجال

وهذا الإصباغ للطابع شبه القضائي على لجنة الإشراف على التأمينات مرفوض لأنّه من شأنه أن يقضي 
                                                 

 :، نقلًا عن80حدري سمير، مرجع سابق، ص   -  353
TEITGEN-COLLY Catherine, « Les autorités administratives indépendantes : Histoire d’une 

institution », in : COLLIARD Claude Albert et TIMSIT Gérard, (sous la direction), Les autorités 

administratives indépendants, PUF, Paris, p 50. 

 :زوايميه رشيد. وهذا حسب الأستاذ د -  354
« La notion d’indépendance au sens juridique signifie que ces organes ne sont soumis ni à un 

contrôle hiérarchique, ni à un contrôle de tutelle peu importe que l’organe jouit  ou non de la 

personnalité juridique dans la mesure où un tel élément n’est un critère déterminant pour 

mesurer le degré d’un telle indépendance ». 
ZOOAIMIA Rachid, op. cit., p.25.    

لـ  08المتعلّق بالمنافسة، ج ر العدد  19/43/5448ؤرخ في الم 48-48من الأمر رقم  50المادّة  -  355
54/43/5448  . 

المتعلّق ببورصة القيم المنقولة،  58/41/1998المؤرخ في  14-98من المرسوم التشريعي رقم  55المادّة  -  356
 . 58/41/1998لـ  80المعدّل والمتمّم، ج ر العدد 
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ضف إلى أنّ اللجنة تتكوّن من خبير واحد في ميدان التأمينات، وهذا أمر أ. على الطابع الإداري للجنة
غير كافٍ نظرًا لأهميّة نشاط التأمين، إذ كان يستحسن أن تتكوّن اللجنة من عدّة خبراء وهو ما من شأنه 

ليّة أن يجعل اللجنة تلعب دورها في الرقابة على التأمين، كما أنّ وجود ممثّل عن الوزير المكلّف بالما
يجعل من اللجنة سلطة غير مستقلّة، لأنّ المعمول به في باقي سلطات الضبط على سبيل المثال في 

 .مجلس المنافسة واللجنة المصرفيّة ولجنة البورصة أن لا يكون هناك ممثّل عن السلطة التنفيذيّة

الذي يبقى أمرًا يزداد عدم استقلاليّة لجنة الإشراف على التأمينات في عدم تحديد صفة الرئيس و 
فالرئيس يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح . غامضًا، وكذا طريقة التعيين بالنسبة لكلّ الأعضاء

من الوزير المكلّف بالماليّة، القاضيين أيضًا بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من المحكمة العليا، 
 . ة والخبيروالوضع نفسه بالنسبة لممثّل الوزير المكلّف بالماليّ 

لسلطة التعيين، وهو ما من ( أي رئيس الجمهورية)كلّ هذه المسائل تؤكّد احتكار السلطة التنفيذيّة 
أيضًا عدم تحديد مدّة ولاية أعضاء اللجنة . شأنه أن يقلّص من استقلاليّة لجنة الإشراف على التأمينات

ضاء أيّة هيئة عامل من عوامل استقلاليّة يجعلهم عرضة للعزل العشوائي علمًا أنّ تحديد مدّة ولاية أع
يتأكّد الوضع أكثر عندما تمّ النصّ على تزويد اللجنة بأمانة على أن تحدّد . واستقرار هذه الهيئة

صلاحياتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية، وليس من قبل اللجنة، وهو دليل آخر على عدم 
 .حاستقلاليّة هذه اللجنة بالمعنى الصحي

. إنّ استقلالية سلطات الضبط تظهر أكثر بالنسبة للوظائف التي تؤدّيها :الاستقلال الوظيفي –ب 
وفيما يتعلّق بلجنة الإشراف على التأمينات نجد أنّها لا تختصّ بفكرة التنظيم في مجال التأمين والذي 

صة لفتح اعتماد شركة يظهر في أنّها لا يمكن لها أن تتخذ إجراءات فيما يتعلّق بالحصول على رخ
التأمين أو إعادة التأمين أو أحد فروعها، إذ إنّ الاختصاص يبقى دائمًا من صلاحيّات الوزير المكلّف 

، وبذلك تختلف عن بعض سلطات الضبط المستقلّة (357)والوضع نفسه يمتدّ إلى سحب الاعتماد . بالماليّة
نها مجلس النقد والقرض الذي له سلطة تنظيميّة في القطاعات الأخرى التي لها هذه الصلاحيّة، نذكر م

في ضبط النشاط المصرفي، وهذا الوضع ينطبق على لجنة البورصة، والذي من شأنه أن يحدّ من 
 .صلاحيّة لجنة الإشراف على التأمينات

                                                 

أو لـ إعادة التأمين أن /لا يمكن لشركات التأمين و» : على 43-91من الأمر رقم  540حيث تنصّ المادّة   -  357
تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على اعتماد من الوزير المكلّف بالماليّة بناءً على الشروط المحدّدة في المادّة 

 .أدناه 513
 «لا يمكن أن تمارس سوى العمليّات التي اعتمدت من أجلها 

سحب الاعتماد كليًا أو جزئيًا بموجب قرار من الوزير المكلّف بالماليّة بعد إبداء  يتمّ ... » : 551وتضيف المادّة 
 .«رأي المجلس الوطني للتأمينات 
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 كما تظهر عدم استقلاليّة لجنة الإشراف على التأمينات فيما يتعلّق بفكرة تمويلها الذي يبقى دائمًا
من اختصاص الدولة بواسطة الخزينة العموميّة، لأنّ المشرّع الجزائري لم ينصّ أبدًا على أنّها تتمتّع 
باستقلال مالي، كما أنّه لم ينصّ على مصادر أخرى تتحصّل عليها اللجنة لتمويل هياكلها، وهو ما 

بالهيئات الأخرى التي نصّ  يجعلها تابعة كليّة للدولة، إذن لا يمكن تصوّر استقلاليتها، وهذا مقارنة
  (358)المشرّع الجزائري صراحة على استقلاليّتها، نذكر منها قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد

 .(359)ومكافحة الفساد

غير أنّه يمكن أن نستنتج استقلاليّة لجنة الإشراف على التأمينات في إمكانيّتها وضع لنظامها 
 549من مظاهر استقلال السلطات الإداريّة المستقلّة، وهو ما يفهم من المادّة الداخلي الذي يعتبر مظهرًا 

يحدّد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها ... » : المدرجة بموجب التعديل والتي تنصّ على 8مكرّر 
وهو ربّما الأمر الذي يميّز هذه اللجنة عن بعض الهيئات المستقلّة الأخرى كمجلس . (360)«وسيرها 

المنافسة والوكالة الوطنيّة للممتلكات المنجميّة والوكالة الوطنيّة للجيولوجيا والمراقبة المنجميّة والتي يتمّ 
 .وضع نظامها الداخلي بموجب مرسوم أو قرار وزاري

لنصل في الأخير إلى أنّ لجنة الإشراف على التأمينات تعتبر سلطة إداريّة، لكن استقلاليتها نسبية 
فر أحيانًا على معايير السلطة الإداريّة المستقلّة وتتنافى أحيانًا أخرى مع هذه المعايير، وهذا لأنّها تتوا

بطبيعة الحال إذا ما قورنت ببعض الهيئات الإداريّة المستقلّة في بعض القطاعات، وسيتمّ التأكيد على 
 .ذلك في المبحث الموالي من خلال إبراز سلطات هذه اللجنة

 

 المبحث الثاني

 سلطات لجنة الإشراف على التأمينات
                                                 

الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالبريد والمواصلات  48-5444من القانون رقم  14حيث تنصّ المادّة   -  358
ج ر . «مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي تنشأ سلطة ضبط » : السلكية واللاسلكية على

 .03العدد 
الهيئة سلطة إدارة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة » : تنصّ على 41-41من القانون رقم  13فالمادّة  -  359

 .«...والاستقلال المالي
يحدّد  55/11/5441مؤرخ في  018-41 من المرسوم الرئاسي رقم 5وتمّ التأكيد على ذلك من خلال المادّة 

، 55/11/5441لـ  30تشكيلة الهيئة الوطنيّة للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر العدد 
الهيئة سلطة إداريّة مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنويّة والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس » : حيث تنصّ 
 .«الجمهوريّة 

 . ، مرجع سابق40-41ون رقم قان -  360
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وتتصف هذه السلطات . تختلف السلطات المخوّلة للهيئات الإداريّة المستقلّة من هيئة إلى أخرى
ولجنة الإشراف على التأمينات تقريبًا لا . ورقابيّة وأحيانًا أخرى كونها عقابيّة (361)أحيانًا بأنّها تنظيميّة

المطلب )وني المنظّم لها يجعل من بين سلطاتها الأساسيّة الرقابة تخرج عن هذا المسار، فالنصّ القان
 (.المطلب الثاني)، ثمّ العقاب (الأوّل

 سلطة الرقابة: المطلب الأوّل

خوّلت هذه السلطة صراحة من قبل المشرّع، وهذا عندما تمّ النصّ على أنّ لجنة الإشراف على 
ويعتبر هذا تجسيدًا واضحًا . (362)رقابة في مجال التأمينالتأمينات وهي تؤدّي وظيفتها تتصرّف كإدارة لل

لما اتفق عليه الفقه أنّ السلطات الإداريّة المستقلّة في المجال المالي والاقتصادي تقوم بمراقبة قطاع نشاط 
وعلى اعتبار أنّ نشاط التأمين يعتبر من أهمّ . محدّد كونها تكون على علم بكلّ ما يجري في ذلك القطاع

عات الحيوية في الدولة، فإنّ تخويل لجنة التأمينات هذه الصلاحيّة يعتبر اعترافًا صريحًا للمشرّع القطا
هذه اللجنة متخصّصة في هذا المجال، والذي يعتبر في الحقيقة من أهمّ الصلاحيّات التي تخوّل  لكون

مراقبة : سوق التأمين من خلالللهيئات الإداريّة المستقلّة، وتشمل هذه الرقابة التي تؤدّيها اللجنة ضبط 
عادة  عادة التأمين ووسطاء التأمين للأحكام التشريعيّة والتنظيميّة المتعلّقة بالتأمين وا  شركات التأمين وا 

 .التأمين

مدى تنفيذ هذه الهيئات التأمينيّة لالتزاماتها المبرمة في إطار عقود التأمين ولا سيّما القدرة على  -
 .الوفاء

لومات حول مصدر الأموال التي أنشئت بها شركة التأمين أو إعادة التأمين، وكذا التحقّق من المع -
 .(363)تلك التي زادت من أرباحها

وهذه المهمّة الرقابيّة الموكلة للجنة تعتبر تجسيدًا واضحًا لتلك المبادئ التي يقوم عليها التأمين 
موال التي يتمّ تداولها في السّوق والتي لها وهذا نظرًا لرؤوس الأ. بصفة عامّة والملقى على الدولة تحقيقه

كما يعبّر هذا الدور الرقابي للجنة عن وظيفتها الوقائيّة في ضبط سوق . أثر مباشر في التنمية الوطنيّة
عادة التأمين بضرورة احترام التشريعات والتنظيمات  التأمين بهدف تحسيس وتوعية شركات التأمين وا 

رام التزاماتها تجاه المؤمّن لهم ما دام أنّ الهدف الأخير للتأمين هو درء الواردة في هذا الصدد، واحت

                                                 

نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري خوّل هذه السلطة لبعض السلطات دون الأخرى، وهي مجلس النقد والقرض،   -  361
 .المشرع الفرنسي Le mimétisme administratifولجنة البورصة، وهذا راجع إلى عامل التقليد الإيمائي  

تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرّف كإدارة رقابة » : لىالمعدّلة التي تنصّ ع 549المادّة   -  362
 .«بواسطة الهيكل المكلّف بالتأمينات لدى وزارة الماليّة 

 .، مرجع سابق40-41المعدّلة بموجب القانون رقم  514المادّة   -  363
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. الأخطار التي يتعرّض لها هؤلاء، وهذا قبل أن تلجأ هذه اللجنة إلى وظيفتها الردعيّة المتمثّلة في العقاب
ن الخاضعون ويقاسمها في أداء هذه المهمّة كلّ من وسطاء التأمين المعتمدين ومفتّشو التأمين المحلّفي

لقانون أساسي، والذين هم مؤهّلون للقيام بإجراء التحقيق في أيّ وقت استنادًا إلى الوثائق والتنقل إلى عين 
، يتأكّد من ذلك أنّ اللجنة تكتفي فقط بالحصول على المحاضر التي تتضمّن المخالفات وليس (364)المكان

وهذا في الحقيقة . (365)ء المفتشين للقيام بالتحقيقلها أن تتدخّل للقيام بنفسها أو بأمر توجهه إلى هؤلا
يعتبر خروجًا عمّا هو معروف في باقي سلطات الضبط التي تتمتّع بسلطة الرقابة التي لها صلاحيّة أمر 

فعلى سبيل المثال إذا . الموظّفين الآخرين المؤهّلين لذلك للقيام بالتحقيقات وعقد مداولات خاصّة لذلك
ة نجد أنّه يتمتّع بسلطة التحقّق والبحث في الملفّات المتعلّقة بمشاريع التجميعات أخذنا مجلس المنافس

وهذا خلافًا أيضًا . ، فإنّ هذه المهمّة في مجال التأمين لا تعدّ من صلاحيّة لجنة التأمينات(366)الاقتصاديّة
ها شخصيّة اعتبارية للهيئة المصرية للرقابة على التأمين التي اعتبرها المشرّع المصري هيئة عامّة ل

عادة التأمين الخاضعة  مستقلّة منح لها حقّ الاطلاع في أيّ وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وا 
 .(367)لأحكام قانون التأمين

غير أنّ لجنة التأمينات خوّلت لها صلاحيّة أخرى تتعلّق أساسًا بإمكانيّة التدخّل في إلزام محافظي 
عادة التأ مين أو أحد فروعها بتقديم المعلومات الضروريّة حول هذه الهيئات التي يعملون شركات التأمين وا 

ذا وجدت نقائص خطيرة في هذه الهيئات يلتزم هؤلاء المحافظون بإعلام اللجنة. (368)بها ، كما (369)وا 
تتمثّل هذه السلطة للضبط للجنة في كونها يمكن أن تلجأ إلى إجراء يتمثّل في تقليص نشاط الشركة 

ن استدعى التأ مينيّة ومنع حريّة التصرّف في كلّ أو جزء من أصولها إلى أن يتمّ تصحيح وضعيّتها وا 
ويمتدّ هذا . متصرّف مؤقّت يحلّ محلّ هيئات تسيير الشركة بهدف الحفاظ على أملاكها (370)الأمر تعيين

صول أو الخصوم الضبط للجنة في كونها يمكن أن تلجأ إلى طلب الخبرة بهدف تقييم كلّي أو جزئي للأ

                                                 

 . ، مرجع سابق40-41المعدّلة بموجب القانون رقم  515المادّة  -  364
يؤهّل مفتّشو التأمين للتحقيق في ...»: التي تنصّ على 515يُفهم من مضمون الفقرة الثانية من المادّة وهو ما  -  365

أو إعادة التأمين /أو في عين المكان، في جميع العمليّات التابعة لنشاط التأمين و/أيّ وقت، استنادًا إلى الوثائق و
» . 

 . ، مرجع سابق48-48من الأمر رقم  13المادّة  -  366
 . 01ت، ص . محمد حسين منصور، مبادئ قانون التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، د. د -  367
عادة التأمين التي يزاولون فيها نشاطهم -  368 مكرّر المدرجة بموجب القانون  515المادّة . أي شركات التأمين وا 

 . ، مرجع سابق43-91المعدّل للأمر رقم  40-41رقم 
 .، مرجع سابق40-41المدرجة بموجب القانون رقم  5 §مكرّر  515لمادّة ا  -  369
 منه، مرجع سابق  81في المادّة  40-41المعدّلة بموجب القانون رقم  518المادّة  -  370
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 84، كما أنّها تتحصّل على تقارير سنويّة في (371)للشركات التأمينيّة وفروع الشركات التأمينيّة الأجنبيّة
جوان من كلّ سنة تحتوي على الميزانيّة والتقرير الخاص وجداول الحسابات والإحصائيات مع إمكانيتها 

أنّه عندما يتعلّق الأمر بتحويل عقود التأمين من كما . أشهر 8منح استثناءات من هذا الأجل لا يتجاوز 
شركة تأمين إلى شركة أخرى فإنّه يجب موافقة اللجنة على ذلك، وهذا بعد تتأكّد من عدم تعرّض مصالح 

 .(372)المؤمّن له للخطر

كلّ ذلك يبيّن أنّ سلطة لجنة التأمينات تهدف في معظمها إلى تحقيق مبادئ التأمين وضبط السوق 
ور الرقابي الآخر الذي من المفروض أن تؤدّيه على غرار بعض السلطات الإداريّة المستقلّة دون الد

الأخرى والمتمثّل أساسًا في الرقابة السّابقة لنشاط التأمين، وهذا من خلال وضع شروط للالتحاق بالمهنة 
لية اللجنة ولعبها الدور الذي يبقى دائمًا من صلاحيّات الوزير المكلّف بالماليّة والذي ينقص من استقلا

الكامل في الرقابة، وهذا على خلاف بعض هيئات الضبط في القطاعات الأخرى، نذكر منها مجلس النقد 
وخلافًا أيضًا للهيئة المصرية للرقابة التي اعترف لها المشرّع المصري بهذه الصلاحية فيما . والقرض

عادة التأمين لممارسة نشاط يتعلّق بإمكانيتها اللجوء إلى سحب الترخيص الذي من ح لشركات التأمين وا 
 .(373)التأمين

 سلطة العقــاب: المطلب الثاني

إنّ سلطة العقاب التي تخوّل للهيئات الإداريّة المستقلّة تعتبر من أهمّ وأخطر السلطات التي تُمنح 
حيث يعدّ . الشأنلها ما دام الأمر يقضي على الاختصاص الأصيل الذي يؤدّيه القاضي الجزائي في هذا 

ذلك تعديًا على الأصل المعروف في القانون الجنائي، وهو التجريم وظهور مصطلح آخر يتمثّل في 
بمعنى آخر . (374)محاولة إزالة التجريم، ما دام أنّ طبيعة العقاب تكون بالدرجة الأولى إدارية وليس جزائية

عدّ رفضًا لتدخّل القاضي في القطاعات الاقتصاديّة فإنّ سلطة العقاب المخوّلة للهيئات الإدارية المستقلّة ت
، لكن هل ينطبق الوضع على لجنة الإشراف (375)وتعبيرًا عن حياد الدولة في المجال الاقتصادي والمالي

 على التأمينات؟

                                                 

 .منه، مرجع سابق 04، بموجب المادّة 40-41مكرّر المدرجة بموجب القانون رقم  550المادّة   -  371
 . منه 01في المادّة  40-41دّلة بموجب القانون رقم المع 551المادّة  -  372
 .05محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص . د -  373
 . 114حدري سمير، مرجع سابق، ص  -  374
لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة إزالة التجريم من المجال الاقتصادي، راجع عيساوي عزّ الدين، السلطة  -  375

قلّة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكّرة ماجستير، كليّة الحقوق، جامعة مولود القمعيّة للهيئات الإداريّة المست
 . 5441معمري، تيزي وزو، 
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المعدّلة نستنتج أنّ لجنة الإشراف على التأمينات يمكن أن تطبق  501بتفحّص مضمون المادّة 
عادة التأمين التي لا تؤدّي التزاماتها كما ينبغي عقوبات على شركات وتتسم هذه العقوبات . التأمين وا 

 (.ثانيًا)، وأحيانًا أخرى بكونها عقوبات غير ماليّة (أولاً )بكونها أحيانًا عقوبات ماليّة 

 :العقوبات الماليهة –أولًا 

عادة التأمين تعبّر عن مبلغ مالي يتمّ  وهي تلك العقوبات التي تلحق الذمّة الماليّة لشركة التأمين وا 
واستعمل المشرّع في هذا الشأن معيار تحديد قيمة هذه المبالغ . (376)تقديمه ودفعه إلى الخزينة العموميّة

 :الماليّة بالدينار، وهذا في الحالات التالية

عادة التأمين التزامها برفع التقارير السنوية وفق الأجل  - المحدّد لها إذا لم تنفذ شركات التأمين وا 
جوان من كلّ سنة إلى لجنة التأمينات فإنّها تفرض عليها غرامة تأخير تقدّر بـ  84كآخر أجل 

 .د ج 14.444

إذا منحت لها فرصة الاستفادة من تمديد لهذه المهلة، ورغم ذلك لم تلتزم بإرسال تلك التقارير فإنّ  -
 .(377)د ج 144.444الغرامة تضاعف إلى 

جنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات التأمينات الاختيارية قبل تطبيقها، في حالة عدم إبلاغ ل -
عادة التأمين إلى غرامة قدرها   .(378)د ج 1.444.444تتعرّض شركات التأمين وا 

عادة التأمين على تأشير  1.444.444غرامة تقدّر بـ  - د ج في حالة عدم حصول شركة التأمين وا 
لم تعدّل فيما  43-91من الأمر رقم  553ذا الصدد نلاحظ أنّ المادّة وفي ه. لوثائقها التأمينيّة

يتعلّق بمن له صلاحية وضع هذه التأشيرة هل يدخل في اختصاص التأمينات أو من طرف 
الوزير المكلّف بالماليّة، لكن منطقيًا يفترض أن تدخل ضمن اختصاصات اللجنة ما دام أنّها هي 

عادة التأمينالتي تراقب التزامات الشركة ا  .لتأمينيّة وا 

وفي هذا الصدد يطبق . كما اعتمد المشرّع في تحديد هذه العقوبات على معيار رقم الأعمال
عادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبيّة لتسعيرة  – 1: العقوبات التالية عند مخالفة شركة التأمين وا 

غير أنّه لم يتم تتحديد من يقوم . (379)من رقم الأعمال%  1التأمينات الإجباريّة تتعرّض لغرامة لا تتعدّى 
                                                 

يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو ... » : المعدّلة في فقرتها الثانية على 508فعلى سبيل المثال تنصّ المادّة  -  376
 . «نة العموميّة الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزي

 .، مرجع سابق03في المادّة  40-41المعدّلة بموجب القانون رقم  1 § 508المادّة  -  377
 . منه، مرجع سابق 11بموجب المادّة  40-41المعدّلة بموجب القانون رقم  503المادّة  -  378
منه،  09، في المادّة 43-91المعدّل للأمر رقم  40-41مكرّر المدرجة بموجب القانون رقم  501المادّة  -  379

 . مرجع سابق
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بتوقيع هذه العقوبة ما إذا كانت لجنة الإشراف على التأمينات أو الوزير المكلّف بالمالية ما دام أنّ المشرّع 
 ".إدارة الرقابة"بإبقائه على مصطلح  43-91من الأمر رقم  588لم يعدّل المادّة 

ن أو إعادة التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبيّة الأحكام عندما تخالف شركة التأمي – 5
 .(380)من رقم الأعمال%  14القانونيّة المتعلّقة بالمنافسة فإنّه تطبّق غرامة تقدّر بـ 

وتقدّم كلّ هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية، غير أنّ المشرّع الجزائري في هذا الصدد جعل 
قوم به إدارة الضرائب، أي جعل هذه الغرامة تتشابه مع الضريبة المباشرة، طريقة تحصيلها تتمّ حسب ما ت

 .أي يتمّ دفعها بموجب إعذار يوجّه على الشركة التأمينيّة المعنيّة بالأمر

 :العقوبات غير الماليهة –ثانيًا 

فيها القيام  تتمثّل هذه العقوبات غير المالية في الإنذار والتوبيخ، وهذا دون تحديد الحالات التي يتمّ 
قد أسقط  43-91من الأمر رقم  501وفي هذا الشأن نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري في تعديله للمادّة . بذلك
 .على هذا النوع من العقوبات، وهو خطأ فعله لأنّه لا يمكن وصفها إلا كذلك" عقوبات تأديبيّة"عبارة 

تأمينات نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم من خلال هذه العقوبات التي تفرضها لجنة الإشراف على ال
يمنح لها سلطات قمعيّة شديدة، واكتفى بالأقلّ منها شدّة، حيث ترك المسألة لاختصاص الوزير المكلّف 

، بمعنى آخر فلجنة الإشراف على التأمينات ليس من صلاحيتها أن تسحب الاعتماد من (381)بالماليّة
عادة التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبيّة أو تتدخّل لتحويل مبالغها الماليّة،  إحدى شركات التأمين وا 

وهذا إذا ما قورنت ببعض هيئات الضبط في القطاعات الأخرى كاللجنة المصرفيّة ولجنة البورصة، وهذا 
ة ومحدودي( الوزير المكلّف بالمالية)يؤكّد مرّة أخرى عدم استقلاليّة اللجنة في مواجهة السلطة التنفيذيّة 

 . العقوبات التي تفرضها على الهيئات التأمينية

ولعلّ الهدف من فرض اللجنة لهذا النوع من العقاب يكمن ليس فقط في معاقبة الشركة التأمينيّة أو 
نّما هو توعية باقي الشركات الأخرى بأنّها قد تتعرّض لنفس  إعادة التأمين أو فروع الشركات الأجنبيّة، وا 

                                                 

منه،  15في المادّة  43-91المعدّل للأمر رقم  40-41المدرجة بموجب القانون رقم  1مكرر  503المادّة  -  380
 . مرجع سابق

أو إعادة التأمين وفروع /العقوبات المطبّقة على شركات التأمين و» : المعدّلة تنصّ على 501فالمادّة   -  381
 : ....تأمين الأجنبيّة هيشركات ال

عقوبات يقرّرها الوزير المكلّف بالمالية بناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي  - 5
 :المجلس الوطني للتأمينات

 .السحب الجزئي أو الكلّي للاعتماد -
 . المعدّلة 1 § 515المادّة « التحويل التلقائي لكلّ أو جزء من محفظة عقود التأمين  -



 119 

رت في مخالفة الأحكام التشريعيّة والتنظيميّة السارية المفعول، وكذا مخالفة التزاماتها العقوبات إذا ما فكّ 
 .في مواجهة المؤمّن لهم، وهذا هو الهدف من تخويل هذا الاختصاص للجنة بهدف ضبط سوق التأمين

هذا الاختصاص المخوّل للجنة الإشراف على التأمينات في توقيع العقاب لا يمنح لها صلاحيّة 
المتابعة الجزائيّة الذي يبقى دائمًا من صلاحيّات القاضي الجزائي بموجب تحريرها لمحضر تثبت فيه تلك 

ونلاحظ على هذه العقوبات التي . المخالفات الجزائيّة تقوم بإرساله مباشرة إلى وكيل الجمهورية المختصّ 
مجلس الدستوري الفرنسي والتي تفرضها اللجنة أنّها تطبق شروط ممارسة سلطة العقاب التي قرّرها ال

 .تتمثّل في أنّها عقوبات لا تسلب حريّة الأشخاص وأنّها تكفل الضمانات في مجال العقاب

 :عدم انطواء العقوبات على سلب الحريهة –أولًا 

المعدّلة عندما تمّ النصّ فيها على عقوبة الإنذار والتوبيخ والعقوبة الماليّة تؤكّد على  501فالمادّة 
وجود دلالة على عقوبة سالبة للحريّة التي تتمثّل عادة في السجن أو الحبس المنصوص عليها في  عدم

قانون العقوبات والتي تبقى من اختصاص القاضي الجزائي، غير أنّه تمّ النصّ في نفس المادّة على 
أو أكثر من المسيّرين إمكانيّة أن تلجأ لجنة الإشراف على التأمينات إلى عقوبة تسمح بإيقاف مؤقّت لواحد 

، وهذا دون تبيان طبيعة هذا التوقيف، لكن هذا التوقيف لا (382)وتعيين أو عدم تعيين متصّرف مكانه
إنّما كلّ ما في الأمر أنّ الوضع ينصرف إلى ضبط سوق التأمين ,يجب أن يُفهم على أنّه سلب للحريّة، 

لوظيفته الأساسيّة في شركة التأمين التي يعمل  خاصّة في الحالة التي يتأكّد للجنة مخالفة هذا المسير
فيها، وحتّى في هذه الحالة فإنّ المتابعة الجزائيّة تكون من صلاحيّة وكيل الجمهوريّة، وعليه، فتحديد 

 .المعدّلة 515العقوبة يكون من صلاحيّة القاضي الجزائي تطبيقًا للمادّة 

 : ةاحترام الضمانات القانونيهة والقضائيه  –ثانيًا 

يلاحظ أنّ لجنة الإشراف على التأمينات لها الحريّة في اختيار العقوبة المناسبة بين الإنذار 
والغرامة والتوبيخ والتوقيف والذي يراه البعض مخالفة لمبدأ شرعيّة التجريم والعقاب الذي يطبّقه القاضي 

عادة التأمين وفر . الجزائي وع شركات التأمين الأجنبيّة أحيانًا وتطبّق هذه العقوبات على شركات التأمين وا 
وعلى مسيّري هذه الهيئات أحيانًا أخرى، وهنا نلاحظ التأكيد على مبدأ شخصيّة العقوبة التي تطبّق في 

أي )المجال الجزائي من قبل القاضي الجزائي بالتأكيد على توقيعها أحيانًا على الأشخاص المعنوية 
عادة التأمين والدليل على ذلك (. أي مسيريها)انًا أخرى على الأشخاص الطبيعيّة ، وأحي(شركات التأمين وا 

عادة التأمين أو أحد فروع  أنّ المشرّع فيما يتعلّق بالغرامة أكّد على أنّها تدفع من قبل شركات التأمين وا 
ع شركات التأمين الأجنبيّة، وليس من قبل مسيّريها، كما أنّه عندما يتعلّق الأمر بالتوقيف فإنّ الوض

                                                 

 . المعدّلة 1 § 501المادّة  -  382
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لكن المسألة تبقى عالقة فيما يتعلّق بعقوبة الإنذار والتوبيخ التي لم تحدّد لمن توجّه . ينطبق على المسيّرين
 .بالضبط، وهذا ربّما يتنافى مع مبدأ شخصيّة العقوبة المعمول به في القانون الجزائي

لجنة الإشراف على  كما نلاحظ تطبيق مبدأ التناسب في توقيع هذه العقوبات والذي ينطوي على أنّ 
التأمينات تختار العقوبة بالنظر إلى درجة الخطورة، ويظهر ذلك خاصّة بالنسبة للغرامات التي تختلف 
عادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبيّة لالتزاماتها في  قيمتها حسب درجة مخالفة شركات التأمين وا 

 .مواجهة قانون التأمين وفي مواجهة المؤمّن لهم

ما يتعلّق برقابة القاضي الإداري لسلطة العقاب التي تمارسها لجنة الإشراف على التأمينات فإنّها وفي
فالقرارات التي تكون محلّ طعن أمام مجلس الدولة يتعلّق فقط بالحالة التي تقوم . يكتنفها نوع من الغموض

ة التأمين قصد الحفاظ على فيها اللجنة بتعيين المتصرّف المؤقّت الذي يحلّ محلّ هيئات تسيير شرك
أملاك الشركة وتصحيح وضعيّتها دون باقي القرارات، بما فيها العقوبات التي تفرضها اللجنة، وهو ما 
يثير إشكالًا كبيرًا فيما يتعلّق بخضوع كلّ قرارات اللجنة الأخرى لرقابة مجلس الدولة، وهو موقف غريب 

لسلطات الضبط الأخرى كلجنة الاتصالات، مع الإشارة في  جدًا إذا ما قورنت بالموقف المتبّع بالنسبة
الأخير إلى أنّ ميعاد رفع هذا الطعن لم يتمّ تحديده، وهذا خلافًا لبعض الهيئات الأخرى، نذكر منها 

يومًا، ولجنة البورصة بشهر، والوكالة الوطنيّة للممتلكات  14اللجنة المصرفيّة التي حدّد آجالها بـ 
هل نطبّق تلك المواعيد المنصوص عليها في قانون : وبالتالي نطرح تساؤلاً . ثين يومًاًاالمنجميّة بـ ثلا

 الإجراءات المدنيّة فيما يتعلّق بدعوى إلغاء قرارات الهيئات الإداريّة بشكل عام؟    

 

 

 

 :خاتمة
أمين من خلال هذه الدراسة يتبين لنا تغير موقف المشرع الجزائري في فرض الرقابة على نشاط الت

فبعد أن كان ذلك من صلاحيات السلطة التنفيذية من خلال الوزير المكلف بالمالية تم التنازل عنها 
لصالح هيئة هي لجنة الإشراف على التأمينات، وهذا لضرورات اقتصادية بحتة تكمن في كون أن السلطة 

نظيم نشاط التأمين قبل وضع أن تتولى كل السلطات لوحدها فقد أثبتت التجربة في ت االتنفيذية لا يمكنه
هذه اللجنة عجز السلطة التنفيذية في ضبطها لسوق التأمين وهو ما أدى إلى التصريح في عدة مناسبات 
من قبل المسئولين عن ضعف نشاط التأمين في الجزائر وفقد الثقة من قبل المواطن الجزائري في شركات 

غير أن هذا التنازل لم . من خلال عدم وفائها بالتزاماتهادورها كما ينبغي  يالتأمين المؤسسة لأنها لا تؤد
نما جزئيا والسبب يبقى غير واضح بالنظر إلى خصوصية نشاط التأمين وما يتطلبه من  يكن كليا وا 

في هذا الإطار كان من المستحسن ليس فقط تأسيس . الذين يسهرون على تنفيذه صالتخصص للأشخا
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ولكن تركها تؤدي وظيفتها بدون أي قيود مادام أنها في جميع  هذه اللجنة ومنحها بعض الصلاحيات
، أو على الأقل منحها تلك الاستقلالية التي منحت لبعض الهيئات في االأحوال سوف لن تخالف التزاماته

القطاعات الأخرى في مجال السلطة التنظيمية ما دام في جميع الأحوال ستعمل على ضبط نشاط التأمين 
ية الطرف الضعيف في عقد التأمين ألا وهو المؤمن له وكذا مراقبة تلك الأموال التي والسهر على حما

 .    تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار فيها وهذا هو الهدف من قطاع التأمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.لحنة الإشراف على التأمين)صلاحيات سلطة الضبط في مجال التأمين 

 

 إعداد أوديع نادية من 

 أستاذة مساعدة 

 بجامعة مولود معمري

 كلية الحقوق 

 

 

 : مقدمة  

إن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية، القضائية و 

التنفيذية، وهذه الأخيرة تقوم بالوظيفة الإدارية تعبيرا عن نشاطها الإداري، وتتولى هذه المهمة 

ت العمومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي و كذا على مستوى الإدارات الإدارا

الأخرى
383 

 . 

وإلى جانب هذه الإدارات المركزية ظهرت سلطات جديدة سميت بالسلطات الإدارية المستقلة 

 .أو السلطات المستقلة و هي مؤسسات جديدة مكونة لجهاز الدولة
                                                 

 
383

 .3، ص 5441، 1ناصر لباد، السلطات الإ دارية المستقلة، مجلة الإدارة، العدد  
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م على وجود منظمة متميزة و مستقلة خارج إطار وفكرة السلطات الإدارية المستقلة تقو

. قواعد و مبادئ الوظيفة العامة من تدرج رئاسي ووصاية و رقابة و إشراف من السلطة المركزية 

و لكن رغم ذلك الدولة تقدم للسلطة الإدارية المستقلة الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة للقيام 

ه السلطات تتبع السلطة التنفيذية ولكن ليست بتيعية رئاسية و لكن بالمهام المعهود بها إليها، و هذ

هي تبعية خاصة من حيث وجود هذه السلطات ضمن إدارات الدولة و قيامها بمهام لصالح الدولة و 

.لحسابها، و هي تشكل صورة من صور سلطة الدولة 
384

 

ها لا تخضع لأية رقابة أو و بالتالي تختلف هذه السلطات المستقلة عن الإدارات التقليدية بان

وصاية و لا لمبدأ التدرج الهرمي كما لا تعتبر لجانا إستشارية و لا مرافق عامة
385
. 

و بصفة عامة هذه السلطات ليس لها نظام موحد حيث نجد أن تكوين هذه الهيئات و طريقة 

 . المعنويةتعيين أعضاءها تختلف من هيئة لأخرى و هناك من هذه المؤسسات ما تتمتع بالشخصية 

وفي الجزائر ظهرت هذه السلطات المستقلة بدخول الجزائر في إقتصاد السوق على إثرها 

إنسحبت الدولة من الحقل الإقتصادي و المالي و تحول دور الدولة من دولة مسيرة إلى دولة ظابطة 

Etat régulateur و هذا لوضع اشكال و أليات جديدة  لضبط السوق.
 

نفي مطلقا دور الدولة في المجال الإقتصادي و المالي و لكن يبقى دورها وهذا الإنسحاب لا ي

تصحيح بعض ضوابط السوق و يكون بواسطة هيئات الضبط و الإشراف 
386
. 

و هذه السلطات ظهرت في الجزائر في التسعينات في مختلف المجالات نذكر منها مجلس 

عمليات البورصة، مجلس المنافسة، النقد و القرض، اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم و مراقبة 

المجلس الأعلى للإعلام 
387
. 

تسمى لجنة الإشراف على التأمين وهذا  5441و في مجال التأمين أنشات هيئة في سنة  

 .المتعلق بالتأمين 91/43المعدل و المتمم للأمر رقم  40/ 41من القانون رقم  51بموجب المادة 

خولة للجنة الإشراف على التأمين و ما مدى والسؤال المطروح هو ماهي السلطات الم

 إعتبارها سلطة إدارية مستقلة؟

الإجابة على هذه الأسئلة يشكل محور دراستنا و يكون في النقطة الأولى تبيان مدى إستقلالية 

المبحث )و نتطرق في النقطة الثانية إلى سلطة الرقابة للجنة في ( المبحث التمهيدي)هذه اللجنة في 

 .(المبحث الثاني) إعتبار اللجنة كسلطة عقاب و أهم الضمانات لممارسة هذه السلطة فيو ( الأول

 

 ؟التعريف باللجنة ومدى إستقلاليتها: المبحث التمهيدي

 .قبل التحدث عن إستقلالية هذه اللجنة يجب أولا معرفة هذه اللجنة كسلطة إدارية

المتعلق  91/43المعدلة من الأمر رقم  549لمادة إن لجنة الإشراف على التأمين هي لجنة منشأة بموجب ا 

تنشأ لجنة الإشراف على التأمين التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة " بالتأمين و التي تنص على أنه 

من خلال هذه المادة اللجنة هي هيئة إدارية بمعنى لها " الهيكل المكلف بالتأمين لدى وزارة المالية 

لى السلطة التنفيذية و هي تمثل الدولة و عليه فقراراتها بمثابة قرارات إدارية مواصفات الإدارة إذ تنتمي إ

و هي هيئة .تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة تحدث مراكز قانونية سواء بالتعديل أو الإنشاء أو الإلغاء

إدارية وليست هيئة إستشارية تعطي مجرد أراء  وتوصيات بل هي هيئة إدارية تصدر قراررات 

                                                 
384

 . 03، ص 5444عبد الله حنفي، السلطة الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،   
385

تقلة الفاصلة في المواد الإقتصادية و المالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع حدري سمير، السلطات الإدارية المس  

 .14، ص 5441قانون الاعمال، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، كلية الحقوق و العلوم التجارية،
386
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités  de régulation indépendante, dans le secteur 

financier en Algérie, Edition distribution Houma, 2005, P  05.. 
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يةإدار
388

منفردة تجاه أشخاص معينين بالذات خاصة عندما يكون الإخلال بالأحكام التشريعية و  

و لكن الإشكال المطروح هو هل هذه اللجنة مستقلة؟ الإستقلالية . النصوص القانونية التي تنظم التأمين

تع بالشخصية معناه هو عدم الخضوع لأية رقابة سلمية كانت أو وصائية سواء كانت السلطة المعنية تتم

المعنوية أم لا على أساس أن الشخصية المعنوية لا تعد بمثابة معيار فعال لتحديد وقياس درجة الإستقلالية 

وإستقلال أي منظمة يقاس بتوافر شروط و إجراءات و طريقة تشكيل و الضمانات القانونية الممنوحة 

وضيفي و العضويو هذا على المستوى  ال لأعضاءها و طريقة العمل المتبعة بها
389
. 

 : إستقلالية اللجنة على المستوى العضوي:المطلب الأول

 تشكيل اللجنة: الفرع الأول
أعضاء و تحدد هذه القائمة بموجب المرسوم الرئاسي من  1لجنة الإشراف على التأمين تتشكل من 

مالية، و هذا وفقا لنص طرف رئيس الجمهورية باقتراح من السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزير المكلف بال

تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة " المتعلق بالتأمين  91/43من الأمر رقم  5مكرر  549المادة 

 ..."الإشراف على التأمين بموجب المرسوم الرئاسي بناءا على إقتراح من الوزير المكلف بالمالية

 : وو تتشكل هذه اللجنة من

 حهما المحكمة العلياعضوين من الهيئة القضائية تقتر -

 و ممثل عن الوزير المكلف بالمالية  -

 .خبير ا في ميدان التأمينات بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية دائما -

ورئيس اللجنة لا يجوز له أن يمارس أية وظيفة حكومية أخرى و كل العهد الإنتخابية، بمعنى إدا 

هدة إنتخابية أخرى فعلية أن يستقيل من منصب هذه كان سابقا يشغل منصب في الحكومة أو عضوا في ع

 "ظاهرة التنافي " الوظائف و هذا ما يعرف ب  

و عندما لا يكون في إستطاعة اللذين يمارسون السلطة القمعية ممارسة أية وظيفة او عمل أو نشاط 

مهني، أو تجاري او مهمة نيابية  تسمى هذه الحالة بالتنافي الكلي 
390
. 

فة عامة يتحدث عن الوظائف الإنتخابية أو النيابية و كدا تتنافي مع الوظائف الحكومية أو و هذا النص بص

الوظيفة العمومية دون إستثناء ، مثل ما جاء في مجال المناجم فإن اللجنتان المكلفتان بضبط القطاع 

من قانون المناجم  09حيث أن المادة . يخضع أعضائهما لنظام التنافي الجزئي
391
تتنافى : " أنه تنص على 

" في صفة العضو في مجلس الإدارة مع إمتلاك مصلحة مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع المنجمي

معنى هؤولاء الأعضاء لا يمكنهم ممارسة نشاطات أخرى أو إمتلاك مصالح في مؤسسات غير  خاضعة 

لهذا القطاع
392
. 

 .نشاط أو عند النظر في النزاعو التنافي بنوعيه الهدف منه هو ضمان الحياد عند ممارسة ال

و في مجال التأمين يمكن تسجيل بعض الملاحضات بشأن هذا التنافي حيث أن حالة التنافي خصها 

المشرع فقط لوظيفة رئيس اللجنة دون الأعضاء الأخرين و لا سيما القاضيان اللذان تقترحهما المحكمة 

 .العليا

نفس الشيء بالنسبة للخبير في ميدان التأمينات بإقتراح  و كدا الممثل عن الوزير المكلف بالمالية و 

 .من الوزير المكلف بالمالية

كما أن النص إكتفى بالنص فقط على التنافي أثناء ممارسة ريس اللجنة لوظيفته دون النص على 

يث  المتعلق بالغاز و الكهرباء ح 45/41من القانون  150حالة إنتهاء المهام، مثل ما نصت عليه المادة 

                                                 
388

 ZOUAIMIA Rachid, Les Autorités  Administratives Indépendantes et la régulation 

économique,Revue Idara, N °26, volume13,2003,  p15 
389

 ZOUAIMIA Rachid, op cit ,p 16 et 17. 

يئات المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، مذكرة لنيل درجة عيساوي عز الدين، السلطة القمعية لله390

 .143، ص  5441-5440الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، 

 .81العدد  5441جويلية يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج ، الصادرة في  48المؤرخ في  41/41القانون رقم  391

 .149الدين ، السلطات القمعية للهيئات المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي ، المرجع السابق ص عيساوي عز 392
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لا يمكن لأعضاء لجنة المديرة عند إنتهاء مهمتهم أن يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة "

" للضبط في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات و ذلك خلال مدة سنتين
393

 . 

كما أن المشرع لم ينص على حالة الجزاء في حالة مخالفة هذا النص أي حالة التنافي من طرف 

ئيس اللجنة أثناء ممارسة وظيفته مثل ما ذهبت إليه بعض النصوص على سبيل المثال ، نص المادة ر

المتعلق بالغاز و الكهرباء 45/41من القانون رفم  155
394

." 

 التعيين: الفرع الثاني

إن لجنة الإشراف على التأمين كسلطة ضبط إقتصادي فإن أعضاء هذه اللجنة ومن بينهم الرئيس 

ه بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهوريةيتم تعيين
395

و النص لم يذكر مدة التعيين و لا إمكانية  

التجديد مثلما نجدها في بعض النصوص الأخرى، و هذا يعطي او يضفي  صفة الإستقلالية  على هذا 

سبة من خلال تعيين الأعضاء خاصة الممثل عن الوزير المكلف بالمالية و كذلك الخبير و كذا بالن. العضو

نلاحظ إنفراد السلطة التنفيذية بمهمة التعيين و هذا . لإنهاء مهام الرئيس تكون بنفس الطريقة التي تم بها

 .يؤدي إلى التقليص من الاستقلالية الممنوحة للهيئات الإدارية أو الحد منها

 إستقلالية اللجنةعلى المستوى الوظيفي: المطلب الثاني 

 ليالإستقلال الما: الفرع الأول 

إن لجنة الإشراف على التأمين على غرار بعض سلطات الضبط المستقلة كاللجنة المصرفية و 

مجلس النقد و القرض فهي تعتمد على موارد الدولة قصد تسييرها و القيام بوظائفها و بالتالي هذا يشكل 

المتعلق  91/43قم من الأمر ر 8مكرر  549جانب من التبعية للسلطة التنفيذية، و هذا ما تؤكده المادة 

و " تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات : " بالتأمين و التي تنص على أنه

مكرر 549النظام الداخلي للجنة هو الذي يحدد كيفية تنظيم و تسيير هذه الميزانية و هذا حسب المادة 

 .الفقرة الأخيرة

 الشخصية المعنوية: الفرع الثاني

د تفحصنا للقانون المنشأ لهذه اللجنة نجد أنها ليس لها شخصية معنوية ، و هذه الأخيرة ليست عن

عاملا حاسما لقياس درجة الإستقلالية، إلا أنه يؤثر و يساعد بنسبة معينة في إظفاء هذه الإستقلالية و ذلك 

بالنظر إلى النتائج و الأثار المترتبة عن الشخصية المعنوية
396
قاضي و تمثيل اللجنة أمام العدالة كأهلية الت. 

 .باسم الدولة و المسؤولية تتحملها الدولة

 

 

 الوسائل القانونية: الفرع الثالث

المقصود هنا هل تقوم اللجنة بتحديد قواعد النظام الداخلي للعمل و تسيير : النظام الداخلي للجنة

اللجنة مثل ما هو معمول به في مجلس النقد القرض
397

م الداخلي يكون من وضع السلطة أو أن النظا 

تحديد و تنظيم اللجنة يكون " تنص على أنه  549بالنسبة للجنة الإشراف على التأمين فالمادة . التنفيذية

عن طريق التنظيم و لكن دون أن يحدد المشرع من يقوم بوضع هدا النظام مع العلم أن مجلس النقد و 

ض يحدد و يضع نظامه الداخليالقرض ينص صراحة على أن مجلس النقد و القر
398
. 
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عيساوي عز الدين ، السلطات القمعية للهيئات المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي ، المرجع السابق ص  

143.  
394

لة أي عضو في لجنة المديرة يمارس نشاطا من تعلن تلقائيا و بمرسوم رئاسي إستقا" تنص المادة على مايلى 

أعلاه و ذلك بعد إستشارة لجنة المديرة، و يعين رئيس الجمهورية  151الأنشطة المنصوص عليها في المادة 

  "من يخلفه بناءا على إقتراح من الوزير المكلف بالطاقة 
395

  .41/40عدل و المتمم بالقانون رقم المتعلق بالتأمين الم 91/43من الأمر رقم  1مكرر  549أنظر المادة   
396
 .38حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة في المواد الإقتصادية و المالية، المرجع السابق، ص  
397

 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités   de régulation indépendante, dans le secteur 

financier en .Algérie, op.cit,p  27.   
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 :وسائل الضبط: الفرع الثالث

المشرع خول اللجنة بعض الصلاحيات و السلطات و منها مراقبة و متابعة تطوير السوق مع  

سلطة إصدار القرارات الفردية في حالة الإخلال بالنصوص و القواعد و الاحكام التشريعية مع الإحتفاظ 

ية كمراقبة الإلتحاق بالمهنة و منح الإعتماد و كذلك إمكانية سحب هذا ببعض السلطات لوزارة المال

المعدل و المتمم  91/43من الأمر رقم  549الإعتماد فتعود للوزير المكلف بالمالية و هذا حسب المادة 

 .المتعلق بالتأمين 41/40بالقانون رقم 

شرع على إعتبارها هيئة من خلال ما سبق نلاحظ أن لجنة الإشراف على التأمين لم ينص الم

مستقلة و  ليس لها شخصية معنوية، كما أن  أعضاءها سواء من حيث تعيينهم أو مدة ممارسة نشاطهم  و 

 . كذلك تبعيتها للدولة ماليا  فيمكن القول أن هذه الهيئة بعيدة عن المعنى الحقيقي للسلطة المستقلة

 . رض إلى صلاحيات و سلطات هذه اللجنةبعدما تعرضنا لمفهوم اللجنة ومدى إستقلاليتها نتع

، كما تقوم (المبحث الأول)تقوم اللجنة كهيئة ضبط على متابعة و مراقبة السوق في مجال التامين 

 (. المبحث الثاني)بفرض العقوبات في حالة الإخلال بالنصوص القانونية و الأنظمة كسلطة عقاب 

 

 .على التأمين صلاحيات الرقابة للجنة الإشراف: المبحث الأول

إستقر الفقه على أن السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي تقوم بمراقبة قطاع 

 نشاط معين محدد، و بالتالي تكون السلطات الإدارية على علم بكل ما يجري في ذلك القطاع كما أن

راها ضرورية في إطار التحقيقات للسلطات الإدارية المستقلة الحق في الحصول على المعلومات التي ت

الإقتصادية التي تؤديها و ذلك دون أن تفرض الإدارة الطابع السري للوثائق التي تملكها
399
. 

و يرى الفقه الفرنسي الوسيلة الأكثر أهمية من ضمن الوسائل التي تملكها السلطات الإدارية 

 المستقلة وتشمل 

 ا.حصول على الوثائق التي تراها ضرورية لعملهسلطة الإطلاع على الوثائق الرئيسية أو ال -

حيث لها إيفاد من يمثلها للمؤسسات الخاضعة sur placeممارسة رقابة على أرض الواقع  -

 .لرقابتها، لللإطلاع عن كثب و على أرض الواقع كل ما تراه السلطة الإدارية المستقلة ضروريا

ة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي و سلطة الرقابة و البحث المخولة للسلطات الإداري

متنوعة و تختلف من سلطة إلى أخرى و من خلالها يمكن جمع معلومات أدلة إثبات و إقناع كما يمكن لها 

.الحصول على شهادات للحصول على ممارسة السلطة المخولة لها بإتقان
400
 

 تحدد تعريفا للسلطات الرقابة و إن التشريعات المتعلقة بالسلطات المستقلة لا: التعريف التشريعي

البحث ، لكن تحدد أهم الوسائل التي بواسطتها تمارس هذه الرقابة و أهم المبادئ الأساسية التي يجب 

إحترامه، و تتمثل في الدخول قبل نشوب النزاع على مستوى السوق الإقتصادية و المالية فهي تمارس 

ي الإنظمام إلى المهنة و تتجلى مظاهرها خاصة في التاكد من رقابة سابقة و التي تعني مراقبة الراغبين ف

إستيفاء الشروط المطلوبة قانونا لدى هؤولاء الراغبين قصد السماح لهم بالإنظمام إلى المهنة، و تمارس 

أيضا رقابة على السوق تتمثل في مدى إحترام الأعوان الإقتصادية للقوانين و الأنظمة التي نص عليها في 

 .لمخصص لهاالمجال ا

والنوع الأول من الرقابة يتجلى في بعض الانشطة الإقتٌصادية و المالية على سبيل المثال الرخصة 

أو الترخيص الذي تمنحه بعض السلطات الإدارية المستقلة
401
على سبيل المثال في نشاطات إنتاج الغاز و  

از منشئات جديدة لإنتاج الكهرباء و الكهرباء، فالقانون ينص على أنها مفتوحة على المنافسة و ذلك بإنج

إستغلالها بشرط الحصول على رخصة للإستغلال و التي تمنح من طرف لجنة ضبط الكهرباء و 

الغاز
402
. 

                                                 

 13 .93حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة في المواد الإقتصادية و المالية، المرجع السابق، ص  13
400
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402
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و بالنسبة للجنة الإشراف على التأمين فهي لم تخول لها صلاحية منح الإعتماد و لكن من صلاحيا 

المتعلق بالتأمين  و بناء  91/43من الأمر رقم  540ت الوزير المكلف بالمالية و هذا حسب نص المادة 

 .513على الشروط المحددة في المادة 

و يكون منح او رفض الإعتماد بقرار معلل قانونا و قابلة للطعن أمام مجلس الدولة
403
. 

 .و لهذا فهذه الوسيلة نستبعدها من دراستننا

مدى إحترام النصوص القانونية و  واللجنة مؤهلة مخولة بمراقبة السوق و متابعته و التأكد من

و ( المطلب الأول)التشريعية في التأمين و تتجلى هذه الرقابة في الرقابة على مشرعية عمليات التأمين 

 (.المطلب الثالث)و أخيرا مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة( المطلب الثاني)الرقابة الحذرة 

 ميناتمراقبة مشروعية عمليات التأ: المطلب الأول

المقصود بعملية مراقبة مشروعية عمليات التأمين هو أن تكون عمليات التأمين غير مخالفة 

للنصوص القانونية التشريعية و التنظيمية المعمول بها و يضمن هذه المشروعية الأشخاص المؤهلون 

من  514ص المادة للقيام بعمليات التأمين و هم شركات التأمين و الوسطاء المعتمدين و هذا ما جاء في ن

 يجب على إدارة  الرقابة ان "  على أنه  91/43الأمر رقم 

تسهر على إحترام شركات التأمين و الوسطاء المعتمدين للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة  -

 ..."بالتأمين و إعادة التأمين

 :فمن بين العمليات التي تقوم بها نجد

 لشركةالتحقق من أموال ا: الفرع الأول

فمن بين العمليات التي تقوم بها هي التحقق من مصدر الرأسمال التأسيسي للشركة و كذلك مصدر 

الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التامين و إعادة التأمين و بالتالي البحث عن ما إذا 

و  91/43المتممة من الأمر رقم  المعدلة و 514كان مصدر هذه الأموال مشروعا أم لا، و هذا وفقا للمادة 

 تكلف لجنة الإشراف على التأمين بما يلي " التي تنص على أنه 

 ......السهر على 

/ التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و

 ."و إعادة التأمين

 . شأنها ان تساهم في سهولة الرقابة كما يمكن الإدلاء بأية معلومة او أية ملاحظة من

و يمكن للجنة أن تستعين  في عمليات التحقيق بمفتشوا تأمين مؤهلون للتحقيق و بعد ذلك ترسل هذه 

المعدلة من الأمر رقم  515المحاضر إليها أي  لجنة الإشراف على التأمين، و هذا حسب نص المادة 

ليات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في القوانين و دون الإخلال بعم" و التي تنص على أنه  91/43

أو إعادة التأمين و على فروع / التنضيمات السارية المفعول يمارس الرقابة على شركات التأمين و 

شركات التأمين الأجنبية و وسطاء تأمين معتمدين مفتشوا تأمين محلفون و خاضعون لقانون أساسي يحدد 

 . عن طريق التنظيم

أو في عين المكان في جميع /شوا التأمين للتحقيق في أي وقت إستنادا إلى الوثائق و يؤهل مفت

 .العمليات التابعة لنشاط التأمين و أو إعادة التأمين 

 

 

 مراقبة وثائق التأمين: الفرع الثاني

إظافة إلى هذا تقوم لجنة الإشراف على التامين بمهمة الفحص و التأكد من توفر الشروط العامة 

ثائق التأمين أو أية وثيقة أخرى حتى تتسنى لها منح أو رفض منح التأشيرة ، كما تقوم بفحص كل لو

الوثائق ذات الطابع التجاري إذ يمكن أن تقوم بتعديلها و هذا قبل توجيهها للجمهور
404
. 

                                                                                                                                                         

يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز  5445فيفري  1المؤرخ في  45/41من القانون رقم  13و 18و أنظر أيضا المادة 

 .43، العدد 5445في بواسطة القنوات، ج ر ج ج، الصادرة 
403
 . المتعلق بالتأمين   المعدل و المتمم، المرجع السابق  91/43من الامر رقم  513أنظر المادة  
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 مراقبة التعريفات :الفرع الثالث

د التعريفة و المقاييس الخاصة بها تتدخل اللجنة في مجال التعريفات  الإلزامية  حيث تقوم بتحدي

من نفس الامر كما تقوم أيضا بمراقبة مشاريع التعريفات الإختيارية قبل الشروع في  588وفقا للمادة 

كما . من نفس الأمر 580تطبيقها إذ يمكن لها أن تقوم بتعديلها في أي وقت كان، و هذا حسب نص المادة 

من  581لات القصوى للعمولات المدفوعة للوسطاء إذ تنص المادة تملك السلطة التقديرية في تحديد المعد

يجوز لإدارة الرقابة أن تحدد المعدلات القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء " نفس الأمر على أنه 

 ".التأمين

 الرقابة الحذرة: المطلب الثاني

د نقائص اثناء القيام بالعودة إلى سلطات اللجنة المصرفية نجدها أنها مخولة للتدخل في حالة وجو

بمراقبة الوثائق المتعلقة بعمليات البنوك، إذ  تقوم بإعلام البنك أو المؤسسة المالية المعنية لإتخاذ 

الإجراءات الازمة لإعادة التوازن المالي أو تصويب طريقة تسييرها، و أيضا تقوم بنشريات تصحيحية 

 .ات المنشورة في حالة وجود بيانات غير صحيحة او سهو في المستند

 .و هذا ما يسمى بالرقابة الحذرة

على أنه تمارس رقابة الدولة على  91/43من الأمر رقم  549و في مجال التأمين تنص المادة 

 نشاط التأمين و إعادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التامينات المذكورة أعلاه و تهدف إلى 

عقد التامين بالسهر على شرعية عمليات التأمين و على  حماية مصالح المؤمن لهم و المستفيدين من

 ....."يسار شركات التأمين أيضا

من خلال هذه المادة  يتضح أن اللجنة من مهامها الحفاظ على يسار شركات التأمين حماية لمصالح 

المؤمن لهم و المستفيدين من عقد التامين، و الحرص على ضمان مصالح المؤمن لهم بهدف  تحقيق 

لمصلحة العامة و ذلك بتطهير السوق الوطنية للتأمين و العمل على ترقيتها قصد دمجها في النشاط ا

الإقتصادي و الإجتماعي تحقيقا للرفاهية الإقتصادية و الإجتماعية، و مقارنة بمهام اللجنة المصرفية 

لمؤسسات الماليةنجدها تضطلع بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و ا
405

، و 

اللجنة المصرفية عندما تقوم بحماية النظام المصرفي تقوم من جهة أخرى بحماية و ضمان المصلحة 

العامة
406
. 

و الرقابة الحذرة في مجال التأمين تتجلى عندما تقوم اللجنة بالتأكد من أن شركات التأمين تلتزم 

عندما تكون هناك مؤشرات خطيرة على مستوى  بالوفاء بإلتزاماتها تجاه المؤمن لهم و تتدخل أيضا

الشركات أثناء ممارسة المهنة، حيث يمكن للجنة طلب كل المعلومات و الوثائق الضرورية لشركات 

التأمين و إعادة التأمين و فروع الشركات لتفحصها و تستعين في مثل هذه الحالات اللجنة بخبراء للقيام 

مون قواعد الحذر و الوفاء بالالتزامات وتقوم بتقييم كلي أو جزئي بالخبرة للتأكد من أن العملاء يحتر

للأصول أو الخصوم المتعلقة بالإلتزامات المقننة لشركات التامين و أو إعادة التأمين
407
و هذه الخبرة .

 .تنجز على حساب شركات التامين 

                                                                                                                                                         

  
404

لشروط العامة لوثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى .تخضع ا" على ما يلي 91/43من الأمر رقم  553تنص المادة 

 .يع أن تفرض العمل بشروط نموذجية، تقوم مقامها لتأشيرة إدارة الرقابة التي تستط

يوما من تاريخ الإستلام، و بانقضاء هذا  01تسلم إدارة الرقابة التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في أجل 

 .الأجل تعتبر التاشيرة مكتسبة

ديلها في أي تعرض مسبقا كل الوثائق التجارية الموجهة للجمهور على إدارة الرقابة التي يمكن لها ان تطلب تع

 ."وقت
405

 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités Administratives indépendante,Revue IDARA , N °28 

2004 ,p 32 
406

بلعيد جميلة، الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود  

 . 15ص ، 5445-5441معمري تيزي وزو، كلية الحقوق 

.المتعلق بالتامين،  المرجع السابق  91/43مكرر من الأمر رقم  550أنظر المادة  
407
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ابات و الإحصائيات و كما تطلب اللجنة إرسال الميزانية و التقارير الخاصة بالنشاط و جداول الحس

و تحدد  قائمة الوثائق  و . يونيو 84كل الوثائق الضرورية المرتبطة بها و يكون في أجل لا يتعدى 

أشكالها بقرار وزاري
408
. 

 14و يجب أيضا على شركات التأمين  أن تنشر الميزانية و حسابات نتائجها سنويا في أجل أقصاه 

ة المسيرة للشركة في يوميتين وطنيتين على الأقل إحداهما باللغة يوما بعد المصادقة عليها من طرف الهيئ

 .العربية

 .كما تشترط الموافقة المسبقة للجنة على أثناء أية  مساهمة في رأسمال شركات التأمين و إو إعادة 

المتعلق  91/43مكرر من الأمر رقم 553و هذا ما تؤكده المادة    %54التأمين التي تتعدى نسبة 

 .ن المعدل و المتممبالتأمي

و تستلزم موافقة اللجنة على التحويل و القيام بنشر إشعار التحويل بنفس الأشكال الخاصة بطلب 

التحويل كما يستوجب أيضا على سماسرة التأمين أن يسلموا للجنة جداول الحسابات و الإحصائيات و كل 

ر من الوزير المكلف بالمالية و هذا وفقا للمادة الوثائق الملحقة الضرورية التي تحدد قائمتها و أشكالها بقرا

 .مكرر 511

  المطلب الثالث الرقابة على الممارسة المقيدة للمنافسة
تقوم عندما تقوم شركات التامين بإبرام أي إتفاق " على أنه  91/43من الأمر رقم  553تنص المادة 

المهني أو المنافسة أو التسيير المالي ،  يخص التعريفات أو الشروط العامة و الخاصة للعقود أو التنظيم

" يتعين على موقعي هذا الإتفاق تبليغه مسبقا إلى إدارة الرقابة قبل وضعه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلان

. 

من خلال هذه المادة نفهم أنه يسمح لشركات التأمين أن تقوم بإبرام إتفاقات تخص المنافسة و لكن 

ة الإشراف على التأمين بهذا الإتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ و في حالة مخالفة مقيدة بشرط و هو تبليغ لجن

 .هذا الشرط يعتبر الإتفاق باطلا

و بالعودة إلى مهام مجلس المنافسة فنجد أنه هو صاحب الإختصاص العام في مراقبة الإتفاقات التي 

للمنافسة وخاصة عندما تدخل ضمن يبرمها الأعوان الإقتصاديون حتى لا تكون من الممارسات المنافية 

أين يتدخل مجلس المنافسة لمعاقبة المعاملات  15إلى المادة  41إختصاصات المجلس المحددة  من المادة 

المنافية للمنافسة عندما يخطر من الأعوان الإقتصادييون أو الوزارة المكلفة بالتجارة، أو عندما يخطر 

تلقائيا مع إحترام حدود إختصاصه
409

ثر ذلك يقوم بالتحقيق بواسطة المصالح المكلفة بالتحقيقات و إ. 

الإقتصادية و توقيع الجزاءات حيث وكلت لمجلس المنافسة مهمة التحقيق و البحث في الملفات المتعلقة 

بمشاريع التجميعات الإقتصادية في حالة ما إذا كانت مؤسسة ما تقوم بتعزيز وضعية هيمنتها على سوق 

 .ن له ترخيص تجميع أو رفضه بمقرر معللما، و المجلس يمك

كما يمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة 

 .المتعلق بالمنافسة 48/48من الأمر رقم  19و  13و هذا حسب المادتين 

وص التشريعية و إضافة إلى ذلك يمارس صلاحيات عامة بفتح تحقيقات حول شروط تطبيق النص

التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة و إذا تبين أن تطبيق هذه النصوص تترتب عنه قيود فالمجلس يقوم بكل 

 . المتعلق بالمنافسة 48/48من الأمر  83العمليات لوضع حد لهذه القيود، و هذا ما جاء في المادة 

لإتفاق و أي إلتزام منافي للمنافسة  بأنه كلما كان محل  ا 48/48من الأمر رقم  18و تضيف المادة  

.يبطل كما أقر المشرع إبطال كل شرط تعاقدي منافي للمنافسة دون إبطال كل الإتفاق
410
 

وإذا كان  إبرام الإتفاقات في مجال المنافسة لا يكون إلا بموافقة لجنة الإشراف على التأمينات  وإلا 

المنافسة هو الذي يقوم بمراقبة اللإتفاقات في حالة ونفس الشيئ بالنسبة لمجلس .يقع تحت طائلة البطلان

                                                 

."التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ....... 91/43المعدلة من الأمر رقم  551أنظر المادة  
408

  
409

المتعلق بالمنافسة، ج ر ج  5448ية جويل 19المؤرخ في  48/48من الأمر رقم  15و 3، 11، 1أنظر المواد   

 .08، العدد 5448جويلية  54ج الصادرة في 
410

، مذكرة لنيل شهادة  48/48و الأمر رقم  91/41أنظر ناصري نبيل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم   

 .03ص  5440-5448الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال ،  جامعة مولود معمري، كلية الحقوق 
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كونها منافية للمنافسة يقوم بإبطالها، فالسؤال المطروح هو في حالة منح لجنة الإشراف على التأمين 

الموافقة على التجميع و اعتبره مجلس المنافسة يشكل إتفاقا منافيا للمنافسة؟ أو هل يمكن القول أن هذه 

ميعات أو التمركزات تخضع لنوعين من الرقابة في مجال التأمين، رقابة مجلس المنافسة الأتفاقات أو التج

 و رقابة لجنة الإشراف على التأمين؟

فهنا مادام الإختصاص الأصيل يعود لمجلس المنافسة، فهو الأكثر تأهيلا لقبول أو عدم قبول هذه 

الخبرة الكافية في مثل هذه الممارسات، و   التجميعات هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فلمجلس المنافسة

بالتالي فعلى لجنة الإشراف على التأمين حتى لا تسمح بتجميع يعد أو يشكل هيمنة فمن الأحسن إستشارة و  

 .أخذ رأي مجلس المنافسة

هذا بالنسبة لدور لجنة الإشراف على التأمين كهيئة رقابة ، و في حالة مخالفة النصوص القانونية 

 اللجنة بفرض عقوبات فما هي طبيعة هذه العقوبات و ماهي الضمانات الممنوحة في ذلك؟تقوم 

 

 صلاحيات  لجنة الإشراف على التأمين كسلط عقاب : المبحث الثاني

  تقوم لجنة الإشراف على التأمين بفرض عقوبات مالية و عقوبات غير مالية 

بالعقوبة المالية تلك التي تلحق بالذمة المالية  يقصد(المالية)العقوبات الإقتصادية : المطلب الأول 

للشخص المخالف، فهي تتشابه مع الغرامة الجزائية إذ تعتبر مبلغا ماليا يدفع إلى الدولة عن طريق 

 .الخزينة العامة

هذه العقوبات تمس مباشرة باقتصاد الشخص المقصر و تنتزع من خزانته مبلغ من المال مقابل 

مثل ما هو في القانون الجزائي، و الإختلاف يظهر بين المجال الإقتصادي و الجزائي الفعل الذي إرتكبه، 

من ناحية القيمة، إذا كانت الغرامة الجزائية محددة مسبقا في قانون العقوبات بالحد اللأقصى، فإن قانون 

الضبط يعرف معايير أخرى لحساب الغرامات التي يجب على المخالف دفعها
411
. 

 عتماد معيار الدينار لحساب قيمة الغرامة إ: الفرع الأول

إن  لجنةالإشراف على التأمينات كغيرها من سلطات الضبط المستقلة الأخرى، يمكن لها أن تقرر 

المتعلق بالتأمين  91/43المعدلة من القانون رقم  501العقوبات المالية و هذا ما جاء في نص المادة 

 .المعدل و المتمم

ار تحديد قيمة الغرامات بالدينار حيث تعاقب كل شركة التأمين أو فرع و المشرع  إعتمد معي 

 14.444بغرامة تقدر ب  551شركات التأمين الأجنبية لم تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 

الفقرة الأولى منها 551دج عن كل يوم تأخير بالنسبة للإلتزام المنصوص عليه في المادة 
412
. 

 .5د ج بالنسبة للإلتزام المنصوص عليه في الفقرة 144.444و مقدار 

مكرر   511كمايمكن أن يعاقب كل سمسار تأمين لم يمتثل للإلتزامات المنصوص عليها في المادة  

و المتعلقة بعدم تسليم جداول الحسابات و الإحصائيات و كل الوثائق الملحقة بقرار وزاري و في حالة 

 508/5دج  و هذا وفق المادة  1.444تهديدية عن كل يوم تاخير  مقدارها التأخير تقرر عقوبة الغرامة ال

 .المتعلق بالتأمين 91/43المعدلة من الأمر رقم 

كما يسمح القانون للجنة فرض العقوبات المالية في حالة مخالفة النصوص التشريعية و التنظيمية و 

لى شركات التأمين و أو إعادة التأمين مكرر، بحيث يمكن فرض عقوبة ع 503هذا ما ورد في نص المادة 

إذا تم الإخلال بأحكام  144444و فروع شركات التأمين الأجنبية ووسطاء التأمين بغرامة تصل إلى 

 .501المادة 

 

 إعتماد معيار رقم الأعمال لحساب قيمة الغرامة: الفرع الثاني

تأمين اعتمدت معيار أخر على خلاف العقوبات التي ذكرناها أعلاه فإن لجنة الإشراف على ال

مكرر حيث تتعرض شركات  501لحساب قيمة الغرامة، و هو رقم الأعمال، و هذا حسب نص المادة 
                                                 

 .81عيساوي عز الدين ، السلطات القمعية للهيئات المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي ، المرجع السابق، ص 
411

  

.المتعلق بالتأمين المرجع السابق 91/43المعدلة من الأمر رقم  508أنظر المادة  
412
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التأمين و أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية التي تخالف تسعيرة التأمينات الإجبارية 

من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني    %1لغرامة لا يمكن أن تتعدى  588المنصوص عليها في المادة 

 .المحسوب على النسبة المالية المقفلة

 إعتماد معيار مبلغ الصفقة لحساب قيمة الغرامة:الفرع الثالث

يمكن للجنة أيضا إعتماد معيار آخر لحساب قيمة الغرامة و هو معيار مبلغ الصفقة و هذا ما نصت 

المعدل و المتمم حيث نصت على انه في حالة مخالفة  91/43من الأمر رقم  1مكرر  503عليه المادة 

الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة تعاقب شركات التأمين و أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين 

 .من مبلغ الصفقة  %14الأجنبية بغرامة لا يتجاوز مبلغها 

 .غرامات تدفع للحزينة العموميةوفي كل الأحوال و مهما كانت المعايير المعتمدة فإن هذه ال

 العقوبات غير المالية: المطلب الثاني 

بالإضافة إلى العقوبات المالية يمكن  للجنة الإشراف على التأمينات أن تقرر بعض العقوبات غير 

المالية قد تصل إلى حد توقيف مؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين أو عدم تعيين القائم بإدارة الشركات مؤقتا 

 .المتعلق بالتأمينات 91/43المعدلة من الأمر رقم  501ا ما نصت عليه المادة  وهذ

كما يمكن للجنة الإشراف على التأمين أن تصدر عقوبات أدبية كاالإنذار و التوبيخ  و هذه العقوبات 

ة العقوبات المطبق" الفقرة الأولى  التي تنص على أنه  501هي عقوبات معنوية، و هذا حسب نص المادة 

 على شركات التأمين و أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية هي

 عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات -1

- .... 

 الإنذار،

 التوبيخ،

 إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسييرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت

نصت على أن الإجراء من حق  501/5ن المادة أما بالنسبة لسحب الإعتماد الجزئي أو الكلي فإ

الوزير المكلف بالمالية و باقتراح من لجنة الإشراف على التأمين، و نفس الوضع ينطبق على التحويل 

 التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين التي تكون باقتراح من اللجنة و يكون بمقرر الوزير  

 على التأمينطبيعة سلطة العقاب للجنة الإشراف 

تكون العقوبة تأديبية عندما تتخذ في إطار مجموعة تتكون من عدد محدد من الأشخاص،  و هذه 

و هذه الأخيرة هي التي . العقوبات مقررة لقمع المخالفات المرتكبة ضد القواعد التي تسير عليها المجموعة

لحقوقوضعتها، و غالبا ما تظهر في شكل عقوبات معنوية أو عقوبات سالبة ل
413
 . 

و يمكن من خلال العقوبات السالفة الذكر أعلاه فإنه يمكن تكييف سلطة العقاب لهذه اللجنة بالطابع 

التأدييبي،  يعود أصلا إلى إرادة المشرع بمناسبة العقوبات التي توقعها هذه اللجنة على غرار اللجان 

المهنية و سير المهنة و بمناسبة  و هذا بمناسبة الإخلال بالواجبات.الأخرى أو سلطات الضبط الأخرى

 .مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في نشاط التأمين

فطالما  أن هؤولاء الأشخاص يمارسون نشاطا مهنيا يتمثل في التأمين فهم يخضعون لرقابة اللجنة 

تطبيق حسن سير  حيث عندما تتدخل  تواجه فئة معينة من الأشخاص فهي  تسهر على إحترام قواعد حسن

المعدلة  514الشركات في ظل ممارسة نشاط التأمين، إذن فلها طابع مهني و هذا ما يظهر من نص المادة 

 .المتعلق بالتأمين 91/43من الأمر رقم 

 :طبيعة لجنة الإشراف على التأمين

راف على تكون قرارات لجنة الإش" ......على أنه  91/43المعدلة من الأمر رقم  518تنص المادة 

 " التأمين فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

 :إن هذا النص يثير عدة تساؤلات و هي طبيعة اللجنة هل

                                                 
413

 PRALUS – DUPUY(j) Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu A 

A I , R F D A, n ° 03, 2003, p 559. 
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هي ذات طابع قضائي و هذا إذا علمنا خاصة أن تشكيلة اللجنة تتكون من قاضيين تقترحهما  -

ن باستثناء  قرارات تعيين المتصرف المؤقت فقرارات المحكمة العليا و ليس مجلس الدولة؟ و أيضا هل أ

 اللجنة غير قابلة  للطعن بالنقض؟ أو هي قابلة للطعن الإداري أمام نفس الجهة؟

أو بمعنى  آخر هل اللجنة لها طابع إداري أو طابع قضائي بالنظر إلى العقوبات  التأديبية التي 

 توقعهاأو لها طابع مزدوج؟

المشرع لم ينص و لم يعتبر  91/43المعدلة من الأمر رقم  549ة بالعودة إلى نص الماد -1

أن اللجنة هي هيئة مستقلة، و لكن نص على أنها هي هيئة رقابة، و الرقابة تحتمل التأويل رقابة إدارية أو 

 .قضائية

إن تشكيلة اللجنة من عضوين قضائيين لا يمنح مطلقا صفة الهيئة القضائية حتما على هذه  -5

 .اللجنة

استعمال مصطلح الطعن قد يحتمل تأويلين أيضا، قد يكون  المقصود منه الطعن و  -8

و إذا إعتمدنا .بالنقض ، و بالتالي فالنقض يكون ضد قرار أو حكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية

 .هذا التحليل بالتالي تكون هذه الهيئة قضائية 

غاء يكون في حالة صدور قرار إداري من هيئات و قد يكون المقصود بالطعن، الطعن بالإلغاء، و الإل* 

المتعلق بمجلس الدولة  93/41إدارية مركزية أو هيئات مستقلة مركزية حسب القانون العضوي رقم 
414
. 

تعتبر قرارات اللجنة لا تقبل الطعن أمام مجلس  518وبمفهوم المخالفة  هل الخروج عن نص المادة 

ن المنازعات الإدارية؟ علما أن من مبادئ القرارات الإدارية الدولة أو بمعنى آخر هل يعنى تدخل ضم

في الحقيقة أن هذا الإجراء ليس غريبا في القانون الجزائري حيث . نجد الطعن ضد القرارات الإدارية 

يمكن أن نجد قرارات إدارية غير قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة؟ و هذا حالة قرارات وكالة ترقية 

ابعة الإستثمارات  يعتبرها المشرع قرارات نهائية غير قابلة للطعن القضائي رغم أنها قرارات و دعم ومت

إدارية
415
. 

و لكن ما يمكن قوله هو أن المشرع لم يحدد طبيعة هذه اللجنة هل هي هيئة إدارية أو قضائية أو 

 .لة للطعن بالإلغاءمزدوجة؟ و لكن يمكن القول أنها ذات طابع إداري تفرض عقوبات، و قراراتها قاب

 .الضمانات القانونية و القضائية أثناء ممارسة سلطة العقاب: المطلب الثالث

 الضمانات القانونية :  الفرع الأول

 الضمانات الموضوعية  -أ 

إن القانون المنشئ للجنة الإشراف على التأمين على غرار النصوص :  مبدأ شرعية العقوبات -1

ات المستقلة الإدارية في المجال الإقتصادي و المالي فهو أورد مجموعة من القانونية المؤطرة للهيئ

المخالفات و مجموعة من العقوبات و لم يبين المشرع أية عقوبة تطبق على أية مخالفة  فعقوبة الإنذار و 

 .التوبيخ هي عقوبات واسعة و اللجنة تختار العقوبة المناسبة لها بسلطة تقديرية

 عقوباتمبدأ شرعية ال -3

إن عناصر الجريمة في المخالفات الإدارية مرنة جدا و بالتالي الهيئات المستقلة : شرعية الجرائم

فالأفعال المجرمة قليلا ما ينص عليها القانون بل تشير .لها حرية في التحرك لقمع المخالفات المحتملة

الواجبات المهنية مثلا في قانون النصوص إلى مجرد إنتهاك النصوص التشريعية و التنظيمية او الإخلال ب

النقد و القرض
416

و قانون البريد و المواصلات
417
. 

                                                 
414
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، 1993ماي 84المؤرخ في  93/41القانون العضوي رقم  

 . 83ج ر ج ج ،  العدد 
415

 ZOUAIMIA Rachid, Le Statut juridique de la commission bancaire en droit Algérien 

apparaître in Revue conseil d Etat , P 6-7   

 .  المتعلق بالنقد و القرض5448أوت  51المؤرخ في  48/11من الامر رقم  110و المادة 11المادة 
416

 

 
417

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات   5444أوت  41المؤرخ في  544/48من القانون 81المادة 

   03، العدد 5444ة، ج ر ج ج ،الصادرة في السلكية و اللاسلكي
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و بالنسبة للمخالفات فإن المجلس الدستوري الفرنسي قضى بأن التعريف الدقيق للمخالفات المعاقب 

ي عليها مقنع في المجال الإداري بالإحالة إلى الإلتزامات التي يخضع لها صاحب الرخصة الإدارية و الت

تحكمها القوانين و الأنظمة
418
. 

   .  و بالنسبة للجنخ و الجنايات و العقوبات المطابقة لها، فإن تحديدها تعد من مهام التشريع 

يشرع " و التي تنص على أنه 1991من الدستور الجزائري لسنة  155/3و ذلك حسب المادة 

 مجالات الآتيةالبرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور ، و كذلك في ال

-....... 

قواعد قانون العقوبات، و الإجراءات الجزائية، لاسيما الجنايات و الجنح ، و العقوبات المطابقة، و 

و لكن طالما أن الأفعال المجرمة و العقوبات ...... " العفو الشامل و تسليم المجرمين، و نظام السجون

 .ى التأمين ليست سالبة للحرية فيقبل هذا الإختصاصالمطابقة لها في قانون المنشئ للجنة الإشراف عل

من أهم الضمانات القانونية الإجرائية المعروفة نجد إحترام : الضمانات القانونية الإجرائية -ب

إلخ و السؤال .....حقوق الدفاع، قرينة البراءة و السماح بالإطلاع على الملف و الإستعانة بالشهود 

 ضمانات أثناء قيام لجنة الإشراف على التأمين بمهة العقاب؟المطروح هو هل تحترم هذه ال

 :إحترام مقتضيات حقوق الدفاع* 

إن إحترام حقوق الدفاع يتم بتكريس قرينة البراءة و قبل تقديم المعني للمحاكمة يجب تبليغه بالوقائع 

  .المنسوبة إليه لتقديم ملاحظاته كما تعطى له إمكانية اصطحاب الشهود

التامين لم نجد سوى النص الذي يتحدث عن حالة سحب الإعتماد الجزئي أو الكلي و وفي مجال 

الذي يعد من العقوبات الخطيرة ،التي يقررها الوزير المكلف بالمالية،نجد أنها لا يكون إلا بموجب إعذار 

فة مسبق للشركة و هذا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الإستلام، حيث خول لها المشرع معر

أوجه التقصير الثابتة ضده، وللشركة الحق في إبداء  ملاحظاتها كتابيا في أجل أقصاه شهر واحد، يبدأ 

الميعاد من تاريخ إستلام الإعذار
419
. 

المقصود منه هو أن الشخص بريئ إلى غاية ثبوت إدانته أمام جهة قضائية نظامية :قرينة البراءة -

لنسبة للقوانين المؤطرة للسلطات الإدارية المستقلة لم تنص على مع إحترام كل الضمانات القانونية، وبا

 .هذا المبدأ و بالنسبة للجنة الإشراف على التامين نجد نفس الشيء

و بالنسبة للقضاء الفرنسي هناك سوابق تؤكد على إخترام هذا المبدأ حينما قامت محكمة إستئناف 

لبورصة، إذ أن هذه الأخيرة قامت بنشر هذه الأعمال بعد باريس بإلغاء عقوبة مالية و قعتها لجنة عمليات ا

أربعة أيام من تبليغ الشخص المعني بالأفعال المنسوبة إذ خرجت اللجنة عن مبدأ قرينة البراءة، إعلام 

صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إليه في أقصر الآجال
420
. 

 الضمانات القضائية:الفرع الثاني

ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات "على أنه  1991من دستور  108تنص المادة 

 ".الإدارية 

من خلال هذه المادة فإن القرارات الإدارية تكون محل طعن أمام القضاء ، و بالضبط القضاء 

الإداري هو المختص باسثناء بعض الحالات منها الطعن بالإلغاء ضد قرارات مجلس المنافسة الذي يكون 

ية بمجلس قضاء الجزائر العاصمةأمام الغرفة التجار
421
. 

تنص  91/43المعدلة من الأامر رقم  555و بالنسبة للجنة الإشراف على التأمين فإن نص المادة 

يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي أو الكلي للإعتماد "على أنه 

 " ساري المفعولأعلاه طبقا للتشريع ال 540المنشأ بموجب المادة 

                                                 
418

أنظر  83المتعلق بالمجلس الأعلى السمعي البصري في الحيثية رقم  33/503القرار الدستوري الفرنسي رقم  

 .33في ذلك عيساوي هز الدين ، المرجع السابق، ص 

.، المرجع السابق 41/40نون رقم المتعلق بالتامين المعدل و المتمم بالقا 91/43من الأمر رقم  551أنظر المادة 
 
 
419

 

  38  .104-189أنظر في ذلك حدري سمير ، المرجع السابق، ص 
421

 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes op. cit ,p 34. 
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من خلال هذه المادة نجد أن عقوبة السحب الجزئي أو الكلي و هي عقوبة تأدييبية يقررها  الوزير 

المكلف بالمالية،  قابلة للطعن أمام مجلس الدولة و الطعن المقصود به هنا هو الطعن بالإلغاء ضد قرار 

 .إداري صادر من السلطة المركزية و المتمثلة في الوزير

من  531يف أن دعوى الطعن بالإلغاء لا تكون مقبولة مالم يسبقها التظلم المسبق حسب المادة ونظ 

قانون الإجراءات المدنية ، و هنا يكون التظلم ولائي أي أمام نفس الجهة الإدارية التي أصدرت القرار و 

لى هذا التظلم فإنه لم ينص ع 91/43و هذا بالرغم من أن الأمر رقم " الوزير المكلف بالمالية " هي  

 .منطقيا يتم العمل بالقواعد العامة ، و هو قانون الإجراءات المدنية

 

 

  :خاتمة

من خلال دراستنا لهذه اللجنة نستنتج أنها تتبع في معظم الحالات إلى السلطة التنفيذية ، و هي بذلك 

الحقيقي للسلطات الضبط المستقلة، شبه مستقلة أو يمكن القول أنها إستقلالية تكاد تكون منعدمة  مع المعنى 

و هذا سواء من خلال تشكيلة هذه اللجنة ، أو من خلال  تعيين أعضاءها أو المهام و السلطات التي تقوم 

 .بها

و المشرع بهذا المعنى قام فقط بتوزيع بعض المهام بين الوزير المكلف بالمالية و هذه اللجنة، ربما  

ية و هذا مقارنة مع هيئات الضبط الإدارية الأخرى ، و بالنسبة لسلطة للتخفيف عن مهام السلطة التنفيذ

العقاب فهي سلطة إدارية تفرض بعض العقوبات التأديبية و التي أصلا هي من إختصاص القاضي العادي 

و تم تحويلها إلى هذه اللجنة و بالمقارنة مع هيئات الرقابة على التأمين في فرنسا و مصر فهي بعيدة كل 

و لعل المشرع في المستقبل يحدث تغيير في صلاحيات أو توسيع . د عن إعتبارها سلطة ضبط مستقلةالبع

من سلطات هذه اللجنة ، و خاصة أن مجال التأمين يشهد تطورا خاصة في تغطية أنواع جديدة من 

 :المخاطر التي يؤمنها و كذا المخالفات التي تنتج بشأنه و عليه

 . لية بمعنى الكلمة  و منحها سلطات أوسع مع إحترام المبادئ الدستوريةو عليه فيجب منحها  إستقلا

 

 

 دور لجنة الإشراف على التأمينات في إكتشاف المخالفات
- سلطة الرقابة للجنة الإشراف على التأمينات -

 
 

                                                                                                                                                                    حابت آمال :الأستاذة
                أستاذة مساعدة

 جامعة مولود عمري                                                                              
 تيزي وزو                                                                                      

   
 :مقدمة    
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يستتبعه منطقيا مبدأ انسحاب الدولة من الحقل ( 1)إن مبدأ حرية الصناعة والتجارة المكرس دستوريا      
ة إنعاش الاقتصادي لتفسح بذلك المجال أمام الأعوان الاقتصاديين الوطنيين منهم والأجانب ليتولوا مهم

 .النشاط الاقتصادي
ولكي لا تحتكم الساحة الاقتصادية الجديدة لقانون الغاب أو الأقوى كان لزاما على الدولة أن تترك     

بعض هبتها، وذلك من خلال فرض رقابة تتحدد وفقها قواعد اللعبة، وفي ذات الوقت أن تتخلى عن 
دولة لإنشاء هيئات جديدة مستقلة أسندت لها وظيفة لهذا الغرض اهتدت ال. وظيفتها الإدارية الكلاسيكية
 .(3)، وهي سلطات الضبط المستقلة (5)ضبط النشاطات الاقتصادية 

ومن بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد نجد قطاع التأمين ، هذا الأخير الذي أهمل المشرع     
ضبط اقتصادي هو لجنة  بحيث استفاد حديثا من جهاز 5441إلا في سنة ( 0)إخضاعه لسلطة ضبط 
 (.1)الإشراف على التأمينات

 
تنشأ :"على ما يلي (6) 43 -91من أمر  549المعدلة للمادة  40-41من قانون  51و تنص المادة    
الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة  ةلجن

عادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات تمارس رقابة الدول. المالية  ة على نشاط التأمين وا 
 ...."           المذكورة أعلاه

، هذا ما ( 7)ما يلاحظ أن المشرع أعطى معظم أجهزة الضبط الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي    
رة المالية على أن تتكفل ميزانية بل اكتفى بالنص على إنشائها لدى وزا( 8)لم يفعله بخصوص هذه اللجنة 

 .الدولة بمصاريف تسييرها
عادة التأمين ولا تخضع لأي سلطة سلمية     المهم وطالما أنها تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وا 
 .نقول أنها تمارس وظيفة ضبط سوق التأمين -مع الاعتراف لها بأهلية التقاضي -
 :في ما يلي 43-91من أمر  514التأمينات حسب المادة تتمثل مهمة لجنة الإشراف على    

السهر على إحترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة  -
عادة التأمين  .بالتأمين وا 

 .التأكد من أن هذه الشركات تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم -

 .الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال الشركة التحقق من المعلومات حول مصدر -

         
عادة -وفي سبيل تحقيق مهمتها تقوم بمراقبة الشركات الناشطة في المجال       شركات التأمين وا 

أثناء ذلك قد تكتشف مخالفات ، فما هي التدابير التي يمكن  -التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية 
 ل هذه المخالفات؟  قبل ذلك كيف يمكن أن تكتشف هذه المخالفات؟أن تتخذها حيا
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ستجيب هذه الإشكالية عن طرق ضبط المخالفات التي تتأتى لها من خلال الصلاحيات المخولة         
ثم الإجراءات والعقوبات التي تختص بفرضها على المخالف ( مبحث أول )لها في إطار سلطة الرقابة 

       (.مبحث ثاني)ب من خلال سلطة العقا
 
 

 ضبط المخالفات من خلال سلطة الرقابة المخولة للجنة الإشراف على         : المبحث الأول    
      التأمينات                                              

 
 

لى مصلحة بسلطة رقابة واسعة تسعى من خلالها الحفاظ ع (9)تتمتع لجنة الإشراف على التأمينات     
 .الدولة وكذا مصلحة المؤمن لهم

عادة التأمين أي ضمان      اللجنة مكلفة بمراقبة سوق التأمينات ونظامية أو شرعية عمليات التأمين وا 
الإمتثال للأحكام التشريعية والتنظمية لمجال التأمين ، وكذا مراقبة عمليات التأمين والتأكد من عدم 

 .مساسها بالمنافسة
نستخلص وسائل ممارسة الرقابة من طرف  40-41المعدل بقانون  43-91اء نصوص الأمر وبإستقر    

عادة التأمين أو فروع الشركات  هذه اللجنة ومن خلال ذاك ضبط المخالفات التي تقترفها شركات التأمين وا 
 :تتمثل هذه الوسائل في.  الأجنبية

  
           

 
 

 ركة مراقبة رأسمال الش:المطلب الأول       
 

تراقب لجنة الإشراف على التأمينات مصدر الرأسمال المنشئ للشركة والزيادة فيه كما تراقب أيضا     
 .المساهمة فيه و به 

  
 :مراقبة مصدر إنشاء رأسمال الشركة وزيادته: الفرع الأول       
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الرأسمال  تتأكد من كل المعلومات الخاصة بمصدر 43-91من أمر 514اللجنة وحسب المادة     
بكونه مشروع ولا يعود مصدره إلى تبييض الأموال أو في إطار تمويل الإرهاب ، وفي سبيل ذلك لها 

 .أن تطلب كل الوثائق اللازمة للتأكد من مصدر الأموال المنشئة للرأسمال أو الزيادة فيه
 

 يرمراقبة المساهمة في رأسمال الشركة والمساهمة به لدى الغ:الفرع الثاني       
  

عادة التأمين      في إطار مراقبة رأسمال الشركة ، تخضع المساهمات في رأسمال شركات التأمين وا 
ذا  %54التي تزيد عن  من رأسمال الشركة إلى موافقة مسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات ، وا 

يحدد النسبة  كانت هذه المشاركة من بنك أو مؤسسة مالية فإن الوزير المكلف بالمالية هو الذي
من   %54القصوى للمساهمة عن طريق قرار، بالمقابل تخضع أيضا كل مساهمة الشركة التي تتعدى

 .أموالها الخاصة إلى موافقة مسبقة من اللجنة  
 

 مراقبة النشاط  : المطلب الثاني               
 

تخاذ إجراءات للتأكد من ا        .لسير الحسن لعمليات التأمينوذلك من خلال رقابة وثائق النشاط ، وا 
 مراقبة وثائق النشاط:الفرع الأول           

 
لممارسة نشاط التأمين يتطلب من الشركة أن تتعامل وفق تعليمات محددة مسبقا من اللجنة كما      

هو الشأن للتعريفات الإجبارية، وأن تعمل وفق شروط مضبوطة في وثائق تعرض على اللجنة لتوافق 
 .عليها

 .وفي الأخير تتلقى كل سنة تقريرا شاملا عن نشاطها
 

 :وثيقة التأمين -أ     
تخضع الشروط العامة لوثيقة التأمين أو أي وثيقة أخرى تقوم  43-91من أمر  553حسب المادة  

يوم من  01مقامها لتأشيرة إدارة الرقابة وهي اللجنة المكلفة بالإشراف على التأمينات والتي لها مهلة 
ذا لم ترد خلال هذا الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة يوم  . (10)الطلب للرّد ، وا 

 
 :مراقبة الوثائق التجارية الموجهة للجمهور -ب    

تراقب أيضا اللجنة كل الوثائق التجارية التي تصدر عن هذه الشركات والتي تتعامل بها ، حيث     
التأمين الأجنبية على اللجنة كل الوثائق  تعرض شركات التأمين أو إعادة التأمين وفروع شركات
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التجارية الموجهة للجمهور ، ويمكن للجنة أن تطلب تعديلها في أي وقت ، هذا كله من أجل ضمان 
 .شفافية العمليات التي تقوم بها شركات التأمين

 
 :مراقبة التعريفات -ج     
جبارية التي حددتها اللجنة ، كما تبلغ هذه تتأكد اللجنة أن شركات التأمين تطبق تعريفات التأمين الإ    

 .(11)الأخيرة بمشاريع تعريفات التأمين الإختيارية التي يمكن لها أن تعدلها
 

تسلّم التقارير السنوية من شركات التأمين أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في كل  -د    
 :جوان من كل سنة 84

جوان من كل سنة ،  84خلال التقارير السنوية التي تتلقاها منها في كل  تراقب اللجنة الشركات من
تتضمن هذه التقارير الميزانية وكل ما يتعلق بنشاطها وجداول الحسابات و الإحصاءات و كل الوثائق 

مكرر يجب عليهم أن 511المرتبطة بهذه المساءل ، كذلك الأمر بالنسبة لسماسرة التأمين ،فحسب المادة 
ا للجنة الإشراف على التأمينات جداول الحسابات و الإحصائيات و كل الوثائق الملحقة الضرورية يسلمو 

 .(12)على أن تحدد قائمة هذه الوثائق و أشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية 
أشهر إضافية بحسب 8إلى مدة لا تتجاوز (جوان من كل سنة84)يمكن للجنة أن تمدد هذه المدة 

و يخضع عدم الامتثال لهذا الالتزام لعقوبة متمثلة في غرامة مالية تفرضها .التي طلبتها  العناصر
 .د ج عن كل يوم تأخير 14.444اللجنة مقدرة ب

 
كما يقع على عاتق شركة التأمين أن تنشر ميزانيتها و حساباتها بعد المصادقة عليها وذلك في    

أحدها مكتوبة باللغة العربية، وعدم تنفيذ هذا الإلتزام يوما، والنشر يتم في جرائد يومية  14غضون 
 .وتدفع الغرامتين للخزينة العمومية. (13)دج 144.444يعرض صاحبه لغرامة مالية مقدرة ب

 
 التأكد من السير الحسن لعمليات التأمين: الفرع الثاني             

 
طلع عن وضعية الشركات وعملياتها عن وذلك من خلال إتخاذ بعض التدابير التي تسمح لها أن تض    

 .كثب ويمكنها اللجوء إلى الشركة نفسها أو مفتشين مختصين أو طلب خبرة
 
 :(14)طلب معلومات من محافظي الحسابات لدى مؤسسات التأمين -أ  



 138 

للجنة سلطة الإطلاع على الوثائق وكل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بنشاط الشركة قصد التأكد من   
المنظمة لنشاط التأمين، ويقع على عاتق محافظي الحسابات  ةحترامها للنصوص القانونية والتنظيميا

 .إعلام اللجنة بشتى النقائص الخطيرة المحتملة المسجلة في الشركة
 
 :تعيين مفتشين للتحقيق في نشاط شركات التأمين-ب  
ن، مؤهلين للتحقيق في أي وقت وفي للإطلاع عن كثب على نشاط التأمين يعين مفتشو تأمين محلفو   

 .أي مكان وفي جميع العمليات التابعة والمرتبطة بنشاط التأمين
كل مخالفة تضبط أثناء هذا التحقيق يحرر محضر بشأنها يوقعه مفتشين اثنين على الأقل، مع إعطاء   

ورية ويوقع المخالف أو ممثله الذي حضر إعداد المحضر حق إبداء ملاحظات أو تحفظات يراها ضر 
 .المحضر معهم في الأخير ، ويعد هذا المحضر دليلا إلى أن يثبت العكس

 .تسلم هذه المحاضر إلى لجنة الإشراف على التأمينات لتتخذ بشأنه ما تراه مناسبا   
 
 :إمكانية طلب خبرة -ج

ادة يمكن للجنة أن تطلب خبرة على حساب شركات التأمين أو إع -شك أو غموض–في حالة ضرورة 
التأمين أو فرع من فروع الشركات الأجنبية، وذلك بغرض تقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم 

على أن تحدد كيفيات تطبيق ذلك بموجب قرار من الوزير المكلف . للشركة (15)المتعلقة بالالتزامات المقننة
 . بالمالية

   
 . تجميعمراقبة عمليات التحويل وال:المطلب الثالث               

 
هذه الرقابة غرضها حماية السوق من المنافسة الغير مشروعة، بحيث سمح القانون للجنة أن تراقب     

 .عمليات تحويل محفظة العقود وكذا إجراء التجميع
 

 .مراقبة تحويل محفظة العقود: الفرع الأول        
 
أو إعادة التامين أو فرع شركات بحيث يمكن لشركة التأمين  43-91من أمر  559نصت عليه المادة   

التأمين الأجنبية أن تقوم بتخويل عقودها لشركة أخرى أو عدة شركات أخرى معتمدة بعد أن تعرض الأمر 
على لجنة الإشراف على التأمينات وتوافق هذه الأخيرة على ذلك، و ضرورة إطلاع المدنين بطلب 

ية ، وفي يوميتين وطنيتين أحدهما باللغة العربية ، التحويل عن طريق إشعار في نشرة الإعلانات القانون
 .ويمنح لهم مهلة شهرين لإبداء ملاحظاتهم
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إذا رأت أنه مطابق لمصالح المؤمن لهم وتقوم بنشر إشعار ( شهرين)توافق اللجنة في نفس الأجل    
المشرع لم ينص على  .التحويل في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين أحدهما باللغة العربية

 .حالة رفض التحويل من قبل اللجنة هل يمكن الطعن فيه أم لا
 

 مراقبة إجراء التجميع: الفرع الثاني            
 
فإنه يعرض أيضا على لجنة الإشراف على التأمينات ، والتي لها أن  (16)فيما يتعلق بإجراء التجميع  

أن " زوايمية رشيد" لمتعلق بالمنافسة، في حين يرى الأستاذ توافق على ذلك إن لم يتعارض مع القانون ا
المشرع كان عليه أن يعطي للجنة حق إبداء الرأي فقط وليس الموافقة بإعتبار أن مجلس المنافسة هو 
المختص بإعطاء الموافقة على إجراء التجميع وهو الأقدر أيضا فالقول بإعطاء هذا الإختصاص للجنة 

ات قد يحصل تعارض بين الهيئتين، إذن الأصح هو أن مجلس المنافسة هو الإشراف على التأمين
من  89المختص مع أخذه بعين الإعتبار لرأي الهيئة المختصة في المجال وهو ما نصت عليه المادة 

 .المتعلق بالمنافسة 48-48الامر
ت للقواعد القانونية من خلال سلطة رقابة لجنة الإشراف على التأمينات ، يمكن لها أن تكتشف مخالفا  

 .المنظمة لمجال التأمين ، وتتخذ بشأن هذه المخالفات تدابير وعقوبات هي موضوع المبحث الثاني
 
 

  الإجراءات والعقوبات التي تتخذها لجنة الإشراف على التأمينات: المبحث الثاني
 

المنظمة  ةة والتنظيميإذا أسفرت نتائج التحقيق والمراقبة عن تصرفات مخالفة للنصوص التشريعي    
لمجال التأمين أو أن مصالح المؤمن لهم في خطر ، يمكن للجنة الإشراف على التأمينات أن تتخذ تدابير 
ذا استحقت هذه المخالفات عقوبات معينة فإن  ملائمة لتصحيح وضعية الشركة وتحسين طريقة تسييرها، وا 

 .الفةالقانون خول للجنة حق تسليط عقوبات ضد الشركات المخ
 

 التدابير التي تتخذها اللجنة : المطلب الأول                 
 

للجنة الإشراف على التأمينات أن تتخذ تدابير عند اكتشافها لسوء تسيير الشركة، وتدابير أخرى عند     
 .اكتشاف تصرف يشكل جريمة ، وفي حالة خطورة المخالفة قد يصل الأمر إلى طلب سحب الاعتماد

 
 عند اكتشاف سوء التسيير: لفرع الأولا      
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 (17)تتخذ لجنة الإشراف على التأمينات عند كشفها عن سوء تسيير الشركة بعض التدابير الوقائية       

التي تهدف إلى حماية مصالح المؤمن لهم من جهة ، ومن جهة أخرى إلى تصحيح وضعية الشركة 
 .والخلل الذي وقعت فيها
ص تحول دون التسيير الصحيح للشركة وتهديد مصالح المؤمن لهم فإن للجنة أن ففي حالة معاينة نقائ
 .لإعادة التوازن وتصويب طريقة التسيير  ةتتخذ الإجراءات اللازم

 :تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي  
 .تقليص نشاط الشركة في فرع أو عدة فروع للتأمين -
صول الشركة لحين إجراء التصحيحات تقليص أو منع من التصرف في كل أو جزء من عناصر أ  -

 .اللازمة

تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئة التسيير بهدف الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح  -
 .    وضعها

 .يلاحظ أن قرار تعيين المتصرف قابل للطعن بالنقض لدى مجلس الدولة 
 

قابلية للطعن دونا عن لماذا المشرع خصّ قرار تعيين المتصرف المؤقت فقط بال:و ما يمكن قوله
 .و هل يفهم من ذلك أن القرارات الأخرى غير قابلة للطعن. القرارات الأخرى

إجراءات مؤقتة وتحفظية الغرض (18)إذا كان إجراء المنع من التصرف أو حتى تعيين متصرف مؤقت  
ها تعود والحفاظ على أملاك الشركة ، وعند تصحيح وضعيت -نالمستفيدي-منها حماية مصالح الغير

 -المؤقت–هذه الأخيرة  إلا ما كانت عليه، إلا أن إجراء تقليص النشاط لم يصبغ عليه المشرع صفة 
ذا كان كذلك لابد أن يخضع للرقابة القضائية  .  هذا يعني أنه دائم ، وا 

وفي كل الأحوال على مؤسسات التأمين أن تدفع اشتراكات سنوية لصندوق ضمان المؤمن لهم ،    
دى وزارة المالية مهمته تحمل وتغطية العجز في كل أو جزء من ديون شركات التأمين أو يؤسس ل

 .أو المؤمن لهم نإعادة التأمين أو الفرع الأجنبي تجاه المستفيدي
 

 

 

 
 إلى النيابة العامة -المتضمنة لتصرفات تشكل جرائم -إرسال المحاضر :الفرع الثاني     
 

نة من مفتشي التأمين قد تحتوي على تصرفات تشكل جرائم، في هذه المحاضر التي تتلقاها اللج   
 .الحالة على اللجنة أن تحيل هذه المحاضر إلى النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية المختص
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لحاقها بهيئة ضبط التأمين أمر غير وارد ، على عكس ما    القول بإزالة سياسة التجريم عن القاضي وا 
المنافسة مثلا حيث انتزعت بعض الاختصاصات من القاضي الجزائي لينظر  نلمسه بخصوص مجلس

فيها مجلس المنافسة بصفة إنفرادية ، بينما بالنسبة للجنة المكلفة بالإشراف على التأمينات فكل 
ن كانت بسيطة تحيلها على وكيل الجمهورية ليتم متابعة الشركة  المحاضر التي تضبط فيها جرائم وا 

 .جزائيا
    

 طلب سحب الإعتماد: الفرع الثالث        
 
يمكن للجنة الإشراف على التأمينات أن تطلب من الوزير المكلف بالمالية سحب الإعتماد ، ولهذا   

 (.19)الأخير أن يقوم بذلك بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات
إلى تصفية قضائية، تتدخل و إذا قرر الوزير السحب الكلي للاعتماد من الشركة فإنها ستتعرض     

اللجنة في ذلك بطلب تعيين قاض محافظ ووكلاء تصفية، مع تعيين مفتشين لمساعدة القاضي 
 .المحافظ في التصفية

يتولى تصفية الشركة وكيل متصرف أو أكثر تحت رقابة قاض محافظ بمساعدة مفتشي تأمين أو     
 .أكثر

القضائيين يتم بموجب أمر من رئيس المحكمة التي تقع وتعيين القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفين 
في دائرة اختصاصها الشركة وهو أمر غير قابل للطعن، يقدم هذا الطلب لجنة الإشراف على التأمينات 
، ولهذه الأخيرة أن تعيين مفتشا أو عدة مفتشين مختصين للمساعدة في التصفية القضائية لشركة 

 . التأمين
   

 :العقوبات التي تتخذها لجنة الإشراف على التأمينات: لثانيالمطلب ا        
 

سلطة العقاب تقتسمها لجنة الإشراف على التأمينات مع الوزير المكلف بالمالية ، كما يحق لها    
 : اقتراح العقوبات المناسبة  ليقرر الوزير في الأخير وبعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات ما يلي

 .و الكلي للاعتمادالسحب الجزئي أ -
التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين أما بشأن العقوبات التي تفرضها اللجنة بصفة 

 :، تتمثل في  (20)إنفرادية 
 .عقوبات مالية -
 .إنذار -

 .توبيخ -
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(.21)إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين مع تعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت -
 

مشرع لم يخضع هذه العقوبات للتسلسل أو التدرج حسب درجة الخطورة بل ذكرها دون ترتيب نلاحظ أن ال
 .ولا تحديد للمخالفة المقترفة

 .على كل هذه العقوبات إما مالية أو غير مالية
 

 عقوبات مالية: الفرع الأول               
 

 ةالشركة للأحكام التشريعية والتنظيميوهي عبارة عن غرامات تحصل لفائدة الخزينة العمومية إثر انتهاك 
 :المعمول بها في مجال التأمين ويتم تقدير الغرامة بطريقتين

 
 :إما بتحديدها مباشرة مع تحديد نوع المخالفة-           

 :وأمثلتها متعددة منها
 
  دج عن كل يوم تأخير في حالة عدم تسليم التقرير السنوي حول النشاط  14.444كدفع مبلغ

 .يزانية للجنة الإشرافوالم
  دج في حالة عدم نشر الميزانية المصادق عليها 144.444دفع مبلغ. 

  1مكرر 19دج لكل عقد مبرم بصورة مخالفة لأحكام المادة  1.444.444دفع غرامة مقدرة ب  
 .مع إسترجاع مبلغ الأقساط المدفوعة

  من لهمدج عند عدم الإنخراط لأي جمعية مهنية للمؤ 1.444.444دفع مبلغ. 

 دج عند عدم تبليغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات  1.444.444دفع مبلغ
 .التأمينات الإختيارية قبل تطبيقها

 
 :قد تتحدد بمعيار رقم الأعمال -       

 :بحيث ترتبط قيمة الغرامة برقم أعمال الشركة مثلا
 عادة التأمين أو فروع شرك ات التأمين الأجنبية عند مخالفتها لتسعيرة يفرض على شركة التأمين أوا 

من رقم الأعمال للسنة المقفلة أو الماضية للفرع   %1التأمينات الإجبارية دفع غرامة لا تتعدى 
 .المعني المخالف

  من قيمة  %14عند مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة تعاقب الشركة بغرامة لا تتجاوز
 .الصفقة 
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 العقوبات الغير مالية: نيالفرع الثا
 
الإنذار، التوبيخ، التوقيف : العقوبات الغير مالية التي يمكن أن توقعها لجنة الإشراف عن التأمينات هي  

 .المؤقت لأحد المسيرين
المشرع لم يحدد حالات التوبيخ أو الإنذار بل أعطى سلطة واسعة للجنة في تكييف المخالفة ومن ثمة    

نزال العقاب مع أن هذه تقدير العقوبة ا لمناسبة، فاللجنة صاحبة سلطان مطلق في تحديد الخطأ وا 
 .العقوبات التي منحها التشريع سلطة توقيها ليست خطيرة

 
 
 :الخاتمة  
 
من أهم مبادئ سلطات الضبط المستقلة نجد الإستقلالية والحياد ، وخضوع سلطة الضبط للحياد معناه   

غوطات التي تمارسها السلطات الأخرى في الدولة، بل تخضع فقط لسلطتها الإبتعاد عن أي شكل من الض
وتضمن أيضا إستمرارية المرفق العام الذي يهدف لإشباع المصلحة . التقديرية تحت ظل القانون طبعا

العامة ، وذلك من خلال إعطاء ترخيص للنشاط الإستراتيجي مع مراقبته ولا يستطيع المتعامل التوقيف 
لكن من خلال دراسة دور لجنة الإشراف على التأمينات في مراقبة نشاط . مسبق أيضا دون ترخيص

التأمين ودراسة صلاحيتها في معاقبة المخالفين، نجد أن هذا الدور تقتسمه مع السلطة التنفيذية الممثلة 
الوزير في شخص الوزير المكلف بالمالية، بل أكثر من ذلك نلمس مصداقية الرقابة من خلال صلاحيات 

بالمقارنة مع اللجنة فهو من يسمح بمزاولة النشاط وهو من ينهيه أيضا، ناهيك عن عدة ملاحظات أخرى 
 : أهمها
عدم نص المشرع على أنها هيئة ضبط مستقلة ولا على اكتسابها لشخصية معنوية ولا استقلال  -

 .مالي
 .معظم أعضاء اللجنة يقترحون من قبل الوزير المكلف بالمالية -

ية النصوص التي تناولت صلاحيات هذه اللجنة تركت مهمة تطبيق هذه النصوص للوزير أغلب -
المكلف بالمالية ، والذي لم يصدر أي قرار رغم مرور أكثر من سنة عن صدور هذا القانون، إذن 

 .تبقى اللجنة عاجزة عن التصرف لعدم صدور قرارات تنظيمية تطبق وفقها النصوص التشريعية

ت فردية للجنة بشأن تنظيم نشاط التأمين، في حين أن سلطات الضبط المستقل لها  لا نلمس قرارا -
بينما  -إصدار أنظمة تطبق نصوص تشريعية وتنظيمية في المجال –صلاحية التنظيم التطبيقي

الطابع الإستشاري منحه المشرع -هذه اللجنة لم يعطيها المشرع حتى الصلاحيات الإستشارية 
 .-مؤمنينللجمعية المهنية لل
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دراسة وظيفة رقابة لجنة الإشراف على التأمينات كانت من خلال دراسة صلاحيات جهاز الرقابة  -
إدارة الرقابة التي يقصد بها الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف -السابق 

يل الذي أنشأ اللجنة و ،  وكأن المشرع بعد التعد-بالتأمينات، إذن إدارة الرقابة تعني الوزير نفسه
فصلها عن الوزير وزع سلطة الرقابة في مجال التأمين بين اللجنة والوزير  حيث منح اللجنة مهمة 
السهر على السير الحسن لعمليات التأمين أما الرقابة الحقيقية تركها المشرع للوزير، وهذا ما يحول 

 .     الحقيقيدون القول أن اللجنة هي جهاز ضبط إداري مستقل بالمعنى 
     

 

 .1991من دستور  83المادة  (1)
تحول الدولة من وظيفة دولة متدخلة إلى دولة حارسة اقتضى منها الانسحاب من السوق الاقتصادي مع فرض  (5)

رقابة على بعض الأنشطة الإستراتجية كقطاع الصرف ،قطاع البورصة ، مجال المنافسة ، قطاع المناجم، قطاع 
اع النقل، قطاع المحروقات و أخيرا قطاع التأمينات، نشير إلى أن أول هيئة ضبط مستقلة الكهرباء والغاز ، قط

عرفتها المنظومة التشريعية الجزائرية لم تكن متعلقة بالجانب الاقتصادي المحض كالأجهزة المذكورة آنفا، وهو 
 .1998وتم حله في  1994المجلس الأعلى للإعلام الذي أنشئ في 

ت الإدارية المستقلة قيام المشرع بسحب سلطة اتخاذ القرار بصدد نشاط إداري معين يندرج في تعني فكرة السلطا (8)
الأنشطة الإدارية التي تخضع لمبدأ تدرج رئاسي ونفوذ حكومي وتعهد به لأجهزة أخرى مغايرة للهيئات التقليدية، 

نة، دار النهضة العربية ،مصر، عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة ، دراسة مقار / أنظر في ذلك د
 .1، ص5444

واعتبار هذه الهيئات سلطات يجعلها هيئات غير عادية خول لها القانون صلاحيات خاصة بمفهوم السلطة  (0)
بلطرش منى ،السلطات الإدارية المستقلة في : تستطيع أن تنظم وتقنن في المجال المخصص لها، أنظر في ذلك 

 .13،ص 5445، 5الدولة ، مجلة إدارة، عدد  وجه جديد لدور:المجال المصرفي

المعدل والمتمم للأمر  5441مارس 15المؤرخ في  40-41بموجب قانون  5441أستحدثت هذه اللجنة في (1)
 .11/5441المتعلق بالتأمينات ،ج ر  43-91رقم

 .18/1991يتعلق بالتأمينات، ج ر  1991جانفي 51المؤرخ في  43-91أمر رقم  (1)

 41مؤرخ في  48-5444شأن سلطة الضبط للبريد والمواصلات التي أنشئت بموجب قانون كما هو الحال مثلا ب (3)
في مادته  ء، جا 03/5444،ج ر  ة، يحدد القواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكي 5444أوت 

أن لجنة تنظيم ، و بش" تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتميع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:" ما يلي 14
المتعلق  1998ماي  58المؤرخ في  14-98من  المرسوم التشريعي رقم  54البورصة ومراقبتها  في المادة 

تؤسس :" ، تنص على  5448جانفي  13المؤرخ في  40-48ببورصة القيم المنقولة ، المعدل والمتمم بقانون 
 ".الشخصية المعنوية والاستقلال الماليسلطة ضبط مستقلة لتنظيم عملية البورصة ومراقبتها، تتمتع ب

القانون لم ينص صراحة على أنها هيئة ضبط مستقلة ولا على الشخصية المعنوية أو الاستقلالية، لكن يمكن أن  (3)
نستنتج طابعها الإداري المستقل من خلال نص المشرع على أنها تتصرف كإدارة رقابة تمارس من خلالها  الدولة 

أما من حيث الاستقلالية  -هيئة إدارية –أمام مجلس الدولة  اع إمكانية الطعن في قراراتهرقابة نشاط التأمين م
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لا يرى مانعا في إعطاء صفة الاستقلالية لأي جهاز ضبط لم يخصه المشرع " زوايمية رشيد"فإن الأستاذ 
 :بشخصية معنوية طالما لا يخضع هذا الجهاز لأي رقابة سلمية أو وصائية ، أنظر في ذلك

ZOUAIMIA Rachid ,les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, édition 

HOUMA, Alger,2005, p17 .     

 :  تتشكل الجنة من خمسة أعضاء معينين بمراسيم رئاسية (9)
 .قاضيين تقترحهما المحكمة العليا -                   
 .ممثل عن وزارة المالية -                   
 .خبير في التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية -                   
 .رئيس يقترحه الوزير المكلف بالمالية-                   

 .والملاحظ أنه بإستثناء القاضيين ،كل الأعضاء مقترحون من الوزير المكلف بالمالية  

رفض، فهل هذا القرار قابل للطعن فيه أمام القضاء أم لا، وقد يفهم من هذا المشرع لم يتعرض لحالة ال (14)
السكوت رفض الطعن في قرار اللجنة لكن طالما لم يمنع المشرع ذلك بنص صريح يعني خضوعه للرقابة 

 .القضائية أمام مجلس الدولة
ط العامة والخاصة للعقود مع الملاحظة أن كل إتفاق تبرمه شركة التأمين يتعلق بالتعريفات أو الشرو    (11)

أو التنظيم المهني أو المنافسة أو التسيير المالي يتعين تبليغه مسبقا للجنة قبل وضعه حيز التنفيذ ، وهذا الإجراء 
 .إجباري يقع تحت طائلة البطلان 

يحدد قائمة الوثائق الواجب  1991جويلية 55قد صدر قرار عن الوزارة المعنية وهو قرار مؤرخ في  (15)
 .11/1993لها من طرف شركات التأمين إلى إدارة الرقابة، ج ر إرسا

المعدل والمتمم، نشير أن هذه المادة وقعت في  43-91من أمر 508وردت هذه العقوبات في المادة  (18)
د ج  144.444وقررت عقوبة 551د ج لمخالفة الفقرة الأولى من المادة  14.444خطأ بحيث قررت عقوبة 

دج لمخالفة الفقرة 14.444، في حين أن الأصح هو تقرير غرامة  551لثانية من المادةلمخالفة أحكام الفقرة ا
 .551دج لمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 144.444وغرامة 551الأولى والثانية من المادة

 .المذكور آنفا 40-41المعدل والمتمم بقانون 43-91مكرر من أمر  515المادة (10)
 :الالتزامات المقننة أو النظامية وهي 43-91ر من أم 550حددت المادة  (11)

 .الاحتياطات -                                
 .الأرصدة التقنية -                                
 .الديون التقنية -                                

أكتوبر  84مؤرخ في  805-91تنفيذي رقموقد صدر مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفية تطبيق هذه المادة وهو المرسوم ال
 .11/1991يتعلق بالالتزامات المقننة، ج ر  1991

يخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء يهدف إلى تجميع :"  43-91من أمر  584نصت عليه المادة  (11)
 ...."   أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات/شركات التأمين و

 .المذكور آنفا 43-91ن أمر م 518نص المادة  (13)

ربما يعود قابلية مثل هذا القرار للطعن لإعتباره تدخلا في تسيير شؤون الشركة من طرف شخص غريب  (13)
عنها من غير أعضائها، و الشركة لا يعين  لها متصرف من غير أعضائها إلا عند تصفيتها، في حين أن 

 .شؤونها القرارات الأخرى لا نلمس فيها إدخال الغير في تسيير
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 : في كل الأحوال لا يجوز سحب الإعتماد إلا في الحالات التالية (19)
 :يسحب كليا عند           

 .حالة التوقيف عن النشاط-                           
 .حالة الحل  -                           
 .التسوية القضائية والإفلاس -                           

 :مكن أن يسحب كليا أو جزئيا عندوي          
إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية أو لغياب شرط من الشروط -      

 .           الأساسية للإعتماد
 .إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بإلتزاماتها -      
كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة إلى  إذا-      
 .اللجنة 
في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة من تاريخ تبليغ الإعتماد أو في حالة توقفها عن  -       

 .    إكتتاب عقود التأمين لنفس المدة
أن تقترح على لجنة الإشراف -في إطار قواعد أخلاقيات المهنة -نية للمؤمنين و يمكن للجمعية المه (54)

والجمعية المهنية للمؤمنين هي جمعية معتمدة لدى . على التأمينات عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها
الجمعيات الوزير المكلف بالمالية ويجب على كل شركات التأمين وتحت طائلة دفع غرامة أن تنخرط فيها ، وهذه 

 :ليس لها هدف تجاري ، بل يتمثل هدفها في
علام وتحسيس منخريطها والجمهور -  .تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها، وا 
دراسة المسائل المتعلقة بتنظيم المهنة لاسيما التأمين الاقتراني والوقاية من الأخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة  -

 .الموظفين والتكوين والعلاقات مع ممثلي

 .استشارتها من قبل الوزير المكلف بالمالية بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة -

     .المذكور آنفا في فقرتها الأولى  43-91من أمر  501هذه العقوبات منصوص عليها في المادة (51)
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 لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز

 

 عسالي عبد الكريم

مؤقت بجامعة بجاية أستاذ  

 

 

 :مقدمة

 

لقد عرف القانون الجزائري ولأكثر من عشرية اكتساح لبعض الأنظمة القانونية  الخاصة       

بالدول الغربية، وهذا كنتيجة حتمية لتحرير الاقتصاد والعولمة  وبما أن الدولة انسحبت من الحقل 

ي بعض القواعد السارية في الدول الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق، فكان من الضروري تبن

 (422).الليبرالية

إن الانتقال من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة، جاء باللجوء إلى هيئات مستقلة للضبط، وكان 

 : ظهور هذه الأخيرة من اجل الاستجابة للعديد من الانشغالات ولعل أهمها

لا تتمتع ) تعتبر تابعة مباشرة للحكومة الإدارة الكلاسيكية، إذ ستجنب الإفراط الكبير في تسيي

 (423).لذلك لا توفر للأعوان الاقتصاديين ضمانات عدم الانحياز والحياد( باستقلالية

                                                 
1- 

ZOUAIMIA RACHID, LES AUTORITES DE REGULATION INDEPANDANTES DANS 

LE SECTUR FINANCIER EN ALGERIE, EDITION HOUMA,ALGER, 2005, P4.         
- 5
ZOUAIMIA RACHID," LE STATUT JURIDIQUE DE LA COMMISSION BANCAIRE 

EN DROIT ALGERIEN",JANVIER 2005, A PARAITRE IN REVUE DE CONSEIL 

D'ETAT,PP:1-27.  
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تحت تأثير الاديولجية  -أو سلطات الضبط المستقلة –ولقد ظهرت فكرة الهيئات الإدارية المستقلة 

ضبط ، والأعوان الاقتصاديين إذ تم فتح الليبرالية، والتي تفرض الفصل الحقيقي بين من يتولى ال

بعض النشاطات للمنافسة خاصة تلك التي كانت تشكل مركز لنشاط المرفق العام، وتعتبر القطاعات 

التي ظهرت فيها سلطات الضبط المستقلة، تلك التي توجهت خصوصا نحو الاستثمارات الأجنبية، كما 

رفية، وأيضا بالنسبة لقطاع الاتصالات، قطاع هو الحال بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المص

 (5).الكهرباء والغاز

لقد ظهرت فكرة الهيئات الإدارية المستقلة في فرنسا بطريقة أصلية في فترة السبعينات، وتحديدا في 

، إنشاء 1933و 1931، والذي يعتبر عام انطلاق هذه الهيئات حيث تم في المرحلة ما بين 1975

 .ية مستقلةسلطة إدار 18حوالي 

هذا ولقد تم قبل هذا التاريخ بكثير إنشاء بعض من هذه السلطات إذ تم إنشاء لجنة رقابة البنوك في 

 (424).1914، كما تم إنشاء اللجنة المشتركة للإعلانات ومكاتب الصحافة في سنة 1901سنة 

جاء  ذية المستقلة، إأما في الجزائر فانه ابتداء من التسعينات فقد ظهرت العديد من الهيئات الإدار

ثم جاء دور  425.ةمجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفي: قانون النقد والقرض بهيئتين إداريتين وهما

نشاط البورصة الذي عرف هو الأخر هذا النوع من الهيئات، إذ جاء المرسوم المتعلق ببورصة القيم 

عمليات البورصة، وسميت بلجنة تنظيم  المنقولة بهيئة إدارية مستقلة أوكلت لها مهمة تنظيم ومراقبة

هذا النوع من الهيئات بحيث أنشـأ مجلس  ة، كما تبنى قانون المنافس426)) ةومراقبة عمليات البورص

 )427(.المنافسة

وقام المشرع الجزائري بإتباع نفس المبادرة في تعديل القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، حيث 

وبمناسبة تعديل  5445وفي سنة   )428(.ة ضبط البريد و المواصلاتأوكل مهمة ضبط هذا القطاع للجن

القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، عرف قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر 

 )429(.ظهور هيئة إدارية تسمى بلجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز

                                                 
(424)

 .1، ص5444دار النهضة العربية، القاهرة،  -دراسة مقارنة-حنفي عبد الله، السلطات الإدارية المستقلة  
 (425)

، 13/0/1994، الصادرة بتاريخ 11، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1994أفريل 10،مؤرخ في 94/14قانون  - 

 .48/11والذي ألغي بموجب أمر رقم 
(426 ) 

، الصادرة 80عدد  ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر1998ماي 58، مؤرخ في 98/14مرسوم تشريعي رقم   -

 .، المعدل والمتمم58/1/1998بتاريخ 

،والذي ألغي 1991، الصادرة بتاريخ 9، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد1991جانفي 51، مؤرخ في 91/41أمر رقم   -(427)

 .48/48بموجب أمر رقم 
(428)

، 03لات، ج ر عدد ، القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواص5444أوت 1، مؤرخ في 5444/48قانون رقم   -

 .41/43/5444الصادرة بتاريخ 
( 429  )

، 3، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 1/5/5445،مؤرخ في 5445/41قانون رقم   -

  .41/5/5445الصادرة بتاريخ 
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فع تبني المشرع الجزائري لهذه الآلية ولعل من المهم في دراستنا هذه أن نسلط الضوء على دوا

 .الجديدة في الضبط الاقتصادي

إن البحث في أسباب ظهور الهيئات الإدارية المستقلة يقتضي الرجوع إلى القانون المقارن باعتبار هذا 

 .النوع من المؤسسات وجدت في الدول الغربية، ولم تر النور في الجزائر إلا عن طريق التقليد

 independent regulatery:المتحدة الأمريكية ظهرت هذه الهيئات وعرفت باسم ففي الولايات

commissionsكضمان استقرار : عدة حجج ا، ومن أجل تبرير وجود هذه الهيئات فان الكتاب قدمو

 )430(.المؤسسات التي وضعت تحت حماية الكونغرس، وترقية الكفاءة المهنية

اب ظهور هذه الهيئات، بانسحاب الدولة باسم المصلحة العامة أما النموذج الفرنسي فقد ربط بعض الكت

 .فهذا الانسحاب نتج عنه ظهور التزامات جديدة لا يمكن إسنادها للإدارة التقليدية

آليات  لكما أن الانتقال من مرحلة الدولة المتدخلة إلى مرحلة الدولة الضابطة، كان وراء تفعي

ب كون الإدارة التقليدية غير قادرة على الاستجابة للحاجة مؤسساتية جديدة للضبط الاجتماعي، بسب

 إلى ضبط جديد

 

 )431(.وحماية الحريات 

أما في الجزائر فمنذ توجه الاقتصاد نحو الليبرالية، ظهرت جليا بعض المبادئ الليبرالية كمبدأ حرية 

عديد من القوانين ولقد عرفت الجزائر خلال هذه المرحلة سن ال .التجارة والصناعة،وحرية المنافسة

 .والملاحظ هو اكتساح الأنظمة الغربية المطبقة في الدول الليبرالية

وظهرت بذلك الهيئات الإدارية المستقلة من أجل القيام بالدور الذي كانت تقوم به الدولة قبل انسحابها 

 )432(.من الحقل الاقتصادي، وهذا بتقليد كامل لما هو معمول به في الدول الغربية

إلى أن القطاعات التي عرفت هذا النوع من الهيئات، هي تلك التي عرفت تحولات جذرية في  ونشير

 .إطار تحرير النشاط الاقتصادي فيها، وما يهمنا في هذه الدراسة هو قطاع الكهرباء والغاز

 :3003وضعية قطاع الكهرباء والغاز قبل سنة * 

                                                 
(430)

  Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, p13.   
)431 (

   Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie,Editions,Houma,Alger,2005,p14.                                                                                                     
)432  (   

Zouaimia Rachid, op.cit.p16.17. 

 
(3)- 

 Nadjib otmane, CREG: missions, objectifs et perspectives, 5eme conférence stratégique 

internationale sur les opportunités d'investissement dans le secteur d'énergie en 

Algérie,Oran,26.27/11/2006. 
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، وكانت شركة سونلغاز 31/43 نحكام القانولقد كان قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر يخضع لأ

صاحبة الاحتكار لكل نشاطات القطاع دون استثناء، فلم يكن القطاع مفتوحا للمنافسة الحرة ، أي أن 

 .هذا القطاع كان حكرا للدولة ممثلة في شركة سونلغاز

 :3003سنة دوضعية قطاع الكهرباء والغاز بع* 

ونقل الغاز بواسطة القنوات، وجاء هذا  ء، يتعلق بالكهربا41/ 5445صدر القانون رقم 5445في سنة 

القانون بمبادئ مختلفة تماما عما كان عليه القطاع، إذ فصل بين الدولة من جهة ومؤسسات القطاع 

 :ومن أهم ما جاء به ما يلي. من جهة أخرى

 القضاء على الاحتكار الذي كان من طرف شركة سونلغاز. 

 تقليدي في تسيير المؤسسات العامة، بحيث كانت مستثمرة وفي الوقت تخلي الدولة عن دورها ال

 .نفسه هي من تحمي المصلحة العامة

  تحسين نشاط القطاع بتحريره ومنح الفرصة لمن يرغب في الدخول إلى السوق، في إطار مبادئ

 .المنافسة

 (8).بقاء الدولة الضامنة للمرفق العام
 

 إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغازCREG. 

تم تحويل شركة سونلغاز، من مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري، إلى  5445وابتداء من سنة 

 (433).شركة ذات أسهم وتعتبر الدولة المالكة لأغلبية الأسهم

 :والغاز من نشاطات المرفق العام ءقطاع الكهربا* 

لى ضمان التمويل بالكهرباء العام، ويهدف المرفق العام إ قيعتبر توزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرف

والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الجودة والسعر واحترام القواعد التقنية 

 (434).والبيئية

 :وتقوم فكرة المرفق المرفق العام على ثلاث مبادئ وهي

استمرارية من أجل الاستجابة لمتطلبات المنفعة العامة، وكذا لمبدأ : مبدأ استمرارية المرفق العام/ا

 (.دون توقف)الدولة، لهذا يجب أن تسير المرافق العامة بصفة مستمرة و غير متقاطعة 

و هذا المبدأ عرف مند القديم حيث اعترف به القضاء الإداري، إذ يسمح مبدأ الاستمرارية للإدارة 

 (435).إلزام المتعاقد معها من أجل سير المرفق العام بضمان الاستمرارية

                                                 
 .5445،لسنة89، يتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز،ج ر عدد 1/1/5445، المؤرخ في 45/191مرسوم رئاسي رقم  -1

  .  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السابق الذكر45/41من القانون  8المادة  -5
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ع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام، لذا يجب أن يضمن مسير هذا المرفق العام ويعتبر توزي 

إذ يجب تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة . استمرارية هذا النشاط

 436.و الاستمرارية

هذه المساواة و يعتبر هذا المبدأ أساس المرفق العام، و :مبدأ المساواة أمام المرفق العام -ب

 : تتفرع إلى عدة صور

 .المساواة أمام القوانين و التنظيمات خصوصا الاقتصادية -

 .المساواة أمام الأعباء العامة خصوصا فيما يتعلق بالضرائب و الرسوم بكل أنواعها -

 (437).المساواة بين مستخدمي المرفق العام  -

: هرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات بأنه، يتعلق بالك5445/41من القانون  8و جاء في المادة 

يجب ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف  الموزعين و الزبائن المؤهلين و منتجي 

الكهرباء في إطار المساواة في المعاملة، كما يضمن مسير المرفق العام مبدأ مساواة الزبائن غير 

 .البيعالمؤهلين ومبدأ الإنصاف و المعادلة في أسعار 

و مضمون هذا المبدأ هو قدرة المرفق العام على التأقلم : مبدأ قابلية المرفق العام للتغير و الحركة -ج

ولعل هذا المبدأ يرتبط كثيرا بمبدأ . و التطور من أجل الاستجابة لتطلعات و رغبات مستخدميه

من أجل خدمة الزبائن في الاستمرارية لأن هذه الأخيرة تقتضي تطوير و تحسين خدمة المرفق العام 

 (438).أحسن الظروف

 

إن أهم ما يجسد التوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، و قطاع الكهرباء والغاز بصفة 

لجنة ضبط قطاع الكهرباء : خاصة هو استحداث لجنة جديدة تتولى ضبط قطاع الكهرباء والغاز تسمى

 (439).والغاز

Commission de Régulation d’électricité et du gaz (CERG). 

، ثم دراسة السلطات المختلفة التي Iلهذا سنقوم في بحثنا هذا بدراسة الطبيعة القانونية لهذه اللجنة 

 .IIتتمتع بها هذه اللجنة من لأجل القيام بدورها في ضبط القطاع 

                                                                                                                                                         
)435  (  

Bertrand, du MARAIS,Droit public de la 
 
Régulation économique, Editions Presses des 

sciences PO. et Dalloz, 2004, Paris, P104. 
8- 

 .يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، السابق الذكر 5445/41من القانون  8المادة

  Bertrand du Marais, Op.cit, P106.
(437 )

   
-  

Alain Serge Mescheriakoff, Droit des services publics, P.U.F, Paris, 1990, P173. (438 )
   

(439  )
 . ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السبق الذكر5445/41من القانون  111وهذا بموجب المادة،  -
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I. ا

 هيئة إدارية مستقلة؟: للجنة

من أن الهيئات الإدارية المستقلة متعددة، إلا أن عدم  إذا استندنا إلى القانون الفرنسي كمرجع وبالرغم 

دقة المصطلحات التي أحاطت بهذا  المفهوم قد بدأت تزول، على ضوء الفقه و كذا قرار مجلس 

إذ يمكن القول أن الهيئات الإدارية المستقلة تستجيب لمجموعة من  5441الدولة الفرنسي في سنة 

 : المعاير و هي أربع

 .قانون إنشاءها بموجب -

 . أنها ليست جهة قضائية -

 .ليست لها شخصية معنوية مبدئيا -

(440).أنها ذات طبيعة إدارية -
 

ا -1

 :لعناصر المكونة لمفهوم السلطة الإدارية المستقلة 

القول أن السلطات الإدارية المستقلة هي سلطات لها  نيمك, منذ الوهلة الأولى و بطريقة بسيطة جدا 

ية واسعة منحت لها بموجب القانون، يبقى أن ندرس مدى توفر هذه طابع إداري و تتمتع باستقلال

 )441(:العناصر الأساسية الثلاثة

 

سلطات، بمعنى أنها ليست مجرد : إن السلطات الإدارية المستقلة هي أولا :فكرة السلطة - أ

(442).تتمتع بسلطة اتخاذ القرار الذي كان أساسا من صلاحيات السلطة التنفيذية لهيئة استشارية ب
 

إن المعروف أن السلطة في القانون الدولي تعتبر أحد الأركان الواجب توفرها لتكوين دولة ما، و 

السلطة ) ، والبرلمان (السلطة التنفيذية)الحكومة : معروف أيضا أن السلطة في دولة ما تتولاها

 (.السلطة القضائية)، و كذا القضاء (التشريعية

سلطات تقليدية، فهل يمكننا القول أنه تم إنشاء سلطة رابعة و إذا كان الوضع المستقر وجود ثلاث 

 جديدة و هي السلطات الإدارية المستقلة ؟

                                                 
 

  . 
(3) 

Zouaïmia Rachid,”Le Statut juridique de la commission de supervision des assurances" 

A paraître in Revue IDARA
 

 
(441 )

 Zouaimia Rachid, Les Autorités Administratives   indépendantes et la Régulation 

économique en Algerie, Op-cit, P19. 
(442 )

 Zouaimia Rachid, les" Autorités Administratives indépendantes et la Régulation   

économiques ", Novembre 2003, A paraître in Revue Idara, P5. 
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وجاءت هذه التسمية أول . وهذا التساؤل طرح بسبب إطلاق مصطلح السلطات، على بعض الهيئات

لوطنية للإعلام المتعلق بإنشاء اللجنة ا 1933مرة في التشريع الفرنسي إذ استخدم القانون الصادر في 

 .سلطة إدارية مستقلة: تسمية: CNILوالحريات 

في اللغة الفرنسية، حيث تختلط مع كلمة أخرى  Autoritéو يجدر بالذكر توضيح ما تعنيه كلمة  

، إلا أن هذه الأخيرة يقصد بها السلطة العامة بالمفهوم العام، Pouvoirتحمل نفس المعنى و هي 

كالسلطة التشريعية أو التنفيذية، أو مستمدة من اعتبارات : رات رسميةسواء كانت مستمدة من اعتبا

 .للتعبير على القدرة الشرائية Pouvoir d'achat: كالقول.غير رسمية ،كالقدرة أو القوة

فيشير خاصة لسلطة الوظيفة العامة، فيقال سلطة إدارية، و رجال السلطة  Autoritésأما مصطلح  

Agents d'autorités
إن استعمال مصطلح السلطات من طرف المشرع الفرنسي قد أثار العديد . (443)

 . من التساؤلات، فلماذا لم يسميها المشرع بالهيئات أو المنظمات أو الإدارات

إلا أن الفقه الفرنسي متفق على أن المشرع لم يقم أبدا بإنشاء سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث 

طة على بعض الهيئات فإنه يريد بذلك إظهار الطبيعة الخاصة لها التقليدية، و إن أطلق كلمة السل

 .وإخراجها من إطار إدارات الدولة التقليدية

و الذي يؤكد رغبة المشرع في إضفاء الطابع الإداري على هذه السلطات، أنه نعتها بالسلطات 

استعمل وصفا ثالثا يبرز هذا  الإدارية، أي أنها تابعة لإدارة الدولة، و لبيان أنها ليست كباقي الإدارات

 " .المستقلة" التمييز و هو 

لهذا نخلص بالقول أن السلطات الإدارية المستقلة، ليست سلطة رابعة و إنما سلطات إدارية، و هي 

 . (444)من إدارات الدولة

 سلطات: و ما يلاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري هو تعدد التسميات التي استعملها لهذه الهيئات فنجد

 .إدارية، هيئات مستقلة، سلطات الضبط المستقلة، كما يستعمل أيضا سلطات إدارية مستقلة

 

 

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز : فالنسبة لقطاع الكهرباء و الغاز، فقد استعمل المشرع الجزائري عبارة

(CREG)(445).، و هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي. 

إذا أن هذه الهيئات تمارس وظائف الضبط العديدة، و التي كانت سابقا من اختصاصات فنجد  

الوزراء، فتم بذلك إفراغ السلطة التنفيذية من عدة مهام، باللجوء إلى سياسة تحويل هذه الصلاحيات 
                                                 

443) )
 . 15حنفي عبد الله،، المرجع السابق، ص  

 .18حنفي عبد الله، المرجع السابق، ص  ((444
((445

 .، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، السابق الذكر5445/41من القانون  115المادة  - 
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المتعلقة بضبط السوق و إسنادها لهذه السلطات الإدارية على غرار سلطة ضبط الكهرباء و الغاز، 

بحيث سحبت العديد من الصلاحيات من وزير الطاقة و أصبحت من صلاحيات لجنة ضبط الكهرباء 

. (446)إذ تضطلع اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز. و الغاز

ز و تسهر كما تتمتع اللجنة بمهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بقطاع الكهرباء و الغا

 (447) .على احترام القوانين و التنظيمات المتعلقة بها و رقابتها

 :الطابع الإداري للجنة -ب 

: إن الطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة لا يكون محل شك إذا ما منحها المشرع هذا التكييف

صراحة  5448صادر سنة كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة و الذي كيفه الأمر ال. هيئة إدارية

بأنه سلطة إدارية، و نفس الشيء بالنسبة للجنتين المكلفتين بضبط نشاط المناجم، إذ كيفها المشرع 

 . صراحة بأنها سلطات إدارية مستقلة

سلطة ضبط : إلا أن الإشكال يطرح بالنسبة لباقي السلطات، إذ أن المشرع يستعمل تارة مصطلح

لذا يجب البحث في . على غرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز ( 448).ستقلةهيئة م: مستقلة، و تارة أخرى

 :الطابع الإداري لهذه اللجنة، و هذا الأخير يثبت استنادا إلى معيارين

 بالنظر إلى وظائف هذه الهيئات فإن من أهدافها السهر على  (:معيار مادي: )المعيار الأول

 . اختصاصهاتطبيق و احترام القانون و التنظيمات في مجال 

فنجد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، قد منحها المشرع الجزائري اختصاص السهر على احترام القوانين 

 .110و التنظيمات المتعلقة بالقطاع، و رقابتها و هذا بموجب المادة 

امة فهذه الأعمال، تعتبر أعمالا إدارية و قرارات واجبة التنفيذ، فهي بذلك قيام بصلاحيات السلطة الع

 .  الإدارية تبها للسلطا او التي يعترف

 

 

 (:من حيث المنازعات: )المعيار الثاني 

                                                 
(446  )

 .، السابق الذكر5445/41من القانون رقم  118مادة ال
(447) 

 .، السابق الذكر5445/41من القانون رقم  110المادة 

(4)-Zouaïmia Rachid, Les Autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit, p 22. 
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إن أعمال هذه الهيئات قابلة للطعن أمام القاضي الإداري بنفس الكيفية التي يطعن بها ضد الأعمال  

أن  على أن قرارات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، يجب 5445/41الإدارية العادية، إذ نص القانون 

 (449).تكون مبررة و يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

حتى و لو لم يمنح المشرع تكييف السلطات الإدارية المستقلة لبعض  :استقلالية اللجنة  -جـ

الهيئات، إلا أنها تتمتع بجميع خصائص هذه السلطات فهي لا تخضع لمبدأ التدرج في السلطة 

أوامر و لا تعليمات بحيث تمارس صلاحياتها المحددة بموجب القانون بكل ولا تتلقى لا , الإدارية

 ( 450).كما أن القرارات التي تتخذها هذه السلطات تتمتع بإلزامية التنفيذ. استقلالية

إن المقصود بالاستقلالية بالمفهوم القانوني هو أن هذه الهيئات لا تخضع لرقابة تدريجية، و لا 

 .لرقابة الوصاية

سلطات إدارية مستقلة في  43يهم إن كانت للهيئة شخصية قانونية أم لا، إذ نجد من بين و لا  

الجزائر في المجال الاقتصادي و المالي،  بعض منها لا تتمتع بالشخصية القانونية مثل مجلس النقد 

  (451).و القرض و اللجنة المصرفية

نية على غرار مجلس المنافسة، لجنة كما نجد بعض الهيئات الإدارية تتمتع بهذه الشخصية القانو

ضبط البريد و المواصلات، و اللجنتين الخاصتين بضبط النشاط المنجمي، و أيضا لجنة تنظيم و 

 (452).مراقبة عمليات البورصة،و أخيرا لجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز

ية و هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانون: وهذه الأخيرة نص المشرع صراحة على أنها

  (453).الاستقلال المالي

 :و يترتب عن تمتع اللجنة بالشخصية القانونية أثرين هامين

من الجانب الوظيفي، إذ أن تمتعها بالشخصية القانونية يعطيها نوع من الحرية سواء تعلق : الأول 

 .الأمر باختيار موظفيها أو بتخصيص مواردها

 .من السلطة الإدارية مسؤولة عن أعمالهاإن التمتع بالشخصية القانونية يجعل  :الثاني 

                                                 

 .يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، السابق الذكر 5445/41من القانون رقم  189المادة  -(1)
(450) 

Aurore Laget-Annamayer, la Régulation des services publics en Réseaux, L.G.D.J, 

PARIS 

2002, p 311. 
(451)

 Zouaimia Rachid," les Autorités Administratives indépendantes et la Régulation   

économiques en Algérie", Op.cit p 25. 
 

(452)
 Zouaimia Rachid," les Autorités Administratives indépendantes et la Régulation   

économiques en Algérie", Op.cit p 25.  
(453) - 

 .كريتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، السابق الذ 41/ 5445، من القانون رقم 115المادة 
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 115و بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز، فقد كيفها المشرع بأنها هيئة مستقلة بموجب المادة 

 .، كما منحها الشخصية القانونية5445/41من القانون 

 :من جانبين أما في حالة عدم النص صراحة أن هيئة ما مستقلة، فانه يمكن استنتاج هذه الاستقلالية

 leإن استقلالية الهيئة تجسد عن طريق اللجوء إلى تقنية العهدة : التنظيمية ةمن الناحي* 

Mandat  بالنسبة للأشخاص القائمين على تسيير هيئات السلطات الإدارية، إذ لا يمكن عزلهم عن

 .منصبهم إلا في حالات استثنائية

الاستقلالية تعني أن قرارات هذه الهيئات لا يمكن من الناحية الوظيفية  :من الناحية الوظيفية* 

  (454).إلغاءها و لا تعديلها و لا استبدالها من طرف سلطة أعلى منها

 (. CREG (: مدى استقلالية لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز/ 3

ليتها إن السلطات الإدارية المستقلة تخضع للنظام القانوني للهيئات الإدارية للدولة، و مسألة استقلا

كانت محل جدال كبير جدا خصوصا في القانون الفرنسي، و لكن لتفسير مدى استقلالية هيئة ما 

 :يجب البحث في عنصرين هامين

 .مدى الاستقلالية من الناحية التنظيمية -

 . مدى الاستقلالية من الناحية الوظيفية -

 :ية بالبحث عن و تتضح هذه الاستقلال: استقلالية اللجنة من الناحية التنظيمية* أ

 .طريقة تعيين أعضاء هذه اللجنة -          

  (455).ظروف ممارسة مهامهم -          

تتشكل لجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز من :  بالنسبة للتشكيلة و طريقة تعيين أعضاء اللجنة* 

أعضاء ، وما يلاحظ هو أن المشرع الجزائري لم يشترط تخصص وكفاءات معينة لدى  40

الأعضاء في اللجنة، في حين نجد في بعض السلطات الإدارية، أن المشرع يشترط للعضوية فيها 

 (456).الكفاءة والتخصص في الميدان الاقتصادي و المالي

                                                 
(454)

 Zouamia Rachid," les Autorités Administratives indépendantes et la Régulation   

économique en Algérie", Op.cit, p 28.   
 

(455)
 Khelloufi Rachid," les institutions de régulation en droit Algérien", Revue Idara, n° :28-

2004. PP.69-121.   
456))

يكون أعضاءه من ذوي الكفاءة في المجال الاقتصادي و  يجب أن بحيث, ال بالنسبة لمجلس النقد و القرضكما هو الح 

 .المالي



 157 

أما بالنسبة لكيفية تعيين أعضاء اللجنة فإنه يتم بموجب مرسوم رئاسي، و لكن باقتراح من وزير 

 ( 457).الطاقة و المناجم

شرع الجزائري يتبنى أسلوبا آخر في بعض السلطات الإدارية المستقلة، كمجلس النقد و نجد أن الم

و القرض و لجنة ضبط البريد و المواصلات، إذ أن الأعضاء يعينون من طرف رئيس الجمهورية 

 .دون تدخل للوزير المعني

إلى أسلوب هذه القواعد تتعلق باللجوء :  بالنسبة لقواعد ممارسة المهام من طرف الأعضاء* 

هذا الأسلوب هو ضمان للاستقلالية أثناء ممارسة الأعضاء لمهامهم و (  Mandat) العهدة 

بالرجوع إلى القوانين السارية في الجزائر، نجد بعض من هذه السلطات يمارس أعضاءها مهامهم 

نة على غرار أعضاء اللج, خلال عهدة معينة لا يمكن خلالها عزلهم إلا في حالات استثنائية

 ( 458).سنوات 41المصرفية الذين يعينون لمدة 

 ( 459).سنوات قابلة للتجديد 41و أيضا بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسة الذين يعينون لمدة 

أن أعضاءها لم تحدد لهم عهدة يمارسون خلالها مهامهم، و هذا  دأما في بعض الهيئات الأخرى نج

نتي ضبط قطاع المناجم، و أيضا لجنة ضبط بالنسبة لأعضاء لجنة البريد و المواصلات،  لج

 .الكهرباء و الغاز

في حين نجد أن كل أعضاء السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا يمارسون مهامهم خلال عهدة  

 ( 460).محددة لا يمكن خلالها عزلهم  إلا استثناءا

ز الجمع بين وظيفة و إضافة إلى أسلوب العهدة نجد ضمانا آخر للاستقلالية، و يتمثل في عدم جوا

عضو في لجنة الضبط، مع أي وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو 

أي امتلاك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو لمؤسسة لها صفة 

 ( 461).الزبون المؤهل

الوظائف السالفة الذكر، فإنه يعلن  و في حالة ظهور عضو من اللجنة يجمع بين وظيفة العضو و

 (462).تلقائيا و بمرسوم رئاسي استقالته بعد استشارة اللجنة المديرة

 :جوانب 48إن هذه الاستقلالية الوظيفية تظهر من : استقلالية اللجنة من الناحية الوظيفية* ب

                                                 
457) )

 .يتعلق بالكهرباء و نقل الغاز بواسطة القنوات، السابق الذكر 5445/41من القانون رقم  113المادة  -
(458  )

 .السابق الذكر يتعلق بالنقد و القرض،, 48/11من أمر رقم . 141المادة 
459)  )

 .، تتعلق بالمنافسة، السابق الذكر48/48من أمر رقم  51المادة 

     Khelloufi Rachid, op-cit - p 98.
(460 ( 

461) )
 .السابق الذكر, ، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات5445/41من القانون  151المادة  

462)  )
 .من نفس القانون, 155المادة  
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القانون أو  و هنا نقصد الجهة التي تتولى وضع: من حيث أساليب و طرق وضع قواعد التنظيم* 

التنظيم الداخلي الذي يحكم هذه الهيئة، و هنا أيضا نلاحظ تعدد الأساليب التي تبناها المشرع 

الجزائري، إذ لم يمنح لبعض السلطات الإدارية صلاحية وضع قانونها الداخلي على غرار مجلس 

طريق مرسوم  المنافسة، و اللجنتين الخاصتين بالنشاط المنجمي، إذ يحدد نظامها الداخلي عن

 (463).رئاسي

أما باقي السلطات الإدارية كما هو الحال بالنسبة للجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز، فإن النظام 

  (464).الداخلي لهذه اللجنة تصادق عليه اللجنة المديرة، و يحدد تنظيمها و كيفية سيرها

ضبط قطاع الكهرباء و الغاز لقد اعترف المشرع الجزائري للجنة :  من حيث الإمكانيات المالية* 

، إذ تستفيد لجنة الضبط 5445/41من القانون رقم  115بالاستقلالية المالية، و هذا بموجب المادة 

، كما يمكن أن تكون 90من عدة مصادر مالية كالتكاليف الدائمة للمنظومة المحددة بموجب المادة 

تعويضات التي تتلقاها اللجنة مقابل هذه التكاليف موضوع تخصيص من قبل الدولة، و أيضا من ال

 .مصاريف أدائها للخدمة

كما يمكن أن تقدم الخزينة للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع، و تعرض الميزانية التي تعدها 

  (465).اللجنة على موافقة وزير الطاقة و المناجم

لة يجب أن تقترن بتحميل إن هذه الاستقلالية المالية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستق

المسؤولية لأعضاء هذه السلطات و هذا لن يكون إلا عن طريق مراقبة مصير أموال هذه 

 (466).الهيئات

إن لجنة الضبط بحاجة إلى إمكانيات بشرية معتبرة، لممارسة : من حيث الوسائل البشرية* 

 .و الغاز ءصلاحياتها و المتمثلة في ضبط سوق الكهربا

ائري منح استقلالية لبعض السلطات الإدارية في اختيار العنصر البشري من و المشرع الجز

موظفين فيها، إذ نجد أن رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز يتولى سير اللجنة و يضطلع بجميع 

 (467).السلطات الضرورية لاسيما ما يتعلق بتعيين و تسريح المستخدمين و الأعوان

 .عتبر ضمانة إضافية لاستقلاليتها من الناحية الوظيفيةفهذه الصلاحيات المخولة للجنة ت

 

                                                 

 
(463)

 Khelloufi Rachid, op-cit- p 101.
  

(464)  
 .السابق الذكر, القنوات ةيتعلق بالكهرباء و نقل الغاز بواسط 5445/41من القانون رقم  151المادة 

465)  )
 .السابق الذكر 5445/41من القانون رقم  153المادة 

(466) 
Olivier Storch, les conditions et modalités budgétaires de l'indépendance du Régulateur, 

thème
 
et commentaire Presses des sciences Po et DAllOZ. PARIS, 2004, PP 65-71. 

467)  )
 .السابق الذكر, 5445/41من القانون رقم  119المادة 
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 :السلطات المخولة للجنة ضبط الكهرباء والغاز -2
إن التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري عرفت انسحابا للدولة من الحقل الاقتصادي، كنتيجة 

طلقا أن السوق لم تعد حتمية لتبني اقتصاد السوق ومبادئ الليبرالية،لكن هذا الانسحاب لا يعني م

 .بدون قواعد وضوابط تحكمها، إنما لم تعد الدولة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الاقتصاد

لذا خولت بعض من سلطاتها التقليدية لسلطات إدارية،وكان من الضروري البحث عن ميكانزمات 

التي لم تعد من جديدة كون الإدارة الكلاسيكية لا يمكنها القيام بممارسة كل هذه السلطات 

 .اختصاص الدولة

إن القطاعات التي تعرف تطورا لا يمكن أن تكون  القواعد المطبقة فيها من وضع المشرع عن 

طريق القوانين والأوامر بصفة كاملة، إذ يجب أن تستجيب للتغيرات السريعة التي تعرفها 

 .لحة المستهلكينالأعوان الاقتصاديين، وكذا مص دالسوق،مع الأخذ بعين الاعتبار تعد

لهذا نجد أن المشرع خول السلطات الإدارية المستقلة عدة سلطات حتى تتمكن من ضبط النشاط 

 .الاقتصادي، وحتى تتمكن القيام بمهامها في أحسن الظروف والضمانات

 :وسنبين فيما يلي السلطات التي تتمتع بها لجنة ضبط قطاع الكهربا والغاز

 :تنظيم ومراقبة السوق/ أ

 :بسلطة مراقبة الدخول إلى السوق وكذا مراقبة السوق وتضطلع اللجنة 

إن مبدأ حرية التجارة والصناعة مكرس بموجب الدستور، إلا أن :مراقبة الدخول إلى السوق* 

لهذا المبدأ حدودا خاصة في القطاعات التي تتدخل فيها السلطات من أجل تنظيم ممارسة بعض 

 .الترخيص المسبق أو نظام الاعتماد النشاطات، وإخضاعها إلى نظام

 زففي قطاع الكهرباء والغاز فان القانون قد من إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذا نقل الغا

ويمارس هذا نشاط من طرف أشخاص طبيعية أو معنوية سواء .وتوزيعه من نشاطات المرفق العام

 (1)خواص أو من أشخاص القانون العام

، على أن نشاط إنتاج الكهرباء يفتح للمنافسة طبقا 5445/41دسة من القانون ولقد نصت المادة السا

إلا أنه و لإنشاء واستغلال منشات جديدة، اشترط القانون الحصول على .للتشريع المعمول به

 (5.)وتعود صلاحية منح هذه الرخصة للجنة الضبط. رخصة

 

 .وزيع الغاز عبر القنوات، السابق الذكر، يتعلق بالكهرباء وت5445/41من القانون ة 1المادة  -1

 .من نفس القانون 14المادة  -5
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القدرات التقنية والاقتصادية والمالية، وكذا : وتستند اللجنة حين منحها للرخصة على عدة مقاييس

الخبرة المهنية لطالب الترخيص، إضافة إلى شروط تتعلق بقواعد حماية البيئة، ضمان سلامة 

 .رباء والمنشاة والتجهيزات المشتركةوأمن شبكات الكه

ومقياس الفعالية الطاقوية ، وطبيعة مصادر الطاقة الأولية، اختيار المواقع وحيازة الأراضي 

  (1.)واستخدام الأملاك العمومية، إضافة إلى الالتزام بواجبات المرفق العام

التحكم فيها أو اندماج  وتقرر اللجنة مصير الرخصة في حالة تحويل المنشأة أو في حالة تحويل

صاحب الرخصة أو انفصاله، وتحدد إذا اقتضى المر الشروط الواجب توفرها والإجراءات الواجب 

 (5.)إتباعه للإبقاء على رخصة الاستغلال أو تسليم رخصة استغلال جديدة

كما أخضع القانون تشاط الوكيل التجاري للغاز والكهرباء، للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة 

 :الضبط وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص في

 .وتجربته ومؤهلاته المهنية حسمعة المترش -

 القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم -

 (8.)واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته -

والغاز،  لكهرباءلسوق ا تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف: مراقبة السوق*

  (0).المستهلكين وفائدة المتعاملين ةلفائد

 :كم تضطلع اللجنة بمهام أخرى وهي

 .مهمة تحقيق المرفق العام و مراقبته -

 .مهمة استشارية لدى السلطات العمومية في مجال تخصصها -

 (1.)مهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها ورقابتها -

سلطاتها في السهر على السير التنافسي لسوق الكهرباء والغاز، فان القانون قد  ةطار ممارسوفي إ

، من أجل (خصوصا ةمجلس المنافس)منح لجنة الضبط إمكانية التعاون مع المؤسسات المعنية

 (1.)احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات

 .ق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، السابق الذكر، يتعل5445/41، من القانون 18المادة  -1

 .من نفس القانون 13المادة  -5

 .من نفس القانون 35المادة  -8

 .من نفس القانون 188المادة  -0
 .من نفس القانون 110المادة  -1
 .من نفس القانون 111المادة  -1
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يرى أنه  هناك  "الأستاذ زواييمية" عية، فان للعلاقة بين مجلس المنافسة ولجان الضبط القطا ةوبالنسب

 (1). فوضى من حيث عدم توضيح العلاقة بين هذه السلطات
 

 :السلطة التنظيمية للجنة/ ب
إلى جانب اختصصها في تنظيم ومراقبة السوق من أجل ضمان الروح التنافسية فيه، فان بعض 

 .السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بسلطات تنظيمية واسعة
، نجد أن لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز لها سلطات تنظيمية تتمثل 5445/41إلى القانون  عوبالرجو

 :في
المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في القانون، والنصوص التطبيقية  -

 .المرتبطة بها
(5).إبداء آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها -

 

 
سلطة تشريعية ثانوية، إذ منحها القانون إمكانية  ةإن السلطات الإدارية المستقلة تتقاسم مع الحكوم

وهذا دفع بالبعض على غرار .المشاركة في وضع الأنظمة والنصوص التطبيقية في مجال اختصاصها
Jacques Chevalierلطاتها أن الحكومة وجدت نفسها في حالة انتزعت منها بعض من س ل، بالقو

   (8).إلى سلطة إدارية تعتبر أكثر قدرة على توليها حالتنظيمية، لتمن
من القانون المتعلق بالكهرباء والغاز، عددت المهام التي تقوم بها لجنة الضبط  111ونلاحظ أن المادة 

 .مهمة، هذا يوحي إلى تمتع هذه اللجنة بسلطات واسعة في مجال قطاعها 81وهي 
 

 :ة للجنة ضبط الكهرباء والغازالسلطة القمعي/ ج
لقد اعترف القانون للهيئات الإدارية المستقلة بالسلطة القمعية، أي منح لها سلطة فرض عقوبات في 
مجال تخصصها، وهذا ما دفع بالبعض إلى القول أن السلطة القمعية لهذه الهيئات، يشكل اعتداءا 

 :بين السلطات الثلاثة في الدولةومساس بمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يقتضي الفصل 
 .اختصاص سن القانون -
 .اختصاص ضمان تطبيق القانون -

 .اختصاص تكريس العدالة -
تعود بالتأكيد للسلطة القضائية، ولا يمكن ممارستها إلا من طرف جهات ( تكريس العدالة) هذه الأخيرة

 (0.)رقضائية وهذا بموجب الدستو
 
 
 
 

1- ZOUAIMIA Rachid, "de l'articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

autorités de régulation sectorielles en droit algérien",a paraître in Revue IDARA. 
 
 .، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، السابق الذكر5445/41من القانون  111المادة  -5 
 

,2-Cllaude-albert colliard, Gérard timsit, Les autorités administratives indépendantes, PUF, 

PARIS, 1989, p103. 

4- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit.p85.  
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، وسلطة السهر تق وأن درسنا، تتمتع بسلطة وضع التنظيماإلا أن السلطات الإدارية المستقلة كما سب
 .تعلى تطبيقها واحترامها، كما تتمتع بسلطة قمع ومعاقبة كل من يخالف هذه التنظيما

تخضع الإجراءات السابقة لفرض العقوبات من طرف هذه السلطات :سريان الإجراءات القمعية*
 .التحقيقلنفس الإجراءات المعروفة في الدعاوى الجزائية ك

إذ أن القانون المتعلق بالكهرباء والغاز، منح سلطة التحقيق في إطار المراقبة التقنية والأمن والشرطة 
، لأعوان محلفين 101الإدارية في مجال الطاقة، وكذا معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 (1).مؤهلين قانونا من قبل وزير الطاقة، أو رئيس لجنة الضبط
 (5.)مل هؤلاء الأعوان سندا يثبت صفتهم، ويجب استظهاره عند كل رقابة أو تدخلويح

هناك تنوع في العقوبات التي :مختلف العقوبات التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز*
 .تصدر من طرف اللجنة، إذ نجد عقوبات مالية وأخرى مقيدة للحقوق

 :، كل متعامل لا يحترم109إذ يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 
 .القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع -
القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر شروط الامتياز  -

 .53المذكورة في المادة

 .قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة -

 (8). اعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العامالقو -
في المائة من رقم أعمال السنة  8، في حدود 101ويحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 

في  ةبالمائ 1مليون دينار، ويرفع المبلغ إلى  1الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق المبلغ 
 (0.)مليون دينار14مبلغ حالة العود، دون أن يفوق ال

مليون 14مليون دينار إلى  1أشهر إلى سنة، وبغرامة من  8كما تصدر اللجنة عقوبة الحبس من 
كل من قام ببناء أو استغلال منشأة إنتاج كهربائي أو خط مباشر للكهرباء، أو قناة مباشرة للغاز .دينار

 (1.)دون رخصة
 :مرتكب المخالفة عقوبة إضافة إلى هذه العقوبات، يمكن أن تسلط على

 .الإغلاق المؤقت أو النهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها -
 .المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي موضوع المخالفة -

(1.)شهر القرار الصادر ونشره -
 

وبما أن القانون منح لسلطة الضبط حق إصدار عقوبات، فان كان لا بد من وضع بعض الضمانات 
 :عسف هذه الأخيرة في استعمال هذه السلطة، ولعل أهمهاحتى لا تت

 
، والتي تمنع الجمع بين العضوية في اللجنة، وأي وظيفة نيابية 151الضمان الواردة في نص المادة  *

 .أو عمومية أو ممارسة نشاط يتعلق بالقطاع
، لم 5445/41انون الضمان المتعلق بحق الطعن في قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة، إلا أن الق *

من قانون الإجراءات المدنية نجد أن المدة هي  53إلى أحكام المادة  عيحدد مياد الطعن،وبالرجو
 .شهران

 
 
 
 .، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات5445/41من القانون رقم  105المادة  -1
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 .من نفس القانون 108المادة  -5
 .نمن نفس القانو 101المادة  -8
 .من نفس القانون 103المادة  -0
 .من نفس القانون  111المادة  -1
 .من نفس القانون 118المادة  -1

 :دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز كهيئة تحكيم وصلح/ ج
 

، نجد أن لجنة الضبط تنظم ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى 5445/41بالرجوع إلى أحكام القانون 

عن تطبيق التنظيم ، ولا سيما المتعلق منه باستخدام الشبكات و التعريفات النظر في الخلافات الناتجة 

 (1.)وتعد لجن الضبط نظاما داخليا لسير هذه المصلحة.ومكافأة المتعاملين

كما أن لجنة الضبط تؤسس لديها مصلحة تدعى غرفة التحكيم ن تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن 

طلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات  أن تنشا بين المتعاملين بناء عل

 (5.)التعاقدية

 :وتضم غرفة التحكيم

سنوات، قابلة  1ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة أعضاء إضافيين يعينهم وزير الطاقة لمدة  -

 . للتجديد

 .قاضيين يعينهما الوزير المكلف بالعدل -

 

لاضافيون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة،ولا يمكن اختيارهم من والأعضاء ا ءويعين الأعضا

 (8. )بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط، ولا من بين أعوانها

وتفل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع إليها، باتخاذ قرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية 

غيرها، كما يمكن تعيين خبراء عند الحاجة وأن ويمكن أن تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة 

 (0.)تستمع إلى الشهود ، ويمكن عند الاستعجال أن تأمر بتدابير تحفظية

 (1.)وتعتبر قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها، وبهذه الصفة فهي واجبة التنفيذ

 

 

 
 .ز عبر القنوات، السابق الذكر، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغا5445/41من القانون 185المادة  -1
 .من نفس القانون188المادة  -5
 .من نفس القانون 180المادة  -8
 .من نفس القانون 181المادة  -0
 .من نفس القانون 183المادة  -1
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 :خاتمة
من خلال دراستنا للهيئات الإدارية المستقلة، نلاحظ أنه ليس لها نظام قانوني موحد، وعلى الرغم من 

ذه الاختلافات إلا أنها عادة ما تكون متقاربة من حيث أنها تتمتع بعد سلطات، وكونها إدارية، وأنها ه

فإنها غير مطلقة، بحيث تبقى تحتفظ السلطة المركزية ببعض  ةوبالنسبة للاستقلالي.تتمتع باستقلالية

لوزير المعني ببعض وسائل التأثير عليها، كالإعانات المالية المقدمة لها، إضافة إلى احتفاظ ا

 (1.)سلطاته

أما بالنسبة للسلطات التي تتمتع بها فهي عديدة، فهي التي تقوم بكل المهام التي كانت مخولة للدولة 

، ثم السهر على تطبيق واحترام هذه التنظيمات، إضافة إلى الدور تبداية من وضع الضوابط والتنظيما

 .بين الأعوان الاقتصاديين الوقائي الذي تقوم به، عن طريق محاولة الصلح

كما تلعب لجنة الضبط دورا تحكيميا في ما يتعلق الخلافات التي تشوب بين المتعاملين، كما منحها 

 .المشرع سلطة زجر ومعاقبة كل من يخالف قواعد المنافسة النزيهة

يجب أن إن الجمع بين كل هذه الاختصاصات بين أيدي هيئة واحدة، له ما يبرره كون هذه الأخيرة 

تكون معاصرة ومسايرة لمتطلبات السوق وتطوراته المستمرة، إذ أن سبب ظهور هذه السلطات هو 

محاربة البيروقراطية والبطء الحكومي في اتخاذ القرارات، بسبب مررها عبر عدة قنوات مما يفقد 

 . الأداء الحكومي سرعته في تلبية الاحتياجات بصورة طبيعية

والغاز، إلا أنه لا يمكن الحكم عليها على الأقل  ءتي حققتها لجنة ضبط الكهرباومهما كانت النتائج ال

، افي الوقت الراهن نظرا لخصوصيات هذا القطاع، إذ أن حتى الدول التي سبقتنا في تحرير قطاعاته

، لا يزال هذا القطاع في مراحله (على غرار فرنسا) وفي تكريس تفعيل السلطات الإدارية المستقلة

 .لى من التوجه نحو التكريس الفعلي للمنافسةالأو

فلا يزال هذا القطاع يعيش الاحتكار الطبيعي من طرف شركة سونلغاز، إذ أن الوحدات التي ظهرت 

 .، أي منذ بداية تحرير القطاع تعتبر سونلغاز المالكة لأغلبية الأسهم فيها5445منذ 
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 .58-3ص  ص، 5441لسنة1مجلة إدارة، عدد  ،"الإدارية المستقلة تالسلطا"لباد ناصر،  -5
 

 

 نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة

دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية 

 واللاسلكية

 

 إعداد الباحث

 بن زيطة عبد الهادي

 ولاية أدرار

 

 مقدمة

لة حديث نسبيا، حيث ظهر لأول مرة في سنوات السبعينات في إن مفهوم السلطات الإدارية المستق

فرنسا ، كهيئة إدارية مستقلة غير قضائية تهدف أساسا إلى التوفيق بين ضوابط الوصاية الإدارية 

ومقتضيات النشاط الوظيفي للمرافق العمومية والمرافق الاقتصادية ، أو المتعاملين الخدماتيين أو 

.ق نشاطهم بحق من حقوق المواطن الاقتصاديين الذين يتعل  

غير أن البنى القانونية والإدارية لهذه الهيئات قد تطورت في النظام الفرنسي ، ولا زالت بكرا في 

المتعلق بالقانون ( 41-33)الجزائر بالرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعقبت صدور القانون رقم 

، قد مهـدت أرضية ظهور بعض نماذج الهيئات الإدارية التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

المؤرخ في ( 14-94)المستقلة ، أذكر منها مجلس النقد والقرض المنشأ بموجب القانون رقم 

 51/43/5448المؤرخ في ( 11-48)الملغى بموجب الأمر رقم )المتعلق بالنقد والقرض  10/40/1994

مراقبـة عمليات البورصة المنشأة بمقتضى المرسوم التشريعي ؛ ولجنة تنظيـم و( المتعلق بالنقد والقرض

المعدل والمتمم ؛ وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية  58/41/1998المؤرخ في ( 14-98)رقم 

المحدد للقواعد العامة  41/43/5444المؤرخ في ( 48-5444)واللاسلكية المنشأة بموجب القانون رقم 

.اصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالبريد وبالمو  

ولذلك لعله من الأهمية بمكان دراسة وتحليل اختصاص السلطات الإدارية المستقلة في النظام 

الجزائري من أجل فهمها وتحديد مميزاتها، وكذا معرفة أبعاد صلاحياتها ، وهذا يتبلور من خلال طرح 

مشرع الجزائري لهذه السلطات، وهل يتغير هذا الإشكالية التالية المتعلقة بمدى الاختصاص الذي منحه ال

هذا ما أحاول الإجابة عليه من خلال دراسة مقارنة . المدى حسب طبيعة النشاط الذي تنظمه هذه السلطات

بين نموذجين من سلطات الضبط المستقلة في النظام الإداري الجزائري، ويتعلق الأمر بلجنة تنظيم 

.الضبط للبريد والمواصلات ومراقبة عمليات البورصة ، وسلطة   

 

 

 المبحث التمهيدي : السلطات الإدارية المستقلة

أخصص هذا المبحث لبيان المقصود بالسلطات الإدارية المستقلة ، مع إسقاط هذا المضمون على 

النظام الإداري الجزائري، حيث أتعرض أولا لنبذة تاريخية حول هذه السلطات، ثم أعرج على مفهومها، 

.سقاطها على القانون الجزائري وأخيرا إ  

 الفرع الأول : نبذة تاريخية عن السلطات الإدارية المستقلة 

لقد كان لتغير النظرة إلى الدولة وتدخلها في كل المجالات الحياتية ، وخاصة المجالين الاقتصادي 

في التسيير الإداري والمالي بإعادة النظر في دورها، كان له أثره الفعال في بروز مفاهيم وأنماط جديدة 

.الاقتصادي والمالي ، وكذا كيفيات التعاطي مع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين   
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«فكان ضبط النشاطات الاقتصادية ، الذي تعتبر فيه  المهايأة بين واقع السوق وإمكانيات مختلف  

»المتعاملين ومصلحة المستعملين في إطار المبادئ القانونية 
(1)

المؤثرات التي أدت إلى ظهور إحدى أهم  

.السلطات الإدارية المستقلة   

.فما هي ظروف نشأة هذه السلطات ، وما هي أسباب ذلك ؟ هذا ما سأوضحه في البنود الآتية   

 البند الأول : نشأة وتطور السلطات الإدارية المستقلة

ي نهاية السبعينياتلقد نشأت السلطات الإدارية المستقلة وترعرعت في النظام الإداري الفرنس
(5)

 

ة، وإن كان البعض يعتبرها ذات أصول أنجلوسكسوني
(8)

في " الوكالات المستقلة"، في إشارة إلى  

"الولايات المتحدة الأمريكية ، ونظام ال  gangos في بريطانيا" 
(0)

 .  

: فكان أن لجأت فرنسا إلى إنشاء هذه السلطات لتنظيم ثلاثة قطاعات حساسة وهي   

صالات ، قطاع اقتصاد السوق ، قطاع الإدارة اليوميةقطاع الات
(1)

  .  

CNILوإذا كانت اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات   41/41/1933المنشاة بموجب قانون  

هي أول سلطة إدارية مستقلة تظهر في النظام الإداري الفرنسي
(1)

، فإن أول نواة تماثلها في مجال الضبط  

1930بإنشاء لجنة مراقبة البنوك التي خلفتها اللجنة البنكية سنة  1901نة الاقتصادي تعود إلى س
(3)

  .

.وبهذا يمكن القول أن تاريخ ظهور السلطات الإدارية المستقلة يعود إلى أواسط القرن الماضي   

وقد تتابع ظهور هذه السلطات في فرنسا ، وتزايد عددها تحت تأثير التجارب الأجنبية والضغوط 

الأوربية
(3)

متأثرة في ذلك بتجربة  1938؛ حيث أنشأت هيئة وسيط الجمهورية سنة    

l’ombudsman ، كما أنشئت سلطة ضبط المواصلات سنة  1939السويدي ، وصنفت كسلطة مستقلة سنة 

، والكهرباء سنة  1991 2000  
(9)

 . 

صنفت كسلطات هيئة إدارية  80قد جرّد  5441وكان التقرير العام لمجلس الدولة الفرنسي لسنة 

إدارية مستقلة ، معتمدا في تصنيفه على معايير تشريعية وقضائية ، ومعايير مجلس الدولة
(1)

 .  

وقد انتشر هذا الأسلوب الإداري في ثوبه الفرنسي إلى العديد من الدول ، ومن بينها الجزائر التي 

.اعتمدت هذا النمط الإداري حديثا كما سأبينه في حينه   

 البند الثاني : أسباب ظهور السلطات الإدارية المستقلة

لقد ظهرت السلطات الإدارية المستقلة في أجواء مشحونة بالشك والريبة ، والحذر وسوء الظن في 

ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاثة . أجهزة الدولة التقليدية، ومخافة طغيان السياسة على السلطة الإدارية 

:أنواع   

 أولا : أسباب سياسيـة

                                                 
(1)
 – Jean jacques Israél, extrait de recherche sous titre : «les autorités administratives indépendants dans le 

domaine économique et financier », publié dans les site web : 

www.gip-recherche-justice.fr 
(5)

، ( 1991،  1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط: بيروت)منصور القاضي ، : ، ترجمة  المعجم الدستوري: أوليفي ديهامل ، إيف ميني  – 
 . 345ص 

(8)
 – Pierre Delvove : Le Droit Administratif, Dalloz, 2

eme
 édition , 1998 , p.30-31 . 

 . 341أوليفي ديهامل ، المرجع السابق ، ص  – (0)
 . 345المرجع السابق ، ص  – (1)

(1)
 – René Chapus : Droit administratif général : Montchrestien , 9

eme
 édition, 1995, T1, P.188. 

(3)
 – Bernard Stirn : Les autorités administratifs indépendants, article publié dans le  site web du premier ministre 

français , www.premier-ministre.gouv.fr. 
(3)
 – René Chapus, Op. cit., P.189. 

(9)
 – Bernard stirn, Op. cit. 

(1)
 – Groupe ISP : article sous titre : Les autorités administratives indépendants, publié dans le site : www.prepa-

isp.fr 
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لحذر أو عدم الثقة في الدولة ، والرغبة في خلق تعبير أوسع من التعبير الذي يقدمه التمثيل ا -

السياسي
(5)

 . 

تقديم ضمانات قوية لحياد تدخلات الدولة -
(8)

 . 

 état)تطبيق سياسة إصلاح الدولة من منتجة للضوابط والمقاييس إلى دولة ضابطة  -

régulateur. ) 

لدول الاتحاد ، حيث يفرض هذا الأخير فتح قطاعات معينة على المتطلبات الأوربية بالنسبة  -

المنافسة كالمواصلات والطاقة ، وإقامة نظام ضبط خاص بكل قطاع
(0)

 . 

 ثانيا : أسباب قانونيــة

وتتمثل هذه الأسباب في متطلبات حماية الحريات العامة للأفراد ، لذلك تم تكليف السلطات 

.حساسة ذات علاقة مباشرة بحريات الأفراد  الإدارية المستقلة بضبط قطاعات  

 : وأذكر من بينها : ثالثا : أسباب تقنـيـة

القرارات النافذة ، السلطات )عدم تكيف الوسائل التقليدية للتعبير عن السلطة السياسية  -

مع تطلبات هذه القطاعات( القامعة
(1)

 . 

تكريس نظام تسيير تكييف مع تطبيق أسس الضبط الاقتصادي للقطاعات الهامة في الدولة ، و -

 .التحولات الاقتصادية المعاصرة 

السماح بمشاركة واسعة للأشخاص من أصول واختصاصات مختلفة ، وخاصة المهنيين في  -

ضبط قطاع نشاطهم
(1)

 . 

 الفرع الثاني : مفهوم السلطات الإدارية المستقلة

لة على تلك الهيئات التي تتميز إن مصطلح السلطات الإدارية المستقلة هو فقهي المنشأ ، للدلا

باستقلاليتها عن سلطة الدولة ؛ وقد استخدمه المشرع الفرنسي عند إنشائه للجّنة الوطنية للإعلام الآلي 

CNILوالحريات  ، حيث وصف هذه اللجنة بأنها  41/41/1933بمقتضى قانون   سلطة إدارية مستقلة «

«
(3)

 .  

. ئة ، مركزة على دلالة وظائف هذه السلطات أو مهامهاوقد تعددت التعريفات الفقهية لهذه الهي

:وأذكر منها   

هي سلطات إدارية مزودة بنموذج تنظيم مشترك ، متحررة من السلطة التسلسلية مهمتها ضبط -1

قطاع اقتصادي أو مالي محدد
(1)

 .  

2 ل نمطا هي سلطات سياسية مكلفة بتأمين انتظام القطاعات الحساسة للحياة الاجتماعية ، وتشك-

جديدا من التدخل السياسي
(5)

 .  

، استمدت من القانون مهمة ضبط قطاعات حساسة ، والسهر  ةهي هيئات عمومية غير قضائي-8

على احترام بعض حقوق مستعملي الإدارة ، وهي مزودة بضمانات تنظيمية وسلطات تسمح لها بممارسة 

وظائفها دون أن تكون خاضعة لتأثير الحكومة
(8)

 .  

                                                 
 . 348أوليفيي ديهامل ، مرجع سابق ، ص  – (5)
، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة: زوار حفيظة  – (8)

 . 41، ص  5448-5440
(0)
 – Groupe ISP, Op. cit. 

 . 348أوليفيي ديهامل ، مرجع سابق ، ص  - (1)
 . 41زوار حفيظة ، المرجع السابق ، ص  – (1)

(3)
 – René Chapus, Op. Cit., P.188. 

(1)
 - Jean jacques israel, Op. Cit. 

 . 345أوليفيي ديهامل ، مرجع سابق ، ص  – (5)
(8)
 - Michel Géntot : les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, France, 2

eme
 Ed, 1992, P.16. 
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: قا من التعريفات السابقة يمكن استخلاص تعريف شامل للسلطات الإدارية المستقلة بأنها وانطلا

» هيئات إدارية غير قضائية ، غير خاضعة لسلطة الحكومة أو أي تأثير ، خول لها القانون مهمة ضبط  

» بعض القطاعات الحساسة اقتصاديا وماليا ، وكذا ضمان احترام بعض حقوق مستعملي الإدارة  .  

 البند الثاني : خصائص السلطات الإدارية المستقلة

: من خلال التعريفات الفقهية السابقة يمكن استنباط خصائص السلطات الإدارية المستقلة وهي 

.الاستقلالية ، التمتع بالشخصية المعنوية ، التعددية ، تنوع الصلاحيات   

 أولا : الاستقلالية

التي تميز السلطات الإدارية ، ذلك أنها الصفة البارزة في  تعتبر الاستقلالية إحدى أهم الخصائص

.تنميتها ، كما أنها تمثل المحرك الرئيسي في أداء هذه السلطات لوظائفها   

ويقصد بالاستقلالية تحرر السلطات من الخضوع لأية وصاية أو سلطة تسلسلية لجهة ما ، وهذا لا 

الدولة ولحسابها ، فهي من سلطات الدولةيتعارض مع تبعيتها للدولة ، لأنها تعمل باسم 
(0)

 .  

ويعني مبدأ استقلال الضابط بأن أجهزة السلطات السياسية والحكومة لا توحي بأي توجيه في 

اختيار وقرارات الضابط
(1)

 .  

وفي الجزائـر تعـد الاستقلاليـة إحدى أهم مميـزات سلطات الضبـط ، كما تنص على ذلك صراحة 

لمنشئة لهاالنصوص القانونية ا
(1)

 .  

عدة إشكالات قانونية ، تتعلق بمدى توافق وجود هذه السلطات  -في فرنسا–وقد أثارت الاستقلالية 

من الدستور التي تنص على أن الحكومة تستعمل الإدارة ، إلا أن المجلس ( 54)واستقلاليتها مع المادة 

طات ، بالنظر إلى أن هذه الاستقلالية الدستوري الفرنسي قرر أنه لا مانع دستوري من إنشاء هذه السل

نسبية في بعض الملامح
(1)

  .  

 ثانيا : التمتع بالشخصية المعنوية

إن المشرع بإصباغه الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة يكون قد أدرك أهمية ذلك ، 

.ها حيث أنها ضرورية من أجل ممارسة هذه السلطات لوظائفها تعد استكمالا لاستقلاليت  

ويرى بعض الفقهاء أن السلطات الإدارية المستقلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية
(5)

، وهذا كان  

حال العديد من السلطات المستقلة في فرنسا ، ولكن الواقع الحالي يبين أن أغلب السلطات تتمتع بالشخصية 

كتمل بالضرورة إلا بوجود المعنوية لأنها تمارس صلاحيات ، وتكلف بأدوار مهمة ، وهذه المهام لن ت

الشخصية المعنوية التي يترتب عنها الاستقلال الإداري والمالي ، وثبوت حق التقاضي
(8)

 .  

هذا لا يعني أن كل سلطات الضبط تتمتع بالشخصية المعنوية ، فبالنسبة للنظام الجزائري مثلا 

تمتع كل من سلطة الضبط للبريد والمواصلات
(0)

ة عمليات البورصة، ولجنة تنظيم ومراقب 
(1)

بالشخصية  

                                                 
(0)
 – René Chapus, Op. Cit., P.190. 

(1)  - Roberto Caranta : Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur, 

article publié sur le site : www.regulation.sciences-po.fr 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية  41/43/5444المؤرخ في ( 48-5444)من القانون رقم ( 14)انظر المادة  – (1)

من المرسوم ( 54)؛ والمادة ( كيةسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسل) 41/43/5444بتاريخ ( 03)واللاسلكية ، الجريدة الرسمية رقم 
 ( .لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة)المتعلق ببورصة القيم المنقولة  58/41/1998المؤرخ في ( 14-98)التشريعي رقم 

(1)
 – Bernard Stirn, Op. Cit.; René Chapus, Op. Cit, P.190 ;  341أوليفي ديهامل ، مرجع سابق ، ص  

 . 348ل ، المرجع السابق ، ص أوليفيي ديهام – (5)
،  5440-5448، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ،  سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكيـة واللاسلكية: بليل مونية  – (8)

 . 58، 55ص 
تعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية المحدد للقواعد العامة الم 41/43/5444المؤرخ في ( 48-5444)من القانون رقم ( 14)المادة  – (0)

 .واللاسلكية
 .المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم  58/41/1993المؤرخ في ( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 54)المادة  – (1)
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( 11-48)المعنوية ، فيما لم يظهر أي دليل على تمتع مجلس النقد والقرض بها  من خلال الأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض 51/43/5448المؤرخ في 
(1)

 .  

 ثالثا : التعـدديـة

:يمكن ملاحظة خاصية التعدد في السلطات المستقلة من عدة جوانب   

:التنوع الوارد في المجالات المعنية بالضبط والحماية في فرنسا مثلا من خلال -1  

  (.43/43/1993قانون )اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الوطني 

  لجنة مراقبة الأضرار المطاريةnuisances aéroportuaires  ( 15/43/1999قانون)
(3)

 . 

. من حيث معايير تحديد الهيئات وتصنيفها كسلطات مستقلة-5  

والمالي تعددية مهام الضبط في المجالين الاقتصادي-8
(3)

 .  

تباين الأنظمة القانونية التي تخضع لها هذه السلطات-0
(9)

 .  

إن هذا التعدد يعتبره البعض في صالح هذه السلطات ، فتأليفها الجماعي والمنفتح ونمطها -1

المرن يسهل مقاربة الدولة من المجتمع المدني
(14)

 .  

خلال هذه الخاصية أن هناك تطورا كبيرا في مجال الحقوق المعنية بالحماية ، وأن  ويظهر من

وجود بعض هذه السلطات في النظام الفرنسي يعبر عن تطور تشريعي بالغ ، واهتمام جدي بحقوق 

.المواطن والإنسان ، ويجدر بنا اتباع هذا النهج لنكمل صرح حماية حقوق الإنسان في بلادنا   

 رابعا : تنوع الصلاحيات

وصلاحياتها تتنوع من إبداء . إن تنوع صلاحيات السلطات المستقلة يعتبر جزءا هاما من ذاتيتها 

تحديد  -وهي بعيدة عن أن تجعلها أجهزة استشارية–الملاحظات والآراء والتوصيات التي تتيح لها 

اسم في الواقع ، فتساهم بذلك توجيهات في المسلك بطريقة مرنة وغير شكلية بالتأكيد ، وممارسة تأثير ح

وإنما بطريقة أصلية في إعداد القانون
(1)

 .  

وهذا يتفق مع ما عهدت به التشريعات من السماح لهذه السلطات من اقتراح الإصلاحات 

التشريعية والتنظيمية ، واستنباطها من القضايا التي تعالجها
(5)

 .  

 البند الثالث : مجالات السلطات الإدارية المستقلة

يتبين من خلال معاينة النموذج الفرنسي للسلطات الإدارية المستقلة أن هذه الأخيرة تتدخل في 

:ثلاثة مجالات رئيسية   

 أولا : المجال الاقتصادي

لقد كان هدف الضبط في قطاع اقتصاد السوق هو الدافع لتأسيس السلطات الإدارية المستقلة ، فقد 

، ولجنة عمليات البورصة  1901أنشئت لجنة مراقبة البنوك سنة  COB بمقتضى الأمر المؤرخ في  

 14/45/5444، وكذا لجنة ضبط الكهرباء بمقتضى قانون  53/49/1913
(8)

.  

 ثانيا : الإعلام والمواصلات 

يشهد هذا المجال تطورا تنظيميا بالغا ، يظهر من خلال سعي العديد من الدول إلى ضبطه ، من 

العموميين والخواص في مجال الاتصالات  نبتنظيم المتعاملي خلال تأسيس سلطات مستقلة تكلف

.والمواصلات والإعلام   

                                                 
 . 53/43/5448بتاريخ ( 15)الجريدة الرسمية رقم  – (1)

(3)
 – Bernard Stirn, Op. Cit. 

(3)
 – Jean jacques Israël, Op. Cit. 

 . 43زوار حفيظة ، مرجع سابق ، ص  – (9)
 . 340أوليفيي ديهامل ، المرجع السابق ، ص  - (14)
 . 340أوليفيي ديهامل ، مرجع سابق ، ص  – (1)

(5)
 – Bernard stirn, Op. Cit. 

(8)
 – Idem ; René Chapus, Op. Cit., P.188. 
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المجلس الأعلى للسمعي البصري : هكذا أنشئت عدة هيئات تدخل في هذا المجال أذكر منها 

51/43/1991، وأنشئت سلطة ضبط المواصلات بمقتضى قانون  13/41/1939بمقتضى قانون 
(0)

 .  

 ثالثا : حماية حقوق المواطن

تعد حماية حقوق المواطن عموما ، ومستعملي الإدارة خصوصا ، من بين المجالات التي عنيت 

.بها السلطات الإدارية المستقلة ، فهي تعنى عادة بقطاعات حساسة من الحياة الاجتماعية   

: ومن بين السلطات التي تندرج في هذا المجال  » هيئة وسيط الجمهورية   « ون التي أنشئت بقان 

، وكذلك اللجنة الوطنية للإعلام  18/41/1939وصنفت كسلطة مستقلة بمقتضى قانون  48/41/1938

. 41/41/1933الآلي والحريات بمقتضى قانون   

والمتعلق بحقوق المواطنين في علاقاتهم مع  15/40/5444كما احتوى القانون الصادر في 

الوسيط ، : المستقلة في النظام الفرنسي وهي  الإدارة على عدة أحكام تمدد من اختصاص بعض السلطات

اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات ، لجنة الوصول للوثائق الإدارية
(1)

 .  

 الفرع الثالث : السلطات الإدارية المستقلة في النظام الإداري الجزائري

إلى إعادة  1931ة أدت الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها الجزائر غداة انهيار أسعار البترول سن

النظر مليا في النظام الاقتصادي القائم ومدى جدواه ، وهو ما ترجم عمليا بمباشرة السلطات العمومية 

للعديد من الإصلاحات في المجالين الاقتصادي والمالي ، التي توافق تغير نمط الاقتصاد من موجه إلى 

.اط حر ، إن على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأداء والنش  

وكان من مقتضيات الدخول إلى اقتصاد السوق بروز مفهوم جديد لتنظيم المعاملات بين 

المتعاملين الاقتصاديين والأجهزة الإدارية ، يتمثل في فكرة الضبط الاقتصادي وتطبيقاتها التي تجلت 

، وهي السلطات  بظهور هيئات إدارية جديدة تختلف في شكلها وعملها عن أنماط التسيير الإداري التقليدي

الإدارية المستقلة ؛ هذه الأخيرة تغلغل نشاطها في العديد من المجالات ومن بينها كذلك حماية وترقية 

.حقوق المواطن   

المؤرخ في ( 43-94)وهكذا فقد كان المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بموجب القانون رقم 

التي نعتت بالسلطة الإدارية المستقلةوالمتعلق بالإعلام الهيئة الأولى والوحيدة  48/40/1994
(1)

 .  

:وقد توالى إنشاء السلطات المستقلة تباعا ، وأذكر منها   

 10/40/1994المؤرخ في ( 14-94)المنشأ بمقتضى القانون رقم :  مجلس النقد والقرض 

المتعلق بالنقد والقرض
(5)

 . 

 ( 55-95)رقم المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي :  المرصد الوطني لحقوق الإنسان

55/45/1995المؤرخ في 
(8)

، وقد حل هذا المرصد وحلت محله اللجنة الاستشارية  

الوطنية لترقية حقوق الإنسان
(0)

 . 

 98)المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم :  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة-

 .والمتمم ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل  58/41/1998المؤرخ في ( 14

 51/41/1991المؤرخ في ( 41-91)المنشأ بمقتضى الأمر رقم :  مجلس المنافسة 

المتعلق بالمنافسة
(1)

 . 

                                                 
(0)
 – Idem . 

(1)
 – Stirn , Op. Cit. ; Chapus , Op. Cit., P. 188,412. 

 . 49، ص  5441،  41، العدد  11، مجلة إدارة ، المجلد  السلطات الإدارية المستقلة: ناصر لباد  – (1)
، بتاريخ ( 15)المتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية ، رقم  51/43/5448المؤرخ في ( 11-48)وقد ألغي هذا القانون بموجب الأمر رقم  – (5)

53/43/5448 . 
 . 51/45/1995، بتاريخ ( 11)الجريدة الرسمية رقم  – (8)
المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان  51/48/5441المؤرخ في ( 31-41)بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  – (0)

 .  53/48/5441بتاريخ ( 13)وحمايتها، الجريدة الرسمية رقم 
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 في مجال حماية حقوق المواطنين في مواجهة التعسف الإداري ، وقد :  وسيط الجمهورية

58/48/1991المؤرخ في ( 118-91)أنشئت بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
(1)

 . 

 التي تأسست بموجب القانون رقم :  ط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةسلطة الضب

المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات  41/43/5444المؤرخ في ( 5444-48)

 .السلكية واللاسلكية 

 المؤرخ في ( 41-45)المنشأة بمقتضى القانون رقم :  لجنة ضبط الكهرباء والغاز

بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ، المتعلق 41/45/5445
(3)

 . 

كما أن هناك سلطة ضبط أخرى تنتظر التجسيد على أرض الواقع ، ويتعلق الأمر بسلطة ضبط 

، المتعلق بالمياه 40/43/5441المؤرخ في ( 15-41)من القانون رقم ( 11)المياه ، طبقا لنص المادة 
(1)

 .  

المستقلة في النظام الإداري الجزائري أنها لا زالت بكرا ، وما يمكن قوله حول السلطات الإدارية 

ولم تتطور بعد ، ولا تكاد تنفك عن الأسلوب الفرنسي في ذلك ؛ كما أن أغلبها يتعلق بالضبط الاقتصادي 

قليلة بالمقارنة مع ( الوسيط ، المرصد)لأن السلطات الإدارية في مجال حماية وترقية حقوق المواطن 

.ا أن البعض منها قد ألغي لاعتبارات قد تكون سياسية نظيراتها ، كم  

وأخيرا فإن تجربة السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي والمالي في الجزائر 

تعد تجربة مشجعة ، ذلك أنه وعلى مدى قرابة العقدين من الزمن من تأسيس أول هيئة ، بدأ الضبط 

شيئا ، وها هو اليوم يمس قطاعات حساسة كالاتصالات والكهرباء ، القطاعي الاقتصادي يتهيكل شيئا ف

.والقطاع المصرفي والمالي   

إحداهما تتعلق بالضبط : وقد اخترت في ورقتي هذه دراسة اختصاص سلطتين إداريتين مستقلتين 

سلطة وهي : لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، والأخرى تتعلق بالضبط الاقتصادي : المالي وهي 

.هذا ما سأبينه في المبحثين المواليين . الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية   

 المبحث الأول : لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
Comité d’organisation et de surveillance des opérations de bourse(C.O.S.O.B) 

من المرسوم التشريعي ( 54)ـة بمقتضـى المادة أنشئـت لجنـة تنظيـم ومراقبـة عمليات البورص

المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، انطلاقا من حرص المشرع الجزائري على تزويد ( 14-98)رقم 

البورصة بكافة الآليات والوسائل القانونية لممارسة مهامها ، بعيدا عن ضغوطات المتعاملين الاقتصاديين 

المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي ( 40-48)على مضمون القانون رقم  ولعل هذا يبرز أكثر حينما نطلع. 

الذي بين الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة كسلطة ضبط مستقلة( 14-98)رقم 
(5)

، تتمتع بالشخصية المعنوية  

والاستقلال المالي
(8)

 .  

وية ، تتمثل في إن هذا الأسلوب الفرنسي لإدارة وتسيير المرافق الاقتصادية يستند إلى مبررات ق

)تقديم ضمانات لحياد تدخلات الإدارة، والسماح بتدخل المهنيين  les professionnels)  في ضبط قطاع

نشاطهم ، إلى جانب تكييف تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بما يلاءم احتياجات السوق
(0)

 .  

                                                                                                                                                         
والمتعلق بالمنافسة ، والذي أبقى على مركز مجلس المنافسة كسلطة  19/43/5448المؤرخ في ( 48-48)وقد ألغي هذا الأمر بموجب الأمر رقم  – (1)

 . 54/43/5448بتاريخ ( 08)منه ، الجريدة الرسمية رقم ( 58)إدارية مستقلة طبقا لنص المادة 
المؤرخ في ( 134-99)؛ وقد ألغيت هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  81/48/1991بتاريخ ( 54)الجريدة الرسمية رقم  – (1)

 . 40/43/1999بتاريخ ( 15)، الجريدة الرسمية رقم  45/43/1999
 . 41/45/5445بتاريخ ( 43)الجريدة الرسمية رقم  – (3)
 . 40/49/5441، بتاريخ ( 14)الجريدة الرسمية رقم  – (1)

(5)  - Michel Géntot, Op. Cit.,P.16. 
(8)

 ( .40-48)من القانون رقم ( 15)المعدلة بالمادة ( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 54)المادة  – 
 . 41حفيظة زوار ، مرجع سابق ، ص  – (0)
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ة تنظيم سوق القيم ولما كانت لجنة تنظيم عمليات البورصة سلطة ضبط ، فقد أوكلت لها مهم

:المنقولة ومراقبتها ، وذلك بالسهر على   

حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء -أ

.العلني للادخار   

السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها-ب
(1)

 .  

يعين الرئيس لمدة نيابية تدوم أربع سنوات . تة أعضاء يتشكل الجهاز الإداري للجّنة من رئيس وس

، كما يمارس مهامه كامل الوقت، وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية
(1)

 .  

:كما يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي ، لمدة أربع سنوات وهم   

.قاض يقترحه وزير العدل -  

.ه الوزير المكلف بالمالية عضو يقترح-  

.أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي -  

.عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر -  

عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين -

المعتمدين
(1)

.  

نيين ، إداريين وقضائيين ، أي وما يمكن ملاحظته على تشكيلة هذه اللجنة أنها تتضمن خبراء ، مه

أن لجنة تنظيم عمليات البورصة هي لجنة جامعة تعتمد نظام التعدد في التركيبة ، وهو ما يعود بالفائدة 

.على عملها ، كما سنقف على حقيقة ذلك بمعاينة صلاحياتها واختصاصاتها   

قنيةكما زودت اللجنة في سبيل القيام بعملها بأمانة ذات مصالح إدارية وت
(5)

 .  

:إن نطاق اختصاص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يتحدد في المجالات الآتية   

.الاختصاص التنظيمي -  

.اختصاص المراقبة والرقابة -  

.الاختصاص التأديبي والتحكيمي -  

 المطلب الأول : الاختصاص التنظيمي

ندرج في إطار كل المسائل المتعلقة لقد منح التشريع البورصي للجّنة سلطات قانونية وتنظيمية ، ت

.بالسير الحسن للبورصة وفي مجال الاختصاص الوظيفي للجّنة   

اختصاص تنظيمي عام ، واختصاص : ويمكن تقسيم الاختصاص التنظيمي للجّنة إلى نوعين 

.تنظيمي فردي   

 الفرع الأول : الاختصاص التنظيمي العام

:يم سير سوق القيم المنقولة ، بسن تقنينات تهم حيث اعتبر القانون اللجنة قائمة على تنظ  

 .رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة  -

 .اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم  -

 .نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم  -

ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم ، ويمون هذا إنشاء صندوق ل -

 .الصندوق بمساهمات إجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة 

الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من  -

 .خدماته 

 .ارة الحسابات الجارية للسندات القواعد المتعلقة بحفظ السندات ، وتسيير وإد -

 .القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات  -

                                                 
 ( .40-48)من القانون رقم ( 10)المعدلة والمتممة بالمادة ( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 84)المادة  – (1)
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 50)و( 51)و( 54)المواد  – (1)
 ( .40-48)من القانون رقم ( 18)المعدلة بالمادة ( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 55)المادة  - (1)
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 59)المادة  – (5)
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شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات -
(8)

 . 

وقد أهلّ القانون اللجنة لممارسة السلطة التنظيمية في اختصاص شركة تسيير بورصة القيم ، من 

خذها هذه الشركة في إطار تسيير وإدارة المعالات حول القيم خلال المصادقة على المقررات التي تت

المنقولة
(0)

 .  

وكما أجاز القانون للجّنة أن تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخص إعلام 

حاملي القيم المنقولة والجمهور، وتنظيم بورصة القيم المنقولة وسيرها والوضعية القانونية للوسطاء في 

بورصةعمليات ال
(1)

.  

كما أخضع القانون الأنظمة التي تصدرها اللجنة إلى مصادقة الوزير المكلف بالمالية ، ثم نشرها 

في الجريدة الرسمية مشفوعة بنص الموافقة
(5)

 .  

 ثانيا : الاختصاص التنظيمي الفردي

وأقصد بالاختصاص التنظيمي الفردي تلك الصلاحيات التنظيمية التي تتخذها اللجنة وتخص 

وأذكر منها . لذاته، وهي متعددة بتعدد الاختصاصات التنظيمية العامة  -طبيعيا أو معنويا–شخصا قانونيا 

:على سبيل المثال   

اعتماد الوسطاء في البورصة -
(8)

  . 

تقدير الضمانات المقدمة في ملف اعتماد الوسيط ، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم والوسائل التقنية  -

والمالية
(0)

 . 

 .القوانين الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير اعتماد  -

 .اعتماد مشاريع أنظمة الصناديق المشتركة للتوظيف من أجل تأسيسها  -

توافق على إدماج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو انفصالها أو حلها -
(1)

 . 

 .بها  إصدار مقررات قبول القيم المنقولة في عمليات التداول أو شط -

 .إصدار مقررات شطب القيم المنقولة من جدول الأسعار  -

تحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة -
(1)

 . 

شركة تسيير : ويمكن القول أن الاختصاص التنظيمي يمتد على كل المتدخلين في البورصة ، وهم 

فتحدد : ، وتحدد قواعد عمولاتها ؛ المؤتمن المركزي  حيث تملك سلطة تنظيمية عليها:بورصة القيم 

من حيث اعتمادهم ومساهمتهم ونشاطهم ومسؤولياتهم ؛ : علاقاته مع المستفيدين منه ؛ الوسطاء 

وهم الشركات وغيرها ، فتقتضي مختلف الضمانات قبل الإصدار وبعده ؛ وأخيرا يمتد : المصدرون للقيم 

.من خلال الموافقة عليها واعتمادها وتنظيمها: ظيف الاختصاص كذلك على هيئات التو  

وبالتالي فإن الاختصاص التنظيمي للجّنة واسع وشامل ، وهو ما يمكنها من أداء مهمتها على 

.الوجه المطلوب ، وكذا إحكام سيطرتها على كل المتدخلين من أجل السير الحسن للبورصة   

ندما نعلم أن اللجنة بإمكانها اقتراح نصوص إن هذه الشمولية في الاختصاص تتأكد وتتدعم ع

هذه . تشريعية وتنظيمية للحكومة ، تخص تنظيم البورصة وسيرها ، والوسطاء ، وإعلام الجمهور

                                                 
 ( .40-48)من القانون رقم ( 11)المعدلة بالمادة ( 14-98)م من المرسوم التشريعي رق( 81)المادة  – (8)
، ( 33)المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة ، الجريدة الرسمية رقم  13/11/1993المؤرخ في ( 48-93)من النظام رقم ( 41)المادة  – (0)

 . 1993سنة 
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 80)المادة  – (1)
 ( .40-48)من القانون رقم ( 11)المعدلة بالمادة ( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 85)المادة  – (5)
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 49)المادة  – (8)
 .المحددة لكيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة  84/11/1993مؤرخة في ( 41-93)من التعليمة رقم ( 48)المادة  – (0)
،  المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 14/41/1991المؤرخ في ( 43-91)من الأمر رقم ( 05)و( 13)و( 41/41)اد و الم – (1)

 . 10/41/1991بتاريخ ( 48)الجريدة الرسمية رقم 
 ( .48-93)ن النظام رقم م( 11/41)و( 55/41)و( 19)؛ والمواد ( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 01/1)المادة  – (1)
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الوظيفة تكون ملائمة لكون أن اللجنة بحكم تشكيلتها وصلاحياتها وموقعها تعد الأنسب لتقدير وضعية 

لنقائص التنظيمية ، وبالتالي فإن أي اقتراح سيكون نتيجة دراسة البورصة القانونية والمهنية ، ومعاينة ا

.ميدانية ، ولعله يكون مجديا   

لموافقة الوزير المكلف بالمالية ، التي  -في مجال الأنظمة–غير أن هذه الشمولية تبقى خاضعة 

( 53)المادتين يوما من تاريخ إيداع التنظيم، وهو ما نصت عليه  11تعتبر ضمنية إذا سكت عنها في أجل 

من النظام الداخلي للجّنة( 53)و
(3)

.  

 المطلب الثاني : اختصاص الرقابة والمراقبة

فالأول . يعد هذا الاختصاص على قدر كبير من الأهمية ، نظرا لأنه يكمل الاختصاص التنظيمي 

. يسن القانون ، والثاني يسهر على مراقبة مدى احترامه وتطبيقه   

:ي المجال الرقابي ومن صلاحيات اللجنة ف  

السهر على توفير الإعلام للجمهور بالنسبة للشركات التي تلجأ للادخار العلني ، حيث تفرض -1

عليها نشر مذكرات موجهة تتضمن بيانات إجبارية من شأنه توضيح كل ما يخص الوضع المالي للشركة 

كما تفرض على الشركات نشر بيانات . ، وقيمة القيم المقبولة للتداول ، وهو ما يعرف بالإعلام القبلي 

دورية بمجرد قبول قيمها في البورصة تتعلق بالنشاط والوضع المالي للشركة وهو ما يعرف بالإعلام 

البعدي
(1)

 .  

كما تختص اللجنة بنشر الملاحظات التي قد تسجلها أو أي إعلام آخر قد يهم الجمهور في -5

.لإعلام الرقابي النشرة الرسمية للتسعيرة ، وهو ما يعرف با  

التأكد من تقيد الشركات المقبولة بالأحكام التشريعية والتنظيمية ، وتأمرها بالاستدراكات إذا -8

.لاحظت نقصا   

.التحقق في وضعية المتدخلين في البورصة-0  

تشرف على رقابة مهام ونشاط شركة تسيير بورصة القيم-1
(5)

 .  

نقولة ، وتقدّر صدق المعلومات التي تقدمها تراقب هيئات التوظيف الجماعي للقيم الم-1

بخصوص الحسابات الدورية والمالية المتعلقة بنشاطها
(8)

 .  

تنتدب اللجنة مراقبا لاجتماعات البورصة يتولى مهمة السهر على مراعاة أحكام النظام العام-3
(0)

 

. 

.تأمر اللجنة بتعليق تحديد سعر الأسهم ضمانا للإعلام وحماية للمدخرين -3  

تسهر على حماية السوق من خلال مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة ، وإصدار هذه القواعد في -9

.شكل لائحة   

لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤول عن أي عمل يخالف الأحكام -14

لمختصة استعجاليا التشريعية أو التنظيمية بامتثالها، ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها ، وتفصل الجهة ا

. 

أيام( 41)يمكنها أن تعلق عمل البورصة لطارئ لمدة لا تتجاوز -11
(1)

 .  

إن الاختصاص الرقابي للجّنة يتميز بالاستمرارية والديمومة ، فكما يظهر من الأحكام التشريعية 

كما أنه يأخذ الطابع  والتنظيمية السابقة أنه يتعلق بمراحل ما قبل الإصدار وأثناءه وبعده بالنسبة للشركات ،

.الفجائي ، عندما يمكن للجنة أن تحقق في أي وقت في وضعية أحد المتدخلين   

                                                 
 . 35زوار حفيظة ، مرجع سابق ، ص  – (3)
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 01)المادة  – (1)
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 13/1)و( 83)و( 81/41)و( 81)المواد  – (5)
 ( .43-91)من الأمر رقم ( 09)و( 03)المادتين  – (8)
 ( .48-93)ن النظام رقم م( 31)المادة  – (0)
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 03/1)و( 04)و( 5و09/1)و( 01/5)المواد  – (1)
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ولما كانت اللجنة مشرفة على حسن سير السوق ، فليس من الغريب أن تخضع شركة تسيير 

ميتهما في بورصة القيم أو هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لرقابة اللجنة ، وذلك على الرغم من أه

.تطوير السوق   

وأخيرا فإن المشرع أجاز لرئيس اللجنة أن يطلب تدخل القضاء عند حدوث أي أمر خطير ، أو 

يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ، وهذا يندرج في إطار تشديد وإحكام الرقابة على المتدخلين في 

ل مع المخالفين ، كما أن هذا التدخل القضائي البورصة ، لما للسلطة القضائية من هيبة وصرامة في التعام

من شأنه أن يعطي بعدا آخر للمخالفات المرتكبة في السوق، ويدعم موقف اللجنة التي يمكنها أن تتأسس 

.كطرف مدني في أي نزاع   

إن هذا التعاون بين السلطة والقضاء في ممارسة الرقابة يؤكد لنا خاصية التعدد التي تتميز بها 

.الإدارية المستقلة السلطات   

 المطلب الثالث : الاختصاص التأديبي والتحكيمي

»الغرفة التأديبية والتحكيمية«وتختص بهذه الصلاحية  وتتدخل هذه . التي تنشأ ضمن اللجنة  

شركة إدارة البورصة ، والشركات : الغرف بين الوسطاء وغيرهم من المتدخلين في البورصة من 

.ن بالسحب في البورصة المصدرة للأسهم ، والآمري  

رئيس ، وعضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما ، : وتتشكل  الغرفة من 

وقاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفايتهما في المجالين الاقتصادي والمالي ، ويتولى رئيس اللجنة 

.رئاسة الغرفة   

جنة ورئاسة الغرفة يعد اعترافا هاما بمكانته في إن هذا الجمع لرئيس اللجنة بين رئاسة الل

لأن يتولى التحكيم والتأديب  -نظرا لاختصاصات اللجنة–البورصة ، وإشرافه على لجنة البورصة يؤهله 

. 

وتعمل لجنة الغرفة بطلب من لجنة البورصة ، مراقب اجتماعات البورصة ، وبقية المتدخلين في 

.من خدمات التحكيم في جو مهني البورصة ، حيث يمكنهم الاستفادة   

وتقوم هذه الغرفة في المجال التحكيمي بدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح 

.السارية على سير البورصة  

إن إيلاء وظيفة التحكيم للجّنة يعتبر نوعا من تركيز الاختصاص نظرا لأن اللجنة تعد أكثر 

وق والمتدخلين ، وبالتالي يكون اللجوء إليها مجديا خاصة إذا علمنا أنه ما الهيئات علما ومعرفة بواقع الس

من سلطة يلجأ إليها لفض النزاعات إلا وتستعين بالخبرة ؛ أما بالنسبة لغرفة التحكيم فإنها تستغني عن هذه 

في  الخبرة وهذا يعتبر ربحا للوقت ، لأن المتنازعين وفي وسط كالبورصة يطمحون إلى حل نزاعاتهم

.وقت أسرع من سرعة تداول الأسهم   

فتختص الغرفة بدراسة الإخلال بالواجبات المهنية ، وأخلاقيات المهنة : أما في المجال التأديبي 

من جانب الوسطاء في عمليات البورصة ، ومخالفة التشريع والتنظيم
(1 )

والأمر سيان لمسيري هيئات . 

التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
(5)

  .  

النسبة للاختصاص التأديبي ، فقد اعترف التشريع البورصي للجّنة بإيقاع العقوبات التأديبية وب

الإنذار ، والتوبيخ، وحظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا ، وسحب الاعتماد ، وفرض : وهي 

غرامات مالية
(8)

 .  

ي للجهات القضائية وقد مدد المشرع هذا الاختصاص التأديبي للجّنة إلى الاختصاص الجزائ

المعنية ، إذا تعلق الأمر بمخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية ، لكل من يعترض سبيل ممارسة 

                                                 
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم  (18)و( 11)و( 15)المادة  – (1)
 ( .43-91)من الأمر رقم ( 18)المادة  – (5)
 .( 14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 11)المادة  – (8)
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صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين ، أو كل شخص تتوفر لديه معلومات امتيازية بحكم وظيفته ، فينجز 

بذلك عمليات في السوق
(0)

 .  

تدعمت في سبيل ممارسة وظيفتها التأديبية باختصاص القضاء فيمكن القول إذا أن اللجنة قد 

.الجزائي ، إذا كانت المخالفات خارجة عن نطاق سلطتها التأديبية   

وختاما فإن الاختصاص التأديبي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة هو اختصاص واسع 

ومن جهة أخرى بالنظر لطبيعة النطاق ، إذا اعتبرنا مجال تدخل القضاء الجزائي ، هذا من جهة ؛ 

.العقوبات التأديبية التي توقعها اللجنة ، والتي تتنوع بتنوع المخالفات المرتكبة   

 

 المبحث الثاني : سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
Autorité de régulation de poste et des télécommunications 

سياسة إصلاح اقتصادي شاملة ، وكان قطاع البريد والمواصلات  لقد باشرت الجزائر منذ سنوات

.من بين القطاعات التي حظيت بإعادة نظر ملية في الإطار التشريعي الذي يحكمها   

فانتهجت الدولة اعتماد سياسة جديدة تتلاءم مع الوضعية المتقدمة التي تعرفها بعض دول العالم ، 

معظم الخدماتخاصة بعد فشل سياسة احتكار الدولة ل
(1)

 .  

، الذي  41/43/5444المؤرخ في ( 48-5444)وقد ترجمت هذه الأفكار بصدور القانون رقم 

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية ، والذي كان من أهدافه تحديد 

.الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة وحرة   

من هذا القانون ، وزودت ( 14)والمواصلات بمقتضى المادة  فأنشئت سلطة الضبط للبريد

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وأخضعها للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به
(5)

 .  

الذي يعينه رئيس –وتتشكل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدير عام ، ويقوم هذا الأخير 

.بكل السلطات ضمن الحدود القانونية لذلك  بتسيير السلطة، ويتمتع -الجمهورية  

أما مجلس السلطة فيتشكل من سبعة أعضاء من بينهم رئيس ، ولم يبين القانون طبيعة التشكيلة أو 

كما يتمتع المجلس بكل السلطات . مؤهلات الأعضاء إلا أن سلطة تعيينهم تعود لرئيس الجمهورية 

(48-5444)لة لسلطة الضبط بموجب أحكام القانون رقم والصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام المخو
(8)

 .  

وإذا كانت سلطة الضبط للبريد والمواصلات قد زودت بهذه التشكيلة ، من أجل القيام بمهام 

( .48-5444)الضبط، فأين يتحدد نطاق اختصاص هذه السلطة طبقا لأحكام القانون رقم   

 المطلب الأول : الاختصاص التنظيمي

فية التنظيمية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قدر بالغ من تعد الوظي

تساهم في تحقيق  -وباضطلاعها بوظيفة ضبط قطاع البريد والمواصلات–الأهمية ، ذلك أن هذه السلطة 

-5444) الأهداف والتدابير التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات رقم

.، والذي يعتبر المعلم الرئيس والمرجع الأول للحكومة في تحديد السياسة التوجيهية للقطاع ( 48  

:وبالرجوع لنفس القانون ، يمكن تعداد بعض الصلاحيات ذات الطابع التنظيمي للجّنة فيما يأتي   

واللاسلكية ، السهر على وجود منافسة فعلي ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية -1

.باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين   

.السهر على توفير تقاسم منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية ، مع احترام حق الملكية -5  

.تخطيط وتسيير وتخصيص ومراقبة استعمال الذبذبات -8  

.ات الأرقام ومنحها للمتعاملين إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلب-0  

                                                 
 ( .14-98)من المرسوم التشريعي رقم ( 14)و( 19)المادتين  – (0)
 . 41بليل مونية ، سلطة الضبط للبريد والمواصلات ، مرجع سابق ، ص  – (1)
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 11)و( 14)و( 41)المواد  – (5)
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 19)و( 11)و( 11)و( 10)المواد  – (8)
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منح تراخيص الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد -1

.المواصفات والمقاييس الواجب توفرها فيها   

الفصل والتحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين-1
(0)

 .  

:ج في إطار اللوائح التنظيمية الفردية أذكر ومن بين الصلاحيات التي تندر  

أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص ، /منح التراخيص في مجال إنشاء الشبكات و-1

.وتمنح الترخيص كذلك لاستغلال خدمات البريد   

تلقي طلبات الاستغلال التجاري لخدمة المواصلات-5
(1)

 .  

الإدارية المستقلة ، إشكاليات تتعلق بمعنى توافق  وقد أثار منح الاختصاص التنظيمي للسلطات

ففي الدستور الفرنسي ، . هذا الاختصاص مع تحديد نطاق السلطة التنظيمية دستوريا في يد أجهزة معينة 

يتم تحديد مجال السلطة التنظيمية
(5)

 »: من الدستور الجزائري على أنه ( 151)؛ وقد نصت المادة  

لطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ، يندرج تطبيق القوانين يمارس رئيس الجمهورية الس

«في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة 
(8)

 .  

فإن إيلاء التنظيم للسلطات المستقلة لا يعارض الدستور ، لأن هذه السلطات  -وبنظرنا–إلا أنه 

لأعضاء سلطة الضبط من أجل القيام بالمهام  تعمل باسم الدولة ولحسابها ، كما أن التعيين الرئاسي

يعد من باب تفويض الصلاحيات التنظيمية في هذا القطاع نظرا ( 48-5444)المحددة في القانون رقم 

لخصوصيتها وطابعها التقني ، خاصة وأنه في العرف الدستوري ما يتماشى مع هذا الطرح ، حيث تفسر 

بمهمة تنفيذ القانون تفسيرا من شأنه أن يمنحها الحق في إصدار  النصوص التي تعهد إلى السلطة التنفيذية

اللوائح
(0)

 .  

ويمكن القول أن الاختصاص التنظيمي لسلطة ضبط البريد والمواصلات يمتد على مدى واسع ، 

من خلال اعتنائه بتوفير الظروف الملائمة لممارسة النشاط كالمنافسة النزيهة ، وتوفير المجال التقني 

، والاهتمام بالجانب الإداري التنظيمي من رخص وتراخيص واعتمادات ، كما عنيت بالنظر في للنشاط 

.أي نزاع ينشأ بين المتعاملين ، إضافة إلى عدم إهمالها للقرارات والسلطات التنظيمية الفردية   

إن هذا المدى الواسع من الصلاحيات يتفق مع روح الضبط الاقتصادي ، الذي يقتضي تزويد 

ابط بكل الآليات والوسائل القانونية الممكنة ليمارس مهامه على الوجه المطلوب ، إلا أنه وبالمقارنة الض

بالاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة نجد أن المشرع قد حرم سلطة ضبط البريد من سن 

ظيم عمليات البورصة ، التنظيمات المتعلقة بنشاط الضبط في القطاع ، كما هو الحال بالنسبة للجنة تن

وبالمقابل اكتفى بالنص على ضرورة استشارتها في هذا المجال إذا عزمت الوزارة المكلفة على إصدار 

وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال حول سبب عدم تكليف سلطة الضبط للبريد والمواصلات . نص تنظيمي 

لسلطة للوزارة في مجال عملها ، وبالتالي بهذه المهمة القانونية، والتي يؤدي غيابها إلى إحلال تبعية ا

ولعل الطابع التقني لنشاط هذه السلطة يكون . تكون استقلالية السلطة في الجانب التنظيمي استقلالية نسبية 

.السبب في حرمانها من هذه الوظيفة المختصة والتي تتطلب وجود أشخاص مؤهلين من الجانب القانوني   

 المطلب الثاني : الاختصاص الرقابي

تعتبر الرقابة إحدى أهم متطلبات الضبط الاقتصادي ، لأن السهر على وجود بيئة نشاط قانونية 

لا يمكن أن يتم إلا بإحكام قواعد الرقابة على مختلف المتعاملين الاقتصاديين  -في إطار الضبط–وتنافسية 

. 

:وقد زودت سلطة ضبط البريد بصلاحيات رقابية تتمثل فيما يأتي   

                                                 
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 18)المادة  – (0)
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 04/1)و( 10)و( 89)المواد  – (1)
 . 30بليل مونية ، مرجع سابق ، ص  – (5)
 . 1991سنة ( 31)، الجريدة الرسمية رقم  43/15/1991المؤرخ في ( 083-91)الدستور الجزائري الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  – (8)
 . 30بليل مونية ، المرجع السابق ، ص  – (0)
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للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحياتها طبقا لدفتر ( 48-5444)لها القانون رقم أهّ -1

الشروط ، وهذا كاختصاص رقابي عام
(1)

 .  

إمكانية إجراء تحقيقات لدى المتعاملين ، والملاحظ أن الرقابة في هذا الشأن قد تأخذ طابعا تقنيا -5

.كذلك   

رخصين تقديم المعلومات والوثائق التي تؤكد احترامهم فرض المشرع على المتعاملين الم-8

للالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم ، وبالمقابل فإنها تختص بتوجيه الإعذارات لمن لا 

.يلتزم بالشروط التشريعية والتنظيمية   

ؤقت للرخصة وفي حالة عدم الامتثال ، فإنها تقترح على الوزير المكلف عقوبات التعليق الم-

جزئيا أو كليا
(5)

 .  

إصدار قرار السحب النهائي للرخصة ضد المتعامل الذي لا يمتثل للقانون عند انتهاء الأجل ، -0

.مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الخدمة   

وأخيرا فإن السلطة مؤهلة لتعليق الرخصة فوريا بعد إعلام الوزير المكلف ، إذا تعلق الأمر -

مقتضيات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي بانتهاك
(8)

 .  

ويلاحظ أن سلطة ضبط البريد قد زودت بصلاحيات رقابية واسعة وهامة ، تتعلق بكل مجالات 

.  ومراحل النشاط أو التعامل ، بعضها ذو طابع وقائي والبعض الآخر ذو طابع ردعي   

تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أنها لا غير أن ما يميزها عن السلطات التأديبية الممنوحة للجنة 

.تمتلك إيقاع العقوبات التأديبية ، بل تقترحها على الوزير المكلف ، الذي يقوم بإيقاعها   

وبالتالي فلعل هذا يجعل وظيفة الرقابة قاصرة ، كونها لا تمتلك الأدوات الآنية اللازمة لإتمام 

صاص يكون مرتبطا بعدم تمتعها بوظيفة سن التنظيم ، وأرى أن عدم تمتع السلطة بهذا الاخت. الوظيفة 

. نظرا لارتباط الوظيفتين   

 المطلب الثالث : الاختصاص الاستشاري

:منح المشرع صلاحيات استشارية لسلطة ضبط البريد والمواصلات تتمثل فيما يلي   

:حيث يستشيرها الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بخصوص -1  

 صوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية تحضير أية مشاريع ن

 .واللاسلكية 

  تحضير دفاتر الشروط. 

  تحضير إجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية. 

  تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها. 

 ت في تمويل التزامات الخدمة العامة اقتراح مبالغ المساهما. 

  المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد

 .والمواصلات السلكية واللاسلكية 

:كما يمكنها إبداء في المواضيع الآتية -5  

  جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

  القصوى للخدمات العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحديد التعريفات. 

  ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

 استراتيجيات تطوير قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
(0)

 . 

                                                 
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 18/0)المادة  – (1)
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 81)و( 13)المادتين  – (5)
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 83)و( 81)المادتين  – (8)
 ( .48-5444)من القانون رقم ( 18/5)المادة  – (0)
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لوزير للسلطة بخصوص تحضير والملاحظ أن هذه الاستشارات بعضها إجباري كاستشارة ا

مشاريع النصوص التنظيمية أو دفاتر الشروط ، والبعض الآخر يعتبر اختياريا كإبداء الرأي في بعض 

المواضيع
(1)

 .  

إن على : ويلاحظ كذلك أن هذه الصلاحية واسعة ومرنة جدا ، نظرا لأنها تشمل عدة مجالات 

ستشرافي ، أو التعاون الدولي ؛ أي كل القضايا التي الجانب التنظيمي ، أو الاستغلال ، أو الجانب الا

.تتعلق بقطاع البريد والمواصلات   

إن الاستشارة الإجبارية للسلطة من طرف الوزير لعلها تكون قد فرضت لتغطية غياب وظيفة سن 

لق التنظيمات التي لا تتمتع بها السلطة كبعض السلطات المستقلة ؛ خاصة إذا علمنا أن الاستشارة تتع

.بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالاستغلال أو القطاعية منها   

وفي اعتقادنا فإن . غير أن المشرع لم يبين فيما إذا كانت الآراء التي تصدرها السلطة ملزمة أم لا 

الآراء الناتجة عن الاستشارة تكون ملزمة ، إذا أخذنا بمذهب التفسير الضيق للنصوص ، لأن معنى 

على أهمية الرأي ، وعزم المستشير على أخذ رأي المستشار بالحسبان ؛ إضافة إلى أنه قد الاستشارة يدل 

التي تدل مطلقا على أن هذا الرأي سيكون غير ملزم ، '' إبداء الرأي''وردت في نفس سياق المادة عبارة 

ومواضيع هذا من جهة النظر لمعنى النص ؛ ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى مضمون مواضيع الاستشارة 

إبداء الرأي نجد أن الأولى تتعلق بصميم نشاط أو اختصاص السلطة ، أما الثانية فهي من اختصاصات 

.الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات   

 خاتمــة

ختاما لهذه الورقة ، وبعد التعرض بالشرح والتحليل للسلطات الإدارية المستقلة عموما ، ودراسة 

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، وسلطة : م الإداري الجزائري وهما سلطتين مستقلتين في النظا

:الضبط للبريد والمواصلات ، توصلت إلى النتائج الآتية   

 أولا : نتائج عامة

 .تجربة السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر تجربة فتية ومشجعة  -1

 .التنظيمي للمجال الذي تحكمه للسلطات الإدارية المستقلة دور هام في البناء القانوني و -5

 .إن الاعتراف بالشخصية المعنوية يعد عاملا مهما في تحديد نطاق اختصاص السلطة  -8

 .تعدد السلطات المستقلة في مجال حقوق الإنسان يعد سابقة مهمة في مجال حمايتها  -0

في الضبط الاقتصادي يساهم في تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي ، ويمثل عاملا ضروريا  -1

 التحول إلى اقتصاد السوق

 ثانيا : نتائج خاصة

تتميز لجنة مراقبة وتنظيم عمليات البورصة باختصاصات موسعة ، بخلاف سلطة ضبط  -1

 :البريد التي يقيد اختصاصها في بعض المواضيع 

  حيث تتمتع لجنة البورصة بصلاحية سن التنظيم ، بينما تفتقر إليها سلطة البريد. 

 تين بصلاحيات رقابية موسعة وتتميز كلتا السلط. 

  يمكن للجنة البورصة توقيع عقوبات تأديبية ، بينما لا تملك سلطة البريد إلا اقتراح

 .إيقاعها على الوزير المكلف 

  يتميز الاختصاص التحكيمي في كلتا السلطتين بالتركيز. 

 ي يمتد الاختصاص التأديبي للجنة البورصة إلى إمكانية اللجوء للقضاء الجزائ. 

خاصية التعددية في السلطات المستقلة يظهر أثرها في صلاحيات واختصاصات هذه الهيئات  -5

. 

 .إن تشكيلة السلطة ومجالها يتحكمان في مدى الصلاحيات الممنوحة لها  -8

:وبعد هذه النتائج لا أرى مانعا من تقديم التوصيات التالية التي بدت لي أثناء كتابة هذه الورقة   

 .سلطات الإدارية المستقلة في النظام الإداري الجزائري توسيع نطاق ال -1

                                                 
 . 31يل ، مرجع سابق ، ص مونية بل – (1)
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 .تأسيس سلطات مستقلة تهدف إلى حماية وترقية حقوق الإنسان والمواطن  -5

 .إصباغ الشخصية المعنوية على كل السلطات ، وتوسيع نطاق اختصاصاتها  -8

يتعلق  دعوة الباحثين والأكاديميين إلى الغوص في هذا الموضوع بحثا ودراسة ، خاصة ما -0

 .منه بالقانون الجزائري 
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 إختصاصات مجلس النقد و القرض في تنظيم و تأطير القطاع المصرفي

 

        
إقرشاح فاطمة الأستاذة   

 أستاذة مساعدة في كلية الحقوق
 جامعة تيزي وزو

 

 

 

 مقـدمــة

 
ئرية لنظام إقتصاد السوق، إبتداءاً من الثمانينات و فتح أغلب القطاعات الإقتصادية للقطاع إن إنتهاج الدولة الجزا

حيــث كــرس مبــدأ حريــة الإســتثمار بإســتثناء بعــض  1998الخــاص و ذلــك تكريســا لمبــادئ و أحكــام قــانون الإســتثمارات لســنة 

و لكــن بعــد الحصــول علــى إجــراء أساســي و منهــا القطــاع البنكــي الــذي أخضــع للإســتثمار ( القطاعــات المقنيــة)القطاعــات 

المتمثل في الإعتماد الذي يمنحه مجلس النقـد و القـرض بعـد إسـتيفائه للشـروط القانونيـة و فـتح هـذا القطـاع للقطـاع الخـاص 

.و كذا انعكاسات العولمة الإقتصادية 91كان راجع لتدعيم مبدأ حرية التجارة و الصناعة في ظل دستور   

يلعبـــه القطـــاع المصـــرفي فـــي ســـبيل تـــوفير الظـــروف الملائمـــة التـــي تســـمح للنظـــام الإقتصـــادي  فنظـــراً للـــدور الـــذي

بالتقدير فـي ظـل وضـع يتميـز بالإسـتقرار و الثبـات إلـى جانـب الـدور الـذي يلعبـه فـي ظـل إنفتـاح داخلـي واسـع علـى إقتصـاد 

                        (468).ية  و ترابطهاالسوق و عولمة مالية متزايدة سمتها الأساسية إندماج الأسواق المالية الدول

فوسـط هـذا المحــيط المـالي المتغيــر أصـبح الــتحكم فـي القواعـد الماليــة و أدوات العمـل البنكيــة و أدوات التـدخل فــي 

 ضرورة أكيدة و تجنب المخاطر التي قد تنجم عن عمل هذه الأسـواق ذاتهـا و( الداخلية و الدولية)الأسواق النقدية و المالية 

ذلك بإستخدام وسائل التدخل المناسبة سواء كان ذلك على مستوى التمويل الداخلي أو الخارجي أو علـى مسـتوى الصـرف و 

من أجل ضبط التقنيات و الطرق المسـتعملة و الأكثـر ( حركة رؤوس الأموال)التدخل في الأسواق من أجل توظيف الأموال 

                                                 
468

 Mouhoubi Salah, l’Algérie à l’épreuve des réformes économiques, office des publications  

    universitaires, Alger, Année 98, P 62 ss 
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تخـدم النظـام المصـرفي علـى وجـه الإيجـابي لقـد تـدخل المشـرع الجزائـري و  فعالية من أجل الضبط فـي السياسـة النقديـة التـي

.ذلك بإنشاء الهيئات الإدارية المستقلة  و هي مؤسسات جديدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة  

 

مـــن أجـــل ممارســـة إختصاصـــها فـــي المجـــال المـــالي        و  (469)و التـــي خـــول لهـــا الســـلطة التنظيميـــة و القمعيـــة

المتعلـــــق بالنقـــــد و  94/14ادي فبخصـــــوص القطـــــاع المصـــــرفي إســـــتثنى مجلـــــس النقـــــد و القـــــرض بموجـــــب قـــــانون الإقتصـــــ

ــة تعمــل علــى تحقيــق الأهــداف . الــذي يعتبــر الركيــزة الأساســية للنظــام المصــرفي (470)القــرض و مــن أجــل سياســة نقديــة فعال

لــه ســلطة إصــدار أنظمــة و إتخــاذ القــرارات  المســطرة لهــا، إذ خــول لهــذا المجلــس ســلطة تنظيميــة أكثــر ممــا هــي قمعيــة حيــث

الفرديــة فــي مجــال النقــد و القــرض و الإشــكالية المطروحــة هــو نطــاق الســلطة التنظيميــة فــي مجــال النقــد و القــرض، بإعتبــاره 

الجهــاز الشــبه التشــريعي فــي القطــاع المصــرفي لهــذا قســمنا موضــوع بحثنــا إلــى دراســة إختصاصــات المجلــس بإعتبــاره ســلطة 

، و تحديـــد (التـــرخيص و الإعتمـــاد)و بعـــدها دراســـتا القـــرارات الفرديـــة التـــي يصـــدرها المجلـــس ( أولا)بصـــدر أنظمـــة  تنظيميـــة

ســلطاته مــن حيــث التــرخيص و الإعتمــاد،      و كــذا ســلطاته مــن حيــث ســحب الإعتمــاد، إذ نجــد بــالرجوع قــانون النقــد و 

  (.ثانيا)القرض أن سحب الإعتماد خول أيضا للجنة المصرفية 

 إختصاصات مجلس النقد الفرض

  
 
I : إختصاصات المجلس بإعتباره سلطة نقدية تصدر أنظمة - 

نظام و التي غرضها تنظيم  31لقد أصدر المجلس أكثر من  94/14حوالي مدة عشرة سنوات الموالية لصدور ق 

و ذلـــك بتبنـــي سياســـة    و تقنـــين النشـــاط المصـــرفي، و صـــدور هـــذه الأنظمـــة ســـمح بتطـــوير و عصـــرنة المجـــال التنظيمـــي

تنظيميـــة أكثـــر مرونـــة تتماشـــى مـــع مختلـــف التطـــورات التـــي طـــرأت علـــى الســـاحة الإقتصـــادية، و التـــي مســـت بالتقريـــب كـــل 

( 471).المواضيع المتعلقة بالنظام المصرفي، و هذا راجع للسلطات الواسعة التي يتمتع بها المجلس في مجال النقد و القرض  

 1- إختصاص المجلس في تأطير المهنة المصرفية : 
                                                 
469

 Zouaïmia Rachid, « les autorités administratives indépendantes », Revue Idara, N°02, 2004, P 

34.   
470

 Khelfaoui Rachid, « Les institutions de régulation en droit Algérien », Revue Idara, N° 28, 2004, P 3. 
471

 Dib, Said, « de l’établissement financier dans la loi de la monnaie et du crédit », Media – Bank, 

N°47, Avril, Mai, 2000, P 91 et ss. 
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إذ يحدد المجلـس الشـروط الواجـب توافرهـا لتأسـيس البنـوك مـن حيـث الحـد الأدنـى للرأسـمال الواجـب تـوافره و كـذلك 

الشروط الواجب توافرها في مؤسيسها، بعدها أخضع البنوك و المؤسسات الماليـة لقواعـد خاصـة و التـي بموجبهـا تنفـرد علـى 

لمتمثلــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي القواعــــــــــــــــــــــــــــــــــد غيــــــــــــــــــــــــــــــــــر المألوفــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــركات التجاريــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى و ا  

(.وهما نظام الإحتياط الإلزامي، قواعد الحذر في التسيير و كذا منح الإعتماد)  

 أ- ضبط شروط الإلتحاق بالمهنة المصرفية : 

يشـــترط لتأســـيس بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة ضـــرورة تـــوافر شـــروط موضـــوعية، تتعلـــق بالشـــكل القـــانوني للشـــركة، الحـــد 

و كـــــذا الشـــــروط الشـــــكلية المتمثلـــــة فـــــي الحصـــــول علـــــى التـــــرخيص و الإعتمـــــاد مـــــن طـــــرف  الأدنـــــى للرأســـــمال C.M.S 

(.المجلس) ) 472)  

 أولا : الشكل القانوني للشركة : 

.يجب أن تتأسس البنوك و المؤسسات المالية في شكل شركات مساهمة 94/14ق  153وفق لنص م   

ثانيـــا : إلتـــزام البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة بالحـــد الأدنـــى للرأســـمال لقـــد أخضـــع قـــانون النقـــد و القـــرض البنـــوك و 

السالف الذكر يجـب أن  94/14ق  188المؤسسات المالية إلى قواعد خاصة من حيث الحد الأدنى الرأسمال، وفقا لنص م 

أن هــذا مــا يفهــم  (473)يكــون رأســمال البنــوك و المؤسســات الماليــة يــوازي علــى الأقــل الرأســمال الأدنــى الــذي يحــدده المجلــس

.           صلاحية تحديد الحد الأدنى مخول لمجلس النقد و القرض  

5440مارس  40المؤرخ في  40/41و تم تحديد مبلغ الحد الأدنى للرأسمال بموجب النظام رقم 
(474) .  

يجـب علـى البنـوك و المؤسسـات الماليـة، المؤسسـة فـي شـكل مسـاهمة خاضـعة : " منه تـنص علـى أنـه  45المادة 

: جزائري أن تمتلك، عند تأسيسها، رأسمالا محرراً كليا و هذا يساوي على الأقل للقانون ال  

مـن  34بالنسبة للبنوك المنصوص عليهـا فـي المـادة ( دج 5.144.444.44)مليارين و خمسمائة مليون دينار  -1

       (475).48/11الأمر 

                                                 
472 Dib, Said, « Actionnariat et capital des banques et des établissements 

financiers », Média-Bank, N°42, septembre 1999, P 54 etss. 
473

 Zouaïmia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en     

Algérie,  Edition Houma, Alger, 2005. 
474

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 3002مارس  02المؤرخ في  02/01نظام رقم    
.5440، 53ج ر العدد         

475
.3002، 53، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج ، العدد 3002أوت  36المؤرخ في  02/11أمر رقم  -    
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لمؤسســات الماليــة المحــددة فــي المــادة فيمــا يتعلــق با( دج  144.444.444)و خمســمائة مليــون دينــار جزائــري  -5

.48/11من  31  

دج  5.144.444.44الســالفة الــذكر نلاحــظ أنــه تــم رفــع الحــد الأدنــى للرأســمال البنــوك إلــى       45وفــق المــادة 

و  188الـذي يعتبــر أو نظـام أصــدره المجلـس تطبيقــا للمــواد  98/48المعـدل و المــتمم بالنظــام  94/41بعـدما كــان فـي نظــام 

 5440مليون دج بعـدما أصـبح فـي  144مليون دج كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات المالية،  144بمبلغ  94/14ن ق م 180

.بـ خمسمائة مليون دج  

 

 2- الشروط المتعلقة بمؤسسي البنوك و المؤسسات المالية و مسيريها و ممثليها : _
ــالبنوك و المؤسســات الماليــة و كــذا فروع لقــد حــدد هــذا . هــا أو المؤسســات الأجنبيــةإلــى جانــب الشــروط المتعلقــة ب

95/41النظام رقم 
، لشروط الواجب توافرها في مؤسسي لبنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لقانون، لتفد و القرض إذ (476)

:     المتمثلة في  94/14ق      151يجب علي المؤسسين و المسيرين أن يستوفوا الشروط المحددة في م   

و المسيرين ألا يرتكبوا أخطاء مهنية تتسبب في خسائر للمؤسسة و زبائنها يلتزم المؤسسين  -
 .   لاسيما المودعون لديها

.(477)أن تتوفر فيهم صفات كافية من حيث الكفاءة و التقنية و القدرة على التسيير -  

أشــهر و  48ين نشـير أن اللجنـة المصــرفية لهـا ســلطة أن تعلـن إيقــاف مسـير أو مســيرين عـن العمــل لفتـرة تتــراوح بـ

، كمـا يمكـن أن يطـرد نهائيـا مـن القطـاع المصـرفي و المـالي أي مسـير (خطـأ التسـيير)سنوات بعد إثبات الخطـأ المهنـي  48

كما للجنة المصرفية أن تلجأ إلى مثل هذا الإجراء عندما تلاحظ التسيير العشوائي و السيئ . كان موضوع إيقاف عن العمل

.       94/14ق  111أو بالزبـــائن المودعـــون أو بـــالغير، أن تتخـــذ القـــرار المحـــدد  فـــي نـــص م الـــذي يعتبـــر مضـــراً  بالمؤسســـة 

     

ـــــد هـــــذه الشـــــروط أولا حمايـــــة لإســـــتراتيجة القطـــــاع مـــــن جهـــــة  ـــــد و القـــــرض فـــــي تحدي ـــــس النق  و لعـــــل تشـــــدد مجل

.و من جهة ثانية حماية المودعين من تشعب الجرائم المالية  

                                                                                                                                                         
 

476
  ، يتعلقق بالشقروط التقي يجقب أن تتقوفر فقي مؤسسقي البنقوك و المؤسسقات الماليقة1995مارس  55ؤرخ في الم 95/41نظام رقم  

.1998، 43و مسيريها و ممثليها، ج ر، العدد         
477

 (.نفس المرجع) 93/05من النظام  5، 2، 2أنظر في هذا الصدد المواد  
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ن الودائع و مدى فعالية التعـويض المقـرر للمـودعين، و هـو الإشـكال المطـروح إذ نطرح إشكالات حول مدى ضما

.في قضية خليفة بنك  

 

 3- تحديد شروط و قواعد ممارسة المهنة المصرفية : 

لقــد وضــع قــانون النقــد و القــرض الإطــار العــام للنشــاط المصــرفي، إذا أخضــع البنــوك و المؤسســات الماليــة لنظــام 

و هـو مـا يسـمى بمبـدأ ( العمليـات المصـرفية) 94/14ق  118إلـى  114نشـاط المحـدد فـي المـواد خاص من حيث تقيدها بال

...(.التقيد بقواعد الحذر في التسيير و نظام الإحتياط الإلزامي)التخصص، كذلك من جهة ثانية التقيد بالنظم المصرفية   

 أ- التقيد بمبدأ التخصص : 

ـــــة المصـــــرفية ا ـــــه إســـــتثناءات لقـــــد حـــــدد الإطـــــار العـــــام للمهن ـــــرد علي ـــــدأ ت ـــــات المصـــــرفية إلا أن المب لقيـــــام بالعملي  

.و الجدير بالذكر أن التقيد بمبدأ التخصص و القيام بالنشاطات التابعة تعد ضمن الأعباء غير المألوفة للبنوك  

 - النشاطات التابعة : 

شـــاطات تابعـــة للبنـــوك و توجـــد ن 94/14ق  118إلـــى  114إلـــى جانـــب النشـــاطات الرئيســـية المـــذكورة فـــي المـــواد 

91/31مــن النظـام رقــم  48المؤسسـات الماليـة و هــذا وفـق أحكــام نـص المـادة 
مــن ق  119و ذلـك تطبيقـا لــنص المـادة  (478)

94/14.  

ـــــــة  ـــــــة الثمين ـــــــة و القطـــــــع المعدني ـــــــذهب و المعـــــــادن الثمين ـــــــى ال ـــــــات عل ـــــــات الصـــــــرف عملي ـــــــي عملي ـــــــل ف  و تتمث

.لماليةو توظيف القيم المنقولة و جميع الموجودات ا  

 - التقيد بالنظم المصرفية : 

 1(- التقيد بقواعد الحذر في التسيير : 

الــذي يحــدد قواعــد الحــذر فــي تســيير المصــارف و  91/40المعــدل بموجــب النظــام رقــم  91/49حســب النظــام رقــم 

لســيولة و المــلاءة تجــاه المؤسســات الماليــة، فإنــه يلــزم علــى البنــوك و المؤسســات الماليــة إحتــرام قواعــد التســيير التــي تضــمن ا

.                       (479)المودعين و كذا ضمان توازن الجهاز المالي  

                                                 
478

، 81نشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالية، ج ر العدد ، يتعلق بال1995نوفمبر  19المؤرخ في  95/06نظام رقم  - 
1995. 
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فيحدد النظام المذكور أعلاه القواعد التي يجب على البنوك و المؤسسات المالية التي تعتمدها فـي مجـال تقسـيم المخـاطر و 
(480).تصنيف الديون حسب درجة المخاطر  

 5( نظام الإحتياطات الإجبارية : 

حتى يؤثر بنك الجزائر على تكلفة إعادة التمويل للبنوك يمكن لبنك الجزائر عند الحاجة إلى النقود القانونية بتغيير 

نســبة الإحتياطــات الإجباريــة، إذ يقتضــي نظــام الإحتياطــات الإجباريــة إلتــزام البنــوك الإحتفــاظ فــي حســاباتها التجاريــة نســبة 

.مناسبة مع الودائع أو القروض المقدمة من طرف البنوكمعينة في شكل نقود قانونية   

النقـدي مـن أجـل فلزيادة الإحتياطات الإجبارية يزيد لجوء البنوك إلـى  البنـك المركـزي لطلـب السـيولة بسـعر السـوق 

sans aucune rémunérationإعادة إيداعها عند البنك المركزي بدون دخل  40/45بالرجوع إلى النظـام رقـم  
(481) 

هـدف هـذا النظـام إلـى تحديـد الشـروط العامـة لتكـوين الإحتيـاطي الإلزامـي إذ تسـتثنى مـن نظـام الإحتيـاط الإلزامـي البنــوك إذ ي

.             الموجودة في حالة الإفلاس و التسوية القضائية  

% 11كما حدد هذا النظام نسبة الإحتياط الإلزامي إذ حدد الحد الأقصى ألا يتجاوز  اط الإلزامي و يشمل الإحتي 

.الأرصدة الدائنة للبنوك  

و أوقــع مجلــس النقــد و القــرض وفــق هــذا النظــام أنــه فــي حالــة عــدم إســتيفاء البنــوك كليــا أو جزئيــا لشــرط تكــوين 

نقـاط، و كــل  1الإحتيـاطي الإلزامـي تطبــق عليهـا عقوبـة دفــع فوائـد تفــوق فوائـد الإحتيـاطي بنســبة تتـراوح بـين نقطتــين      و 

.هذه النسبة فالعقوبة يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر تأخير في دفع  

 * إلتزام البنوك بمسك الحسابات و نشرها : 

كيفية مسك هذه الحسابات، كما ألزم البنوك و المؤسسات المالية بنشر  95/49لقد حدد النظام 
 (482).الحسابات السنوية في جريدة الإعلانات القانونية

.ليات المراقبة على البنوكو يعتبر هذا الإجراء ضمن آ  

                                                                                                                                                         

 -
، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف و المؤسسات المالية، المعدل و 1991أوت  12المؤرخ في  91/09نظام رقم  479

 المتمم   
 .1995-29، ج ر العدد 1995أفريل  30المؤرخ في  95/02بموجب النظام رقم       

480
 Ben Halima Ammour : « La régulation monétaire en Algérie », Revue IDARA, Vol 05 N°01, 1995, 

P 40. 
481

، 32، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للإحتياطي الإلزامي ج ر العدد 3002مارس  02المؤرخ في  02/03النظام رقم  - 
3002. 

بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك و المؤسسات المالية و  ، المتعلق1993المؤرخ في نوفمبر  93/09النظام رقم  -482
  .15/92نشرها،  ج ر العدد 
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 إن الأنظمـــــــــة التـــــــــي يصـــــــــدرها المجلـــــــــس مـــــــــن أجـــــــــل تنظـــــــــيم النشـــــــــاط المصـــــــــرفي و وضـــــــــع هـــــــــذه الأنظمـــــــــة 

و إخضاع البنوك و المؤسسات المالية لقواعد صارمة هذا للمحافظة على استراتيجية القطاع و كـذلك للحفـاظ علـى الإئتمـان 

.التجاري و المجسد في ضمان الودائع  

ذلــك فقــد يمتــد إختصــاص المجلــس إلــى تنظــيم حركــة رؤوس الأمــوال، و تنظــيم الصــرف       ســوق إضــافة إلــى 

.الصرف  

 

II : إختصاص مجلس النقد و القرض بإعتباره سلطة نقدية تصدر قرارات فردية - 

 ، كـذا91رغم تراجع الدولة في القطاع المصرفي و إخضاعه لمبدأ حرية التجارة  و الصناعة المكـرس فـي دسـتور 

إلا أن هـذه الحريـة تعـد نسـبية لأن المشـرع . 98/15تكريس مبدأ حرية الإستثمار في هذا القطاع في ظل المرسوم التشريعي 

الجزائري اعتبر القطاع المصرفي من النشاطات المقننة التي يشترط فيها الحصول على الإعتماد من قبل المجلس مـن أجـل 

.الإستثمار في هذا القطاع  

ط هذا الإجراء لطبيعة النشاط، و هذا راجع لطبيعة السياسة المتبعة من طرف الدولة  و التي تهدف فغالبا ما يشتر 

و لكـن يمكـن الإشـارة مـن ناحيـة أخـرى أن الرقابـة لا . من ورائها إلى ممارسـة نـوع مـن الرقابـة علـى هـذا النشـاط الإسـتراتيجي

رجـع إلـى الشـروط القانونيـة الواجـب توافرهـا لممارسـة النشـاط تعتبر الضرورة الوحيدة لفـرض التـرخيص و الإعتمـاد لأن ذلـك ي

لتنظـيم صـارم و هـو شـأن القطـاع المصـرفي الـذي يخضـع لإجـراء ( النشاطات المقننـة)لهذا أخضع المشرع بعض النشاطات 

ث مـــن حيـــ( الإعتمـــاد+ التـــرخيص )، لهـــذا ســـنحاول دراســـة هـــذه القـــرارات التـــي يصـــدرها المجلـــس (483)التـــرخيص و الإعتمـــاد

الشروط الواجب توافرها و تحديد طبيعـة هـذه القـرارات و مـدى إمكانيـة الطعـن فيهـا و أخيـراً حـدود سـلطة المجلـس فـي سـحب 

.الإعتماد  

 أولا : الترخيص : 

يعتبـــر التـــرخيص مـــن الإجـــراءات الأساســـية لتأســـيس البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة، إذ يقتصـــر هـــذا الأخيـــر علـــى 

نبية و كذا فروع المؤسسات المالية و المصرفية الأجنبية المقيمة في الجزائر، و كذا فـتح مكاتـب المؤسسات الجزائرية و الأج

.                       التمثيل في الجزائر  

                                                 
483

 Mehdi Haroun, le régime des investissements en Algérie, « le traitement de l’investissement »,         

2
ème

  partie, Litec, Paris, 2000, P 292 etss. 
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يعتبــر التــرخيص أول إجــراء لتأســيس البنــوك و المؤسســات الماليــة، بعــدها يجــب الحصــول علــى الإعتمــاد لمباشــرة 

(.المصرفية المحددة في قانون النقد و القرضالعمليات )النشاطات المصرفية   

 

لكن فيما يخص مكاتب التمثيل للمؤسسات الماليـة و المصـرفية الأجنبيـة يعـد أول و آخـر إجـراء إذ هـذه الأخيـرة لا 

و هــو مــا يفهــم مــن نــص م .   لأن هــذه المكاتــب لــيس لهــا ســلطة مباشــرة العمليــات المصــرفية. يشــترط فيهــا القــانون الإعتمــاد

.94/14ق  153  

".لا يفتح تمثيل لمصرف أو مؤسسة مالية أجنبية إلا بترخيص يمنحه المجلس"   

: شروط الترخيص   

إلى جانب الشروط الواجب توفرها فـي البنـوك و المؤسسـات الماليـة مـن الحـد الأدنـى للرأسـمال       و الشـروط * 

: الشروط التالية  94/14ق  181المتعلقة بالمسيرين، الشكل القانوني للشركة أضافت المادة   

.العناصر المتعلقة ببرنامج النشاط -1  

.الإمكانات و الوسائل المالية و التقنية المعتمدة -5  

.نوعية و كفاءة المساهمين و ضماناتهم المقدمة -8  

.قائمة عن المسيرين الأساسين -0  

.مشروع القانون الأساسي -1  

.هذا الشرط يتعلق بفتح فروع مؤسسات مالية أو مصرفية أجنبية تحديد نظام البنوك و المؤسسات المالية و -1  

 طبيعة قرار الترخيص : 

إن قرار الترخيص يمكـن أن يكـون بقبـول أو رفـض، فـإذا كـان إيجـابي يكـون للمؤسسـة المعنيـة حـق طلـب الإعتمـاد 

.شهر للحصول على الإعتماد 15في أجل أقصاه . أمام محافظ بنك الجزائر  

اشهر من تبليغ قرار الـرفض لكـي يمكـن لـه تقـديم الطلـب  14رفض على المعني بالأمر إنتظار مدة أما إذا كان بال

(.هيئة إدارية مستقلة)الثاني، بعدها اللجوء إلى القضاء أمام مجلس الدولة على أساس قرار الترخيص من القرارات الإدارية   
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ــــــدة بــــــين الحصــــــول - ــــــه أنــــــه فــــــي الفتــــــرة الممت ــــــد  و مــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلي ــــــس النق ــــــرخيص مــــــن مجل علــــــى الت  

 و القـــــــرض و تقـــــــديم طلــــــــب الحصـــــــول علــــــــى اللإعتمـــــــاد يمنــــــــع علـــــــى كـــــــل مؤسســــــــة و مصـــــــرفية القيــــــــام بـــــــأي نشــــــــاط 

.                    (484)مصرفي  

 قرار الإعتماد : 

مـاد يعتبر قرار الإعتماد ثاني إجراء بعد الحصـول علـى التـرخيص لإقامـة مؤسسـة ماليـة أو مصـرفية       و الإعت

يفرض لتمكين المستثمر من ممارسة النشاط المصرفي، و هذا الإجراء يمكن بنـك الجزائـر مـن مراقبـة مـدى إحتـرام المسـتثمر 

للقواعـد المســطرة مــن قبـل التشــريع المعمــول بــه، فنحـاول دراســة هــذا القــرار مـن عــدة زوايــا مــن حيـث تحديــد الجهــة المختصــة 

في هذا الأخير و في الأخير ما هـي سـلطة مجلـس النقـد و القـرض فـي ( الطعن)عة قانوناً لمنحه و كذلك مدى إمكانية مراج

.للجنة المصرفية( السحب)سحب هذا القرار إذ خول هذا الإجراء أيضا   

 أولا : شروط الإعتماد :                  

وط المتعلقـــة لقــد حــدد مجلـــس النقــد و القـــرض الشــروط الواجـــب توافرهــا مــن أجـــل مــنح الإعتمـــاد و هــي تلـــك الشــر 

للبنــوك و المؤسســات الماليــة، و الحــد الأدنــى للرأســمال، و كــذا الشــروط ( الشــروط الموضــوعية و الشــكلية)بالشــكل القــانوني 

.المتعلقة بالمساهم  

 ثانيا : الجهة المختصة في منح الإعتماد :                   

تخــذها المجلــس بصــفته ســلطة نقديــة فيمــا يخــص قــرار أن القــرارات التــي ي 94/14مــن ق  185/1بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

، أمـا فيمـا يخـص (مـن حيـث نظـام إتخـاذ القـرارات)الترخيص يكون وفق الإجراءات و القواعد المتعلقة بسـير أعمـال المجلـس 

م قــرار الإعتمــاد  فهــو مــن اختصــاص المحــافظ مباشــرة، و يفهــم أن هــذا القــرار لا يخضــع للقواعــد المتعلقــة بالتصــويت و نظــا

 الإجتماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى

المجلــس و الإشــكال المثــار مــن قبــل أحكــام قــانون النقــد و القــرض لــم يحــدد صــفة المحــافظ هــل بصــفته رئيســاً للمجلــس أم 

 لكــن أغلــب المقــررات الصــادرة مــن قبــل بنــك الجزائــر بصــدد هــذا الإعتمــاد أثبتــت أنــه مــن اختصــاص. محافظــاً لبنــك الجزائــر

.       محافظ بنك الجزائر  

 ثالثا : طبيعة قرار الإعتماد :                    

                                                 
484

.83، ص 1993سلسلة القانون الإقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  محفوظ لعشب،. د -   
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بعد إستيفاء كافة الشروط الواجب توافرها بصدد القرار بمنح الإعتمـاد، حينئـذ تسـجل المؤسسـة الماليـة و المصـرفية 

يكـون القـرار بـالرفض، كمـا يمكـن سـحب ضمن قائمة البنوك على مستوى بنك المركزي، أما إذا لم تستوفي الشروط القانونية 

.الإعتماد في حالة مخالفة التشريع المعمول به  

 أ- الطعن في قرار الإعتماد : 

ـــب مـــن قبـــل الأشـــخاص  ـــة، و يجـــب أن يقـــدم الطل ـــرارات الإداريـــة فـــإن يعـــرض أمـــام مجلـــس الدول بإعتبـــاره مـــن الق

(485).الطبيعيين أو المعنويين المعنيين مباشرة بقرار الرفض  

.يوم من التبليغ، و الملاحظ أن الطعن في هذا القرار لا يوقف التنفيذ 14يجب أن يقدم الطلب في أجل  كما  

 ب- سلطة المجلس في سحب الإعتماد : 

: لقد حصرت أحكام قانون النقد و القرض حالات سحب القرار، و يكون في الحالات التالية   

 .ليةقد يكون بناء على طلب من البنك أو المؤسسة الما -1

 : قد يكون تلقائيا و ذلك في الحالات التالية  -5

 .عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الإعتماد - أ

 .شهر 15إذا لم يتم إستغلال الإعتماد لمدة  - ب

.أشهر 41إذا توقف نشاط موضوع الإعتماد لمدة  -ج  

 المراجعة في الأنظمة و القرارات الصادرة عن مجلس النقد و القرض : 

و هـذه الأخيـرة تعـد   Des règlementsأمـام مهـام المجلـس المتمثـل فـي كونـه يتخـذ قراراتـه فـي شـكل أنظمـة 

و لكن هذه الأنظمة قبل القيام بعمليـة . و تصبح نافذة إما بعد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. قرارات إدارية

.إذا اقتضى الأمر يمكنه إدخال تعديلات عليهاالنشر ترسل إلى وزير المالية للإطلاع عليها، و   

.فيجرى الطعن في هذه القرارات أمام مجلس الدولة و لكن هذا الحق خول فقط لوزير المالية  

و . أما قرارات الفردية التي يصدرها المجلس فهي أيضا تعد قابلة للإلغاء بموجب دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

ضية لتأكيد إختصاصه هذا لدينا ق Union-Bank و تكمن وقائعها في النزاع القائم بين اتحاد البنك  851/44ملف رقم  

فقضـى المجلـس بإيقـاف تنفيـذ . و بـين السـيد محـافظ بنـك الجزائـر(  ع.س)المؤسسة المالية الممثلة في رئيس مجلس إدارتها 

                                                 
485

 Zouaïmia Rachid, « les autorités administratives indépendantes », revue Idara, N°02, 2004, P 37.   
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لمدعيــة بعمليــات الصــرف و العملــة عــن البنــك المركــزي مــن أجــل توقيــف إعتمــاد ا 41/45/1994المقــرر الصــادر بتــاريخ 

              (486).الصعبة

 

 

 

 

 خاتمــة  

 
 

إن صلاحيات الهيئات الإدارية المستقلة يتسع إلى مجالات عديدة و حساسة في نفس الوقت 
، التدخل كسلطة ضابطة في (حماية حقوق الطفل و الحريات العامة، حماية المواطنين من تعسف الإدارة)

 .     إلخ...فة بالإقتصاد و الماليةالمسائل المتعل
فهذه الأخيرة تعد هيئات ضابطة إذ تقوم بضبط جميع النشاطات مهما كان طابعها و هو ما نجده 
في إختصاصات المجلس الذي يعد جهاز تنظيمي إذ يضع أسس لتأطير القطاع المصرفي و ذلك من 

هذا تماشيا مع العولمة الإقتصادية، و ما أجل ضبط السياسة النقدية على الأسس و الآليات الدولية و 
أنه فيما يخص الوسائل القانونية التي ( مجلس النقد و القرض)يعاب على هذه الهيئة الإدارية المستقلة 

يستعملها فلها حق إستعمال السلطة التنظيمية و إتخاذ القرارات الفردية و كذلك إقتراح النصوص التشريعية 
طها، فهذا يعتبر ميكانيزم إيجابي و لكن هذا المجلس يفتقر للطابع القضائي و التنظيمية ضمن مجال نشا

إذ ليس له حق إتخاذ عقوبات تأديبية و اتخاذ قرارات إدارية مثل العقوبات ( السلطة التأديبية  تكاد تنعدم)
د ضيقة الإدارية و هو ما يتجسد في فكرة الإعتماد إذ الحالات التي يتدخل فيها المجلس لسحب الإعتما

جداً إذ أن السلطة التأديبية و القضائية مخولة في القطاع المصرفي للجنة المصرفية فهي تدخل في 
 .سحب الإعتماد عند مخالفة التشريع المصرفي بصفة عامة فنطاق تدخلها أوسع من نطاق تدخل المجلس

تماد وجدنا أنه كذلك يتضح لنا من التعليق على نص مواد قانون النقد و القرض فيما يخص الإع
إذا المجلس هو الهئية الوحيدة التي تتمتع بصلاحية منح الترخيص للبنوك و المؤسسات المالية و كذا 
فروعها     و أيضا لمكاتب التمثيل، أما فيما يخص الإعتماد ففي الحقيقة هو مخول لمحافظ بنك الجزائر 
                                                 
486 .199-192، ص 1999، 01العدد  - 09مجلة الإدارة المجلد رقم  -  
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الإدارية على مستوى المجلس من حيث  و أنه لا يخضع هذا الإجراء لقواعد و نظام إتخاذ القرارات
 .إلخ...التصويت
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 النـصوص القانونيـة : 

 

.5448، سنة 15المعدل لقانون النقد و القرض ج ر العدد  5448أوت  51المؤرخ في  48/11أمر  -(1)  

ــــــم  -(5) ــــــوك و المؤسســــــات        1991أوت  10المــــــؤرخ فــــــي  91/14نظــــــام رق ــــــل البن ــــــتح مكاتــــــب تمثي ــــــق بشــــــروط ف ، المتعل

. 1995، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 51الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ج ر ج ج، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد   

 

، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات         المالية 1991أوت  10المؤرخ في  91/14ظام رقم ن -(8)

.1995، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 51الأجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ج ر ج ج، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد   

، يحـدد قواعـد الحـذر فــي تسـيير المصـاريف و المؤسسـات      الماليــة 1991أوت  10المـؤرخ فــي  91/49نظـام رقـم  -(0)

.  1991،      سنة 89، ج ر ج ج، العدد 1991أفريل  54المؤرخ في  91/40النظام رقم المعدل و المتمم ب  

الـــــذي يحـــــدد شـــــروط تأســـــيس بنـــــك أو مؤسســـــة ماليـــــة و شـــــروط إقامـــــة فـــــرع بنـــــك و مؤسســـــة    98/41نظـــــام رقـــــم  -(1)  

.1998، 13مالية أجنبية، ج ر ج ج، العدد         

، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالية،      ج ر ج 1991نوفمبر  19المؤرخ في  91/41نظام رقم  -(1)

.1991، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة 31ج، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد   

، يتعلــــــــق بالحــــــــد الأدنــــــــى لرأســــــــمال البنــــــــوك و المؤسســــــــات 5440مــــــــارس  40المــــــــؤرخ فــــــــي  40/41نظــــــــام رقــــــــم  -(3)  

.5440، 53المالية العاملة في الجزائر، ج ر العدد         

ـــــــــم  -(3) ـــــــــي  40/45النظـــــــــام رق ـــــــــى للإحتيـــــــــاطي 5440مـــــــــارس  40المـــــــــؤرخ ف ، يحـــــــــدد شـــــــــروط تكـــــــــوين الحـــــــــد الأدن  

.5440، 53الإلزامي ج ر ج ج، العدد         
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 اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستق لة
 ة مليكةأوباي                                                               

 جامعة تيزي وزو –كلية الحقوق  –باحثة                                                                      

: 
تميز تنظيم النشاط الاقتصادي الجزائري بهيمنة الدولة وسيطرتها على كلّ جوانبه، فكانت فيه 

وأخضعت . أهم النشاطات الاقتصادية المنظم والمنفذ دون منازع، لهذا فرضت نظام الاحتكار على
 .(487)النشاطات الثانوية المتبقية لنظام الاعتماد المسبق

                                                 
وكـذا أمــر . 1918، لسـنة 18ر عـدد .تتضــمن قـانون الاسـتثمارات، ج 1918جويليـة  51رخ فـي مـؤ  533-18قـانون رقـم  - 487

 .0، المادّة 1911، لسنة 34ر عدد .، يتضمن قانون الاستثمارات، ج1911سبتمبر  11مؤرخ في  11-530
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خلق هذا الأسلوب التدخلي للدولة في النشاط الاقتصادي أزمة اقتصادية حادة امتدت أثرها إلى كلّ 
 .جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد

لإعادة النظر في مكانة الدولة، فتمّ التفكير في الانتقال من الدولة  كلّ هذا دفع السلطات العمومية
ولتحقيق ذلك شرع في عملية الإصلاحات الاقتصادية، فاضطرت . (488)المسيطرة إلى الدولة الضامنة

الدولة للانسحاب التدريجي من تنظيم النشاط الاقتصادي وترك مسألة تنظيمه لقواعد السوق والمتعاملين 
 .ن، كما تمّ حل معظم الهياكل الإدارية التي كانت تطلع بتنظيم وتأطير النشاط الاقتصاديالاقتصاديي

احتاج الأمر إلى وضع قواعد أقل تشددًا وأكثر مرونة، وتبنّي أنظمة قانونية متناسبة مع التغيرات 
سن ، لكن ومن أجل المحافظة على المصلحة العامة الاقتصادية ولضمان ح(489)الاقتصادية الجديدة

استغلال المرافق العامة واحترام التنظيم التقني والاقتصادي والبيئي فيها ولحماية المتعاملين الاقتصاديين 
أنشأت الدولة السلطات الإدارية المستقلة كبديل للإدارات التقليدية للتنظيم . والمستهلكين على حد سواء
 .وضبط النشاط الاقتصادي

عن الإدارات التقليدية في كونها تجمع في نفس الوقت مجموعة  وتختلف السلطات الإدارية المستقلة
 :أهمّها (490)من الاختصاصات وتتمتع بصلاحيات واسعة

تعتبر بعض السلطات الإدارية المستقلة أداة لسن قواعد قانونية تطبق على المجال المالي  -
 .والاقتصادي
 .تعتبر هيئات استشارية في الأمور الاقتصادية والمالية -
 .أجهزة للفصل في النزاعات التي تثور بين المتعاملين الاقتصاديين -
 .هيئات قمعية لها سلطة توقيع العقاب على من يخالف قواعد النشاط الذي أنشئت لضبطه -
سلطة تراقب وتنظيم النشاط الاقتصادي، من خلال إصدارها للقرارات الفردية تنظم بموجبها  -

فلا يمكن الدخول . لها سلطة منح الاعتماد للمتعاملين الاقتصاديين الدخول للسوق وتنظمه، لهذا منحت
إلى السوق أو إنشاء أي استثمار في مجال اختصاصها إلا بعد الحصول على هذا الاعتماد وبمناسبة هذا 
الاختصاص الأخير نتساءل عن مدى السلطة الممنوحة للهيئات الإدارية المستقلة في مجال منح الاعتماد 

 د هذه السلطة؟وعن أبعا

                                                 
 50إدارة، العـدد  وجـه جديـد لـدور الدولـة، مجلـة: السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي: بن لطرش منى - 488

 .13، ص 5445لسنة 
489  - ZOUAÏMIA Rachid : Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 62. 
490  - Ibid, p. 61. 
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المبحث )تتمتع السلطات الإدارية المستقلة بسلطات واسعة عن ممارستها لسلطة منح الاعتماد 
ولكن مقابل هذه السلطة وضع المشرّع مجموعة من الضمانات لحماية المستثمرين من هذه السلطة ( الأوّل

 (.المبحث الثاني)

 المبحث الأوّل

 ة المستقلةإسناد منح الاعتماد للسلطات الإداري

بدأت معالم سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي تتلاشى فاسحة المجال لإرساء قواعد تعترف 
 .بحرية المبادرة الخاصّة بحريتها في الاستثمار والمنافسة

15-98من المرسوم التشريعي  8فتم تكريس مبدأ حرية الاستثمار من خلال المادة 
بنصها على ما  (491)

 .ثمارات بكله حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلهقين بالأنشطة المقننةتنجز الاست «: يلي

 .» وتكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه

الترخيص )من النتائج التي رتبها هذا النص، إعفاء المستثمرين من الإجراءات الإدارية السابقة 
خضاعهم لمجرد التصريح البسيط بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لترقية ( دوالاعتما لإنجاز مشاريعهم وا 

 .ومتابعة ودعم الاستثمار

                                                 
 .1998لسنة  10ر عدد .لاستثمار، ج، يتعلق بترقية ا1998أكتوبر  1مؤرخ في  15-98مرسوم تشريعي رقم  - 491
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 .(492)بالاعتراف بمبدأ حرية المنافسة لكل المتعاملين الاقتصاديين 1991كما تمّ في سنة 

 .مبدأ حرية التجارة والصناعةوبعدها بقليل تمّ التأكيد على هذه المبادئ دستوريا من خلال تكريس 
تزامنًا مع اعتماد هذه النصوص شرّع المشرّع في رفع الاحتكارات وفتح معظم النشاطات 

، 1994النشاط المصرفي وقطاع الإعلام في سنة : الاقتصادية أمام الخواص، فتمّ تحرير كلّ من
لمدني والبريد والمواصلات في ، الطيران ا1991، التأمينات في 1998النشاطات المرتبطة بالبورصة في 

والمحروقات في  5445، النشاطات المتعلقة بالكهرباء والغاز في 5441، النشاطات المنجمية في 1993
 .الخ... 5441

بالقراءة الأولية لتلك الأحكام ومن خلال التحرير المتواصل لأهم النشاطات الاقتصادية يخيل لنا أن 
 .قتصادي فاسحة المجال للقطاع الخاصالدولة فعلا انسحبت من النشاط الا

ولكن بتحليل تلك النصوص نجدها استنت من حرية التجارة والصناعة والاستثمار مجموعة من 
النشاطات الاقتصادية والتي أدرجتها ضمن مفهوم النشاطات المقننة فهذه النشاطات  تشكل قيدا على 

جة تدخل السلطة العامة في تنظيم هذه النشاطات واستثناءً لمبدأ انسحاب الدولة نتي (493)حرية الاستثمار
 .(494)الاقتصادية والمالية نتيجة إخضاعها لنظام الترخيص المسبق

تخول سلطة منح الاعتماد للسلطات الإدارية سلطات واسعة لمراقبة الدخول إلى النشاطات 
نح الاعتماد ثمّ عن شروط م( المطلب الأوّل)الاقتصادية، سنحاول البحث عن أساس هذه السلطة 

 (.المطلب الثالث)، وأخيرًا عن العوامل التي تعزّر هذه السلطة (المطلب الثاني)

 أساس سلطة الاعتماد: المطلب الأوّل

حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في  «على ما يلي  1991من دستور  83تنص المادة 
 .» إطار القانون

ئري صراحةً مبدأ حرية التجارة والصناعة، ولكن رغم ذلك من خلال هذه المادة اعتنق القانون الجزا
إمكانية إخضاع المبدأ لقيود  »تمارس في إطار القانون  «فتح هذا النص الدستوري من خلال عبارة 

                                                 
 (.ملغى) 1991لسنة  49ر عدد .، يتعلق بالمنافسة، ج51/41/1991مؤرخ في  41-91أمر  - 492

493  - BENNADJI Ch., La notion d’activités réglementées, Revue Idara, N° 2, 2000, p. 25. 

494  - ZOUAÏMIA R., op.cit., p. 65. 
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تشريعية، بشرط عدم المساس بالمبدأ في مجمله، فحرية التجارة والصناعة المكرسة دستوريا يمكن أن تكون 
 .(495)بشرط أن لا تصل لإعادة النظر في المبدأ بأكملهموضوع لقيود تشريعية 

ومن بين هذه النصوص التشريعية تلك التي نصت على إنشاء السلطات الإدارية المستقلة والتي 
 .أسندت لها سلطة منح الاعتماد والتي غرضها الحدّ من حرية التجارة والصناعة دون إعادة النظر فيها

هذه ومن العديد من النصوص التشريعية  83عتماد من المادة تستمد هذه السلطات سلطة منح الا
 :التي أسندت إلى كلّ سلطة منح الاعتماد في مجال نشاط معين ومن هذه النصوص نذكر

 .(497)الذي أسند سلطة منح الاعتماد للمجلس الأعلى للإعلام (496)قانون الإعلام -
ي المجال المصرفي لمجلس النقد الذي أسند سلطة منح الاعتماد ف (498)قانون النقد والقرض -
 .والقرض
الذي أسند سلطة منح الاعتماد في مجال البورصة  (499)القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة -

 .إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومتابعتها
والذي أسند سلطة منح الاعتماد في نشاطات المرتبطة بالبريد  (500)قانون البريد والمواصلات -
 .صلات إلى سلطة الضبط مستقلةوالموا

القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الذي أسند سلطة منح الاعتماد في مجال تطبقه إلى لجنة  -
 .(501)ضبط الكهرباء والغاز

الذي أسند سلطة منح الاعتماد في مجال النشاط المنجمي إلى الوكالة الوطنية  (502)قانون المناجم -
 .للممتلكات المنجمية

                                                 
يـة الاسـتثمار فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون، جامعـة تيـزي مبـدأ حر : أوباية مليكـة - 495

 .31، ص 5441وزو، 
 .1994، لسنة 10ر عدد .، يتعلق بالإعلام، ج1994أفريل  8مؤرخ في  43-94قانون رقم  - 496
أكتوبر  51، المؤرخ في 18-98عي تمّ إلغاء الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للإعلام بموجب المرسوم التشري - 497

 .1998لسنة  19ر عدد .، ج1998
، والذي ألغـى بموجبـه 5448لسنة  1ر عدد .يتعلق بالنقد والقرض، ج 5448أوت  51مؤرخ في  11-48أمر رقم  - 498

 .1994ر، عدد ، لسنة .المتعلق بالنقد والقرض، ج 14-94قانون 
، 1998، لسـنة 80ر عـدد .يتعلـق ببورصـة القـيم المنقولـة، ج ،1998مـاي  58مـؤرخ فـي  14-98مرسوم تشريعي  - 499

 .معدل ومتمم
ـــانون رقـــم  - 500 ـــة بالبريـــد وبالمواصـــلات الســـلكية 5444أوت  1مـــؤرخ فـــي  48-5444ق ، يحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلق

 .5444، لسنة 03ر عدد .واللاسلكية، ج
، 43ر عــدد .ء وتوزيــع الغــاز بواســطة القنــوات، ج، يتعلــق بالكهربــا5445فبرايــر  1مــؤرخ فــي  41-45قــانون رقــم  - 501

 .5445لسنة 
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والذي جعل منح الاعتماد في مجال النشاطات المرتبطة بالمحروقات من  (503)قانون المحروقات -
 .اختصاص سلطتَي الضبط في مجال المحروقات

 .الذي جعل منح الاعتماد في مجال المنافسة من اختصاص مجلس المنافسة (504)قانون المنافسة -

حتفاظ بسلطة الرقابة على هذه النشاطات من خلال كلّ هذه القوانين تحاول السلطات العمومية الا
ما لاستعمالها كوسيلة لتحقيق أهداف  ما لارتباطها باستغلال المرافق العامة وا  إما لأهميتها الاستراتيجية، وا 

 .معينة

أيًا كان الباحث لفرض سلطة منح الاعتماد فإنّ السلطات الإدارية تمارسه أما في شكل اعتماد، أو 
 .ن يسعنا المجال لدراسة كلّ قانون على حدا لذا نكتفي ببعض الأمثلة فقطل. (505)ترخيص، أو رخصة

تتميز هذه النشاطات بأهمية استراتيجية خاصّة لهذا فرض فيها : بالنسبة للنشاطات المصرفية -
فأخضع أي استثمار في المجال لضرورة الحصول على . (506)المشرّع التدخل المزدوج للسلطة العامة

فلا يمكن إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون . ل مجلس النقد والقرضترخيص مسبق من قب
الجزائري إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، نفس الالتزام يقع على عاتق البنوك الأجنبية والتي ترغب 

 .(507)في فتح فروع لها أو مكاتب تمثيل في الجزائر

لمحددة قانونًا، تبقى له السلطة الواسعة في قبول منح بعد تلقي المجلس للطلب مرفوقًا بكلّ الوثائق ا
 .الترخيص أو رفض منحه

في حالة القبول على المؤسسة المعنية توجيه طلب ثان وهذه المرة إلى محافظ بنك الجزائر 
للحصول على الاعتماد، يقوم المحافظ بدوره بدراسة الملف والتأكد من استيفائه كلّ شروط التأسيس حسبما 

دة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط الخاصّة المحتملة التي يخضع لها الترخيص، هي محد
 .(508)يمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية

                                                                                                                                                         
 .5441، لسنة 81ر عدد .يتضمن قانون المناجم، ج 5441يوليو  8مؤرخ في  14-41قانون رقم  - 502
 .، معدل ومتمم5441، لسنة 14ر عدد .يتعلق بالمحروقات، ج 5441أفريل  53مؤرخ في  43-41قانون رقم  - 503
، والــذي ألغــى الأمــر 5448لســنة  08ر عــدد .، يتعلــق بالمنافســة، ج5448جــوان  19فــي  مــؤرخ 48-48أمــر رقــم  - 504

 .، المتعلق بالمنافسة1991جانفي  51المؤرخ في  91-41
505  - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit., p. 65. 
506  - HAROUN Mehdi : Le régime des investissements en Algérie, à la lumiere des convention 

franco, a lgérennes LITEC, Paris, 2000, p. 281. 
 .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-48من الأمر  31، 30، 35المواد  - 507
 .، المرجع نفسه11-48من الأمر  90المادة  - 508



 200 

تمّ فتح النشاطات المتعلقة بالبريد والمواصلات أمام : في النشاطات المتعلقة بالبريد والمواصلات -
، لكن ونظرًا لارتباط هذه النشاطات باستغلال المرفق العام احتفظت 1993في سنة  الاستثمار الخاص

فيها الدولة بسلطة الرقابة فأخضعت أي استثمار في المجال لضرورة الحصول على موافقة من قبل سلطة 
 :الضبط والذي يأخذ أحد النماذج التالية

 .نظام الرخصة والذي يمنح لكل متعامل رسى عليه المزاد* 
نظام الترخيص المسبق والذي يمنح لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي * 

 .تحددها سلطة الضبط
وأخيرًا نظام التصريح البسيط والذي يقوم بموجبه بكل متعامل يرغب في الاستغلال التجاري * 

ن هذا التصريح وعلى خلاف لخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية بتقديم تصريح بسيط لدى اللجنة، ولك
لزامي ويتطلب الحصول  التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إجراء جوهري وا 

 .(509)على موافقة سلطة الضبط

يمارس مجلس المنافسة سلطة منح الاعتماد ولكن الغرض من هذه السلطة : في مجال المنافسة -
ولكن غرضه . قتصاديين من خلال تقييد الدخول إلى سوق معينةليس انتفاء المؤسسات والأعوان الا

وبالتحديد الحد من القوى الاقتصادية المسيطرة وحماية  (510)تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المنافسة
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كان  متى (511)ويمارس المجلس هذه السلطة من خلال الترخيص الذي يمنحه للتجميعات الاقتصادية
 .ولاسيّما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما (512)من شأنها المساس بالمنافسة

لهذا متى وجد تجميع اقتصادي تحقق فيه شروط المساس بالمنافسة، يجب أن يوجه بشأنه طلب 
الترخيص إلى مجلس المنافسة، يتمتع هذا الأخير بسلطات واسعة عند دراسته للطلب والذي ينهي بشأنه 

ار قرار منح الترخيص أو قرار رفض الترخيص، ولكن في كلّ الحالات يجب أخذ رأي الوزير بإصد
 .المكلف بالتجارة

 شروط منح الاعتماد: المطلب الثاني
                                                 

المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  48-5444ن القانون رقم م 04المادة  - 509
 .مرجع سابق

الممارسـات المنافيــة للمنافســة فــي القـانون الجزائــري، دراســة مقارنـة بالقــانون الفرنســي، رســالة : كتـو محمــد الشــريف - 510
 .518، ص 5441دكتوراه دولة، جامعة تيزي وزو، 

 .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 48-48من الأمر  11المادة  - 511
من المبيعات أو المشتريات % 04يكون التجميع من شأنه المساس بالمنافسة إذا كان يرمي إلى تحقيق حد يفوق  - 512

 .المنجزة في السوق المعنية
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تتمتع سلطات الضبط الاقتصادي بصلاحيات واسعة عند ممارستها لسلطة منح الاعتماد، إذ في 
الشروط التي تفرضها القوانين في الطلب مقابلا لهذا كلّ مرة تتأكد السلطة من مدى توافر المقاييس و 

 .ومتى تبين لها تخلف شرط من هذه الشروط ترفض منح الاعتماد. الاعتماد

بالرجوع إلى كلّ القوانين السابقة الذكر نجدها تضمنت مقاييس وشروط عديدة ومتنوعة تختلف من 
 :قانون إلى آخر ولكن يمكن تصنيفها إلى مجموعتين أساسيتين

تراخيص التنقيب المنجمي، رخصة )في حدّ ذاته ( الاستثمار)فإذا كان الاعتماد يخص المشروع  -
 :منشآت للكهرباء، نجد من بين الشروط الواجب استيفاؤها في الطلب

 .احترام المشروع لواجبات المرفق العام -
 .احترام المشروع لقواعد حماية البيئة -
 .زمع استعمالهاضمان سلامة وأمن التجهيزات الم -
 .توفير مصادر الطاقة الأولية -
 .الخ... اختيار الأماكن -

أما إذا كان الاعتماد يخص المستثمر كاعتماد الوسطاء في عمليات البورصة اعتماد الوكلاء 
 :فإنّه عادة ما يشترط فيهم. الخ... (513)التجاريين في مجال الكهرباء والغاز

 .ة اللازمةتوافر الكفاءات المهنية والتقني -
 .الشرف والنزاهة -

كما ركز قانون النقد والقرض على شخصية المستثمرين لهذا اشترط تقديم قائمة بأسماء المسيرين 
الرئيسين وصفات الأشخاص الذين يقدمون الأموال، كما أتى هذا القانون بشرط جديد وهو ضرورة تبرير 

 .(514)مصدر الأموال المزمع استثمارها

سحب الاعتماد، إخضاع مخالفة الأحكام )تعزيز سلطة منح الاعتماد بـ : المطلب الثالث

 (المتعلقة بالاعتماد للعقوبات الجزائية

لم يكتف المشرّع بإسناد سلطات واسعة للهيئات الإدارية المستقلة عند ممارسة لسلطة منح الاعتماد 
ومن خلال إخضاع ( أولا)تماد فقام بتعزيز هذه السلطة من خلال منح نفس الهيئات سلطة سحب هذا الاع

 (.ثانيًا)مخالفة أحكام الاعتماد لعقوبات جزائية 

                                                 
مــن المرســوم  1ة القنــوات، والمــادة ، المتعلــق بالكهربــاء وتوزيــع الغــاز بواســط41-45مــن القــانون رقــم  35المــادة  - 513

 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق14-98التشريعي 
 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-48من الأمر  91المادة  - 514
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 :سحب الاعتماد –أوهلا 
رغم صعوبة وتعقيد إجراءات الحصول على الاعتماد إلا أن حصول العون الاقتصادي عليه لا 

السابقة رقابة  يخلصه نهائيًا من تدخل ورقابة سلطة الضبط، حيث تملك هذه السلطات إلى جانب الرقابة
لاحقة تخول لها سحب الاعتماد الذي منحته بالتالي إقصاء المستثمر من النشاط الاقتصادي في كلّ حالة 
ثبت فيها مخالفته للأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لهذا النشاط وكذا الشروط الخاصّة التي تفرضها 

 .السلطة الإدارية

وهناك من السلطات الإدارية من تلجأ إلى . ة إدارية لأخرىوأسباب سحب الاعتماد تختلف من سلط
السحب النهائي مباشرة، وسلطات أخرى تعرف السحب المؤقت ثمّ بعده السحب النهائي، كما أنه هناك 

 .قوانين حددت على سبيل الحصر حالات السحب وقوانين أخرى لم تحددها بدقة

 :لاعتماد في الحالات التاليةفمثلا مجلس النقد والقرض يقوم بالسحب النهائي ل

 .إذا لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة -
 .بطلب من صاحب الاعتماد -
 .شهر 15إذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة  -
 .أشهر 1إذا توفق النشاط موضوع الاعتماد لمدة  -

ب النهائي للرخصة الممنوحة أما لجنة الضبط المستقلة للبريد والمواصلات فهي أيضًا تقوم بالسح
 :وهي (515)ولكن ألزمها المشرّع قبل ذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات

 .يومًا 84إعذار صاحب الرخصة بالامتثال للشروط المحددة في الرخصة في أجل  – 1
إذا لم يستجب المتعامل للإعذار يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وباقتراح  – 5

يومًا وأما التعليق  84ن سلطة الضبط، أما التعليق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة لا تتجاوز م
 .اشهر 8المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 

إذا لم يمتثل المتعامل بعد انقضاء المدة تتخذ اللجنة ضده قرار السحب النهائي للرخصة وفقًا  – 8
 .بعتها لمنحهالنفس الأشكال التي ات

أما لجنة الضبط في مجال الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فإنّ كلاهما تملك 
ولكن عند كلا الهيئتين لم يميز القانون بين حالات . سلطة تعليق الاعتماد وكذا سحبه النهائي من صاحبه

                                                 
المحــــدد للقواعــــد العامــــة المتعلقــــة بالبريــــد والمواصــــلات الســــلكية  48-5444مــــن القــــانون رقــــم  81انظــــر المــــادة  - 515

 .لاسلكية، مرجع سابقوال
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تحديد الحالات التي تستوجب السحب وتبقى بل اكتفى كلّ قانون ب (516)السحب المؤقت والنهائي للاعتماد
 .السلطة التقديرية للهيئة إما أن تعلق الاعتماد أو تقوم بسحبه نهائيًا

أما مجلس المنافسة فلم يتضمن قانون المنافسة أية إشارة لإمكانية سحب الترخيص بالتجميع، بل 
 .خيصاكتفى بتوقيع العقوبات المالية على الأعوان المخالفين لأحكام التر 

 :إخضاع مخالفة أحكام الاعتماد لعقوبات جزائية –ثانيًا 
يتميز إجراء الحصول على الاعتماد بالطابع الإلزامي فهو شرط جوهري قبل إنجاز أي استثمار في 
مجال هذه النشاطات، ونظرًا لهذا الطابع الإلزامي أخضعت القوانين مخالفة هذا المبدأ لعقوبات جزائية، لم 

 .وانين الجريمة صراحةً، ولكن من خلال العقوبات التي أقرتها لها اعتبرتها جنحةتكيف هذه الق

الذي عاقب كلّ من يقوم بأشغال التنقيب والاكتشاف دون الرخصة أو : مثال ذلك قانون المناجم
 54.444الترخيص المنصوص عليه قانونًا بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

أحكام مشابهة نجدها في قانون الكهرباء والغاز وقانون البريد  (517)دج 14.444 دج إلى
 .الخ... (518)والمواصلات

أكد المشرّع أكثر على احترام أحكام الاعتماد في النشاطات المرتبطة بالجانب المالي، فقانون النقد  -
غير البنوك والمؤسسات  والقرض نص على ضرورة عدم مخالفة أحكام الاعتماد، ومنع على أي مؤسسة من

المالية المعتمدة من ممارسة النشاطات المصرفية، كما منع استعمال أية إشارة أو تسمية من شأنها أن تحمل 
ومنع أيضًا من أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة غير الفئة التي . للاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية

كام الاعتماد لنفس العقوبة التي أقرها قانون العقوبات بشأن جرائم ، وأخضع مخالفة أح(519)اعتمد للعمل ضمنها
، المنهج نفسه سلكه قانون البورصة حيث أخضع مخالفة (520)التدليس، زيادة على إمكانية نشر الحكم وتعليقه

ساوي أحكام الاعتماد للعقوبات التي أقرها قانون العقوبات بشأن جرائم سوء الائتمان إضافة إلى غرامة مالية ت
 .(521)ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة

                                                 
 41-45مـن قـانون رقـم  109وكـذا المـادة . المتضمن قـانون المنـاجم 14-41من القانون رقم  91كلّ من المادة : انظر - 516

 .المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، مرجع سابق
 .المتضمن قانون المناجم، المرجع نفسه 14-41من القانون رقم  131المادة  - 517
مــن قــانون  181والمــادة . المتعلــق بالكهربــاء وتوزيــع الغــاز بواســطة القنــوات 41-45مــن قــانون رقــم  111المــواد  - 518

 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات، مرجع سابق 5444-48
 .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-48من الأمر  31المادة  - 519
 .جع نفسه، المر 11-48من الأمر  180المادة  - 520
 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق14-98من المرسوم التشريعي  13المادة  - 521
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واكتفى قانون المنافسة بالعقوبات المالية فأخضع أية عملية تجميع أنجزت بدون ترخيص لغرامة  -
 .(522)من رقم الأعمال المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالية% 3مالية يمكن أن تصل إلى 

 المبحث الثاني

 في مواجهة سلطة الاعتماد الضمانات الممنوحة للمستثمرين

لهذا استعمل . (523)تردّد المشرّع الجزائري بشأن المركز الذي سيمنحه للسلطات الإداريّة المستقلّة
كما " السلطات الإداريّة المستقلّة"مصطلحات عديدة للتعبير عنها، فهناك من أطلق عليها مباشرة وصف 

نجميّة والوكالة الوطنيّة للجيولوجيا والمراقبة المنجميّة، هو الحال بالنسبة للوكالة الوطنيّة للممتلكات الم
وهناك من أطلق عليها سلطة الضبط المستقلّة، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الضبط الخاصّة بنشاط البريد 
والمواصلات ولجنة تنظيم عمليّات البورصة، في حين اعتبر مجلس المنافسة هيئة إدارية تتمتّع 

ة والاستقلال المالي، وكيّف سلطتَي الضبط في مجال المحروقات على أنّهما وكالتان بالشخصيّة المعنويّ 
أمّا مجلس النقد والقرض فلم يُلحِق به . وطنيّتان مستقلّتان تتمتّعان بالشخصية القانونية والاستقلاليّة الماليّة

نّما نصّ مباشرة على تشكيلته  .أيّ تكييف صريح، وا 

في هذه التسميات ولكن من خلال تحليل الجانب العضوي والوظيفي رغم كلّ عناصر الاختلاف 
والقرارات التي تتخذها ليست  ،(524)لهذه السلطات نجدها لا تخرج عن كونها أجهزة إداريّة من أجهزة الدّولة

 .إلا قرارات إداريّة صادرة من هيئات إداريّة تابعة للدولة

منح، رفض منح )بمناسبة ممارستها لسلطة الاعتماد  تُعدّ القرارات التي تتخذها السلطات الإداريّة
قرارات إداريّة فردية، ولهذا حماية للمستثمرين من تعسّف الإدارة أوجد المشرّع مجموعة من ( الاعتماد

، كما فتح أمام (المطلب الأوّل)الضمانات، فألزم الإدارة باحترام بعض القواعد عند اتخاذها للقرار 
 (. المطلب الثاني)لمراجعة القضائيّة لهذه القرارات المستثمرين إمكانيّة ا

 الضمانات الممنوحة للمستثمرين قبل صدور القرار: المطلب الأوّل

رغم اتساع سلطة الاعتماد الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلّة والتي تقترب كثيرًا من سلطة لجان 
منها ولصدّ المجال أمام الإدارة ومنع تعسّفها  الاعتماد، أخضعها المشرّع لمجموعة من الأحكام وذلك للحدّ 

فيجب على هذه السلطات أن تمارس سلطة الاعتماد وفق قواعد . وحماية المتعاملين الاقتصاديّين منها
الشفافية واحترام مبدأ عدم التمييز بين المتعاملين الاقتصاديّين، كما يجب عليها احترام بعض القواعد قبل 

                                                 
 .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق48-48من الأمر  11المادة  - 522

523
  -  ZOUAIMIA Rachid : « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », Revue Idara, numéro spécial, n° 2, 2004, p. 30.   
524

 .51، ص 5444، دار النهضة العربيّة، القاهرة، (دراسة مقارنة)عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلّة   -  
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، وتسبيب وتبليغ (أولاً )هذه القواعد ضرورة الإجابة على الطلب ضمن آجال معيّنة اتخاذها للقرار، ومن 
 (.ثانيًا)القرار للمعني 

 :إلزام السلطات الإدارية بالآجال –أولًا 
إنّ مصير الاستثمار المزمع إنجازه متوقّف على موافقة السلطة الإدارية، فإذا حصل المشروع محلّ 

ح للمستثمر بالدخول إلى النشاط، وما عليه إلا بالتقدّم إلى الوكالة الوطنيّة الطلب على قرار الاعتماد سُم
لتطوير الاستثمار لإيداع تصريح بهذا الاستثمار، والذي يرفقه بقرار الاعتماد الذي حصل عليه إذا أراد 

المشروع على أمّا في حالة عدم تحصّل . (525)الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات التي يوفرها هذا القانون
قرار الاعتماد فيمنع المستثمر من مباشرة أيّ نشاط في المجال، ومخالفته لهذا المنع يعرّضه لعقوبات 

 .ماليّة وجسديّة

ونظرًا لأهميّة قرار الاعتماد بالنسبة للمشروع ونظرًا لأهميّة عامل الوقت في مجال الأعمال 
ورة الإجابة على كلّ الطلبات المقدّمة إليها بالقبول والاستثمار فرض المشرّع على السلطات الإداريّة ضر 

 .أو بالرفض، ولكن لا يمكن لها أن تبقى ساكتة، كما ألزمها بالإجابة ضمن آجال محدّدة قانونًا

 .تختلف الآجال الممنوحة لهذه السلطات من سلطة إلى أخرى

ت ترخيص التجميع المقدّمة بالنسبة لمجلس المنافسة ألزمه قانون المنافسة بضرورة البتّ في طلبا
إليه في أجل ثلاثة أشهر من تقديمها، ومن جهة أخرى ألزم المشرّع أصحاب هذه التجميعات بأن لا 

 .(526)يتخذوا أي تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه خلال هذه المدة

ماد أم أمّا لجنة الضبط في مجال البريد والمواصلات فسواءً تعلّق الأمر بنظام الترخيص أم الاعت
التصريح البسيط فهي ملزمة بالإجابة على الطلب في أجل شهرين من استلامها له، أمّا بالنسبة للرخصة 

 .(527)فإنّها يجب أن تبلّغ للمستفيد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم

بة على الطلبات، بل في حين لم يحدّد المشرّع آجالًا تلتزم فيه لجنة ضبط الكهرباء والغاز للإجا
أحال ذلك للتنظيم، ومن جهة أخرى منح لهذه اللجنة سلطة الرفع من عدد طلبات الرخص، وذلك كلّما 
لاحظت وجود نقص في عدد الطلبات، فتقوم باللجوء إلى إجراءات طلب العروض لبناء منشآت جديدة 

 .(528)لإنتاج الكهرباء، كما يمكن لها إبطال طلب العروض المنجز

                                                 
525

 .5441لسنة  03، يتعلّق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 5441أوت  54مؤرخ في  48-41أمر رقم  -  
526

 .المتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق 48-48من الأمر رقم  54المادّة  -  
527

 . المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة بالبريد والمواصلات، مرجع سابق 48-5444من القانون رقم  88المادّة  -  
528

 .  المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 41-45من القانون رقم  58و  55المادّتان  -  
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بالنسبة لمجلس النقد والقرض فهو ملزم بالإجابة على طلبات الترخيص في أجل أقصاه شهران  أمّا
من تسلّمه لكلّ العناصر والمعلومات التي يتشكّل منها الملف، ولم يلزم القانون المحافظ بالآجال عند 

شهرًا من  15اه اتخاذه للمقرّر منح الاعتماد، بل فرض على المستثمر تقديم طلب الاعتماد في أجل أقص
 .(529)تاريخ تبليغه بالترخيص

 :تسبيب القرار وتبليغه –ثانيًا 
لم يُلزم المشرّع الإدارة باحترام مبدأ التسبيب بوجه عام مثلما فعل بشأن قرارات العدالة، لكن متى 
 وُجد نصّ خاصّ اشترط تسبيب القرار الإداري يصبح احترام مبدأ التسبيب من التزامات الإدارة، ومن

قرار منح رخصة البناء، القرار القاضي : القرارات الإداريّة التي اشترط فيها المشرّع احترام مبدأ التسبيب
 .، وقرارات منح، رفض وسحب الاعتماد(530)بالعقوبة التأديبيّة

تسبيب القرار الإداري يعني الإعلان عن الأساس القانوني له وعن الأسباب التي دفعت بالسلطة 
اتخاذ هذا القرار، فهو دليل على كون الإدارة تفحّصت الطلب ودرسته وتأكّدت فعلًا من مدى  الإداريّة إلى

بالاطلاع على أسباب القرار يتسنّى للمعني معرفة مركزه . توفر الشروط والمقاييس المحدّدة قانونًا فيه
رار، وباقتناعه بالأسباب والتأكّد من مدى مطابقة النصوص المطبّقة عليه مع الوقائع التي استند عليها الق

 .(531)لا يلجأ إلى الطعن القضائي فيه

يفرض احترام مبدأ التسبيب على السلطات الإداريّة المستقلة أن تحترم مجموعة من المواصفات، 
 :وهي

 .ذكر النصوص القانونيّة والتنظيميّة والمبادئ العامّة للقانون التي ارتكز عليها القرار – 1
 .ي تخدم وضعيّة المعنىسرد الوقائع الت – 5

 .الربط بين القواعد القانونيّة المطبّقة والوقائع التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار - 8

ومدى التزام السلطات الإداريّة لهذا المبدأ يختلف من قرار لآخر، وبالنسبة لقرارات منح الاعتماد لم 
ارات سحب وتعليق الاعتماد وقرارات رفض منح الاعتماد يشترط فيها القانون احترام مبدأ التسبيب، وأمّا قر 

                                                 
529

جانفي  48المؤرخ في  41-98، يعدّل ويتمّم النظام رقم 5444أفريل  45مؤرخ في  45-5444نظام رقم   -  
 53ر عدد .، الذي يحدّد شروط تأسيس بنك ومؤسّسة ماليّة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسّسة ماليّة أجنبيّة، ج1998
 .5444لسنة 

530
  - KARADJI Mustapha et CHAÏB Soraya : "Le droit à la motivation des actes administratifs en 

droit français et algérien", op. cit., p 110. 
531

  - Ibid, p 111. 
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لا ستكون محلًا للطعن بالإلغاء أمام  (532)فإنّه يجب على السلطة الإداريّة احترام مبدأ التسبيب فيها وا 
بأن القرار الإداري  1999فيفري  9مجلس الدولة، ولهذا قضى مجلس الدولة في قراره الصّادر في 

ذي لم يكن مسبّبًا مخالفًا للمبادئ العامّة في القانون والتي تقضي بضرورة القاضي بسحب الاعتماد ال
، إضافة إلى تسبيب القرار تقع على عاتق السلطة (533)تسبيب القرارات الإداريّة الخاصّة وقرارات الرفض

تّى يضمن الإدارية المستقلّة تبليغ المعنى بالقرار حتّى يتسنّى له معرفة مضمون القرار المتخذ في حقّه وح
وهناك من النصوص ما اكتفت بالنصّ على التبليغ، وبالتالي . مخاصمته للقرار ضمن الآجال القانونيّة

سيتمّ تبليغ القرار وفق قواعد قانون الإجراءات المدنيّة؛ في حين نصوص أخرى نصّت على إمكانيّة نشر 
د في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القرار مثل قانون النقد والقرض الذي يقضي بنشر قرار منح الاعتما

 .(534)الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة

 (الطعن القضائي)الضمانات اللاحقة لصدور القرار : المطلب الثاني

كانت لجان الاعتماد تتمتّع بصلاحيّات كبيرة عند دراستها لملفّات طلب الاعتماد، حيث كانت تتأكّد 
توجيهات المرسومة في المخطّطات الإنمائيّة، كما تقدّر النفع من مطابقة المشاريع مع الأهداف وال

الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار ومدى مساهمته في التنمية، كما تتأكّد من مدى مطابقته للقوانين 
ذا لاحظت تخلّف شرط ما ترفع منح الاعتماد، ولا يبقى أمام المستثمر إلا  والأنظمة المعمول بها، وا 

 .(535)أمام الوزير بصفته رئيس اللجنة الوطنيّة الطعن في قرارها

أمّا بالنسبة للسلطات الإداريّة المستقلّة فرغم اقتراب اختصاصاتها في مجال منح الاعتماد من 
فالسلطات الإداريّة المستقلّة رغم كونها . اختصاصات لجان الاعتماد إلا أنّها تختلف عنها في أمور كثيرة

ت الدولة، ولكنّها تتمتّع بذاتيّة خاصّة وبنوع من الاستقلاليّة، فهي هيئات إداريّة هيئات إداريّة تنتمي لإدارا
شراف من السلطة  لكنّها تخرج عن إطار قواعد ومبادئ الوظيفة العامّة من تدرّج رئاسيّ ووصاية ورقابة وا 

ا تخضع لرقابة القاضي ، ولكنّه(أولاً )فقراراتها لا تخضع لقواعد التظلّم الإداري . (536)الإداريّة المركزيّة
 (.ثانيًا)الإداري 

 :إعفاء المستثمر من إجراء التظلهم الإداري المسبق –أولًا 
                                                 

532
مثلًا بالنسبة للجنة ضبط البريد والمواصلات اشترط فيها تسبيب قرار رفض منع الترخيص وقرار رفض  -  

 .تسجيل التصريح وقرار سحب أو تعليق الاعتماد
533

  - KARADJI Mustapha et  CHAÏB Soraya, op. cit., p 111. 

534
 . المتعلّق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-48من الأمر رقم  95المادّة  -  

535
، يتعلّق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج ر عدد 1935أوت  51مؤرخ في  11-35قانون رقم   -  

 (.مُلغى) 53، المادّة 1935لسنة  80
536

 . 51بد الله حنفي، السلطات الإداريّة المستقلّة، مرجع سابق، ص ع -  
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لم تتضمّن النصوص المنظّمة لسلطة الاعتماد أيّ نصّ يقضي بإلزام المستثمر بتقديم تظلّم مسبق 
 .قبل رفع دعواه أمام مجلس الدولة( رئاسي أو ولائي)

 يمكن تصدره أمام هذه الهيئات لأنّها هيئات إداريّة مستقلّة لا تخضع لأيّة بالنسبة للتظلم الرئاسي لا
 .وصاية إداريّة ولا لسلطة رئاسيّة، ولا توجد أيّة سلطة تعلوها وتتبع أوامرها

منه التي  51لكن بالرجوع إلى قانون المنافسة نجده تضمن استثناء على هذا المبدأ في المادّة 
لحكومة تلقائيًا، إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك، أو بناء على طلب من يمكن أن ترخص ا» : تنصّ 

الأطراف المعنيّة، وبالتجميع الذي كان محلّ رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقرير الوزير 
 .«المكلّف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع 

لتجميعات التي تمّ رفضها من قبل مجلس المنافسة بتقديم فهذا النصّ فتح إمكانيّة أمام أصحاب ا
طلب الترخيص بها أمام الحكومة، فهو بمثابة تظلم يسمح للحكومة بمخالفة قرار مجلس المنافسة، بالتالي 
منح الترخيص، فهذا النصّ ينافي الاعتقاد باستقلاليّة المجلس التي تقضي بعدم قابليّة قراراته لإعادة 

 . (537)السلطة التنفيذيّةالنظر من طرف 

أمّا فيما يخصّ التظلّم الولائي فلا يوجد نص أشار لإلزام المستثمر بتقديم تظلّم ولائي، ولكن فتحت 
أمامه إمكانيّة الطّعن القضائي في قرارات الاعتماد، واختلفت فقط النصوص حول مواعيد رفع هذا الطعن 

 :القضائي

رفع الطعن أمام مجلس الدولة، مثل قانون النقد  فهناك من النصوص ما حدّدت بدقّة ميعاد
الخ ففي إطار هذه القوانين يُعفى المعني من تقديم ... والقرض، قانون المناجم، قانون البريد والمواصلات

تظلّم مسبق، هذا ما أكّده مجلس الدولة في قضيّة البنك الجزائري الدولي عند مخاصمته للقرار الصّادر 
ة، القاضي بتعيين متصرّف إداري مؤقّت، لهذا لدى هذا هذا البنك قضى المجلس بما من اللجنة المصرفيّ 

 1994أفريل  10المؤرخ في  14-94من القانون رقم  101هذا الطعن يدخل في إطار المادّة » : يلي
بحيث لا  إنّ هذه المادّة تخرج عمّا هو مقرّر في قانون الإجراءات المدنيّة والآجال. المتعلّق بالنقد والقرض

نّما تشترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أجل   .(538)«يومًا  14تنصّ على تظلم مسبق، وا 

                                                 
537

 .534كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص   -  
538

بين البنك الجزائري الدولي ضدّ محافظ البنك  5448أفريل  41مجلس الدولة في قرار مؤرخ في : انظر -  
 .13-10، ص ص 5441لسنة  41من معه، مجلّة مجلس الدولة، العدد الجزائري و 
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لكن نصوص أخرى اكتفت بفتح إمكانيّة الطعن أمام مجلس الدولة دون تحديدها لمواعيد تقديمه، 
ى قانون الخ، مع عدم وجود نصّ خاصّ يرجع بشأنها إل...قانون المنافسة، قانون الكهرباء والغاز: مثل

 .الإجراءات المدنيّة والذي يقضي بوجوب إجراء تظلّم إداري قبل رفع الطعن أمام مجلس الدولة

 :الطهعن القضائي ضده القرار –ثانيًا 

إذا كانت قرارات السلطات الإداريّة المستقلّة محصّنة من المراجعة من قبل السلطة التنفيذيّة، فهي 
ففتحت كلّ القوانين الخاصّة بسلطة الاعتماد إمكانيّة تقدّيم طعن  غير محصّنة من المراجعة القضائيّة،

واتفقت كلّها على جعل مجلس الدولة هو الجهة القضائيّة المختصّة بالنظر والفصل . قضائي ضدّ قراراتها
ولكن اختلفت هذه النصوص قليلًا بشأن مواعيد تقديم هذه الطعون، فهناك من حدّد . في هذه الطعون

بالأشهر، وهناك من حدّدها بالأيّام، في حين أخرى لم تتضمّن أيّ تحديد لمواعيد تقديم الطعن، المواعيد 
 (.قانون الإجراءات المدنية)فهل نطبق بشأنها المواعيد المنصوص عليها في القواعد العامة 

ليغ يقدّم الطعن أمام مجلس الدولة خلال ثلاثين يومًا، ابتداءً من تاريخ تب: في مجال المناجم
، ويقدّم في مجال البريد والمواصلات، فإنّ قرارات الاعتماد تكون قابلة للطعن في أجل شهر (539)القرار

 .(540)واحد ابتداءً من تاريخ التبليغ
أمّا في مجال النقد والقرض فاشترط أن لا يقدّم الطعن أمام مجلس الدولة إلا بعد قرارين بالرفض، 

هذا . (541)أشهر من تبليغ رفض الطلب الأوّل  14 بعد مضيّ أكثر من ولا يمكن أن يقدّم الطلب الثاني إلا
بعدها فقط يُسمح . (542)ما لا يعتبر تشجيعًا للاستثمار في إطار المؤسّسات المصرفيّة في الجزائر

للمستثمر بتقديم طعن واحد بالإبطال ضدّ هذا القرار أمام مجلس الدولة، ويجب أن يقدّم هذا الطعن تحت 
 .(543)يومًا ابتداءً من نشر القرار وتبليغه 14شكلًا خلال  طائلة رفضه

وفي مجال المنافسة ومجال الكهرباء والغاز، لم تحدّد آجال معيّنة لتقديم الطعون فيها، لهذا نطبّق 
 .(544)بشأنها الآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيّة

                                                 
539

 . المتضمّن قانون المناجم، مرجع سابق 14-41من القانون رقم  03المادّة  -  
540

المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  48-5444من القانون رقم  13المادّة  -  
 .مرجع سابق

541
 .المتعلّق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-48من الأمر رقم  33المادّة   -  

542
وجه جديد لدور الدولة، مرجع سابق، ص : منى بن لطرش، السلطات الإداريّة المستقلّة في المجال المصرفي -  

 . 15، هامش 13
543

 .المتعلّق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-48من الأمر رقم  11المادّة   -  
544

، 1911لسنة  03، يتضمّن قانون الإجراءات المدنيّة، ج ر عدد 1911جوان  3مؤرخ في  110-11أمر رقم  -  
 (. 534المادّة )معدّل ومتمّم 
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رديّة موجّهة إلى أشخاص معيّنين، فيجب أن يقدّم نتيجة لكون القرارات المتعلّقة بالاعتماد قرارات ف
وليس لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ القرار، وكمبدأ عام فأعمال . الطّعن بشأنها من المعنيّين مباشرة بالقرار

السلطات الإداريّة كلّها مشمولة بالنفاذ المعجّل باستثناء أعمال لجنة تنظيم عمليّات البورصة ومراقبتها 
 (545)من قانون البورصة عن مبدأ النفاد المعجّل، فاستعملت عبارات غامضة 88بشأنها المادّة التي خرجت 

 .(546)يُفهم منها وقف تنفيذ أحكام اللوائح

من القانون  9وبفضل مجلس الدولة في هذه الطعون ابتدائيًا ونهائيًا استنادًا إلى نصّ المادّة 
الإداري عند نظره في هذه الطعون فهي غير أما عن سلطات القاضي . (547)العضوي لمجلس الدولة

محددة في القوانين الخاصّة بالسلطات الإدارية المستقلة لذا نرجع بشأنها إلى القواعد العامة للقانون 
 .الإداري

                                                 
545

  - ZOUAÏMIA Rachid : Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, op. cit., p. 32. 
546

في حالة حصول الطعن القضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة » : على ما يلي 88المادّة  تنصّ  -  
فيها إذا كانت هذه الأحكام ممّا يمكن أن ينجر عنه نتائج واضحة الشدّة والإفراط أو طرأت وقائع  المطعون

 . «جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها 
547

يتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،    1993ماي  84مؤرخ في  41-93قانون عضوي رقم  -  
 . 1993لسنة  83ج ر عدد 



 211 

 :الخاتمة

من خلال دراسة سلطة الاعتماد المسندة للسلطات الإدارية المستقلة أتضح أنّها سلطة واسعة تخول 
طة التقديرية في انتقاء الأعوان الاقتصاديين وفي السماح لهم بالدخول للاستثمار في النشاط لها كامل السل

موضوع الاعتماد، كما تملك سلطة لاحقة تخول لها إقصاء الأعوان الاقتصاديين كلما ثبت مخالفتهم 
السلطة  ولكن من جهة أخرى نجد أن الضمانات الممنوحة للمتعامل في مواجهة هذه. لأحكام الاعتماد

قليلة وغير كافية، حيث منع من التظلم عند معظم الهيئات، وفتحت أمامه إمكانية واحدة للطعن القضائي 
 .والذي يلتزم بتقديمه ضمن آجال قصيرة تساوي أو تقل عن الآجال المحددة في قانون الإجراءات المدنية

ن تمّ تحريرها من احتكار  كلّ هذا دفع إلى القول إنّ النشاطات التي تمّ إخضاعها للاعتماد وا 
 .الدولة، إلا أن الدولة ما تزال تفرض عليها إجراءات إدارية معقدة

فرغم إلغاء لجان الاعتماد إلا أنه تمّ نقل صلاحياتها إلى السلطات الإدارية المستقلة كلما تعلق  -
ا ما تزال موجودة من فظاهريًا انسحبت الدولة من النشاط الاقتصادي ولكنه. الأمر بنشاط اقتصادي هام

 .خلال السلطات الإدارية المستقلة والتي تفرض رقابة سابقة ولاحقة على أهم النشاطات الاقتصادية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية للبنوك  
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 الأستاذة طباع نجاة

.مساعدة بجامعة بجاية: أستاذة  
 
 
 
 
 
 
 

 مـقـدمـة
إن البنوك والمؤسسات المالية بمناسبة ممارسة نشاطها تكون ملزمة بمراعاة مختلف الأحكام 
والقواعد المنظمة للنشاط المصرفي، وكل خروج عن مضمون هذه القواعد يعتبر تجاوزا يعاقب عليه 

 .القانون

ند مهمة المساءلة المتعلق بالنقد والقرض نجد أن المشرع قد أس 11-48وبالرجوع إلى أحكام الأمر     
المهنية للبنوك والمؤسسات المالية اللجنة المصرفية باعتبارها الجهة المختصة بقمع المخالفات البنكية 
حيث تتولى مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على 

 .548مهنةالنشاط المصرفي، وتسهر على احترام قواعد حسن سير ال

، حيث يظهر أن الطابع {I}فتزويد اللجنة المصرفية بسلطة قمعية جعلها تتمتع باختصاصات قمعية     
الردعي الذي تتصف به هذه السلطة القمعية للجنة المصرفية يقربها إلى الأحكام الردعية التي تنطق بها 

قمعية للجنة المصرفية التي ما يجعلنا نتساءل عن مدى مشروعية هذه السلطة ال.الهيئات القضائية 
تتجاوز المبدأ الدستوري الذي يقضي بالاختصاص للقضاء في مجال الردع، ويختص بتوقيعه 

 .{II}القاضي

 

I – اختصاصات السلطة القمعية للجنة المصرفية. 

                                                 
، الصــادرة ســنة 15الجريــدة الرســمية، عــدد . ، يتعلــق بالنقــد والقــرض5448أوت  51مــؤرخ فــي  11-48مــن الأمــر رقــم  110 -141المــادتين  - 548

 (.5448، الصادرة سنة 10، عدد .ر.، ج5448كتوبر أ 51، المؤرخ في 11-48مصادق عليه بموجب القانون رقم )، 5448
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تتمتع اللجنة المصرفية باختصاصات قمعية تمنح لها صلاحية في اتخاذ مجموعة من التدابير 
نزال العقوبات ( أولا)الوقائية  .ضد كل من يرتكب مخالفات بنكية( ثانيا)وا 

 :اتخاذ التدابير الوقائية: أولا

المتعلق بالنقد والقرض سلطة  11-48قد منح المشرع للجنة المصرفية بموجب أحكام الأمر رقم 
 :اتخاذ إجراءات التأديب بحسب طبيعة المخالفة كما يلي

نة سلطة في أن توجه للمسؤولين عن المؤسسات فاللج: توجيه اللوم لمؤسسات القرض  -1
المصرفية الخاضعة لرقابتها عند ما تخل بقواعد حسن سير المهنة مجرد تحذير ،بعد الإنذار بالإدلاء 

 .549بتفسيراتها

دعوة الخاضعين لرقابتها لاتخاذ تدابير مهنية في مهام معينة بهدف القيام بالتصحيح لإعادة   -3
مؤسسة المصرفية أو لتصحيح أساليب الإدارة، وذلك عندما يستدعي الوضع ذلك، وتدعيم التوازن المالي لل

 .550لمعالجة كيفيات تسيرها ةقصد إعطائها الفرصة اللازم

لإدارة وتسير أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها  ةتعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحية اللازم  -2
الإمكان إدارة المؤسسة المعنية حسب الأصول،  أو ، وذلك عندما ترى اللجنة أنه لم يعد ب551في الجزائر

11-48من الأمر  110من المادة  1و 0عندما تقرر إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 
552. 

المذكور أعلاه إعلان التوقيف عن  11-48من الأمر  118ويحق للجنة أيضا استنادا لنص المادة 
 .المعنية في ظروف عادية بعد  هذا التعين الدفع إن رأت أنه لا يمكن إدارة المؤسسة

مع الإشارة إلى أن للجنة أيضا الحق في أن تباشر باتخاذ مثل هذه التدابير في حالة ما إذا ثبت  
وجود عجز لدى المؤسسة المصرفية في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة 

 .553المتعلقة بعمليات تبيض الأموال
 :توقيع العقوبات: نياثا

                                                 
 . 11-48من الأمر رقم  111المادة  - 549

550
 .من المرجع نفسه115المادة - 

 115ما يمكن مؤاخذته على هذا الإجراء أن هذا المدير المؤقت قـد منحـت لـه صـلاحيات واسـعة، وذلـك مـن خـلال اسـتعمال فـي نـص المـادة  - 551
وأن ســلطات هــذا المــدير المؤقــت لا تخضــع للرقابــة مــن طــرف الأجهــزة . « ةالســلطات اللازمــ »لنقــد والقــرض مصــطلح المتعلــق با 11-48مــن الأمــر 

 .النظامية عكس المدير الأصلي، ولا يخضع لأية وصاية

ت وضــع بنــك الخليفــة تحــ 5448وبنــك الخليفــة حيــث قــررت فــي مــارس  UNION BANKهــذا الإجــراء قــد اتخذتــه اللجنــة المصــرفية ضــد  - 552
 .الإدارة المؤقتة

، 11، يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهـا، ج ر عـدد 5441فيفري  1مؤرخ في  41-41من قانون رقم  54المادة  - 553
 .5441لسنة 
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وقائية، يمكن لها توقيع عقوبات حددتها  ةإلى جانب إمكانية اللجنة المصرفية اتخاذ تدابير تأديبي
المتعلق بالنقد والقرض في حالة ما إذا ارتكبت البنوك أو المؤسسات  11-48من الأمر رقم  110المادة 

القانونية المنظمة للنشاط المصرفي أو لم تتمثل المالية مخالفات بنكية ترتبط بالإخلال بإحدى الأحكام 
 .للأمر أو لم تعمل بمعايير النشاط 

وتختلف نوعية العقوبة المطلقة بحسب طبيعة المخالفة المثبة والأخطاء المرتكبة ويمكن تقسيم هذه 
ؤسسة المالية وجزاءات مقررة للبنك أو الم( أ)الجزاءات إلى جزاءات مقررة لممثلي البنك أو المؤسسة المالية

 (.ب)كشخص معنوي

 :الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفية - أ

للجنة المصرفية سلطة في تطبيق إحدى العقوبتين على ممثلي المؤسسة المصرفية بصفته الطرف 
نهاء مهام المسير: المسؤول عن وجود المخالفة المثبة ، أو تنزع له صفة (1)إما أن تأمر بتوقيف وا 

 (.5)الممثل

في الغالب ما يكون  :لتوقيف المؤقت للمسير أو أكثر مع تعين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعينها  -1
من الأمر  118/45إجراء التوقيف للمسير متبوع بإجراء تعين قائم بالإدارة مؤقتا استنادا لنص المادة 

48-11. 

التعين ،حيث تقضى المادة  تبين لنا إجراءات 41-5444من التعليمة رقم  43وبالرجوع إلى نص المادة 
على  أنه في حالة ما إذا كنا أمام بنك معتمد وتم تغير أحد المسيرين لسبب أو للآخر فإنه لابد من إعلام 

ولتعين مسير جديد لابد من التماس الحصول على ترخيص من . المحافظ عن نهاية مهام هذا المسير
مطلوبة، إلى جانب إعلام بنك الجزائر عن كل تغير محافظ بنك الجزائر الذي يتأكد من توافر الشروط ال

 .554يطرأ عن المعلومات المقدمة عن كل مسير

 :نزع صفة المثل للبنك -5
المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في  41-95من النظام رقم  40بالرجوع إلى نص المادة 

ه يجب على مسيري البنوك  مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرها وممثليها، التي تقضي على أن
 ةأن يتصرفوا بالطريقة السليمة وأن لا يرتكبوا الأخطاء المهنية التي قد تتسبب في خسائر للمؤسس

 .وزبائنها

التي تقضي أنه يجب على ممثل البنك أن يستجيب لمتطلبات  11-48من الأمر  34ونص المادة 
 .النزاهة والأخلاق

                                                 

554  - Art 5,6,7, Instruction n° 2000-05, Portant pour l’exercice des fonctions de dirigeant des banques et des 

établissements financiers ainsi que des représentations et sucursaires des banques et établissements financiers 

étranger. www.bankof-algreie.com.  
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إذا ارتكب ممثل بنك أو مؤسسة مالية  ما عليه ففي حالة نجد أن هذه الشروط قد جاء عامة، و 
خطأ جسيم أثناء تأديته لوظيفته و ألحق ضرر بالمؤسسة ،أو لم يراعي أخلاق المهنة والنزاهة ،يمكن 

 . للجنة أن تنزع له صفة الممثل
 :الجزاءات المقررة للمؤسسة المصرفية كشخص معنوي - ب

 :المذكور سابقا في 11-48من الأمر رقم  110تتمثل هذه العقوبات حسب نص المادة 

 .الإنذار والتوبيخ -*

حيث تعد هذه العقوبات من أخطر العقوبات ،حيث ترتب على المؤسسة المصرفية  : سحب الاعتماد  -*
التي  سحب الاعتماد منها استحالة استمرارها  في ممارسة الأعمال المصرفية،كون أن  لهذه العقوبة 

 :أثرين

ف البنك أو المؤسسة المالية من ممارسة النشاط المصرفي ، لأن رخصة الاعتماد هي توقي: أولهما
 .التي اكسبها الحق في الممارسة الفعلية للأعمال المصرفية على وجه الاحتراف

مع الإشارة إلى أن سحب الاعتماد لا يؤدي إلى سحب صفة البنك على المؤسسة ،ما يجعل البنك  
 .مساءلة في حالة ما إذا ارتكب مخالفات أخرىمعرضا في هذه المرحلة  لل

من الآثار المترتبة أيضا على سحب الاعتماد هو وضع البنك أو المؤسسة : تصفية البنك: اثانيهم
 .المالية قيد التصفية

أنه لم يتم تحديد مدة معينة  11-48من الأمر  111وما يلاحظ من مضمون نص المادة  
ي عملية التصفية، حيث نجد أن قانون النقد والقرض أوكل مهمة ذلك ، والإجراءات المتبعة ف555للتصفية

تحدد  »: من الأمر المذكور أعلاه التي كان نصها كالأتي 111للجنة المصرفية استنادا لنص المادة 
 .«اللجنة المصرفية كيفيات الإدارة المؤقتة والتصفية

ة المصرفية محل قيد التصفية، و الجدير بالذكر أن للجنة المصرفية سلطة في أن تضع المؤسس
حين تعين مصفي بالنسبة للمؤسسات التي تمارس النشاط المصرفي دون أن يرخص لها ذلك في مقرر 

المتعلق بالنقد والقرض  11-48من الأمر رقم  151أو عند مخالفة المؤسسة لأحكام المادة . اعتمادها
ية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو التي تمنع على كل مؤسسة خلافا للبنوك والمؤسسات المال"

استعمال أي عبارة من شأنها الأخذ بالاعتقاد أن هذه المؤسسة رخص لها بممارسة النشاط المصرفي الذي 
 .تحتكره المؤسسة المصرفية

                                                 

وميــة علــى الهيئــات الرقابــة العم" ، ، راجــع بورايــب أعمــر،18-94مــن نظــام رقــم  04عكــس مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرنســي فــي نــص المــادة  - 555
 .38، صة، غير منشور 5441، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، "والمؤسسات المالية في الجزائر
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وفضلا عن ذلك يمكن للجنة المصرفية أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات أو إضافة إليها 
ز أن تتعدى الرأسمال الأدنى المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية في حالة بعقوبات مالية لا يجو 

إخلالها بواجب الاستعلام الذي يرتب على البنوك جزاءات مالية والمتمثلة في إلزام المسحوب عليه 
أو عند خرق البنك للالتزامات  {556}بالتضامن عن التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسب عدم التسديد

 .557 لناشئة عن المنع البنكيا

إلى جانب ذلك قد تخضع اللجنة المصرفية المؤسسات المالية والبنوك للعقوبات المحددة في المادة 
من الأمر رقم  13في حالة ما إذا أخلت بالواجبات التي أقرتها أحكام المادة  11-48من الأمر  110

 :المذكور أعلاه والتي تتمثل في 48-11

لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن  رالتسيي سمقايي عدم احترام -*  
 سيتضمن مبادئ تسير ووضع مقايي 1990يونيو  5المؤرخ في  15-90بنيتها المالية التي حددها النظام 

 .558خاصة بالقطاع المالى
ضمان الودائع حسب ما هو مقرر  لاسيما فيما يتعلق بدفع علاوتها لشركة رالإخلال بقواعد التسيي -*

يتعلق بنظام ضمان الودائع  1993نوفمبر  13مؤرخ في  40-93من نظام  13في نص المادة 
 . 559المصرفية

 

II- مشروعية السلطة القمعية للجنة المصرفية. 
 

إن ما يدعوا إلى دراسة هذه النقطة أن في الأصل ممارسة سلطة قمع المخالفات من      
التي تقضي بأن القضاة  1991من دستور  101الجنائي، ذلك  استنادا لنص المادة  القاضي صاختصا

من نفس الدستور تهدف إلى حماية  189والسلطة القضائية حسب نص المادة . يختصون بإصدار الأحكام
 . المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقه الأساسية

الصلاحيات الممنوحة للجنة المصرفية التي تمارس اختصاصات قضائية نجد أن لكن بالنظر إلى         
المشرع بموجب أحكام قانون النقد والقرض سلب بعض الاختصاصات من السلطة القضائية و منحها 

                                                 

،ج ر  5441فيفــري  1مــؤرخ فــي  45-41مــن القــانون التجــاري الجزائــري المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون رقــم  11/8،0مكــرر  511المــادة  - 556
 .5441، لسنة 11عدد 

أعيــدت صــياغته ، (غيــر منشــور )ة و مكافحــة ذلــك ،ـات بــدون مؤونـــة مــن إصــدار الشيكـــيتعلــق بالوقايــ ،48-95مــن نظــام رقــم  15المــادة  - 557
 المتعلق بالقانون التجاري 45-41 بموجب قانون

 .1/11/90المؤرخ في  35الجريدة الرسمية ، العدد  - 558
 .1993، لسنة13يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، ج ر عدد  1993نوفمبر  13مؤرخ في  40-93نظام رقم  - 559
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للجنة المصرفية التي أصبحت كهيئة قضائية ؟ ، هذا يجعلنا نتساءل عن مدى اعتبار هذه الهيئة كجهة 
،وألا  يعتبر وجود مثل هذه الهيئة  انتهاكا بمبدأ الفصل بين السلطات ومساسا بأحكام قضائية مختصة 

إذن فمن أين أتت هذه السلطة القمعية التي تتمتع بها اللجنة المصرفية ؟ وكما قال الأستاذ زوايمية .الدستور؟
 .560وبأي حق تمارس  هذا الاختصاص وهي لا تنعقد باسم الشعب

ثم تبرير ( أولا)ؤل يتطلب الأمر تحديد الطبيعة القانونية لهذه السلطة القمعيةللإجابة عن هذا التسا
مع التطرق إلى مسألة السلطة القمعية للجنة المصرفية (.ثانيا)أساس وجود مثل هذه الهيئة ومشروعيتها

 (.ثالثا)ومبدأ الفصل بين السلطات 
 

  .رفيةتحديد الطبيعة القانونية للسلطة القمعية للجنة المص: أولا
أمام غياب تكييف قانوني صريح وواضح للطبيعة القانونية لهذه السلطة القمعية للجنة  

المصرفية،فيمكن اعتماد معيار طبيعة الهيئة التي تمارس هذه السلطة ،حتي تتضح لنا طبيعة هذه السلطة 
 .القمعية ؟
-48ضوء الأمـر رقـم  ، على561حاليا لفبالنظر إلى اعتبار اللجنة المصرفية كجهة قمعية، تتشك 

من خمسة أعضاء، وهم قاضيان وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي  11
 .562والمحاسبي، مع الإبقاء على المحافظ كرئيس لها

ة أي وأن الإجراءات المتبعة أمامها، تشترك فيها مع الجهات القضائية كاحترام مبدأ المواجهة ،حيث لا تصدر اللجن 

يجعلنا نصف هذه الهيئة بالطابع القضائي،لنقول أن للجنة . عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم

 . المصرفية سلطة قمعية قضائية؟

وإن كان الأمر كذلك فهذا يعتبر مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات حيث أن الدستور لم يعرف إلا ثلاث سلطات ،ولا 

 . ضي بإنشاء مثل هذه الهيئةيوجد أي نص يق

لكن إن كانت اللجنة المصرفية بهذا الوصف تمارس سلطة قمعية قضائية هذا لا يتوافق مع طبيعة العقوبات التي تطبقها، 

 وهذا ما يجعلنا نتراجع عن هذا التكييف للجنة المصرفية،على أساس أن 

                                                 
560  - ZOUAIMIA R., « Les A.A.I et la régulation économique en Algérie. la régulation économique », Revue 

Idara, N° 26, Vol 13, 2003, p. 85. 
 .11-48من الأمر رقم  143/51المادة  - 561
 .من الأمر نفسه 141 المادة - 562
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قا بمثابة سلطة قضائية، إذ نجد كثيرا من احترام حق الدفاع هذا، ليس معناه أنّ اللجنة المصرفية هي ح
ويعود الهدف من هذا الإجراء إلى ضمان . الهيئات التي تراعي مثل هذا الإجراء، رغم طابعها الإداري
 . حقوق الأفراد وحمايتها ومنع التعسف والإجحاف في الحقوق

قابية كتعين مدير مؤقت ،مصفي ،المنع يقر بأن اللجنة المصرفية عند ممارستها للسلطة الع563ولكن الأستاذ سعيد ديب 

ليعطي بهذا الوصف للجنة طابع . من ممارسة بعض العمليات ،سحب الاعتماد يمكن تكييفها كسلطة قضائية إدارية

مزدوج، حيث اعتبرها كهيئة إدارية مستقلة عندما تمارس دورها الرقابي و هيئة قضائية إدارية عندما تمارس دورها 

 .العقابي 

، نلاحظ هناك ميل المشرع الجزائري إلى إضفاء الطابع الإداري على اللجنة 11-48لرجوع أحكام الأمر و لكن با

المصرفية واستبعاد الطابع القضائي، حيث كان صريحًا في تحديده الجهة المختصة بالطعن في قرارات اللجنة ، حيث 

رات الصادرة عن هذه الأخيرة ، التي تكون هو المختص في النظر في القرا –مجلس الدولة –جعل القضاء الإداري 

  .محل الطعن

السّلطة العقابية التي تتمتع بها هذه اللجنة ، تنحصر في عقوبات تأديبية تتراوح بين الإنذار، التوبيخ، سحب  كما أن

عقوبات السالبة الاعتماد وكذا الغرامات المالية، كباقي العقوبات التي تصدرها الهيئات الإدارية، دون أن تتعدى إلى ال

كما .للحرية، هذه الأخيرة التي تنفرد بها الجهات القضائية وحدها دون مشاركتها مع أية جهة مهما تكن طبيعتها القانونية

أن تدخل هذه اللجنة ينحصر في المجال التأديبي ،حيث لا يمنع من ملاحقة المؤسسة المصرفية  مدنيا لمطالبتها 

و الجزائية في حالة ما إذا ارتكبت .بت عمل غير مشروع يلحق ضرر بالعميل أو الغيربالتعويض في حالة ما إذا ارتك

كما أنّ فصل  .لا يكون أمام كلّ النزاعات، وإنمّا البعض منها فقطعمل غير مشروع يمس بالمصلحة العامة ،فتدخل اللجنة 

د يستمر النزاع إلى حدّ يتطلب تدخل اللجنة المصرفية في نزاع معين عن طريق إصدار قرار، ليس بفصل نهائي، إذْ ق

القضاء، والدليل على ذلك هو جعل قرارات السلطات الإدارية المستقلة محل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، بمعنى أنّ 

 .الحسم النهائي للنزّاع يعود في الأخير إلى القضاء

 .تتمتع بسلطة قمعية مهنية دارية مستقلة وعليه، تستبعد الطبيعة القضائية للجنة المصرفية لنقول إنهّا سلطة إ

                                                 
563- DIB SAID, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », Revue 

banque et droit, N° 80, Novembre-Décembre, 2001. 
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بين  5159رقم  43/41/5444و بغية الفصل في هذه المسألة تدخل مجلس الدولة الجزائري بموجب قرار مؤرخ في 

،564يونين بنك وبنك الجزائر يحدد طبيعة اللجنة المصرفية إذا كانت تشكل جهة قضائية مختصة
ليتوصل في الأخير  

،رغم غياب أي نص  565لجنة المصرفية تمثل هيئة إدارية مستقلة مزودة بصلاحيات قضائيةضمن قراره هذا، أن ال

، ليستبعد عليها الطابع القضائي، حيث اعتمد في "الطعن بالإلغاء"صريح ضمن قانون النقد والقرض، يتضمن مصطلح 

 .مها تم تحديدها عن طريق نظام داخليللطعن بالإلغاء، وأن الإجراءات التي تطبق أما اتكييفها على معيار قابلية قراراته

 توعليه فاللجنة المصرفية التي تعتبر هيئة إدارية مستقلة تمارس نشاطها عن طريق إصدار قرارا    
 . 566إدارية انفرادية تندرج ضمن امتيازات السلطة العامة

 

 .أساس مشروعية السلطة القمعية للجنة المصرفية: ثانيا

طة هو تبرير أن وجود مثل هذه الهيئة القمعية لا يعتبر مساسا بمبدأ إن الهدف من دراسة هذه النق
   .الفصل بين السلطات ذلك تبريرا لوجود مثل هذه الهيئة

 فبالرغم من أن سلطة العقاب المخولة للجنة المصرفية تشبه السلطة القمعية للقاضي من ناحية الغاية،  
 .حيث تلعب دور وقائي وردعي 

الأخيرة بالسلطة القمعية  في المجال المصرفي، يعبّر عن هدف أساسي ألا وهو  أن تزويد هذه إلا 
إزالة التجريم في المجال الاقتصادي و المالى بصفة عامة ، فالعقوبات التي توقعها هذه الهيئة المستقلة تقلص 

رة إزالة من حجم التجريم الجنائي، مما يؤدي إلى الانتقاص من دور القضاء في هذا لمجال، إذن فظاه
، تسمح بظهور طرق جديدة لقمع التصرفات غير المشروعة، وظهورها كان استجابة لهدف (567)التجريم

 ب)، وفي الوقت نفسه تظهر هذه الظاهرة كأداة لخدمة الضبط الاقتصادي (أ)السياسة الجنائية 

 
 :سلطة العقاب وظاهرة إزالة التجريم -أ

                                                 

564  - www.conseild’état.dz 

 :لمزيد من التفاصيل عن طبيعة اللجنة المصرفية عد إلى - 565
-ZOUAIMIA Rachid, « La nature juridique de la commission bancaire», Aticle non édité ,colloque 

National ,Jijel le02-03-04 février 2005.  

566  - AUASTANA (J), « la sanction administrative est-elle encore une décision administrative» AJDA, n° 

spécial Octobre 2001 , p 141. 
 ,Déjuridictionnalisationوتوجد مصطلحات مشابهة،    Dépénalisationنقصد بظاهرة إزالة التجريم ما يقابلها بالفرنسية - 567

Déjudiciarisation  يهمنا فقطDépénalisationأي استبعاد التجريم الجنائي أي الخطأ الجنائي، انظر في هذه النقطة ،: 
- LEVASSEUR G., « Le problème de la dépénalisation », APC, N° 6, 1983, p. 53. 
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ية كان استجابة لهدف السياسة الجنائية التي تسعى إلى إن تمتع هذه الهيئة بالسلطة القمع      
إزالة التجريم، الذي يسمح بموجبه للهيئات الإدارية المستقلة بالاستفادة من التدخل في مجالات مهمة لا 
يمكن بالقنوات التقليدية،ما يعتبر استخلاف رقابة هيئات مكان هيئات أخرى للبحث عن أحسن طريقة 

 .تصاديلمراقبة النشاط الاق

وتظهر العلاقة بين الهيئات الإدارية المستقلة وظاهرة إزالة التجريم التي تمثل غاية السياسة      
الجنائية ،من خلال تعريف هذه الظاهرة، فهي عبارة عن إزاحة سلطة العقاب للقاضي الجنائي لصالح 

و هذه الظاهرة .بالعقوبات الإدارية، واستبدال العقوبات الجنائية (الهيئات الإدارية المستقلة)هيئات أخرى 
 .568تخص فقط ما يعتبر أصلا جنائيا

وقد خوّلت لهذه الهيئات الإدارية المستقلة سلطة توقيع العقوبات في فرنسا ، على أساس أن القمع      
الذي كان يمارسه القاضي الجنائي أظهر محدوديته، وذلك لطول المنازعة القضائية الجنائية ولعدم وجود 

لة لهذه الهيئات تعبر عن إبعاد القاضي عن 569طأ الجنائي للشخص المعنويالخ ، فالسلطة القمعية المخوه
 .570بعض المجالات

 . 571» إنه الاستعانة بالهيئات الإدارية المستقلة يترجم نوعاً من الاحتراس والشكه تجاه القاضي «بل  

لإدارية المستقلة كان استجابة للنهج أما في الجزائر، فأساس منح السلطة العقابية للهيئات ا      
الاقتصادي الذي تبنّته الدولة والمتمثل في توجه نحو اقتصاد السوق ، فقد كانت الدولة كما يعبر الأستاذ 

إنّها . 572» تلعب دور كاتب السيناريو والمخرج والممثل في آن واحد، في مسرحية التنمية «: زوايميه 
 .الدولة المتدخلة

                                                 
 :كما يلي .MODERNE Fويعرفها الأستاذ  - 568

« La dépénalisation est conçue d’avantage comme une méthodologie de substitution des peines que 

comme la suppression d’incriminations anciennes .La machine pénale engorgée par des délits mineurs, 

est ici relayée par l’appareil administratif jugé plus performant. S’est développée ainsi une branche du 

droit répressif dénommée par les pénalistes (droit administratif pénal) », MODERNE F., « Répression 

administrative et protection des libertés devant le juge constitutionnel : Les leçons du droit comparé », In 

Mèl, CHAPUS R., Droit administratif, Montchrestien, 1992, Paris, p. 412 ; Voir aussi, DECOCQ E., « La 

dépénalisation du droit de la concurrence », RJC, N° spécial, (Où en est la dépénalisation dans la vie des 

affaire), N° 11, Novembre, 2001, p 89. 
569  - DELMAS–Marty M., TEITGEN-COLLY c., Punir sans juger ? de la répression administrative au droit 

administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p. 18. 
570  - GOBET R., « La participation des A.A.I au règlement des litiges juridictionnels de droit commun : 

L’exemple des autorités de marchés », R.F.D.A N° 5, 2000, p. 597. 
571  - TEITGEN-COLLY C., « Les A.A.I : Histoire d’une institution », in COLLIARD Claude Albert  et 

TIMSIT G., (S/dir), Les A.A.I, , PUF, Paris,  p. 40. 
572  - ZOUAIMIA R., Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,. , 

Revue Idara, N° 26, Vol 13, 2003, p16 
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ة أدى إلى تراكم القواعد القانونية التي تتسم بطابع استبدادي وانفرادي، وكشفت أساليب لأن تدخل الدول
التسيير التقليدية فشلها، فشرعت الدولة في الانسحاب التدريجي من الحـقل الاقتصادي، وبالتالي ظهرت بصورة 

ت اقتصادية ،كالأسعار، جديـدة لتتحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، وكان ذلك في عدّة مجالا
 .-إزالة التجريم  –أدى إلى تبني القمع الإداري ليحل محل القـمع الجنائي  ي، الذالبنوك، البورصة، 

كما يعتبر تكريس السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة بصفة عامة في المجال الاقتصادي       
لمصرفي يعبر عن هدف أساسي وهو التقليص من والمالي واللجنة المصرفية بصفة خاصة في المجال ا

دور القضاء في المجال المصرفي، حيث أظهرت هذه الأخيرة محدوديتها، وهذا ما ثبت حقا ضمن أحكام 
القانون التجاري المعدل والمتمم الذي جعل من البنوك والمؤسسات المالية هيئات شبيهة بمرفق عام 

م إصدار شكات دون مقابل الوفاء ليتقهقر دور القضاء تتصرف كقاضي بنكي في إطار التصدي لجرائ
الجزائي إلى المركز الثاني، حيث أصبحت البنوك هي التي تتولى عملية متابعة جرائم الشيكات ومرتكبيها 

 .مع إصدار عقوبات بنكية في حقهم
 :منح  سلطة العقاب للجنة المصرفية خدمة للضبط الاقتصادي –ثانيًا 

جنة المصرفية كان أمام ضرورة اقتصادية حيث سعت الدولة في ظل انتهاجها لنظام إن إنشاء الل      
اقتصاد السوق إلى إحداث التوازن بين حقوق و التزامات كل طرف في السوق عن طريق احترام قواعد 
السوق بين الأعوان الاقتصاديين، عن طريقة فكرة الضبط الاقتصادي التي تقضي بضرورة وجود هيئات 

الاقتصادي التي تجمع بين عدة وظائف تسمح لها بمراقبة القطاع المكلف بضبطها عكس الرقابة الضبط 
 . القضائية والإدارية

كما تعتبر سلطة العقاب المخولة للجنة المصرفية بصفتها هيئة إدارية مستقلة ليس الغاية منها      
نما تعتبر أدا.الإزاحة التامة للقانون الجنائي ط في إطار اقتصاد السوق بهدف إعادة جديدة للضب ة،وا 

النظر في القمع الجنائي لإيجاد حلول غير مألوفة في القانون التقليدي عن طريق الاعتماد على السلطة 
القمعية للهيئة الإدارية المستقلة ، إذ لا يمكن الفصل بين سلطة العقاب وسلطة الضبط ،ذلك أن الهيئات 

ة المصرفية تتصدى مباشرة لكل خرق للقواعد المنظمة للقطاع المصرفي الإدارية المستقلة من بينها اللجن
 . بواسطة اتخاذ تدابير وقائية وعقوبات ردعية  

ومن هنا تظهر خصوصية الوظيفة القمعية للجنة المصرفية  في المجال المصرفي والمالي، فهي 
يئة تعبّر على أنها تستخلف فهذه اله. تكفل رقابة فعالة للنشاط المصرفي وتسهل قمع أي مخالفة تقع
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،التي تسمح 573القضاء في مجال الرقابة على الأعمال المصرفية وتكرّس فكرة القضاء الاقتصادي
 .بالتقليص من تعسف السلطة وتعبر عن فعالية هذه الأدوات الجديدة

 :سلطة توقيع العقوبات ومبدأ الفصل بين السلطات:ثالثا
المخالفات من اختصاص القاضي الجنائي،حيث  كان قمع  إذا كان من البديهي أن سلطة قمع    

من اختصاص القضاء ،ثمّ تمّ نقل هذا الاختصاص إلى اللجنة المصرفية  1994المخالفات المصرفية قبل 
فهذا .،دون أن يكون هناك نص دستوري يقضي بذلك 574المتعلق بالنقد والقرض  14-94بموجب قانون 

لطة القمعية المخولة للجنة المصرفية تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ قد يؤدي بنا إلى الاعتقاد أن الس
 .الفصل بين السلطات

حيث نجد أنّ المؤسس الدستوري اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطة     
القانوني  ، فإنّ هذا المبدأ ذو قيمة دستورية في النظام575العامة، وقد عمد إلى تحديد اختصاص كلّ منها

فالسلطات في الدولة ثلاث، وهذا المبدأ يقتضي عدم تدخل أي سلطة في اختصاصات سلطة . الجزائري
 .أخرى

أولًّا مبدأ تخصص في السلطات، : لكن إذا علمنا أن مبدأ الفصل بين السلطات له مفهومان     
ئة التي تضع القاعدة القانونية أن ثانيًا يحمل هذا المبدأ فكرة عدم الجمع بين سلطتين، إنّه لا يمكن للهي

 .576تعاقب عليها، إذ لا يمكن للشخص أن يوقع العقوبة التي يتولى بنفسه تفسير أنظمته
فهذا المبدأ لا يتعارض مع السلطة القمعية التي تمارسها اللجنة المصرفية  التي اعتبار المشرع        

طها عن  طريق  إصدار عقوبات تكتسي الطابع هيئة إدارية مستقلة ،و ليست بسلطة قضائية تمارس نشا
من  143الانفرادي كالقرارات الإدارية، كما تمتاز هذه القرارات بالتنفيذ الفوري استنادا لما تتضمنه المادة 

التي تقضي بأن الطعن في قرارات اللجنة غير موقف التنفيذ، ويعتبر التنفيذ الفوري من  11-48الأمر 
 .انون العامبين المبادئ العامة للق

                                                 
573  - CHAMPAUD C., L’idée d’une magistrature économique, bilan de deux décennies, justice, N° 1, 1995, in 

SERVOIN F., Droit administratif de l’économie, PUG, Grenoble, 2001, p. 135. 

574
 13المؤرخة في  11يتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 1994أفريل   10مؤرخ في 14-94قانون رقم   - 
-45-53مؤرخ في  10، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 53/45/5441المؤرخ في  41-41م بالأمر ، معدل ومتم 40/1994/

 .11-48،والملغي بموجب الأمر 5441
من الأمر المتعلق  45، حول دستورية المادة 1993فيفري  19م د، المؤرخ في -رأ 0انظر قرارات وآراء المجلس الدستوري، رأي رقم  - 575

، 45، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1993جانفي  41م القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ بالتقسي
، المتعلق بدستورية القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي 1939أوت  53م د، المؤرخ في -ق.ر1؛ رأي رقم 11، صفحة 1993

، يتعلق 5444ماي  18، المؤرخ في 5444/م د/رن د/14؛ رأي رقم 85، ص 1993، 41ستوري الجزائري، رقم الوطني، أحكام الفقه الد
 .5444، صادرة سنة 01بمراقبة مطابقة النظام، الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، العدد 

576  - TEITGEN-COLLY C., “Les instances de régulation et la constitution », op. cit, p. 193. 
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و استنادا إلى ما توصلنا إليه، من خلال تكييف السلطة القمعية للجنة المصرفية، أنها سلطة قمعية 
المعروف بالإخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة  يمحددة بالمجال التأديب ا، واختصاصاتهةتأديبي

،  تظهر هذه اللجنة كهيئة عقابية 577الماليوكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجال 
مهنية تخدم مجال الضبط و تجسد غاية الدولة في انتهاجها آليات جديدة لضبط الاقتصادي ،حيث لا يعد 

 .ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات و لا بأحكام الدستور 
التي تصنف -دارية وقد أزال المجلس الدستوري الفرنسي شك مشروعية السلطة القمعية للهيئة الإ

بصفة عامة في قرار صادر عنه يتعلق بلجنة عمليات البورصة حيث قضى  -ضمنها اللجنة المصرفية
المجلس، بأنه لا يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ولا أي مبدأ دستوري آخر عقبة أمام الاعتراف للسلطة 

، 578ة العامة بممارسة سلطة الجزاءالإدارية التي تتصرف في نطاق ما بما تتمتع به من امتيازات السلط
 .وبالتالي يزال الاعتبار الذي مؤداه أن القضاء هو محتكر السلطة القمعية

ن السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة بصفة عامة هي ممارسة لامتيازات السلطة العامة  وا 
 .soc varoise de transport،وهي الفكرة التي اقتد بها مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

 خاتمة 

إن تمتع اللجنة المصرفية بالسلطة القمعية يهف إلى ضمان السير الحسن للنشاط       
وأن .المصرفي،ولا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور حيث لا يوجد نص يمنع من إنشاء مثل هذه الهيئة

لطات، حيث تندرج العقوبات طبيعة السلطة القمعية للجنة المصرفية لا تعتبر مساسا بمبدأ الفصل بين الس
. التي تصدرها اللجنة ضمن امتيازات السلطة العامة والقمع الإداري الذي  يحتفظ بطابعه الإداري التأديبي

و خصوصية السلطة القمعية للجنة المصرفية تكمن في أنها تكفل رقابة فعالة للقطاع المصرفي وتسهل 
مصرفية وهي تؤدي الوظيفة القمعية وكأنها تعطي درسا حيث تظهر اللجنة ال. قمع أي مخالفة بنكية تقع

 .لكل أعوان القطاع

لكن ما نشير إليه أن المجلس الدستوري الفرنسي بالرغم من أنه يقر مشروعية هذه السلطة       
القمعية إلا أنه اشرط في ممارستها لهذه السلطة القمعية مراعاة شرطين أساسين ، أولهما أن لا تكون هذه 

 .ءات سالبة للحرية،وأن تحترم كل الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياالجزا

ولنجاح الضبط عن طريق هذه السلطة يتطلب أن تكون القواعد التي تجمعها مرنة لمواجهة 
 .التصرفات المحظورة

                                                 

 . 11-48من الأمر  143/5أنظر المادة  - 577

578  -  GENEVOIS (B), « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission des opération 

de bourse», à propos de la décision de c. const. n° 89-260, DC du 28/07/1989, RFDA, n° 04, 1989, pp.684 ,85. 
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 ض الأموالالسلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبيي
 
 

 الأستاذة تومي نبيلة
   و           
 الأستاذة عبد الله ليندة
 كلية الحقوق، جامعة جيجل

 

 

 مق دم ة

 

مساحة واسعة  579المتعلق بالنقد والقرض، 11-48لقد منحت اللجنة المصرفية بموجب أمر رقم  
تراقب حسن تطبيق القواعد التي في مجال الرقابة باعتبارها الجهاز المكلف برقابة المهنة المصرفية، حيث 

تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية، وتوقع جزاءات في حالة ثبوت المخالفة من أجل ضمان استقرار 
 .النظام المصرفي والمالي، خدمة للمصلحة العامة

 :اللتعرف على دور اللجنة أكثر لابد من تبيان طبيعتها ونبدأ بتشكيلته 
 :تتكون اللجنة المصرفية من

 المحافظ رئيسا. 
  أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي( 48)ثلاث. 
  ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة ( 45)قاضيين

 .المجلس الأعلى للقضاء

 . اتسنو ( 41)يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس          
تزود اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحيتها وكيفيات تنظيمها وعملها بناء على   

 580.اقتراح من اللجنة
إن اللجنة المصرفية جهاز لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا يملك ذمة مالية، غير أنها تعد سلطة   

 581.إدارية مستقلة ذات أهمية كبيرة
                                                 

579
 .5448أوث  53مؤرخة في  ،15، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 5448أوث  51مؤرخ في   11-48أمر رقم  - 

580
 .11-48من أمر رقم  141المادة  - 
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تنادا إلى هذه الصفة، فاللجنة المصرفية ليست مجرد جهاز استشاري، بل واس :فهي أولا سلطة  
  582.إنها تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات، هذه السلطة التي تعد من صلاحيات السلطة التنفيذية

إن النشاط الأساسي الذي تمارسه اللجنة المصرفية يهدف إلى رقابة  :وهي ثانيا سلطة إدارية  
بالإضافة  583ضع لها البنوك والمؤسسات المالية أثناء ممارستها النشاط المصرفي،تطبيق القواعد التي تخ

إلى ذلك، فإن القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية هي قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام القاضي 
     584.الإداري، شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية العادية

باستقلالية اللجنة المصرفية، أن هذا الجهاز لا يدخل ضمن  ويقصد  :وهي ثالثا جهاز مستقل  
                 585.أي تدرج سلمي، ولا وجود لسلطة وصاية عليه

من بين النصوص التي تراقب اللجنة المصرفية مدى احترام تطبيقها من قبل البنوك والمؤسسات   
الأموال، حيث يكون للجنة المصرفية سلطة  المالية، تلك المتعلقة بالتزام البنوك بالتصدي لجريمة تبييض

 .توقيع الجزاءات في حالة المخالفة
فعلى خلاف السلطات المستقلة الأخرى المكلفة بالتنظيم في المجال المالي والاقتصادي في 
الجزائر، لم يتطرق المشرع الجزائري لمسألة التكييف القانوني للجنة المصرفية، سواء على مستوى قانون 

، خاصة أنه قد أوكل 11-48أو على مستوى أمر رقم  586المتعلق بالنقد والقرض الملغى، 14-94رقم 
إليها سلطات قمعية، يكون لها بموجب ذلك أن توقع الجزاءات على المخالفين لقواعد حسن سير 

  587.المهنة
إن هذه السلطة القمعية، التي هي في الأصل من اختصاص القاضي الجزائي تدفعنا إلى  
 .ل عن السبب الذي دفع المشرع إلى تحويل الاختصاص من القاضي الجزائي إلى اللجنة المصرفيةالتساؤ 

 :إن الإجابة عن هذه الإشكالية تقتضي منا البحث في الموضوع من خلال المبحثين التاليين
 . اختصاص اللجنة المصرفية بتوقيع الجزاءات التأديبية: المبحث الأول 

 .الجزاءات التأديبيةطبيعة : المبحث الثاني  
 

 

                                                                                                                                                         
581

 .13، ص5441سنة ل 50وجه جديد للدولة، مجلة إدارة، العدد : حسين، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ةفريج - 
582

 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

édition distribution HOUMA, Alger, Algérie, 2005, p 19. 
583

 .صريحة في الإشارة إلى ذلك 11-48من أمر رقم  141والمادة  - 
584

 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie 

op.Cit, p 23. 
585

 - Ibid, p 25. 
 

586
 . ، ملغى1994أفريل  13، مؤرخة في 11، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 1994أفريل  48مؤرخ في  14-94قانون رقم  - 

587
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, édition 

distribution HOUMA, Alger, Algérie, 2005, p 47. 
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 .اختصاص اللجنة المصرفية بتوقيع الجزاءات التأديبية :المبحث الأول
يجسد مدى عمق واتساع تدخل الدولة في المجال  588إن التأطير القانوني لللجنة المصرفية، 

فلللجنة المصرفية دور رقابي واسع جدا، كونها مكلفة . المصرفي عموما وفي مجال القرض بشكل خاص
مراقبة حسن تطبيق الأنظمة والقوانين التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية ومدى احترامها لهذه ب

  589.والقوانين ةالأنظم
والأهم من ذلك، أن هذا الدور الرقابي ينتهي بمتابعات تأديبية أمام اللجنة المصرفية متى اكتشفت  

 590.المخالفات التي تعيق السير الحسن للمهنة المصرفية
وعلى هذا الأساس، فإن اللجنة المصرفية تضطلع بنوعين من الاختصاصات، الاختصاصات  

 (.المطلب الثاني)والاختصاصات التأديبية ( المطلب الأول)الرقابية 
 

 .الاختصاصات الرقابية: المطلب الأول
لمصرفية اللجنة ا -المتعلق بالنقد والقرض 11-48من خلال أمر رقم -لقد أوكل المشرع الجزائري  

سلطات واسعة في ميدان الرقابة، وهذا ما يوضّح أنها تعتبر بحق الجهاز المكلف برقابة المهنة المصرفية 
 .باعتبارها هيئة إدارية

، نقف أولا عند تحديد (الفرع الثاني)قبل التعرف على الدور الرقابي المخول لللجنة المصرفية  
 (.الفرع الأول)تعريف للرقابة المصرفية 

 .تعريف الرقابة المصرفية: فرع الأولال 
لم تظهر فكرة الرقابة في العصور الحديثة، إنما وجدت منذ ظهور المجتمعات الإنسانية وظلت  

تتغير وتتطور وفقا لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع، فالقواعد التي تنظم 
معينة فيها مصلحة لهم، كما تفرض عليهم اجتناب أمور  مجتمعا معينا تفرض على أفراده القيام بأمور

ولضمان حسن تطبيق القواعد القانونية، وتحقيق الغاية التي وجدت . أخرى تسيء إلى مصلحتهم العامة
 .من أجلها، يكون من الضروري إجراء الرقابة على هؤلاء الأفراد الخاضعين لهذه القواعد

لية التي من خلالها يتم التحقق من التطبيق السليم للقواعد يعرف البعض الرقابة، بأنها تلك العم 
 .   والأنظمة السارية التي تخضع لها جماعة معينة، وتقييم مدى نجاعة تلك الأنظمة والقواعد

وتعرفها البعض، بأنها تلك الإجراءات التي من خلالها يتم التحقق مما إذا كانت الأمور تسير وفقا  
 .الخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد المقررةلما تم الإعداد لها في 

                                                 
588

 . 11-48من أمر رقم  141المادة  - 
589

 .13حسين، المرجع السابق، ص ةفريج - 
590

- SADEG Abdelkrim, Le système bancaire algérien : La nouvelle législation, Algérie, 2004, p 39.  
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الرقابة المصرفية، فهي مجموعة القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها أو تتخذها  أما        
السلطات الموكلة إليها مهمة الرقابة، بهدف الحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف توصلا إلى 

, سليم  يساهم في التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين تكوين جهاز مصرفي
 591.وبالتالي على قدرة الدولة والثقة بأدائها

 . ممارسة اللجنة المصرفية للرقابة: الفرع الثاني 
المتعلق بالنقد والقرض، تتمتع اللجنة المصرفية  11-48من أمر رقم  141بمقتضى نص المادة  

إذ تتولى القيام برقابة خارجية على البنوك بما فيها الرقابة  592طة إدارية بسلطة تطبيق الرقابة،بوصفها سل
بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية  من أجل الوقاية من تبييض الأموال، فقد كلفت هذه اللجنة

والمؤسسات المالية والسهر  للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وتفحص شروط استغلال البنوك
لى جانب ذلك، فأنها مكلفة بالسهر على احترام قواعد حسن سير  على نوعية وضعياتها المالية، وا 

  594.وذلك دون أن يُحتج تجاهها بالسر المهني 593.المهنة
إلى جانب هذه المهام، تضطلع اللجنة المصرفية، وفي إطار الوقاية من تبييض الأموال بمهام  

همة جدا وضرورية في هذا الشأن، إذ تسهر اللجنة المصرفية وتراقب مدى توفر البنوك رقابية م
والمؤسسات المصرفية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية 

 595.منها
رقابة على ولأجل ممارسة دورها الرقابي على البنوك والمؤسسات المالية، تعتمد اللجنة المصرفية ال 

بالإطلاع عليها والتحقق من مدى صحتها وسلامتها، وفي عين المكان،  596أساس الوثائق والمستندات،
ويلاحظ في هذا الشأن بأنه يتم  597.أي عن طريق زياراتها الميدانية لمراكز البنوك والمؤسسات المالية

 598.ك لحساب اللجنة المصرفيةتكليف البنك المركزي بإجراء هذه الرقابة بواسطة أعوانه ولكن يكون ذل
                                                 

 
591

، المؤسسة الحديثة النظام القانوني للنظام المصرفي في لبنان: الهندي خليل، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الأول الناشف أنطوان، -

 .   151ص.1993للكتاب،طرابلس لبنان،
592

 .03، ص 5441، لحديثة للفنون المطبعية، الجزائرلعشب محفوظ، القانون المصرفي، المطبعة ا - 
593

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

édition distribution HOUMA, Alger, Algérie, 2005, p 68-69.     
594

 .  11-48من أمر رقم  149المادة  - 
595

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، جريدة 5441فيفري  41مؤرخ في  41-41من قانون رقم  15/45ة الماد - 

 .5441فيفري  49، مؤرخة في 11رسمية عدد 

لإرهاب ومكافحتهما، جريدة ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل ا5441ديسمبر 11مؤرخ في  41-41من نظام رقم  51/41وكذا المادة     

 .5441أفريل  58، مؤرخة في 51رسمية عدد 
596

  .11-48من أمر رقم  143/41المادة  -
597

 .11-48من أمر رقم  149/45المادة : لذلك يجب تزويدها بكافة المعلومات والإيضاحات والإثباتات الضرورية للقيام بهمتها على أكمل وجه -
598

 .11-48من أمر رقم  143/45المادة  -
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من أجل إجراء عملية الرقابة على الوثائق وفي عين المكان، نلاحظ أن اللجنة المصرفية قد 
، سلطات واسعة للقيام بالتحريات، فقد خولها القيام 5448منحت بموجب المتعلق بالنقد والقرض لسنة 

شخاص المعنويين الذين يسيطرون بطريقة بالتحريات الخاصة بالمساهمات والعلاقات المالية بين الأ
لى الفروع التابعة لها، ولها أن تستدعي أي   599مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية وا 

شخص معني له علاقة بموضوع الرقابة يمكن أن يفيدها بأي مستند أو أية معلومة تحتاجها في عمليتها 
 600.في مواجهتها الرقابية، وذلك دون أن يتذرع بالسر المهني

وتجدر الإشارة، إلى أنه يمكن أن تمتد الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية إلى فروع الشركات  
 601.الجزائرية المقيمة في الخارج، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية

بنوك وفي مقابل الالتزامات الرقابية التي تقع على عاتق اللجنة المصرفية في مجال الرقابة على ال 
والمؤسسات المالية، خاصة للوقاية من تبييض الأموال، يتعين على مسؤولي البنوك المراقبة أن يلتزموا من 
جهتهم بتهيئة الظروف ووسائل العمل لتمكين المراقبين من القيام بالعملية على أحسن وجه وتقديم كل 

يداع، وفتح وغلق المستندات والوثائق والسجلات المثبتة لمختلف العمليات المصرفية م ن سحب وا 
حسابات، حيث يتوجب على البنوك في مجال الوقاية من تبييض الأموال أن تحتفظ بمجموعة من الوثائق 

  602.وجعلها في متناول اللجنة المصرفية
 

 .الاختصاصات التأديبية: المطلب الثاني
البنوك والمؤسسات  إن النتيجة الطبيعية لتقرير وتدعيم الدور الرقابي لللجنة المصرفية على 

المالية، هو تقرير جزاء في حالة اكتشافها أي خلل أو مخالفة لمختلف القواعد التي تخضع لها هذه البنوك 

                                                 
599

 .11-48من أمر رقم  114/41المادة  -

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op. 

Cit. P 68.  
600

 .11-48من أمر رقم   41، 149/40المادة  -

 . 541، 541، ص 5448انية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، الطبعة الث: وأيضا -    
601

 .11-48من أمر رقم  114/45المادة - 
602

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الاحتفاظ بالوثائق الآتي "  41-41من قانون رقم  10المادة  -

 : مختصةذكرها وجعلها في متناول السلطات ال

سنوات على الأقل، بعد غلق ( 1)الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس  .1

 .الحسابات أو وقف علاقة التعامل

سنوات على الأقل، بعد تنفيذ ( 1)الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس  .5

 ."العملية

سنوات ( 1)يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر الاحتفاظ خلال فترة خمس "  41-41من نظام رقم  43المادة  -  

 :أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذكرها/بعد غلق الحسابات و

 .الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم  -

 .بعد تنفيذ العملية الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن  -

 ..."توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة 
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والمؤسسات المالية في إطار ممارستها للمهنة المصرفية، وهذا ما يجسد المسؤولية التأديبية لهذه الأخيرة 
  603.أمام اللجنة المصرفية

جنة المصرفية باعتبارها هيئة إدارية، بتوقيع جزاءات تأديبية على هذه البنوك فعلى ذلك، تقوم الل 
لمواجهة كل مخالفة تكتشفها من خلال تفتيشها وفحصها  604والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة اللجنة،

 .للسندات والوثائق التي تتحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية
ام، أن اللجنة المصرفية في القانون المصرفي الجزائري هي وما تجدر ملاحظته في هذا المق 

الجهاز الوحيد المكلف باتخاذ التدابير التأديبية وتوقيع العقوبات جزاء خرق القواعد المتعلقة بنشاط البنك 
وهذا ما يوضح مدى تقدير المشرع الأهمية التي يتمتع هذا  605أو المؤسسة المالية الخاضع للرقابة،

 .ا للصلاحيات الواسعة في اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات التأديبيةنظر  606الجهاز،

المتعلق بالنقد والقرض، أن اللجنة المصرفية تبادر باتخاذ مثل  11-48يتضح من خلال أمر رقم  
 :هذه الإجراءات التأديبية في الحالات التالية

  607.سير المهنةإذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن  .1

أو التنظيمية المتعلقة  ةإذا خالف أحد البنوك أو المؤسسات المالية إحدى الأحكام التشريعي .5
 . بممارسة نشاطه

ونقصد بالأحكام القانونية كل من قانون النقد والقرض والقانون التجاري، وكذلك القانون المتعلق 
أما الأحكام التنظيمية فتتمثل في كل  608.بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

التنظيمات المهنية الصادرة عن بنك الجزائر في شكل أنظمة وتعليمات، سيما النظام المتعلق بالوقاية 
   609.من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

ان التحذير إذا لم يمثل البنك أو المؤسسة المالية لأمر اللجنة المصرفية، أو لم يأخذ في الحسب .8
610.الذي وجه إليه

 

 
 

 .طبيعة الجزاءات التأديبية: المبحث الثاني

                                                 
603

  .  38-35حسين، المرجع السابق، ص  ةفريج -
604

- RODIERE René, RIVES-LANGE Jean-Louis, Droit bancaire, 2
è
 Edition Dalloz, Paris, 1975, p 46.  

605
 .11-48من أمر رقم  110إلى  111المواد من  -

606
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

op. Cit. P 97.  
607

 . 11-48من أمر رقم  111المادة  -
608

 .41-41من قانون رقم  15المادة  - 
609

 .41-41من نظام رقم  51/48المادة  - 
610

 .11-48من أمر رقم  110المادة  - 
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لقد خول المشرع الجزائري للجنة المصرفية إمكانية توقيع جزاءات تأديبية مما يجعلها تتمتع  
بسلطات عقابية  في حال إخلال البنوك بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومن بينها بإجراءات 

اية من تبييض الأموال التي يمكن إجمالها في التزامين هما الالتزام بالاستعلام عن الزبون والأموال الوق
 .611والالتزام بإعلام خلية معالجة الاستعلام المالي عند وجود شبهة تبييض الأموال

 ولذلك سنتناول هذه الجزاءات التأديبية بالنظر إلى الشخص المطبقة عليه والتي يمكن تقسيمها 
 (.المطلب الثاني)وجزاءات مقررة للبنك كشخص معنوي ( المطلب الأول)إلى جزاءات مقررة لممثلي البنك

 
 .الجزاءات المقررة لممثلي البنك: المطلب الأول

إن الالتزام بالاستعلام والإعلام ليس مسؤولية البنك وحده، فهو باعتباره شخص معنوي لا يمكنه  
طريق شخص طبيعي، أو عدة أشخاص طبيعيين يملكون حق  أن يتصرف بنفسه إنما يتصرف عن

التعبير عن إرادته، ولذلك فإن الإخلال بهذا الالتزام يرتب مسؤولية على هذا الشخص الطبيعي تنتج عنها 
ولكن ما  612اللجنة المصرفية، نجزاءات تأديبية وهي فعلا من العقوبات الخطيرة التي يمكن أن تصدر ع

 يبية؟هي هذه الجزاءات التأد
المتعلق بالنقد والقرض على الجزاءات التأديبية التي  11-48من الأمر 110لقد نصت المادة  

والمتمثلة في هذا المقام في  613توقع على ممثلي البنك في حالة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية
نهاء م ( الفرع الأول)هام المسيرالإخلال بواجب الاستعلام و الإعلام، وهذه الجزاءات نوعان هما توقيف وا 

 (.الفرع الثاني)ونزع صفة ممثل البنك 
نهاء مهام المسير: الفرع الأول    .توقيف وا 

التوقيف المؤقت لمسير  -1:"...المتعلق بالنقد والقرض 11-48من أمر  110حيث تنص المادة 
 .مع تعيين قائم بإدارة مؤقت أو عدم تعيينه رأو أكث

 ".كثر مع تعيين قائم بإدارة مؤقت أو عدم تعيينهإنهاء مهام مسير أو أ -5 
نهاء مهام المسير الذي قد يترتب   من خلال هذه المادة نلاحظ أن هناك جزاء متمثل في توقيف وا 

 .عليه أثر يتمثل في تعيين مدير مؤقت
 (.ثانيا)ثم الأثر المترتب على هذا الجزاء ( أولا)نبدأ بالحديث عن هذا الجزاء   
 توقيف و إنهاء مهام المسيرجزاء :أولا 

                                                 
611

دور البنوك في مكافحة غسيل  الذي من شأنه أن يعرض البنوك للمسؤولية إذا أخلت بهذه الالتزامات،راجع محمدين جلال وفاء، الأمر -

 .04ص ،5441الإسكندرية، ،رالأموال،دار الجامعة الجديدة للنش
612

 .31ص ،فريجة حسين، المرجع السابق -
613

من قانون الوقاية من  15وبالرجوع إلى المادة  على نوع الجزاءات التأديبية، 41-41 لم ينص قانون الوقاية من تبييض الأموال ونظام رقم -

 :على أنه تبييض الأموال نلاحظ بأن هناك إحالة ضمنية إلى قانون النقد والقرض فيما يتعلق بنوع الجزاءات التأديبية المطبقة على البنوك حيث تنص

و هو القانون الذي حدد الجزاءات التأديبية التي توقعها اللجنة ..."يبيا طبقا للقانون ضد البنكتباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراءا تأد"

 .المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية
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نهاء المهام   .وهنا نميز بين التوقيف وا 
المسير هو كل شخص طبيعي له دور تسييري في المؤسسة و: التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر .1

كالمدير العام و المدير أو أي إطار مسئول يتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات تصل 
 614.و الأوامر بالصرف نحو الخارجإلى صرف الأموال أو المجازفة أ

وما يلاحظ على هذا الإجراء أن المشرع في قانون النقد والقرض لم يتطرق لمدة هذا الإيقاف إلا   
على أن مدة  41-95من نظام  14/45أن مجلس النقد والقرض تدارك هذا النقص ونص في المادة 

ويحدد فيه على الخصوص الخطأ  الإيقاف تكون من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات يعلن القرار
 .615المرتكب

وذلك لشخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص ويقتضي توقيع هذه العقوبة أن يكون : إنهاء المهام .3
من نظام  14تنص المادة  ثهنالك تكرار للخطأ الذي كان الكسير بسببه محل إيقاف مؤقت حي

طية التي تهدف إلى التحسيس بخطورة بعد استنفاذ اللجنة للتدابير الاحتيا" على ذلك  41-95رقم 
الوضع الذي آلت إليه المؤسسة والسعي إلى إعادة التوازن المالي وتصحيح طرق التسيير، تلجأ 
إلى العقوبات الماسة بالمسيرين والنشاط، فإن لم يعطي كل ذلك نتيجة تلجأ إلى آخر عقوبة و 

 .أشدها على الإطلاق وهي سحب الاعتماد
 بإدارة مؤقت تعيين قائم:ثانيا 
إن هذه العقوبة تدعو إلى القلق على وضع البنك والتي تترتب على منع واحد أو أكثر من  

المسيرين من ممارسة صلاحياته لمدة معينة أو بشكل نهائي وبما أن البنك مؤسسة تستقبل أموال من 
ري تعيين مدير كان من الضرو  كالمدخرين فأن توقيف كل المسيرين يعني شل حركة ونشاط البنك لذل

مؤقت لتسيير البنك ، إلا انه إذا كانت العقوبة تتعلق بتوقيف مسير واحد فقط فلن يكون هناك داعي 
لتعيين مدير مؤقت ويواصل البنك نشاطه بشكل عادي و هذا ما جعل المشرع يقرر ترك أمر تعيين 

ديرية لمن يقوم بتعيين مسير المدير المؤقت كإجراء مصاحب لعقوبة تأديبية يدخل في إطار السلطة التق
 .جديد

 لكن من الذي يقوم بتعيين هذا المسير جديد ؟
، وكنا أمام بنك معتمد وأثناء ذلك يتم 5444-41من تعليمة رقم 43إذا عدنا إلى نص المادة 

تغيير أحد المسيرين لسبب أو لآخر فإنه لابد من إعلام المحافظ عن نهاية مهام هذا المسير،لذلك 
سير جديد لابد من التماس حصوله على اعتماد من محافظ بنك الجزائر الذي يتأكد من توافر ولتعيين م

                                                 
614

يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها  ،1995مارس 55مؤرخ في   41 -95نظام رقم  -

المؤسسون وأعضاء "المسيرون بأنهم  11-48من أمر رقم  140عرف المادة تكما  .1998 فيفري 43، مؤرخة في 33عدد سميةر ريدةوممثليها،ج

 ."مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع
615

 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, op.Cit, 

p 78. 
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الشروط المطلوبة بالإضافة إلى أن كل تغيير يطرأ عن المعلومات المقدمة عن كل مسير لابد أن يعلم بها 
  616.فورا بنك الجزائر

المتعلق بالنقد  11-48رقم من أمر  118/41وقد أصاب المشرع الجزائري عندما نص في المادة  
لإدارة أعمال  ةيمكن للجنة تعيين قائم بإدارة مؤقت تنتقل له كل السلطات اللازم:" والقرض على أنه

وما نلاحظه على هذه المادة أنها قد أعطت إمكانية تعيين المدير المؤقت " المؤسسة المعنية و تسييرها
 ..." كن للجنةيم"للجنة المصرفية،وهذا ما يفهم من لفظ الجواز 

نهاء   ويعتبر إجراء التعيين تدبير لاحق على توقيع الجزاء التأديبي المتمثل في التوقيف المؤقت وا 
عندما تقرر ذلك ...يتم هذا التعيين:"118/45مهام مسير أو أكثر للبنك حيث عبرت عن ذلك المادة 

 ".110من المادة  41و40إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 
 .نزع صفة ممثل البنك: الفرع الثاني 

على أنه لابد أن تتوفر في المسيرين الشروط الواجب  41-95من نظام  40لقد نصت المادة  
من نفس النظام، إذ لابد من أن تستمر هذه  48توفرها في المؤسسين للبنك والمنصوص عليها في المادة 

 :إضافة إلى هذه الشروط لما يلي41ير المادة ، كما تش617الشروط طيلة أداء هؤلاء المسيرين لمهامهم
أخطاء مهنية تتسبب في خسائر للمؤسسة وزبائنها،وقد  ابطريقة سليمة وألا يرتكبو  اأن يتصرفو  -  

جاء هذا الشرط عاما يمكن أن يدرج ضمنه أي خطأ يمكن أن يضر بالمؤسسة من بينه عدم القيام 
 .وبالتالي تشويه سمعة البنك بالاستعلام الذي قد يؤدي إلى تبييض الأموال

أن تتوفر فيهم الضمانات الكافية من حيث الكفاءة التقنية والقدرة على التسيير، حيث تشير  - 
من قانون الوقاية من تبييض الأموال على أن اللجنة المصرفية تسهر على أن تتوفر  45/ 15المادة 

شف عن تبييض الأموال، وبالتالي فإن هذه البنوك والمؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الك
الكفاءة تمتد من الكفاءة التقنية والإدارية إلى الكفاءة في فرض هذه البرامج داخل البنك من أجل الرقابة 

 .والكشف عن تبييض الأموال
إن العقوبة التأديبية المطبقة على ممثلي البنك والمتمثلة في نزع هذه الصفة عنهم تكون من طرف 

 :، وذلك في الحالات التالية618ة المصرفية دون المساس بالملاحقات القضائيةاللجن
المتعلق بالنقد والقرض  11-48من الأمر رقم  34إذا لم يعد المسير يستجيب لشروط المادة  - 

 .قد تقع نتيجة للإخلال بالاستعلام يمن بينها ارتكابه لجريمة تبييض الأموال، الت يوالت

                                                 
616

- Art 05 et 06 et 07 de L’instruction n° 05-2000 portant conditions pour l'exercice des fonctions de dirigeants 

des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des banques et des 

/legist.34.htm.algeria.dz-of-www.banklissements financiers étrangers, étab
 

617
مثالها مخالفة النصوص التشريعية التي  يكون المسير قد ارتكب مخلفة قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة تبييض الأموال، لاومن بين هذه الشروط،أ -

 . 11-48أمر رقم من  34رة الاستعلام،وهذا ما يفهم من نص المادة تقضي بضرو
618

- Art 05et 06 de l’instruction n° 05-2000. 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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يعد المسير  مالمتعلق بالنقد والقرض،ومثالها إذا ل 11-48بيق الأمر رقم يراعي تط مإذا ل -  
، أو إذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما أثناء ممارسة وظيفته، ويعتبر 619يستجيب لمتطلبات النزاهة والأخلاق

عدم الاستعلام عن الزبائن والأموال الذي يؤدى إلى وقوع البنك في يد العصابات الإجرامية خطأ جسيما 
 . طرف هذا المسير أو مجموع المسيرين إذا وقع نتيجة للإهمال من
 

 .الجزاءات المقررة للبنك كشخص معنوي: المطلب الثاني
تعتبر الرقابة أداة فعالة لتحقيق السياسة المالية ومقاومة الفساد ومعالجة الانحرافات نتيجة 

وعدم التقيد بالإعلام  620زبائن والأموالللممارسات الخاطئة التي من بينها عدم التقيد بالاستعلام عن ال
أيضا من طرف البنك شخص معنوي يسأل عن هذه الممارسات التي تؤدي إلى توقيع جزاءات عند القيام 

 .به
من قانون الوقاية من تبييض الأموال التي تحيلنا ضمنيا فيما يتعلق بنوع  15فطبقا لنص المادة  

نقد والقرض،الذي ينص على نوعين من الجزاءات هما المتعلق بال 11-48هذه الجزاءات إلى أمر 
 622.والعقوبات التأديبية 621التدابير
وبما أن العقوبات التأديبية لم تقترن  -لذلك فإنه بالعودة إلى قانون الوقاية من تبييض الأموال 

فية أن فإن العقوبات التأديبية التي يمكن للجنة المصر  -بطبيعة المخالفة المرتكبة على عكس التدابير
 : 623توقعها عند عدم التزام البنوك بالاستعلام أو الإعلام تتمثل في

 .الإنذار -
 .التوبيخ -
 .المنع من ممارسة بعض العمليات -

                                                 

 -
619

راجع  حيث أوجب المشرع الجزائري أن تتوفر في المسيرين دائما متطلبات الشرف والأخلاق سواء قبل تعيينهم أو أثناء ممارسة وظائفهم،

 .41-95 رقم من نظام 41المادة 
620

الجديد في أعمال  جريمة تبييض الأموال في نطاق التعاون الدولي هدى حامد قشقوش،: لذلك لابد من تقوية هذه الرقابة على النظام المصرفي - 

الطبعة المصاريف من الوجهتين القانونيتين والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء الثالث، 

 .103ص ،5445الأولى، 
621

وتتميز بأنها إجراءات وقائية من  البنك في وضعية خطيرة أو صعبة دون وجود مخالفة للتشريع، فيها كوني ة التيحالالفي  هذه التدابير وتتخذ -

جيه التحذير أو دعوة الهيئات المالية إلى هي إما أن تكون في شكل تو، ولا تهدف إلى توقيع العقاب فهي ،بين أهدافها حماية النظام المالي بشكل عام

وكل تدبير من هذه التدابير خاص بحالة  أو تصحيح الأساليب الإدارية أو تعيين مدير مؤقت يشرف على الهيئات المصرفية، إعادة التوازن المالي،

 .11-48من أمر رقم  118و 115و 111المواد  راجع: معينة
622

وتتدرج هذه العقوبات حسب طبيعة المخالفة ولا توقع إلا بعد معاينة وجود مخالفة  لتنظيم المعمول به،وتكون في حالة مخالفة التشريع وا -

وغيرها من أنواع الحد من ممارسة  ،المنع من ممارسة بعض العملياتو  خالإنذار والتوبي: التنظيمات المتعلقة بالنشاط المصرفي وهيوالقوانين 

وتعتبر أقصي العقوبات  ،سحب الاعتماد ووضع البنك قيد التصفية ر مع تعيين قائم بإدارة مؤقت أو عدم تعيينه،إنهاء مهام المسير أو أكثوالنشاط،

 .11-48 رقم من أمر 111و 110المواد  راجع:التأديبية
623

 (41)ست  حسن المهنة هيفالعقوبات التي تفرض على البنوك والمؤسسات المالية المخلة بواجب الالتزام بقواعد  ،أما في القانون الفرنسي  -

أكثر من  تتراوح ما بين الإنذار وسحب الاعتماد وغرامة تتراوح أو تساوي أوالفرنسي، و 1930من قانون  01وهذا ما تنص عليه المادة  ت،عقوبا

 :نقلا عن: التي يمكن أن تصدر في مكان العقوبات الأخرىوالرأس مال الأدنى التي تخضع له مؤسسات القرض 

-GAVALDA Christian, STOUFLET Jean, Droit du crédit, édition litec, PARIS, 1990, p253. 

 

 

. 
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 .سحب الاعتماد -
وجزاءات ذات ( الفرع الأول)إلي جزاءات ذات طابع تقويمي  الطبيعته رويمكن تقسيمها بالنظ 

 (.الفرع الثاني)طابع عقابي 
 .جزاءات ذات طابع تقويمي:ع الأولالفر  

وتتمثل هذه الجزاءات في الإنذار والتوبيخ وهما بمثابة تحذير للبنك بأنه في حالة مخالفة للتشريع  
كعقوبتين تأديبيتين تكمن في بعث نوع من الحذر لدى  اوعليه أن يتوقف عن الاستمرار فيها،و تقريرهم

 (.ثانيا)وبعده عن لتوبيخ ( أولا) البنوك ومسيريها، لذلك سنتكلم عن الإنذار
 .الإنذار:أولا 

بالإنذار في  11-48مصطلح التنبيه واستبدله في أمر 14-94لقد استعمل المشرع في قانون  
 .110نص المادة 

والإنذار يعتبر بمثابة تحذير عن الإخلال بواجبات الوظيفة المقررة قانونا حيث أن عدم احترام هذا  
ي باللجنة المصرفية إلى تقرير عقوبات أشد،إذ أن ذكر هذه العقوبة في أول قائمة التحذير يمكن أن يؤد

 .الجزاءات التأديبية يشير إلى أنها أخفها، حيث يتم توقيع الإنذار عادة بمناسبة الخطأ اليسير
 .التوبيخ:ثانيا 

رض بعد عقوبة من قانون النقد والق 110وهو العقوبة التقويمية الثانية التي نصت عليها المادة  
الإنذار، حيث توقع على المخالفات والاخلالات التي تكون أكثر شدة من تلك التي تستوجب توقيع عقوبة 
الإنذار رغم أن المشرع لم يحدد الحالات التي تستوجب الإنذار وتلك التي تستوجب التوبيخ وبالتالي يبقى 

 .ة المصرفيةبين هاتين العقوبتين من السلطة التقديرية للجن رالاختيا
 .جزاءات ذات طابع عقابي:الفرع الثاني 

وعقوبة ماسة بالذمة المالية ( أولا)العقوبات الماسة بنشاط البنك : ويمكن تقسيمها إلى نوعين هما 
 (.ثانيا)للبنك 

 .العقوبات الماسة بنشاط البنك:أولا 
المنع من : وبتينالمتعلق بالنقد والقرض عق 11-48من أمر رقم  110وكما حددتهم المادة  

 .ممارسة بعض العمليات وسحب الاعتماد
وذلك على سبيل الحد من ممارسة النشاط وهذا المنع يرتب : المنع من ممارسة بعض العمليات .1

نما  لأثرا كبيرا على نشاط البنك، وهذا المنع يكون محدودا لا يشم كل العمليات المصرفية وا 
 624.اللجنة المصرفية البعض منها ولا يمكن إصدارها إلا من طرف

                                                 
624

المدونة النقدية والمالية  مبروك حسين، :نقلا عن بين يونين بنك وبنك الجزائر، 5444ماي  43مؤرخ في  5183قرار مجلس الدولة رقم  -

 .141ص ،5440سنة  ،الجزائر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرية،
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حيث يترتب على سحب الاعتماد في حال إخلال البنك بالنصوص التشريعية : سحب الاعتماد .3
 :والتي من بينها النصوص المتعلقة بواجب الاستعلام والإعلام أثرين هامين هما

إذا كان الاعتماد الغرض الأساسي منه هو تمكين : توقف البنك عن النشاط -أ 
العمليات المصرفية بعد حصوله على ترخيص، فإن من شأن سحب هذا الاعتماد أن البنك من ممارسة 

يؤدي إلى توقف البنك عن الاستمرار في ممارسة النشاط المصرفي، لذلك يعتبر هذا الجزاء أشد الجزاءات 
التأديبية،إلا أن السؤال الذي يطرح بحدة في هذا المقام هو إذا كان سحب الاعتماد يؤدي إلى توقف 

لنشاط،فإنه لا يؤدي إلى سحب صفة البنك أو المؤسسة المالية عن الشركة ؟ لذلك فإن من شأن سحب ا
الاعتماد الذي، يكون الغرض منه الوقاية من تبييض الأموال، أن يوقع البنك في جريمة أخرى وهي تلك 

ك يمنع على كل مؤسسة من غير البنو :" 11-48من أمر رقم  31المنصوص عليها في المادة 
والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشهار، أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن 

 ".كبنك أو مؤسسة مالية معتمدة تحمل إلى الاعتقاد أنها

وهو الأثر الثاني لسحب الاعتماد و يترتب عنه زوال الشخصية : الحل -ب 
ر أن الوضع هنا يقتضي أن يحتفظ البنك بجزء من المعنوية بأن لا يكون للشركة وجود قانوني غي

شخصيته المعنوية، لذلك فإن شخصيته المعنوية باعتباره شركة مساهمة لا تزول مباشرة بل تظل قائمة 
 .ومستمرة لتلبية حاجيات التصفية

وتعرف التصفية بأنها عملية تالية لانحلال الشركة وتتمثل في : تصفية البنك -ج 
 .ما يقوم مقامها وة، إرجاع الحصص للشركاء، أتسديد ديون الشرك

تقوم اللجنة المصرفية بوضع البنك الذي سحب منه الاعتماد قيد التصفية و تعين له  
من قانون النقد والقرض نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة  111مصفي،وبالعودة إلى نص المادة 

تتم طبقا لقواعد التصفية الخاصة بالشركات في القواعد  معينة لعملية التصفية،لذلك فإن إجراءات التصفية
 .625العامة

 .العقوبة الماسة بالذمة المالية للبنك:ثانيا  
إذن، ومن خلال ما سبق فإن اللجنة المصرفية تلتزم بأن تمارس مهامها المتمثلة في الرقابة وفي 

ن تقضي بدلا من هذه العقوبات أو توقيع الجزاءات التأديبية السالفة الذكر،وفضلا عن ذلك يمكن لها أ
إليها بعقوبة مالية مساوية على الأكثر للرأس المال الأدنى الذي يلتزم البنك بتوفيره وذلك ما قضت  ةإضاف

المتعلق بالنقد والقرض، ولكن ما هي الطبيعة القانونية  11-48فقرة أخيرة من أمر رقم  110به المادة 
 ؟ أم عقوبة جزائية؟لهذه العقوبة؟هل هي عقوبة تأديبية

                                                 
625

 .39ص ،5445 الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، فوضيل نادية، -
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في الحقيقة أن الطبيعة القانونية للجنة المصرفية لا تعطيها الصلاحية لتوقيع العقوبات الجزائية  
والتي تعتبر من اختصاص الجهات القضائية الجزائية فقط ولذلك فلم يبقي لنا إلا التكييف الثاني وهو أنها 

 :عقوبات تأديبية لسببين
 .626أنها عقوبات تأديبية يتماشى وطبيعة اللجنة المصرفية التي توقعهاأن القول ب:السبب الأول -
أن هذه العقوبة المالية قد تحل محل العقوبات التأديبية الأخرى وطبقا لقاعدة توازي :السبب الثاني -

 . الأشكال،فإنه لا يمكن أن تحل عقوبة محل عقوبة أخرى من طبيعة مختلفة
مل أو تعوض العقوبات الأخرى، ولعل الشك في طبيعة هذه العقوبة فهذه العقوبة المالية مقررة لتك 

يعود إلى الصياغة السيئة للنص العربي الذي يتحدث عن إمكانية الأمر بها بدلا من العقوبات التأديبية و 
 .كأنها ليست كذلك

صرفية في وكما رأينا سابقا،فإن هذه العقوبات التأديبية هي تلك العقوبات التي تتخذها اللجنة الم 
حالة عدم مراعاة البنوك للنصوص التشريعية والتنظيمية،أي أنها عقوبات تأديبية عامة توقع على البنوك 
في حالة الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية بغض النظر عن الموضوع الذي تعالجه هذه 

 .النصوص، وهذا ما يجعل منها سلطة قمعية
من تبييض الأموال تعتبر جرائم قائمة بحد ذاتها،إذ تم النص على وبما أن التزام البنوك بالوقاية  

الجزاءات الجنائية المتعلقة بها بموجب نص خاص،فقد كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن ينص 
على عقوبات تأديبية خاصة في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتماشي مع الهدف الذي وجدت من أجله 

 . ييض الأموالوهو الوقاية من تب
 

 خ اتم ة
إن ما نريد أن نخلص إليه في هذه المداخلة هو السبب الذي دفع المشرع الجزائري إلى منح 
الاختصاصات القمعية للجنة المصرفية، التي تتمثل في العقوبات التأديبية التي توقعها هذه الأخيرة على 

تبييض الأموال مما يؤدي إلى عدم احترامها البنوك في حال إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بالوقاية من 
للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من هذه الجريمة،هذه الاختصاصات القمعية التي هي في 

 .الأصل من اختصاصات القاضي
قد لا يطرح هذا التساؤل أية إشكالية إذا علمنا أن المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض لم 

إلى الطبيعة القانونية للجنة المصرفية، الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأنه قد كان يقصد من يتعرض 
وراء سكوته إلى منح اللجنة المصرفية طبيعة ازدواجية بالنظر إلى تشكيلتها واختصاصاتها، حيث تعتبر 
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 .145ص المرجع السابق، نقلا عن مبروك حسين، بين يونين بنك وبنك الجزائر ، 5444ماي  43مؤرخ في  5183قرار مجلس الدولة رقم   -
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ص عندما تمارس هيئة إدارية عندما تتصرف بطريقة إصدار أوامر وتحذيرات وهيئة قضائية من نوع خا
 .سلطتها التأديبية

إلا أن هذا التساؤل يثور إذا علمنا أن مجلس الدولة قد كيف اللجنة المصرفية بأنها هيئة إدارية 
وبنك الجزائر أين اعتبر اللجنة المصرفية هيئة رقابة وتأديب، ومن " يونين بنك"مستقلة قي قضية 

التي تتدخل بها الدولة في النشاط الاقتصادي واللجنة  المعروف أن هيئات الضبط الإداري هي اليد الخفية
المصرفية ـ كسلطة ضبط إداري ـ هي الوسيلة التي تتدخل بها الدولة في القطاع المصرفي في نفس الوقت 

 .الذي أعلنت فيه الدولة انسحابها من المجال الاقتصادي عامة والمجال المصرفي خاصة
٪ من البنوك الجزائرية بنوك عمومية، مما يؤدي بنا إلى 91 وتزيد حدة هذا التساؤل إذا علمنا أن

القول أن القطاع البنكي في الجزائر لا يزال قطاع عمومي، وعلى ما يبدو أن الدولة الجزائرية تفضل 
الاحتفاظ لنفسها بهذا القطاع الحساس، بحيث يتجلى لها ذلك من خلال منح اللجنة المصرفية سلطات 

ذا مارستها على البنوك العامة فإنها توقع قمعية، هذه السلطات ا لتي لا تمارسها إلا على البنوك الخاصة،وا 
ولو كانت طبيعة المخالفة تقتضي سحب  ىعلى هذه الأخيرة أقل العقوبات وأخفها والمتمثلة في الإنذار حت

ة على أن الاعتماد، أما البنوك الخاصة التي فتحت لها الدولة باب النشاط المصرفي فقد درجت العاد
تسري عليها أقصى العقوبات وأشدها وهو سحب الاعتماد الذي يؤدي إلى حلها وتصفيتها حتى ولو كانت 
طبيعة المخالفة لا تقتضى إلا مجرد توجيه إنذار، دليل ذلك أنه تم سحب الاعتماد من ثلاث بنوك خاصة 

ب الاعتماد من بنك عام ساعة، في حين لم نسمع إلى حد الساعة عن سح 03في الجزائر في أقل من 
هل البنوك العامة معصومة من ارتكاب المخالفات؟أم أن مخالفات البنوك : الأمر الذي يثير الاستغراب

العامة لا تصل خطورتها إلى درجة خطورة المخالفات التي ترتكبها البنوك الخاصة؟ إن الإجابة على هذا 
ة في توقيع هذه الجزاءات، مما قد سيؤدي في النهاية التساؤل يبقى حبيس السلطة التقديرية للجنة المصرفي

إلى محاربة تبييض الأموال فقط على مستوى البنوك الخاصة أما البنوك العامة فستكون مسرحا لهذه 
 . الجريمة بمساعدة اللجنة المصرفية

ت الذي في حين لو كان الأمر متروكا للقضاء و أمام المبدأ الدستوري المتمثل في استقلالية السلطا
تفرع عنه مبدأ حياد القاضي، فمما لاشك فيه أن البنوك العامة والخاصة ستكون سواسية أمام القضاء في 
توقيع الجزاءات، الأمر الذي لا يخدم في النهاية هدف الدولة الجزائرية في الإبقاء على القطاع البنكي 

التي توجه له في مختلف قطاع عمومي، وسد الطريق أمام القطاع الخاص من خلال الاتهامات 
 .المناسبات بأنه أدت للفساد وتبييض الأموال

نحن لا نهدف إلى الحكم على اللجنة المصرفية بأنها تتعسف في استعمال حق ممنوح لها قانونا وهو 
سلطتها في توقيع هذه الجزاءات،فمما لا شك فيه أن لهذه اللجنة ميزات ايجابية،ولكن لابد من التنبيه إلى 

ذا تعسفت هيئة بيدها سلطات مختلفة فتعسفها سيكون وخيما، لأن من شأن هذا التعسف أن يخدم أنه إ
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قطاعا بنكيا عموميا يوصف في الجزائر بأنه  سالمصارف الأجنبية لتستثمر في هذا المجال الحيوي لتناف
 .تقليدي مقارنة بالمقاييس المطبقة في العالم

نقد والقرض من خلال الاعتراف للجنة المصرفية بالسلطات وما يدعو إلى الانتباه هو أن قانون ال
 كالقمعية التي تبقى خاضعة لسلطها التقديرية في توقيها، بذلك فتح لها باب التعسف على مصدعيه، لذل

كان لابد من التنبيه إلى ضرورة الحد من نقائص هذا القانون من خلال تحديد لكل عقوبة الحالات التي 
ارسة هذه السلطة القمعية من طرف اللجنة المصرفية بحدود واضحة بالنسبة للبنوك توقع فيها ليكون مم

 .العمومية والخاصة على حد سواء

 

 ق ائم ة المراج ع
 :باللغة العربية -أولا

I- الكتب والمؤلفات: 
النظام : الهندي خليل، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الأول الناشف أنطوان، .1

 . 1993، المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس لبنان،نظام المصرفي في لبنانالقانوني لل
 دار هومة للنشر والتوزيع، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، فوضيل نادية، .3

 .5445 الجزائر
لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .2

5448.   

 .5441، فوظ، القانون المصرفي، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائرلعشب مح .2
 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، المدونة النقدية والمالية الجزائرية، مبروك حسين، .5

 .5440سنة  الجزائر،
دار الجامعة الجديدة  دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، وفاء، محمدين جلال .6

 .5441ندرية الإسك ،رللنش
 

II-المقالات العلمية :  
وجه جديد للدولة، مجلة إدارة، : فريجة حسين، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي .1

 .35إلى  13، ص5441لسنة  50العدد 
الجديد في أعمال  جريمة تبييض الأموال في نطاق التعاون الدولي هدى حامد قشقوش، .3

نيتين والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق المصاريف من الوجهتين القانو 
 .103ص ،5445بجامعة بيروت العربية الجزء الثالث، الطبعة الأولى، 
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III- النصوص القانونية : 

 :النصوص التشريعية
 11، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 1994أفريل  48مؤرخ في  14-94قانون رقم  .1

 .، ملغى1994أفريل  13مؤرخة في 

 15، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 5448أوث  51مؤرخ في   11-48أمر رقم  .3
 .5448أوث  53مؤرخة في 

، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 5441فيفري  41مؤرخ في  41-41قانون رقم  .2
 .5441فيفري  49، مؤرخة في 11الإرهاب ومكافحتهما، جريدة رسمية عدد 

 

 :النصوص التنظيمية
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 5441ديسمبر 11مؤرخ في  41-41نظام رقم  .1

 .5441أفريل  58، مؤرخة في 51وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، جريدة رسمية عدد 

يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في  ،1995 مارس 55مؤرخ في   41-95نظام رقم  .3
 43مؤرخة في   ،33 عدد سميةر  ريدةج ات المالية ومسيريها وممثليها،البنوك والمؤسس  مؤسسي
 .1998 فيفري

 
 :باللغة الفرنسية -ثانيا

I- Ouvrages :  

1. GAVALDA Christian, STOUFLET Jean, Droit du crédit, édition litec, PARIS 1990. 

2. RODIERE René, RIVES-LANGE Jean-Louis, Droit bancaire, 2
è
 Edition Dalloz, Paris, 

1975. 

3. ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, édition distribution HOUMA, Alger, Algérie, 2005. 
4. ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, édition distribution HOUMA, Alger, Algérie, 2005. 

 

II- textes règlementaires : 

 instruction n° 05-2000 portant conditions pour l'exercice des fonctions de dirigeants 

des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des 

banques et des établissements financiers étrangers.  

 
III- Sites Internet : 

www.bank-of-algeria.dz/legist.34.htm. 

 

ئرالقواعد الإجرائية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الجزا  
  
 

http://www.bank-of-algeria.dz/legist.34.htm
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 مزاولي محمد - أ
سونلغاز توزيع أدرار -رئيس قسم التكوين –ماجستير قانون   

 
 L’intervention de la C.O.S.O.B en cas des infractions pénales boursières se manifeste à un 

double niveau : 

- Droit de se constituer partie civile. ..elle dispose du pouvoir de dénoncer au ministère public 

les faits venus à sa connaissance et susceptibles d’être pénalement sanctionnés. 

- La juridiction répressive peut appeler le président de la C.O.S.O.B ou son représentant à 

déposer des conclusions et à les développer à l’audience…. 

 
لقي الجانب القانوني الردعي للجنة علميات البورصة ففي فرنسا  تدعيما بموجـب القـانون الصـادر 

، الخاص بالأمن والشفافية في الأسواق المالية، فأنشأ نظـام ردعـي نـاتج عـن ازدواجيـة 1939في أوت 
كانـت  تنظيمية عقابية، عن طريق المشرع أو عن طريق لجنة عمليـات البورصـة، غيـر أن هـذه اللجنـة

معفيــة مــن اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بســبب قــرارات محكمــة الــنقض، التــي كانــت تــرى أن إجــراءات لجنــة 
(تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تناقض المبـادئ العامـة لحقـوق الإنسـان كقرينـة البـراءة الأصـلية،

627
( 

، 5444لعـام وضمان حقوق الدفاع، وفصل وظيفة التحقيـق عـن وظيفـة العقـاب، وفـي التقريـر السـنوي 
أعيدت هيكلتها، بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، وتجميـع التنظيمـات عـن 

، الذي دخـل حيـز التنفيـذ فـي 5444-15-10المؤرخ في  5558-5444طريق التقنين، بموجب الامر
628(.، الذي أدرجت أعماله، في قانون النقد والمال5441أول جانفي 

( 
ائر فقد وضع الإطار القانوني للجنـة تنظـيم ومراقبـة عمليـات البورصـة بموجـب المرسـم أما في الجز 
وبالقــانون  14-91، المتعلــق ببورصــة القــيم المنقولــة المعــدل والمــتمم، بــالأمر 14-98التشــريعي رقــم 

629(.5448-45-13المؤرخ في  48-40
( 

د القـائمين علـى تنفيـذها ونبّـه و تكمن أهميـة المعـاملات فـي البورصـة فـي أن المشـرع حـد           
لخطورة هذه العمليـات، حيـث أنهـا تسـتوجب قـدرا عاليـا مـن المعرفـة لأسـرار سـوق رأس المـال، لا سـيما 
                                                 
627

 - Yves REINHARD : « La commission des opérations de bourse doit se 

prononcer de manière impartiale selon une procédure garantissant l’égalité des 

armes et le respect de la présomption d’innocence », Recueil Dalloz 1998 p.77. 
628

-  DELMAS-MARTY et G. GIUDICELLI-DELAGE :  Droit pénal des 

affaires  4
ème

 édition, thémis. P.u.f, 2000, p471 

، 5448فبراير سنة  13الموافق  1058ذي الحجة عام  11المؤرخ في  40-48القانون  -  629
ذي  45، المؤرخ في 14-98للسنة الأربعون  يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم  11ج، عدد .ج.جزر

والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، ص  1998مايو سنة  58ق المواف 1018الحجة عام 
54. 
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أن موضوع البورصية يكون في اغلب الأحيان أموالا طائلة، بحيـث يـؤدي أدنـى خطـأ فـي تنفيـذها إلـى 
 .خسائر يصعب في أغلب الأحيان تداركها

من الدول إلى إرساء عقوبات لجرائم لم يكن لها وجود في السابق، وذلك لما تمثله  كما ذهبت الكثير
هذه الممارسات من خطورة على اقتصاد البلاد وسياستها المالية ولما تمثله من خطورة على الاستثمار 

 .في السوق المالية
ية لــبعض اللجــان، بنــاءا علــى ذلــك،  خــوّل القــانون فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي المجــالات الاقتصــاد

الاختصاص في القيام بأعمال إجرائية جزائية، كاللجنة المصرفية، ومجلس المنافسة، والمجلس الأعلى 
 .الخ ...للإعلام، ولجنة تنظيم عمليات البورصة

فما حـدود تتمتـع سـلطات الضـبط المسـتقلة بالسـلطة العقابيـة ؟ ومـا هـي السـلوكيات المجرمـة         
فيها ؟ وما هي طبيعة وحجية الإجراءات التي تختص بالقيام بها ؟  وكيف يمكـن التي تختص بالنظر 

 الطعن في قراراتها ؟ وما علاقتها بالقضاء التقليدي؟
 .نطاق تطبيق السلطة العقابية للجنة مراقبة البورصة:  الفصل الأول
 .الاختصاص العام للجنة مراقبة البورصة: المبحث الأول

ماليـة فـي الآونـة الأخيـرة تقـدما ملموسـا، نظـرا للتطـور الـذي أدخلتـه العوامـل تشهد السوق ال        
بحيث تسـاهم ( 630)الصناعية والتكنولوجية، مما ساهم في زيادة كفاءة أداء البنوك والمؤسسات المالية،

ـــوفير المعلومـــات المتعلقـــة  ـــة الاســـتثمار فـــي البورصـــة، والعمـــل علـــى ت ـــة فـــي حماي ـــة الســـوق المالي هيئ
المصدّرة للأسهم المتداولة في سوق رأس المال، إلى جانب المحافظة علـى حسـن سـير سـوق بالجهات 

 .رأس المال، عن طريق سن التنظيمات القانونية لضمان ذلك
ولكي تتمكن هيئة السوق المالية للقيام بذلك، خوّل القانون للجان الضبط القيام بتنظيم سير السوق 

ة رؤوس الأموال والاستثمار في عمليات البورصة، اعتماد الوسطاء المالي، بسن اللوائح المتعلقة بحرك
كمــــا وسّــــع القــــانون الفرنســــي مــــن ( 631)فــــي العمليــــات الماليــــة والقواعــــد المهنيــــة التــــي تطبــــق علــــيهم،

صــلاحياتها بحيــث منحهــا دورا استشــاريا لتحديــد موقــف هيئــة الســوق المــالي مــن مســائل محــددة تعتبــر 
632(.مما يضمن اختصاصها كهيئة تنظيمية مستقلةبمثابة المبادئ المستقرة، 

( 

                                                 
الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية، بحث إعداد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته   - 630

 .51/45/5445:بتاريخ. المنعقدة
631  Jean-Louis Rives -Large, et,Monique Contamine –Raynaud : Droit 

Bancaire,6
ème

  édition,1995,p80. 

.183وانظر كذلك، أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص  
632

 - Catherine d’Hoir - Lauprêtre : Le rescrit financier, Etudes dans le cadre des 

nouveaux pouvoir conférés à la COB, Recueil Dalloz 1999 p.37 



 242 

كمــا تجـــري تحقيقـــات لـــدى الشــركات التـــي تلتجـــئ إلـــى التــوفير علنـــا والبنـــوك والمؤسســـات الماليـــة  
والوسطاء فـي العمليـات الخاصـة بـالقيم المنقولـة أو المنتجـات الماليـة المسـعّرة، أو يتولـون إدارة سـندات 

 (633.)مالية
ـــب رئـــيس اللجنـــة مـــن المحكمـــة إقـــرار وفـــي حالـــة وقـــوع مـــا ي      خـــالف الأحكـــام التشـــريعية، يطل

 .الامتثال للأحكام ووضع حد للمخالفة

كمــا تتــولى لجنــة مراقبــة عمليــات البورصــة وظيفــة التأديــب والتحكــيم مــن خــلال القــانون الــذي نــص 
 :على إنشاءها لذا وضع غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من

 .بين من بين أعضاء اللجنة أي مدة انتخابهاعضوين منتخ -

 .قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفاءتهما في المجالين الاقتصادي والمالي -

تخـتص هـذه الغرفـة فـي المجـال ألتحكيمـي بدراسـة نـزاع تقنـي نـتج عـن تفسـير القـوانين واللـوائح الســارية 
 .على سير البورصة

ه مختصـــة فـــي المجـــال التـــأديبي لدراســـة أي إخـــلال بالواجبـــات وتكـــون الغرفـــة المـــذكورة أعـــلا      
المهنيـــة وأخلاقيـــات المهنـــة، مـــن جانـــب الوســـطاء فـــي عمليـــات البورصـــة، ولكـــل مخالفـــة للأحكـــام 

 (634.)التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم

لزمهـــا  وفـــي هـــذا الإطـــار وسّـــع المشـــرع الجزائـــري مـــن الاختصـــاص التـــأديبي للجنـــة البورصـــة فأ         
بإخطــار الهيئــات المختصــة كاللجنــة المصــرفية بنتــائج الإجــراءات التــي اتخــذتها فــي مــا يتعلــق بالكشــف 
عن تبييض الأموال وتمويـل الإرهـاب، وكـل أمـوال يشـتبه أنهـا متحصـله مـن جنايـة أو جنحـة، لا سـيما 

 (635.)الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية
 .الاختصاص الخاص للجنة مراقبة البورصة: نيالمبحث الثا

 13-338نظمـــت الجـــرائم التـــي تخـــتص بهـــا لجنـــة البورصـــة فـــي فرنســـا،  بموجـــب الامـــررقم      
 (636.)1939-43-45والقانون المؤرخ في .1913-49-53المؤرخ في 

                                                 
633  - Jean-Louis Rives-Large,et,Monique Contamine-Raynaud,Droit 

Bancaire,Op.cit,p81. 

 .183وانظر كذلك، أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص
634 .183أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص -   

 1الموافق  1051ذي الحجة عام  53مؤرخ في  41-41من القانون رقم  54و  15المادتين  - 635
،  يتعلق  1و 1للسنة الثانية والأربعون، ص  ،11، عدد 5441ج لسنة .ج.ر/، ج5441فبراير سنة 

 . بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

636  -  Dominique Miellet et Bertrand Richard, Dirigeant de Société: un métier à 

risques,édition d'organisation,deuxième tirage 1996,p246 
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 المـؤرخ فـي 14-98مـن المرسـوم التشـريعي رقـم  14أما فـي الجزائـر، فقـد نـص عليهـا فـي المـادة  
-45-13المؤرخ في  40-48وبالقانون رقم ( 637)، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 58-41-1998

جنحـــة القيـــام بأعمـــال غيـــر 638وتأخـــذ هـــده الجـــرائم صـــور ثـــلاث، جنحـــة العلـــم بأســـرار الشـــركة، 5448
 .شرعية في السوق المالي، نشر معلومات خاطئة

 .جنحة العالم بأسرار الشركة: المطلب الأول
المـــذكورة  14عتبـــر هـــذه الجريمـــة الصـــورة المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة ت      

يعاقب كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسة مهنته أو وظيفته معلومات امتيازيـة ")) أعلاه، بقولهـا 
عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظـور تطـور قيمـة منقولـة مـا، فينجـز بـذلك عمليـة أو 

في السوق أو بتعمد السماح بإنجازها،  إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك  عدة عمليات
 (639((".)أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات

والمقصـــود بهـــذه الجريمـــة، أن مـــن يســـتغل معلومـــات صـــحيحة وممتـــازة وســـرية، فـــي إطـــار       
وقــد عرفــت لجنــة (   640)ممارســته لوظيفتــه، يجهلهــا الجمهــور، لإنجــاز عمليــات فــي ســوق البورصــة،

بأنها المعلومات الغيـر معلنـة، والتـي قـد تـأثر علـى السـير العـام لقـيم :")) البورصة الفرنسية المعلومات 
 (641((.)السوق

ومن هذا القبيل مدير المؤسسة التي تتوفر لديه معلومات بـأن المؤسسـة مقبلـة علـى تحقيـق        
داتها فيــدفعون غيــرهم إلــى شــراء أســهم قبــل ارتفــاع عمليــة جيــدة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى رفــع قيمــة ســن

                                                 
637 - ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل 1998-41-58المؤرخ في  14-98المرسوم التشريعي رقم  

.1991-41-10المؤرخ في  14-91والمتمم بالأمر رقم   
ومن الفقه من . 189استعمل هذه التسمية الاستاذ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   -  638

: ، انظر منير بوريشة(طن الامورجرائم العالمين ببوا –جرائم التعامل مع المعلومة )استعمل مصطلح  
المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، مذكرة ماجستير، دار الجامعة الجديدة 

 .181، ص 5445للنشر، مصر، 

 .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة1998-41-58المؤرخ في  14-98المرسوم التشريعي رقم  - 639
، يتضمن الموافقة على 5444يونيو سنة  51الموافق  1015لاول عام ربيع ا 58قرار مؤرخ في   - 640

الموافق  1054شوال عام  10المؤرخ في  45-5444نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 
، السنة السابعة والثلاثون، والمتعلق بالمعلومات 5444لسنة  14ج رقم .ج/، ج5444يناير سنة  54

 .11المؤسسات التي تكون قيمتها مسعّرة في البورصة، ص الواجب نشرها من طرف 
641  - Dominique Miellet et Bertrand Richard,Dirigeant de Société:un métier à 

risques,Op.cit,p247. 
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قيمتها، ونفس الشيء بالنسبة لمن يدفعون غيرهم لبيع أسهم قبل انخفاض قيمتهـا وذلـك بعـد نشـر بيـان 
 (642.)ختامي سيئ

 .أركان جريمة العالم بأسرار الشركة: الفرع الأول
الم بأســرار الشــركة والحيــازة يتطلـب لقيــام هــذه الجريمــة عناصـر معينــة، هــي صــفة العـ             

علــــى معلومــــات محــــددة غيــــر مشــــاعة يمكــــن أن يكــــون لهــــا انعكــــاس علــــى الســــوق المــــالي واســــتغلال 
المعلومات المحفوظة ولا يشترط القانون الفائدة الناتجة عن العمليات ولا سوء نية الجاني، بل يكفي أن 

 (643.)يكون الجاني عالما وواعيا بأنه يحوز معلومات امتيازية
 .صفة الجاني في جريمة العالم بأسرار الشركة: البند الأول

الغالـب أن يكـون الجـاني مـن الأشـخاص المطلعــون بمناسـبة وظـائفهم أو مهـنهم علـى أســرار       
الأعمــــال الماليــــة المتعلقــــة بالشــــركة، ويميــــز عــــادة بــــين المطلعــــين بقرينــــة وهــــم العــــالمون الأولــــون، أو 

 (644.)المطلعون الثانويين، أو العالمون الفعليين العالمون بحكم القانون، وبين
 .الركن المادي لجريمة العالم بأسرار الشركة:البند الثاني

يتمثــل النشــاط الإجرامـــي فــي إنجــاز عمليـــات فــي الســوق عـــن طريــق البيــع أو الشـــراء، لأي       
للغير بإنجـاز عمليـة  أو بالتدليس أو السماح( 645)أسهم أو قيم منقولة يمكن تداولها في السوق المالي،

 .في السوق
إذا كان القانون قد فرض واجب الامتناع فإنه فرض أيضا واجب كتمان السر، وعليه جرم         

المشــرع العــالم بأســرار الشــركة الــذي يســمح لغيــره بإنجــاز عمليــة فــي الســوق بصــورة متعمــدة، أمــا الغيــر 
ي نقــــل المعلومـــــات إلا إذا كــــان للضـــــرورة المســــتفيد يبقـــــى خــــارج دائـــــرة التجــــريم والعقـــــاب ولا عــــذر فـــــ

 (646.)المهنية
يكــون وقــت ارتكــاب الجريمــة مزامنــا للفتــرة التــي كــان فيهــا واجــب الامتنــاع أو كتمــان الســر       

ساريا على الجاني، وسريان هذه الفترة يبدأ حينما تصبح فيها المعلومات امتيازية دقيقة ومؤكـدة، وذلـك 

                                                 
 .104الرجع السابق،ص: أحسن بوسقيعة  -642

القانون الجزائري، نطاق المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية في : مزاولي محمد - 643
وما  131ص ( غير منشورة)، 5441-5441دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، المركز الجامعي بشار، 

 .بعدها
 .45-5444من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  40المادة  - 644

645  -  P.Dupont-Delestraint : Droit pénal des affaires et des sociétés 

commerciales,Dalloz,2
ème

 édition,p340. 
646 .108المرجع السابق،ص:  أحسن بوسقيعة  -   
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نه لـيس مـن اليسـير معرفـة متـى تكـون المعلومـات مجـرد إشـاعة أو تكهـن يرجع للسلطة التقديرية غير أ
 (647.)إلى اليقين

 .الركن المعنوي لجريمة العالم بأسرار الشركة: البند الثالث
ولكي يتوافر القصد الجنائي، يجب أن يكون الفاعل عالما بـأن المعلومـات التـي فـي حوزتـه        

يم السـوق، وأن تتجـه إرادتـه فـي اسـتعمال هـذه المعلومـات إلـى دقيقة وسرية، ومن شـأنها التـأثير علـى قـ
 .تحقيق الربح

 .عقوبة جريمة العالم بأسرار الشركة: الفرع الثاني
إلــــى جانــــب الجــــزاءات الإداريــــة ، يتعــــرض مرتكــــب الجريمــــة إلــــى العقوبــــات الجزائيــــة، حيــــث        

سـنوات  1اشـهر إلـى  41لحبس عـن من المرسوم السلف الذكر، علـى أن الجريمـة بـا 14تعاقب المادة 
 . دج أو بإحدى العقوبتين فقط 84.444وبغرامة مالية قدرها 

ويمكن رفع مبلغ الغرامة إلى أكثر من المبلغ المـذكور حتـى بصـل إلـى أربعـة أضـعاف مبلـغ الـربح 
 (648.)المحتمل تحقيقه، ودون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه

 .ام بأعمال غير شرعية في سوق البورصةجريمة القي: المطلب الثاني
وتتمثــل فــي إعطــاء معلومــات خاطئــة و التــأثير علــى ســلم القــيم، ويجرمهــا فــي فرنســا نــص       

بأنـه كـل شـخص يقـوم بأعمـال "من قانون النقد والمالية الفرنسـي، الـذي يعـرف الفاعـل،  1-011المادة 
فـا لجريمـة العـالم بالأسـرار التـي حـددت الفئـات ، وبالتـالي فقـد وسـع مـن دائـرة التجـريم، خلا"غير شرعية

 (649.)التي يمكنها القيام بالفعل المجرم
أدرجت هـذه الصـورة فـي القـانون الجزائـري المتعلـق ببورصـة القـيم المنقولـة، إثـر تعـديل نـص       

من المرسوم التشـريعي المـذكور بإضـافة فقـرتين أحـداهما جـاءت بهـذه الصـورة، وهـي منقولـة  14المادة 
 .المعدل والمتمم 1913-49-53من الأمر الفرنسي المؤرخ في  8-14من المادة 

المعدلة فـي فقرتهـا الثانيـة، علـى تطبيـق الجـزاءات المقـررة لجنـة  14وفي هذا الصدد، تنص المادة 
كــل شــخص يكــون قــد مــارس أو حــاول إن يمــارس، مباشــرتا أو عــن ))" العلــم بأســرار الشــركة، علــى
ة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولـة مـن خـلال تضـليل طريق شخص آخر، مناور 

 ((. الغير
 .أركان جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة: الفرع الأول

 تقوم هذه الجريمة على ركن مادي ومعنوي،

                                                 
647  - Michel Véron : Droit pénal des Affaires,Op.cit,p282   

 .101المرجع السابق،ص: أحسن بوسقيعة - 648
649  -  Ibid,p290 
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 .الركن المادي لجريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة: البند الأول
ويتحقق هذا الركن بالتصريح للجمهور بـأي وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال، معلومـات خاطئـة،       

 (650.)من شأنها أن تأثر على مصداقية العمليات المصرفية
 .الركن المعنوي لجريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة: البند الثاني

مــن الجــاني الإخــلال بالســير العــادي  خلافــا للقــانون الفرنســي الــذي اشــترط علــم وتعمــد الفعــل     
للأسعار في السـوق، جـاء الـنص الجزائـري خـال مـن مثـل هـذه الإشـارة إذ لـم يشـترط المشـرع التعمـد ولا 

 .سوء نية الجاني
 .عقوبة القيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة: الفرع الثاني 

أشــهر إلــى  41الشــركة، بــالحبس مــن بــنفس العقوبــة المقــررة للعــالم بأســرار  14تعاقــب المــادة      
دج أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين فقــط ويمكــن أن يصــل  المبلــغ  844.444ســنوات والغرامــة قــدرها  14

 .إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح دون أن تقل عن مبلغ الربح نفسه
وتتمثـل   وهناك عقوبات إدارية تصدرها الغرفة التأديبية التابعة للجنة تـنظم عمليـات البورصـة      

في الإنذار والتوبيخ، وحضر النشاط كله أو جزئـه مؤقتـا أو نهائيـا، سـحب الاعتمـاد أو فـرض غرامـات 
بعشــرة ملايــين دينــار أو بمبلــغ يســاوي المغــنم المحتمــل تحقيقــه بفعــل الخطــأ المرتكــب، وتــدفع لصــندوق 

 .الضمان
 .جريمة نشر معلومات خاطئة: المطلب الثالث

ـــة، اثـــر تعـــديل المـــادة أدرجـــت هـــذه الجريمـــة     مـــن لمرســـوم  14فـــي قـــانون بورصـــة القـــيم المنقول
 .ويعاقب عليها المشرع بنفس عقوبة العالم بأسرار الشركة 40-48بالقانون  14-98التشريعي، رقم 
 .أركان جريمة نشر معلومات خاطئة: الفرع الأول
 .الركن المادي لجريمة نشر معلومات خاطئة: البند الأول

ل الــركن المـادي للجريمــة فـي نشــر معلومـات غيــر صـحيحة بطــرق ووسـائل شــتى، وقــد يتمثـ       
ليشـــمل كـــل الأعمـــال التـــي يمكـــن إن " بطـــرق شـــتى"وســـع المشـــرع الفرنســـي مـــن هـــذا الـــنص عنـــد قولـــه 

 (651.)يبتدعها العقل الإنساني بغرض غير شرعي
ات محـــل فيجـــب أن تكـــون المعلومـــات خاطئـــة تنطـــوي علـــى غـــش ومحـــل الغـــش يشـــمل كـــل الســـند

التداول والبورصة وذلك للتأثير على الأسـعار ولا يهـم الوصـول إلـى نتيجـة أمـا وسـائل نشـر المعلومـات 
شاعة الخبر عند الجمهور  .فلم يشترط المشرع وسيلة محددة فيكفي أن تؤدي إلى نشر وا 

 .الركن المعنوي لجريمة نشر معلومات خاطئة: البند الثاني

                                                 
650  -  Michel Véron : Droit pénal des Affaires,Op.cit,p290 

651  -  Michel Véron : Droit pénal des Affaires,Op.cit,p292. 
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دا عامــا يتمثــل فــي التعمــد كمــا يتجلــى ذلــك مــن الــنص الــذي أشــار تقتضــي هــذه الجريمــة قصــ       
إلى تعمد نشـر المعلومـات ولـم يشـترط المشـرع الجزائـري قصـدا خاصـا فـلا يشـترط إن يكـون النشـر مـن 

أمـا القضــاء الفرنسـي فقـد اشــترط قصـدا خاصـا بحيــث يجـب أن يقــوم ( 652.)اجـل التـأثير علــى السـندات
 .لإضرار بالغيرالفاعل بأعمال تدليسية ، بنية ا

 .عقوبات جريمة تشر معلومات خاطئة: الفرع الثاني
عـل نفـس العقوبـات المقـررة لجريمـة  14بالنسـبة للعقوبـات الجزائيـة والإداريـة فقـد نصـت المـادة     

 .العالم بالأسرار أو القائم بالمناورة
كــل مــن أحــدث ) ")منــه 135/1أمــا العقوبــات المقــررة فــي قــانون العقوبــات فقــد نصــت المــادة     

بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا او خفضـا مصـطنعا فـي أسـعار الأوراق الماليـة الخاصـة أو 
إلـى  1.444سـنوات وبغرامـة مـن  41اشـهر إلـى  1وتعاقـب هـذه المـادة بـالحبس مـن ".((شرع فـي ذلـك

 .دج. 144.444

يمكن القضاء على الجاني  وعلى القاضي الأمر بنشر الحكم وتعليقه في الأماكن التي يبينها، كما
سـنوات وبـالمنع مـن ممارسـة حـق أو أكثـر مـن الحقـوق الوطنيـة،  1بالمنع مـن الإقامـة مـن سـنتين إلـى 

فضــلا عــن المنــع مــن مزاولــة مهنــة أو نشــاط لــه صــلة بالجريمــة المرتكبــة، كمــا يجــوز لجهــة الحكــم أن 
 .تأمر بمصادرة القيم المنقولة محل الجريمة

مـن قـام بأعمـال أو حـاول " كل  5-011فرنسي على الشروع بقوله في المادةوقد عاقب المشرع ال
 ....".القيام

وعليـــه فـــان الـــرأي الـــذي تبديـــه لجنـــة البورصـــة أمـــام الجهـــات القضـــائية، وفـــي أي مرحلـــة مـــن      
 (653.)مراحل الدعوى، يجب إن يؤسس على هذا النص

 .مليات البورصةتنظيم ومراقبة ع إجراءات المتابعة للجنة: الفصل الثاني
 .مراحل سير الإجراءات أمام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: المبحث الأول

لقــد وضــع المجلــس الدســتوري الفرنســي مجموعــة مــن القواعــد التــي تضــبط الإطــار العــام          
 : لتمتع سلطات الضبط المستقلة بالسلطة العقابية، وتتمثل في

 .لمساس بحرية الفردأن لا يمتد اثر العقوبة الى ا -
أن ينحصر مجال سلطة العقاب في حدود ما يضمن التنفيـذ السـليم للأنظمـة القانونيـة لحسـن سـير  -

 .السوق المالي

                                                 
652 .118المرجع السابق،ص: أحسن بوسقيعة -   
 
653  - Michel Véron, Droit pénal des Affaires,Op.cit,p293   
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654(.أن إعمال هذه السلطة يجب أن لا يمس بالضمانات الدستورية وحقوق الدفاع -
( 

ريــات، وتتلــوا هــذه المرحلــة، إن الإجــراءات المتبعــة أمــام هــذه اللجنــة تتمثــل فــي إجــراءات المراقبــة والتح
مرحلــة التحقيــق عــن طريــق ســلطات عامــة للمحققــين وســلطات خاصــة أو اســتثنائية للمحققــين، و ســير 

 ( 655.)الجلسات والنطق بالحكم
 .إجراءات المراقبة والتحري: المطلب الأول

إلــى  يــتم إرســال رســالة إلــى مرتكــب المخالفــة، موصــى عليهــا مــع العلــم بالوصــول، تســلم باليــد     
 .الشخص موضوع المتابعة عن طريق المحضر القضائي مرفقة بنسخة تقرير المراقبة والتحريات

للشخص المتابع مهلة شهر لإرسال ملاحظاته الكتابية، إلى رئيس لجنة التنظيم، وفـي حالـة مـا    
فـي هــذه إذا كـان الشــخص يقـيم خــارج المنطقـة الاقتصــادية الأوروبيـة تمــدد المهلـة إلــى شـهرين، وتحــدد 

الرســالة طبيعــة المخالفــة بشــكل دقيــق مــع إخطــاره بــأن لــه الحــق فــي الحصــول علــى نســخة مــن ملــف 
 .الموضوع لدى اللجنة
 .مرحلة التحقيق: المطلب الثاني

للجنة تنظيم ومراقبة البورصة أن تقوم بإجراء التحريات الأوليـة حـول طبيعـة الأفعـال المخالفـة عـن 
 (.فرع ثان)، وسلطات استثنائية (فرع أول)لقانون سلطات عامة طريق المحققين، الذين خولهم ا

 .السلطات العامة للتحقيق: الفرع الأول
 .للجنة البورصة إمكانية العلم والاستعلام عن طريق تحقيقات يقوم بها أعوانها

وفــي الجزائــر تجــري اللجنــة تحقيقــات لــدى الشــركات التــي تلجــا إلــى الادخــار العلنــي والبنــوك،      
ــــة، والوســــطاء،وا ــــدمون نظــــرا ( 656)لمؤسســــات المالي ــــذين يق ــــدى الأشــــخاص ال وعمليــــات البورصــــة، ول

لنشاطهم المهني، مسـاهمتهم فـي العمليـات الخاصـة بـالقيم المنقولـة، أو فـي المنتجـات الماليـة المسـعرة، 
 .أو يتولون إدارة مستندات أو سندات مالية

شــخص عرقــل مهــام المحققــين، أثنــاء تــأديتهم  ، كــل105ويعاقــب القــانون الفرنســي فــي المــادة      
، وتقرر هذه المـادة أنـه حتـى يمكـن للجنـة أن تمـارس أعمالهـا، 14-151لأعمالهم طبقا لأحكام المادة 

أن تقوم بتعيين محققين معتمدين من طرف رئيسهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم، ولهم 

                                                 
654

 -  Rachid ZOUAÏMIA : Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le 

secteur financier en Algérie, Edition Houma, Algérie, 2005, p 81. 
655  -  La Procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers,site 

Internet,www.c.o.b.fr 
المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، المرجع السابق، ص : منير بوريشة - 656

 .وما يليها 10
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ل بالوثـائق وأخـذ نسـخ منهـا، كمـا يمكـن لهـم اســتدعاء سـلطات واسـعة تمكـنهم مـن أداء عملهـم كالاتصـا
 (657.)وسماع أقوال أي شخص يمكنه تزويدهم بمعلومات، وحق دخول المحلات والأماكن المعينة

 .السلطات الاستثنائية للمحققين: الفرع الثاني
واد لا يمكـن اتخــاذ إجـراءات الحجــز والتفتـيش ، إلا عنــد البحــث عـن الجــرائم المحـددة فــي المــ      

والمتعلقـــة  45-014مـــن القـــانون الفرنســـي، وتتعلـــق بجـــرائم العـــالم بأســـرار الشـــركة، والمـــادة .111-41
 14ويقابلها في القانون الجزائري أحكـام المـادة ( 658)بأفعال غير شرعية في سوق البورصة أو السوق،

 .المذكور أعلاه 40-48المعدل والمتمم بالقانون  14-98من القانون 
 .التفتيش :البند الأول
بعد صدور ترخيص بموجب أمر مسبب، من طـرف المحكمـة الجزائيـة التـي تقـع فـي دائـرة         

اختصاصها المحلات المقرر تفتيشها وذلك بموجـب طلـب يقدمـه رئـيس اللجنـة، وهـذا الأمـر غيـر قابـل 
فـي جميـع  القيـام بزيـارات( 659)للطعن فيه إلا بالنقض، وهو غير موقـوف التنفيـذ إذ تـرخص للمحققـين،

التـــي تشـــترط  15-151المحـــلات ســـواء كانـــت خاصـــة أو مهنيـــة، وذلـــك وفقـــا لمـــا تـــنص عليـــه المـــادة 
 (660.)حضور ضباط الشرطة القضائية، ومراقبة القاضي الذي منحها الترخيص

 .الحجز: البند الثاني
ر ترخيص وهي عملية مرادفة لعملية التفتيش وبنفس الشروط المتعلقة بنوعية الجرائم وبصدو       

 .بناءا على أمر مسبب من طرف الجهة الجزائية
وبالإضـافة إلــى ذلــك يشــترط فــي الحجــز كمــا فـي التفتــيش الضــوابط التــي نصــت عليهــا المــادة      

، التي تحدد إجراءات معاينات تقرر بأن تـتم هـذه المعاينـات، والحجـوز تحـت سـلطة ومراقبـة 151-15
ط الشــرطة القضــائية، وبالتــالي عرقلــة مهــام المحققــين القاضــي الــذي منحهــا التــرخيص وبحضــور ضــبا

يكون عندما تكون هذه التحقيقات مرخصة وموافقة للشروط، وبالتالي يعاقب القانون على مجرد عرقلـة 
 (661.)مهام المحققين

                                                 
657  -  Michel Véron,: Droit pénal des Affaires,édition Armand Colin,2001,, 

p266. 
658  -  Ibid, p265. 

 .514المرجع السابق،ص : منير بوريشة  - 659

660 5444أكتوبر  814المصدر كشف لجنة عمليات البورصة الفرنسية، رقم -   
Bulletin COB n°350 Octobre 2000)) 

661  - Jean-Louis Rives-Large,et,Monique Contamine-Raynaud,Droit 

Bancaire,6
ème

  édition,1995,p77. 
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 1990نوفمبر  10المؤرخ في  113من القانون التونسي رقم  08ونفس الاتجاه نصت عليه المدة 
ئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب معلل من رئيس هيئة السوق المالية يمكن لر " على انه 

الإذن اسـتعجاليا بـالحجز ولـو بأيــدي مـن مجـدت بحـوزتهم الأمــوال والقـيم والسـندات او الحقـوق الراجعــة 
للأشخاص الذين هم محل مؤاخـذة مـن طـرف الهيئـة مـع وضـع الاختتـام عنـد الاقتضـاء ويمكنـه حسـب 

 (662.)نفسها القضاء بالتوقيف الوقتي للنشاط المهني الإجراءات
 .سير جلسات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: المطلب الثالث

ـــم يقـــر رئـــيس الجليـــة      تـــتم جلســـات المتابعـــة طبقـــا لوجاهيـــة الإجـــراءات، فالجلســـة علنيـــة، مـــا ل
 .سريتها، ويناط برئيس الجلسة تسييرها
رض القضــية والوقــائع،  يبــدي ممثــل الحكومــة ملاحظاتــه للشــخص يتــولى المقــرر أثنــاء الجلســة، عــ

 .المتابع، لإبداء دفاعه ويمكن لرئيس المحكمة سماع أي شخص يرى فائدة في سماعه
ن كان التحقيق غير كاف يمكن أن يطلب من المقرر إضافة تحقيـق تكميلـي، وبعـد نهايـة        وا 

ويصـدر ( 663. )ادل الأصوات يرجح صوت الرئيسالجلسات، لأعضاء الجلسة التداول،  وفي حالة تع
القــرار مــن طــرف اللجنــة، ويــتم إمضــاء رئــيس هــده اللجنــة ومــن طــرف العضــو المقــرر، وكاتــب الجلســة 

 (664.)ويتم إرسال القرار إلى جميع أعضاء اللجنة والى ممثل الحكومة
أو إعلامــه يشــمل القــرار أســماء أعضــاء الجلســة، ويــذكر مــن أن الشــخص المتــابع قــد تــم إبلاغــه 

برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول عن طريق المحضر القضائي، ويرسل القرار كـذلك، إلـى 
ذا كانــت القضــية تتعلــق بمؤسســة تقــديم خــدمات  رئــيس ســلطة الســوق المــالي و ممثــل الحكومــة، وا 
اســتثمارية، يــتم إرســال نســخة مــن القــرار إلــى هيئــة مؤسســات القــرض ومؤسســات الاســتثمار والــى 

نـة البنـوك، ويـذكر فــي القـرار أن مصـاريف المتابعــة تقـع علـى عـاتق المتــابع ويمكـن للجنـة نشــر لج
 (  665.)القرار في الجرائد المعتمدة لتلقي مثل هذه الإعلانات

النظام الردعي المزدوج بين القضاء التقليدي والاختصاص الجزائي للجنة : المبحث الثاني
 مراقبة البورصة

، ثــم اللجــوء إلــى توســيع اختصاصــها 1913ليــات البورصــة فــي فرنسـا ســنة عنـد إنشــاء لجنــة عم   
ومضاعفة سلطاتها، مـن أجـل السـماح لهـا بالقيـام بمهامهـا بالشـكل المطلـوب، فالمشـرع منحهـا سـلطات 
                                                 

 .118منير بوريشة، المرجع السابق، ص  - 662
663  - Michel Véron, Droit pénal des Affaires,Op.cit,p265   

664  - La Procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers,site 

Internet,www.c.o.b.fr 

665  - La Procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers,site 

Internet,www.c.o.b.fr . 
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الخـــاص بـــالأمن والشـــفافية فـــي الأســـواق الماليـــة هـــذا القـــانون ( 1939أوت  5)مهمـــة بموجـــب القـــانون 
 5444جويلية  5نظام ردعي مزدوج وقد عدلت هذه الأحكام بالقانون رقم ساهم بشكل كبير في وضع 

 (666.)المتعلق بتحديث النشاط المالي
ـــى فكـــرتين أساســـيتين همـــا الجمـــع بـــين المتابعـــات و الجمـــع بـــين  ـــى هـــذا الأســـاس نتعـــرض إل وعل

 .العقوبات
 الجمع بين متابعات اللجنة و القضاء التقليدي  :المطــلب الأول

تـدخل اللجنــة فـي حالــة متابعــة الجـرائم الجنائيــة فـي البورصــة علــى مسـتويين مــن ناحيــة ت          
تأسيسها كطرف مدني، وللجنة أن تبين للنائب العام الوقـائع التـي وصـلت إلـى علمهـا، والتـي يمكـن أن 
تشكل جريمة معاقب عليها، ومن ناحية أخرى للسلطة القضائية أن تطلب من رئيس اللجنة، الحضـور 

اء ملاحظاتــه لإثــراء المرافعــات، كمــا يمكــن للجنــة إجــراء تحقيقــات وأن تطلــب مــن رئــيس المحكمــة لإبــد
 ( 667.)الابتدائية القيام بالإجراءات التحفظية

 .طبيعة العقوبات التي تتخذها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: المطلب الثاني
ل خاص في وضع تنظيمات، وفـرض إن سلطات لجنة مراقبة عمليات البورصة، تتمثل بشك      

عقوبات في مواجهة المساس بالمسار العادي للسوق المالية، فتستطيع فرض عقوبات ماليـة، مـثلا فـي 
فرنـــك فرنســـي، كمـــا يمكـــن أن تشـــمل هـــذه العقوبـــات نشـــر قراراتهـــا فـــي  14.444.444فرنســـا تقـــدر ب

 . الجرائد المعتمدة قانونا، أو عبر شبكات الانترنت
فــي قــرارات اللجنــة، أمــام محكمــة اســتئناف بــاريس، وعلــى ســبيل المثال،فقــد قامــت  ويكــون الطعــن

 .قرارا عقابيا 34مايقارب 1999و 1991اللجنة في فرنسا بإصدار مابين
بالمائة من الحالات تتعلق بجـرائم المعلومـات  14ومن خلال دراسة هذه العقوبات، نلاحظ أن     

كة، أو جنحة إعطاء معلومـات خاطئـة، يكـون القـائم بهـا شـخص السرية، سواء جنح العالم بأسرار الشر 
طبيعــــي لــــه علاقــــة بالســــوق الماليــــة أمــــا الأشــــخاص المعنويــــة فيعتبــــر عــــددها ضــــئيلا، بالمقارنــــة مــــع 

 (668.)الأشخاص الطبيعيين
 .الضمانات و حقوق الدفاع أمام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: المبحث الثالث

                                                 
666  - Michel Véron, Droit pénal des Affaires,Op.cit, p264. Voir  M. DELMAS-

MARTY et G. GIUDICELLI-DELAGE :  Droit pénal des affaires  4
ème

 édition, 

thémis. P.u.f, 2000, p474. Voir aussi, Catherine d’Hoir - Lauprêtre : Le rescrit 

financier, Etudes dans le cadre des nouveaux pouvoir conférés à la COB, 

Recueil Dalloz 1999 p.37    
667  -  Michel Véron, Droit pénal des Affaires,Op.cit, p264 

668 5444اكتوبر  814المصدر كشف لجنة عمليات البورصة الفرنسية، رقم -   
Bulletin COB n°350 Octobre 2000) 
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نة البورصة أهمية كبيرة وفعالية، هـو حفاظهـا علـى مـا نصـت عليـه المواثيـق إن ما يجعل للج     
الدوليــة والقــوانين، مــن حقــوق وضــمانات المــتهم، المتمثلــة فــي وجاهيــة الإجــراءات، وعلانيــة الجلســات، 

 (669.)وقرينة البراءة الأصلية، والطعن في قرارات اللجنة
 .ومراقبة عمليات البورصةوجاهية الإجراءات أمام لجنة تنظيم : المطلب الأول

تقتضي الحماية الدستورية للحريات العامة، أن تجد القواعد العامـة للإجـراءات الجزائيـة تطبيقهـا    
على جميـع الممارسـات ذات الصـيغة العقابيـة، ممـا يسـتوجب التـزام سـلطات الضـبط لمسـتقلة، بضـرورة 

 .احترام حقوق الدفاع
مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة  41/1نســـي اســـتنادا علـــى المـــادة وهـــذا مـــا كرســـه الاجتهـــاد القضـــائي الفر 

 (670.)للحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ومبــدأ الوجاهيـــة فـــي الإجــراءات مـــن أهـــم مبــادئ النظـــام ألاتهـــامي، إذ تتميــز إجـــراءات المحاكمـــة  

ــــ ــــدة القاضــــي والمســــاواة ب ين بعلانيتهــــا بالنســــبة للجمهــــور، وشــــفاهيتها بالنســــبة للخصــــوم، ضــــمانا لحي
 (671.)الخصوم، وضمان حقوق الدفاع

وذلــك مــا نلتمســه بشــكل جلــي، فــي ســير جلســات اللجنــة، إذ تــتم بمواجهــة الأطــراف، وعلانيــة      
جلساتها، ما لم يقرر الرئيس سريتها، سواء شملت تلك السرية كل أو بعض فترات الجلسـة إذا اقتضـت 

الأعمــال، بالإضــافة إلــى أن الشــخص  ذلــك المصــلحة العامــة، أو مــن شــأن ذلــك المســاس بســرية عــالم
المتــابع بعــد إبــداء ممثــل الحكومــة ملاحظاتــه لإيــداع دفاعــه، ويمكــن لــرئيس الجلســة ســماع أي شــخص 

 (672.)يرى فائدة في سماعه، وفي كل الحالات تبقى للمتهم الكلمة الأخيرة
 صةقرينة البراءة الأصلية أمام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البور : المطلب الثاني

                                                 
669 - Regards sur la responsabilité du chef d’entreprise – Six champs 

d’investigations et propositions d’améliorations, Février 1999 – Rapport 

commun à l’assemblée des chambres français de commerce et d’industrie 

(ACFCI) et à la chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP).   
670

 - Rachid ZOUAÏMIA : précité, p 80 et 134. 
671 مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،الجزء الأول،ديوان المطبوعات : احمد شوقي الشلقاني 

.14،ص1999الجامعية،الطبعة  
شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار : وانظر في نفس الاتجاه عبد الله اوهايبية

.85، ص5448هومة، الجزائري،    

672  - La Procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers,site 

Internet,www.c.o.b.fr . 
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الأصل في المتهم البراءة يشير إلى حالة مؤقتة وغامضة يمر بها المتهم، قبل أن تتأكد براءته     
مما هو منسوب إليه وقبـل إدانتـه، ويعتبـر هـذا الأصـل مبـدأ أساسـيا فـي النظـام الـديمقراطي للإجـراءات 

 (673.)الجنائية، ومن مفترضات المحاكمة المنصفة
مساس بالحرية الفردية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعـدم توقيـع و يستلزم مبدأ البراءة عدم ال

 .الجزاء ما لم يصدر حكم من جهة قضائية مختصة، وصيرورة ذلك الحكم نهائيا
ومن خـلال التطـور الـذي مـرت بـه لجنـة عمليـات البورصـة فـي فرنسـا، حيـث لـم تكـن تراعـي       

ــدفاع أو أي ضــمانات للأشــخاص المتــابعين مــن قبلهــا، ممــا وجــه لهــا نقــدا لاذعــا مــن طــرف  حقــوق ال
المفوضــية الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التــي ألزمتهــا بضــرورة احتــرام المبــادئ العامــة للتقاضــي، وفصــل 

 .وبصفة عامة، ضرورة التوافق مع اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. وظيفة التحقيق عن وظيفة الحكم
، تلتـــزم اللجنـــة بنشـــر قراراتهـــا فـــي الجرائـــد 1913بر ســـبتم 53مـــن الأمـــر  5-9وبنـــاء علـــى المـــادة 

الرسمية، تحت رقابة رئيس محكمة الاستئناف بباريس، الذي له يراقب مدى حجيتها بـالنظر إلـى قرينـة 
 (674.)البراءة الأصلية

والثابــت فــي القضــاء الفرنســي، أن أي عضــوا مــن اللجنــة عــين بصــفته مقــررا ومكلفــا بــالتحقيق فــي 
ه أن يشارك في المداولـة، كمـا تلـزم محكمـة الـنقض الفرنسـية للجنـة، بضـرورة احتـرام قضية ما، لا يمكن

 (675.)مبدأ البراءة الأصلية
وتتميز الإجراءات أمام اللجنة البورصية بالسرعة في التنفيذ من ناحية، ومن ناحية أخرى السرية   

676(.المهنية، مراعاة خصوصية قطاع الأعمال
( 

 .لقرارات الصادرة عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالطعن في ا: المطلب الثالث
ويختص في فرنسا قسم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التابع لمحكمة استئناف بـاريس،     

بـالنظر فـي الطعـون ضـد قـرارات هـذه اللجنـة بالنســبة لطلبـات الإلغـاء والتعـويض التـي قـد تترتـب عليهــا 
 (677.)م مشروعية القرارات التي تصدرها اللجنةمسؤولية الدولة، في حالة عد

                                                 
، ص 5444 الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، مصر،: أحمد فتحي سرور - 673

191. 
674

 - V.A.-R. La publication des décisions de la COB peut-elle se révéler contre 

au principe de la présomption d’innocence ?, Recueil Dalloz 1999 p.48 

675  -  Michel Véron : Droit pénal des Affaires,Op.cit,p264 

676  - Regards sur la responsabilité du chef d’entreprise – Six champs 

d’investigations et propositions d’améliorations, Février 1999 – Rapport précité.  

   - DEFFAINS Bruno,STASIAK Frédéric: Organisation des disposition de la 

lutte contre la criminalité économique et financière En Europe, CREDES -

Université de Nancy II,2001,p06.  
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وكـذا ( 678)في الجزائر يختص مجلس الدولة بالنظر في طعون طلبات اعتماد الوسـطاء المـاليين، 
  679.القرارات المتعلقة بالجزاءات التأديبية

كمــا يخــتص بــالنظر فــي الطعــون الصــادرة عــن الغرفــة التأديبيــة خــلال شــهر واحــد مــن تــاريخ تبليــغ 
 680.موضوع الاحتجاج، ويبحث في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلهالقرار 

نمـــا أخضـــعها  أمـــا الجـــزاءات الجزائيـــة، فلـــم يحـــدد القـــانون الجزائـــري محكمـــة معينـــة للنظـــر فيهـــا، وا 
 .للقواعد العامة للاختصاص القضائي

 
 :خلاصـــــة البحث 

صات العربية، مازالت تخطو الخطـوات  إن السوق المالية الجزائرية، كما هو الحال بالنسبة للبور

الأولى، وهذا ما يبرر اقتباس تشريعاتها من التشريعات الأوروبية خاصة الفرنسية منهـا فـي أنـواع    

العمليات التي يمكن أن يكون مسرحها السوق المالي وكيفية حماية البورصة مما قد يقوم به الوسـطاء  

ي على الاستثمار بشكل عام وعلى المعاملات المالية على الماليون من ممارسات قد يكون لها الأثر السلب

 .وجه الخصوص

وان كان القانون الجزائري قد اقر العقوبات الردعية لحماية الاقتصاد الـوطني وحمايـة رؤوس   

الأموال، إلا أن نصوصه جاءت عامة مقصورة على الإحاطة بكل الجرائم التـي قـد تحـدث داخـل     

 .البورصة

ن النظام القانوني  الذي يقوم عليه السوق المالي من الأهمية بمكان، فقـد دأب  ومن هذا المنطلق فإ

التشريع والقضاء على تدعيم السوق بنظام ردعي مزدوج، يتمثل في النظام القانوني العام المتمثل فـي  

قانون العقوبات، ونظام قانوني خاص، يتمثل في اختصاص لجنة تنظيم ومراقبة عمليـات البورصـة،   

خصوصية عالم الأعمال، ويعمل على تدعيم الثقة في المؤسسات المالية، باعتبارهـا الشـريان   يراعي 

الأساسي للحياة الاقتصادية، كما راعى خصوصية الإجراءات أمام لجنة البورصة وما تتمتع بـه مـن   

ليـدي،  سرعة النظر، التي يتطلبها قانون الأعمال، عكس الإجراءات القضائية المتبعة أمام القضاء التق

 .إضافتا إلى فعالية القرارات التي تتخذها

                                                                                                                                                         
677  -  Michel Véron, Droit pénal des Affaires,Op.cit,p262.   

 .40-48من القانون  09المادة  - 678
 .40-48من القانون  83المادة  - 679
680

 .40-48من القانون  13المادة  - 
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فلقد راعى النظام القواعد الضرورية لإقامة عدالة تراعي النظام العام الاقتصادي، كاحترام حقوق 

الدفاع، وضمانات الأفراد واحترام الحقوق والحريات العامة، كما راعى مبدأ الشرعية، فهو لا يجـرم  

 .نونالأفعال إلا بناءا على نص القا

كما نشير الى ان المشرع الجزائري عند تحديده لمخالفات البورصة لم يأخذ بعين الاعتبار مسؤولية 

المؤسسات المالية كأشخاص معنوية بعين الاعتبار، والتي يمكنها أن ترتكب أعمـالا تسـتوجب قيـام    

ة للأشخاص المعنويـة  المسؤولية الجنائية، وبما ان المشرع الجزائري قد اقر صراحة المسؤولية الجنائي

مكرر من قانون العقوبات، فقد بات من الضروري تحديـد مسـؤولية الأشـخاص     11بموجب المادة 

 .المعنوية عن الجرائم البورصية في القانون الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة

 

 لخضاري أعمر: الأستاذ

 أستاذ مساعد مكلّف بالدروس

 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  –الحقوق  كليهة

 
 :مقدمة

تبُلهغ القرارات التي يتخذها » : المتعلّق بالمنافسة على أنّه 48-48من الأمر رقم  03تنصّ المادّة 
مجلس المنافسة، إلى الأطراف المعنيهة لتنفيذها، بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل الاستلام، 

 .تجارة الذي يسهر على تنفيذهاوترُسل إلى الوزير المكلهف بال
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يجب أن تبيهن هذه القرارات، تحت طائلة البطلان، آجال الطعن وكذلك أسماء الجهات المرُسل 
 .« إليها وصفاتها وعناوينها

 المبحث الأوّل

 كيفيات ممارسة الطعون ضدّ قرارات المجلس

 01إنّها مذكورة في المادّة . هاتتنوّع كيفيات وطرق ممارسة الطعون بتنوّع قرارات المجلس التي يتخذ
المحدّد لشروط تطبيق الكتاب الرابع من التقنين  84/40/5445المؤرخ في  139-5445من المرسوم رقم 

 :التجاري الفرنسي المتعلّق بحريّة الأسعار والمنافسة

ه، تبُلّغ إلى مقدّم من التقنين التجاري المذكور أعلا L.464-1بالنسبة للقرارات المذكورة في المادّة  –أولًا 
لى محافظ الحكومة لى الأشخاص الذين قدّم ضدّهم هذا الطلب وا   .طلب الإجراءات التحفّظيّة وا 

من التقنين نفسه، تبُلّغ إلى مقدّم الإخطار   L.462-8بالنسبة للقرارات المذكورة في المادّة  –ثانيًا 
لى الوزير المكلّف بالاقتصاد  .وا 

من التقنين نفسه، تبلّغ إلى مقدّم الإخطار  L.464-6ات المذكورة في المادّة بالنسبة للقرار  –ثالثاً 
لى الأشخاص الذين درست سلوكاتهم من قِبل المقرّر لتطبيق أو عدم تطبيق الموادّ  و  L.420-1وا 

L.420-2 وL.420-5 لى الوزير المكلّف بالاقتصاد  .من التقنين نفسه وا 

و   L.463-2بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المواد  بالنسبة للقرارات المتخذة –رابعًا 
L.463-3  وL.464-2  وL.464-5  من التقنين نفسه، تبلّغ إلى الأشخاص الذين  أرسل إليهم تبليغ

لى الوزير المكلّف بالاقتصاد  .المآخذ والتقرير وا 
 القواعد الخاصّة بكلّ نوع من أنواع الطعون: المطلب الأوّل

 :لخاصّة بكلّ نوع من أنواع الطعون إلى قسمينتنقسم القواعد ا

 .قواعد خاصّة بطعون ضدّ قرارات المجلس المتعلّقة بالمضمون -

 .وقواعد خاصّة بطعون ضدّ قرارات المجلس المتعلّقة بالإجراءات التحفّظيّة -

ل ة بالطعون ضده قرارات المجلس المتعلهقة بالمضمون: الفرع الأوه  القواعد الخاصه

 :لقواعد بـتتعلّق هذه ا

 .الطعن الأساسي أو الأصلي -

 .الطعن الفرعي أو العرضي -

 .التدخّل العمدي الأصلي أو الأساسي -
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 .التدخّل العمدي التبعي أو الفرعي -

 (.أو الإدخال التلقائي للغير في الخصومة)التدخّل الجبري أو الإلزامي  -

ة القضائيّة المختصّة للنظر دور الوزير المختصّ ومجلس المنافسة والنيابة العامّة ورئيس الهيئ -
 .في هذه الطعون

 : الطعن الأساسي أو الأصلي – 1

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن » : على أنّه 48-48من الأمر رقم  18/1تنصّ المادّة 
أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواده التجاريهة، من الأطراف المعنيهة أو من الوزير المكلهف 

 .« التجارة، وذلك في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً ابتداء من تاريخ استلام القرارب

تبُلهغ قرارات » : من التقنين التجاري الفرنسي على أنّاّه L.464-8وتنصّ الفقرة الأولى من المادّة 
 L.464-6و  L.464-5و  L.464-3و  L.464-2و  L.464-1مجلس المنافسة المذكورة في المواد 

لأطراف المتخاصمة وا لى الوزير المكلهف بالاقتصاد الذين يستطيعون، في أجل مدهته شهر واحد، إلى ا
 .« تقديم طعن إلغاء أو تعديل أمام محكمة استئناف باريس

كالقرار بعدم قبول الإخطار وعدم )يُفهم من هاتين المادّتين أنّ قرارات المجلس المتعلّقة بالمضمون 
، تكون قابلة للطعن لإلغائها أو (العقوبات وتوجيه الأوامر إلى المعنيّين بالأمر متابعة الإجراءات وتسليط

لتعديلها، في أجل مدّته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها أو من يوم استلامها، أمام هيئة قضائيّة 
ير مختصّة للنظر في هذه الطعون، من قبل الأطراف المعنيّة والمتخاصمة أمام المجلس أو من الوز 

 .المختصّ أو ممثله

وتحت طائلة عدم القبول المعلن تلقائيًا، يجب أن يقدّم الطعن الأساسي أو الأصلي، بواسطة 
 .تصريح مكتوب، في ثلاث نسخ، يودع، مقابل وصل استلام، لدى كتابة ضبط الهيئة القضائيّة المختصّة

اعن شخصًا طبيعيًا، لقبه ويجب، تحت طائلة نفس الجزاء، أن يبيّن التصريح، عندما يكون الط
واسمه ومهنته وموطنه، وعندما يكون الطاعن شخصًا معنويًا، تسميته وشكله ومقرّه الاجتماعي والجهاز 

 .الذي يمثّله، وعندما يكون التصريح مقدّمًا باسم الوزير المختصّ، فإنّه يبيّن التسمية وعنوان المصلحة

 .أو الأصلي وموضوعهويجب أن يحدّد التصريح محلّ الطعن الأساسي 

وعندما يكون التصريح الأوّلي لا يحتوي على عرض الوسائل والدفوع القانونيّة الضروريّة لتبرير 
وتدعيم الطعن، فإنّه يجب على مقدّم الطعن أن يودع هذا العرض خلال الشهرين التاليين على تبليغ قرار 

 .المجلس
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الوثائق التبريريّة المقدّمة، ويجب أن تُسلّم هذه يجب أن يحدّد التصريح بالطعن قائمة المستندات و 
المستندات والوثائق المذكورة في التصريح في نفس الوقت مع التصريح بالطعن إلى كاتب ضبط الهيئة 

 .القضائيّة المختصّة

 .يجب على مقدّم الطعن الأساسي أو الأصلي أن يرفق تصريحه بنسخة عن القرار المطعون فيه

ذه الإجراءات أو عدم احترام هذه القواعد أو الشكليّات المتعلّقة بالطعن الأساسي إنّ عدم مراعاة ه
 :يؤدّي إلى إعلان الطعن غير مقبول بشكل تلقائي

 .عندما لا يقدّم الطعن الأساسي أو الأصلي في أجل شهر واحد بعد تبليغ قرار المجلس -

كتوب، في ثلاث نسخ، يودع أو عندما لا يقدّم الطعن الأساسي أو الأصلي بواسطة تصريح م -
لدى كتابة ضبط الهيئة القضائيّة المختصّة، لأنّ الإرسال بواسطة رسالة موصى عليها مع 

 .وصل الإشعار بالاستلام لا يحلّ محلّ الإيداع

 .أو عندما لا يقدّم التصريح بالطعن من شخص مؤهّل لتمثيل الطاعن -

أو قابلًا للتحديد من خلال طبيعة مضمون أو عندما لا يكون محلّ الطعن أو موضوعه محدّدًا  -
 .القرار

 .أو عندما لا تقدّم أيّة وسيلة أو أيّ دفع قانوني لتبرير وتدعيم الطعن -

أو عندما تقدّم وتودع هذه الوسائل أو الدفوع القانونيّة لدى كتابة ضبط الهيئة القضائية  -
 .مجلسالمختصّة بعد انتهاء أجل الشهرين التاليين على تبليغ قرار ال

أو عندما تحرّر هذه الوسائل أو الدفوع القانونيّة بصفة لا تسمح بفهم عناصر الوقائع والعناصر  -
 .القانونيّة غير المقبولة في قرار المجلس

أو عندما يكون الطعن ذاته مقبولًا ولكن الوسائل والدفوع القانونيّة الإضافيّة المقدّمة بعد انتهاء  -
 .بليغ قرار المجلس هي غير مقبولةأجل الشهرين التاليين على ت

 . وتُستبعد من المناقشة كلّ المستندات والوثائق التي لم تقدّم ولم تودع مع التصريح بالطعن

لا كان طعنه غير مقبول، أن يُرسل، في خلال خمسة أيّام  يجب على مقدّم الطعن الأساسي، وا 
ها مع وصل الإشعار بالاستلام، نسخة تالية على إيداع التصريح بالطعن، وبواسطة رسالة موصى علي

 .عن التصريح بالطعن، إلى الأطراف المعنيّة التي بُلّغ إليها قرار المجلس
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وابتداء من تسجيل الطعن الأساسي، يُرسل كاتب ضبط الهيئة القضائيّة المختصّة، للإعلام، نسخة 
صّ إذا لم يكن هو مقدّم عن التصريح بالطعن إلى مجلس المنافسة، ونسخة أخرى إلى الوزير المخت

 .الطعن الأساسي

يحوّل مجلس المنافسة إلى كاتب ضبط الهيئة القضائية المختصّة ملفّ القضيّة الذي يحتوي على 
 .المحاضر وعلى تقارير التحقيق وعلى الملاحظات وعلى التقرير وعلى كلّ الوثائق والمذكّرات

لى الوزير المختصّ، نسخة عن المستندات المقدّمة  ويحوّل كاتب الضبط إلى مجلس المنافسة وا 
 .فيما بعد

ويُعلم كاتب الضبط جميع الأطراف أنّه بإمكانهم الاطلاع على الملف المتواجد لدى كتابة الضبط 
 .وبإمكانهم الحصول على نسخة منه

 :الطعن الفرعي أو العرضي  - 3

ل المقرّر لممارسة جقد فاته الأيمكن تقديم طعن فرعي أو عرضي حتّى في حالة ما إذا كان مُقدِّمه 
وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يمكن أن يكون الطعن الفرعي مقبولًا إذا قدِّم في أجل . طعن أساسي أو أصلي

يتجاوز شهرًا واحدًا من يوم استلام رسالة التصريح بالطعن الأساسي، أو إذا كان الطّعن الأساسي أو 
 .الأصل ذاته غير مقبول

فرعي بحسب كيفيات منصوص عليها قانونًا كالطعن الأساسي، ويخضع لشروط يقدّم الطعن ال -
 .منصوص عليها قانونًا كالطعن الأساسي

 .إنّه موجّه ضدّ مقدّمي الطعن الأساسي أو الأصلي -

لا يمكن أن يقدّم الطعن الفرعي إلا من قبل الأطراف المعنيّة المتخاصمة أمام المجلس أو من  -
 .ممثّلهقبل الوزير المختصّ أو 

ولا يمكن أن يكون الطّعن الفرعي مقبولًا إلا إذا قدّم في أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام  -
 .رسالة التصريح بالطّعن الأصلي

 .ولا يمكن أن يكون الطّعن الفرعي مقبولًا، إلا إذا كان الطعن الأساسي ذاته مقبولاً  -

ه، أن يرسل، خلال خمسة أيّام تالية على يجب على مقدّم الطعن الفرعي، تحت طائلة عدم قبول -
إيداع الطعن الفرعي، أن يوجّه، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالاستلام، 

 .نسخة عنه إلى مقدّم الطعن الأساسي
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عندما يقدّم الوزير المختصّ، طعنًا أصليًا أو فرعيًا، فإنّه مقيّد بالتزامات إجرائيّة كما تتقيّد  :ملاحظة
 .ا الأطرافبه

يجب عليه أن يعلم الأطراف الأخرى بذلك، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار 
بالاستلام، وان يذكر بوضوح الأسباب التي جعلته يطلب إلغاء قرار المجلس أو تعديله، وخاصّة إذا رأى 

 . ضرورة تشديد الجزاءات الواجبة التطبيق

ل العمدي الأصلي أو الهجوم – 2  :يالتدخه

عندما يكون الطعن من شأنه التعريض أو المساس بحقوق أو التزامات الأشخاص الآخرين الذين 
كانوا أطرافًا متخاصمة أمام مجلس المنافسة، فإنّ هؤلاء الأشخاص يستطيعون أن ينضمّوا إلى المرافعة 

مع مراعاة  القضائية المختصة، بواسطة تصريح مكتوب ومسبّب يودع لدى كتابة الضبطأمام الهئية 
(. رسالة التصريح بالطعن)الشروط المنصوص عليها قانونًا، وفي أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام 

 .إلى مقدّمي الطعن( المتعلّق بالتدخّل العمدي الأصلي أو الانضمام إلى المرافعة)يبلَّغ هذا التصريح 

 .م المجلسيجب أن يصدر التدخّل العمدي الأصلي من قبل طرف متخاصم أما -

 .ويجب أن يتعلّق بنزاع خاصّ بقرار المجلس -

وفي حالة الطعن في قرار المجلس المتعلّق بعدم متابعة الإجراءات، فإنّ الأشخاص الذين  -
درست سلوكاتهم من قبل المقرّر بدون أن توجّه إليهم انتقادات ومآخذ، والذين بُلِّغ إليهم هذا 

ة القضائية المختصة بشرط احترام الشكليّات والآجال القرار، يمكن قبول تدخّلهم أمام الهيئ
 .المنصوص عليها قانونًا

 .يجب أن يقدّم بواسطة تصريح مكتوب ومسبّب ويودع لدى كتابة الضبط -

 .يجب أن يقدّم في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس -

 .القراريجب أن يكون مسبّبًا في أجل الشهرين التاليين على تبليغ هذا  -

يجب أن يكون الطعن الأساسي أو الأصلي مقبولًا، حتّى يمكن تصوّر إمكانيّة قبول مثل هذا  -
 .التدخّل

ل العمدي التبعي أو الدفاعي – 2  :التدخه

شُرع هذا التدخّل لفائدة شخص أو عدّة أشخاص لهم مصلحة للتدخّل عمدًا في المرافعة أمام الهيئة  
 .عيم طلبات أحد الأطراف والدفاع عن أحد الخصومالقضائية المختصة لتأييد وتد

" قائمة وحالة"و قانون الإجراءات المدنية لا يجيز هذا التدخّل إلا إذا كان صادرًا ممّن له مصلحة 
 .في النزاع
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أمّا هنا فيجوز لأيّ شخص أن يتدخّل عمدًا في المرافعة أمام الهيئة القضائية المختصة التي تنظر 
عة ضدّ قرارات مجلس المنافسة، إذا كانت له في ذلك مصلحة مشروعة، ويكفي أن في الطعون المرفو 

 .تكون المصلحة هنا قائمة على ضرر محتمل ولو لم يقع حتمًا

 .فقد تلجأ نقابة أو جمعيّة إلى هذا التدخّل قصد تأييد وتدعيم طلبات أحد أعضائها -

 .لغيرشُرع هذا التدخّل، لفائدة شخص أو عدّة أشخاص ليسوا من ا -

إنّ الأشخاص الذين لم يكونوا أطرافًا متخاصمة أمام مجلس المنافسة والذين لم يُبلّغ إليهم قرار 
المجلس، يستطيعون ممارسة التدخّل العمدي التبعي، حفاظًا على حقوقهم، ولهم مصلحة في الدفاع عن 

 (.وا بطلب خاصبدون أن يتقدّم)وجهات نظر طرف من الأطراف أمام الهيئة القضائية المختصة 

ل الجبري أو الإلزامي أو الإدخال التلقائي للغير في الخصومة – 5  :التدخه

أو ممثّله أو الهيئة القضائية المختصة، في أيّ وقت، (  الهيئة القضائية المختصة)يمكن رئيس  -
صومة أن يدخل نفس هؤلاء الأشخاص تلقائيًا في الخصومة، ويبلّغ كاتب الضبط قرار الإدخال في الخ

 .إليهم بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالوصول

تُستعمل هذه الإمكانية الإجرائيّة خاصّة عندما يقدّم الطعن من شخص مُلزم بتنفيذ أمر أو قرار  -
 .مشترك مع عدّة أشخاص آخرين لم يعلنوا بعد عن عدم قبولهم لقرار المجلس

جعل القرار القضائي الذي سيتخذ فيما بعد، يحتج به في وتهدف هذه الإمكانيّة الإجرائيّة إلى  -
مواجهة كافّة الأشخاص الذين أرسل إليهم قرار المجلس وكلّ الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن تُمسّ 

 .حقوقهم بالقرار الذي سيتّخذ فيما بعد حتّى ولو لم يكونوا أطرافًا متخاصمة أمام مجلس المنافسة

كانيّة المطالبة بإلغاء هذا القرار أو بتعديله والتعبير عن موقفهم والدفاع وتهدف كذلك إلى منحهم إم
 .عنه

إنهه لأمر غير منطقي وغير منسجم، أن يكون الأشخاص المتورهطون في نفس الاتفاقة » 
البعض منهم ملزم بتغيير : المحظورة أو في ممارسة مشابهة لها، ملزمين بتنفيذ أوامر مختلفة

 .(681)«ة، والبعض الآخر غير ملزم بذلك ممارساته التجاريه 

ويسمح هذا الإجراء للهيئة القضائية المكلّفة بمراقبة قرارات المجلس بأن تكون أكثر وضوحًا في 
عملها بفضل شروح ومعلومات طرف معني بالأمر ومتدخّل في نفس السوق لم يمثل أمام مجلس 

ونتائجها، وخاصّة لأنّه بفضل شكواه أو بلاغه أمام المنافسة، ولكنّه متواجد في الخصومة ومعنيّ بمراميها 
                                                 

681
 - BOUTARD – LABARDE (M. Ch.) et CANIVET (G.), Droit français de la concurrence, 

L.G.D.J., Paris, 1994. 
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الوزير المختصّ أو أمام إدارة المنافسة أخطر هذا المجلس ووصلت القضيّة فيما بعد أمام الهيئة القضائية 
 .المختصة

إنّ التدخّل الجبري أو الإدخال التلقائي للغير في الطعن لا يهدف إلى تشديد العقوبة وهو عمل 
أ حياد القاضي ويجعل منه قاضيًا ومدعيًا في الوقت نفسه، ويترتب عنه حرمان هذا الغير يتنافى مع مبد

 .من التقاضي على درجتين

 :القضائية المختصة أو ممثهله  دور رئيس الهيئة - 6

 .تحديد آجال تقديم الملاحظات المكتوبة من قِبل المجلس أو من قِبل الوزير المختصّ  -

يداع نسخة عنها لدى أو آجال تقديم الملاحظ - ات وتبادل المذكّرات فيما بين أطراف الخصومة وا 
 .كتابة ضبط الهيئة القضائية المختصة

 .تحديد تاريخ الجلسة المخصّصة للمناقشات -

 :دور مجلس المنافسة - 2

ءات، لا يُعتبر طرفًا في المرافعة إلا أنّه عندما يتلقّى ويطلع على مجموع المستندات المتعلّقة بالإجرا
 .وليس له ممثّل ليتدخّل شفويًا في الجلسة المخصّصة للمناقشات. يمكن له تقديم ملاحظات مكتوبة

 :دور الوزير المختصه  - 8

وأمام . عندما لا يكون طرفًا في المرافعة( في نفس الآجال والشروط)تقديم الملاحظات المكتوبة 
ت مكتوبة وعرضها شفويًا في الجلسة ويستطيع تقديم المحاكم المدنيّة أو الجزائيّة، يستطيع إيداع مذكّرا

في كلّ القضايا المتنازع فيها الناشئة عن تطبيق أحكام الأمر المتعلّق )محاضر وتقارير عن التحقيق 
 (.بالمنافسة

 :دور النيابة العامهة - 9

إلى  تقديم طلبات مكتوبة وتبلغ. يمارس من طرف النائب العام لدى الهيئة القضائية المختصة
 .الأطراف الذين يستطيعون الردّ عليها كتابة قبل الجلسة

 الطعون ضده قرارات المجلس المتعلهقة بالإجراءات التحفهظيهة: الفرع الثاني

محلّ طعن إلغاء أو تعديل من قِبل ( المتعلّق بالإجراءات التحفّظيّة)يمكن أن يكون قرار المجلس 
مة أمام الهيئة القضائية المختصة في أجل أقصاه عشرة أيّام بعد الأطراف المتخاصمة ومن قبل محافظ الحكو 

 (.ابتداءً من تاريخ تقديم الطّعن)وتقرّر الهيئة القضائية المختصة خلال شهر واحد . تبليغه
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 .أيام 14تقليص الأجل الممنوح للأطراف إلى  -
 .إلى شهر واحد( للهيئة القضائية المختصة)تقليص الأجل الممنوح  -

 :على أنه 48-48من الأمر رقم  18من المادة  1لشطر الثاني من الفقرة ينص ا

 .»أعلاه في أجل ثمانية أيام 26ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة «

 :وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه

غير . ات مجلس المنافسةلا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرار  «
أنه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، أن يوقف تنفيذ التدابير 

أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  26و 25المنصوص عليها في المادتين 
 .» الظروف أو الوقائع الخطيرة

 :همن الأمر نفسه على أن 19وتنص المادة 

أعلاه، طبقاً لأحكام  62يتم طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  « -
 .قانون الإجراءات المدنية

يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ ولا يقبل الطلب إلا  -
 .بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة

يطلب رئيس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا  -
 .» يكون هذا الأخير طرفا في المرافعة

 القواعد المشتركة بين هذه الطعون والطلبات: المطلب الثاني

ل  طلب تأجيل التنفيذ: الفرع الأوه

ضٍ للأمور المستعجلة ولا يتعرض كقا( الهيئة القضائية المختصة)يرفع أمام رئيس  -
 .لصلب الموضوع طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية

 .يرفع من طرف صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة -
 .ولا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الأساسي أو الأصلي في المضمون -
 .يجب أن يكون الطعن مرفوقًا بقرار مجلس المنافسة -
ويستطيع الرئيس طلب رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا  -

 .يكون هذا الأخير طرفًا في القضية
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ولا يستطيع الرئيس أن يحكم بوقف التنفيذ إلّا إذا كان التطبيق الفوري لقرار المجلس  -
بعد تبليغ من شأنه ترتيب آثار وعواقب مبالغ فيها جدا بشكل واضح، أو إذا طرأت، 

القرار، أفعال جديدة ذات خطورة استثنائية أو عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع 
 .الخطيرة

ولا يستطيع الرئيس كذلك الحكم بوقف التنفيذ من تلقاء نفسه، لأن القاضي لا يحكم إلّا  -
 .بما يطلبه الخصوم

 كيفيات التبليغ والإيداع والاطلاع على الملف: الفرع الثاني

والتبليغات ترسل إلى الموطن . ليغ آجال تبادل الملاحظات وتاريخ الجلسة بإرسال موصى عليهتب
 .المختار

لى الوزير  « 11المادة  بمجرد إيداع الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وا 
 .المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية

ف القضية، موضوع الطعن، إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر في يرسل رئيس مجلس المنافسة مل
 . » الآجال التي يحددها هذا الأخير

يرسل المستشار المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف  « 11المادة 
لى رئيس مجلس المنافسة، قصد الحصول على الملاحظات  القضية، إلى الوزير المكلف بالتجارة وا 

 .» المحتملة

 كيفيات التمثيل: الفرع الثالث

أمام الرئيس أو أمام الهيئة القضائية )يمكن للأطراف الاستعانة بمحام من اختيارها  -
لا فيجب توقيع المذكرات من قبل الأطراف أنفسهم(. المختصة  .وا 

مثل أو م( المدير العام للمنافسة وللاستهلاك وقمع الغش)للوزير المختص ممثل قانوني  -
 .خاص معين

 .يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام على مستواها -

 مبادئ المواجهة وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة: الفرع الرابع

فلا يستطيع الوزير المختص استعمال صلاحياته كسلطة عامة ولا يعتبر . يجب أن تحترم -
لخصم سوء نية الطاعن وأن الطاعن الطعن في ذاته خطأ يستلزم التعويض إلّا إذا أثبت ا

 .قد ارتكب خطأ فادحًا يقترن بالغش
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 المبحث الثاني

 سلطات الهيئة القضائية المختصة

ولهذه السلطة (. مراجعتها)للهيئة القضائية المختصة سلطة إلغاء قرارات مجلس المنافسة أو تعديلها 
 .حدود لا يمكن تجاوزها

 .تعديلسلطة الإلغاء أو ال: المطلب الأوّل

 .حدود سلطات الهيئة القضائية المختصة: المطلب الثاني

 سلطة إلغاء قرار المجلس أو تعديله: المطلب الأوّل

ل  سلطة إلغاء قرار المجلس: الفرع الأوه

لكونها قرارات غير ( أو سحبها أو إبطالها)للهيئة القضائية المختصة سلطة إلغاء قرارات المجلس 
 .الأمر المتعلق بالمنافسة شرعية، غير مطابقة لأحكام

والوسائل . إنّها تتمتع بسلطة مراقبة شرعية هذه القرارات. إنّها تراقب مدى شرعية هذه القرارات
المستعملة في إطار هذه المراقبة لا تختلف عن الوسائل المستعملة في إطار الطعون من أجل تجاوز 

 :السلطة في القانون الإداري

 :الخارجية لقرارات مجلس المنافسة المطعون فيها أمامهاإنّها تراقب الشرعية  – 1

 .إنّها تراقب أن المجلس لم يتعد اختصاصه ولم يتجاوز صلاحياته -
إنّها تراقب أن المجلس لم يخالف مبادئ المواجهة وحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة  -

يتعلق بتسبيبها بصفة العادلة وأنه احترام القواعد الشكلية المتعلقة بقراراته وخاصّة فيما 
 .تسمح بممارسة هذه الرقابة

 :إنّها تراقب الشرعية الداخلية لقرارات المجلس المطعون فيها أمامها – 5

إنّها تراقب أن المجلس لم يرتكب خطأ في تطبيق أحكام قانون المنافسة وفي التحليل  -
 .الاقتصادي الذي بني عليه هذا التطبيق للقانون

المجلس كيّف الوقائع تكييفًا صحيحًا ولم يرتكب خطأ في تقدير الوقائع إنّها تراقب أن  -
وتطبيق القانون وخاصّة فيما يتعلق تحقيق مبدأ التناسب والملاءمة بين الفعل المرتكب 

 .والجزاء المسلط
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إلغاء في الحال إذا كانت ( Arrêtsتتخذ قرارات )إنّ الهيئة القضائية المختصة تستطيع أن تقرر 
 .الملف تسمح بذلك ويحل قرارها الخاص محل قرار المجلسعناصر 

وتستطيع كذلك أن تقرر بعد إجراء تحقيق وتستمد ذلك من أحكام قانون الإجراءات المدنية يمكن 
 .لها أن تأمر بإجراءات المعاينة أو بإجراءات الخبرة وغيرهما

 سلطة تعديل قرار المجلس: الفرع الثاني

 (.أو مراجعته أو تغييره)سلطة تعديل قرار المجلس للهيئة القضائية المختصة 

. أي يمكن أن تتعدى مجرد التعبير عن رأيها حول الشرعية وتمارس سلطاتها حتّى بعد إلغاء القرار
 .وهذا ما يعبر عنه قانونًا بمنازعات القضاء الكامل

 .يمكن لها أن تأمر بوضع حد للإخلال بالمنافسة الذي عاينت وجوده
 .ن تأمر بإلغاء الإجراءات التحفظية التي أمر بها المجلس أو تعديلهايمكن لها أ

 .يمكن لها أن تأمر بالإجراءات التحفظية التي سبق للمجلس وأن رفضها

إنّها لا تستطيع التشديد في العقوبات إلّا في حالة الطعن المقدم من قبل الطرف  -
 .المخطر للمجلس أو من قبل الوزير المختص

 حدود سلطات الهيئة القضائية المختصة: نيالمطلب الثا

يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف  «: 10المادة 
 .» القضية، طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية

 .ويرفع طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر

في حدود السلطات الممنوحة لهما قانونًا في إطار أحكام قانون المنافسة،  إنّهما يقرران -
 .أي ليس لهما من السلطات إلّا السلطات الممنوحة لمجلس المنافسة

إنّهما غير مختصين للنظر في دعوى البطلان للتعهدات والالتزامات والاتفاقيات  -
 .لمنافسةوالاشتراطات التعاقدية المتعلقة بالممارسات المقيدة ل

إنّهما غير مختصين للنظر في دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن الممارسات  -
 .المقيدة للمنافسة

إنّهما غير مختصين للنظر في دعوى الأمور المستعجلة المرفوعة أمام الجهة القضائية  -
 .العادية على أساس الممارسات المقيدة للمنافسة لأن المجلس لم يخطر بعد

 .ير مختصين للنظر في الدعوى الجزائية ولا في الدعوى الإداريةإنّهما غ -
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لى  «: 34المادة  ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر إلى الوزير المكلف بالتجارة وا 
 .» رئيس مجلس المنافسة

ل  إجراءات الطعن بالنقض: الفرع الأوه

في أجل شهر واحد ابتداءً من ( ةالهيئة القضائية المختص)يرفع الطعن بالنقض، ضد قرار » 
 .» تاريخ تبليغه

 :يجب التقيد هنا بالقواعد العامة الموجودة في قانون الإجراءات المدنية
 .يجب تمثيل الأطراف بمحام معتمد لدى المحكمة العليا أو محكمة النقض -
 (.الهيئة القضائية المختصة)مفتوح فقط لأطراف المرافعة بالطعن أمام  -
يكون الطعن بالنقض في قرار قضائي صادر عن الهيئة القضائية المختصة لا في  يجب أن -

 .إجراء داخلي تنظيمي خاص بالإدارة القضائية

 إجراءات الإحالة بعد النقض: الفرع الثاني

حيث أن الهيئة القضائية المختصة هي الجهة القضائية الوحيدة المختصة للنظر في الطعن ضد 
 .قرارات مجلس المنافسة

وحيث إنّ الغرفة التجارية لدى المحكمة العليا أو لدى محكمة النقض، هي الجهة القضائية الوحيدة 
وهي لا تعتبر درجة أخرى في )المختصة للنظر في الطعن بالنقض ضد قرارات الهيئة القضائية المختصة 

أخرى، الحكم في الطعن،  ، فإنّ هذه الغرفة التجارية لا تستطيع إلّا أن تحيل أمامها وبتشكيلة(التقاضي
 .بعد نقض القرار المطعون فيه

إنّ الطعن في هذه الحالة يحقق فيه ويقرر بشأنه طبقًا للقواعد العامة الموجودة في قانون الإجراءات 
 .المدنية

إنّها تقرر في الحال إذا كانت عناصر الملف تسمح بذلك أو تأمر بإجراء تحقيق إضافي معمق أو 
ة أو بإجراءات الخبرة، حتّى تصير القضية جاهزة للفصل فيها من جديد فتقرر عن قناعة بإجراءات المعاين
 .وبما تراه مناسبًا

 :خاتمة

 :من خلال هذه الدراسة نتوصل إلى بعض النتائج الآتية

إنّ قرارات المجلس تقبل الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات  – 1
 .المدنية
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 .إنّ هذه الطعون تخضع لقواعد قانونية خاصّة بكلّ طعن ولقواعد قانونية مشتركة بينها – 5

إنّ الهيئة القضائية المختصة لها سلطات محدودة مستمدة أصلًا من سلطات مجلس المنافسة  – 8
 .كسلطة إدارية مستقلة ضابطة ومتدخلة في مجال المنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائريتكريس الرقابة ا        
 

                  الأستاذة  ليلى ماديو
 وزو-تيزي -جامعة مولود معمري -كلية الحقوق                  

 
 
 

 

 مقدمة
 

رة عن تتألف الإدارة المركزية للدولة من مجموع الهيئات التي تشكل السلطة التنفيذية، و تعبر هذه الأخي   
نشاطها الإداري بواسطة الوظيفة الإدارية التي تقوم بها الإدارات العمومية سواء على مستوى الإدارات 

 .  (1)المركزية أو على مستوى الإدارات المحلية 
و تتكون الإدارة على المستوى المركزي في الجزائر، من السلطات الإدارية لاتخاذ القرار و توجد إلى    

 .أخرى تلعب دورا استشاريا، لدى هذه السلطات تدعى بالأجهزة الاستشارية جانبها مؤسسات
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أما في المجال الاقتصادي، فتتواجد الدولة من خلال شركات وطنية تخضع لقوانين خاصة و    
لكن بالدخول إلى اقتصاد السوق، أخضعت المؤسسات التي كانت تحتكر المجال . (3)مخططات الدولة 

للقانون الخاص و فتح المجال أمام القطاع الخاص الذي كثرت مؤسساته و أصبحت الاقتصادي تدريجيا 
 .تنشط في مجالات عدة

و يتجسد دور الدولة في ظل اقتصاد السوق، من خلال تبني شكل جديد من أشكال ممارسة السلطة    
الدولة بدلا من  العامة، المقتبس من تجارب دول أخرى و هي السلطات الإدارية المستقلة التي تستخدمها

 .(2)الإدارة الكلاسيكية، للقيام بالمهام الجديدة التي يفرضها ضبط النشاطات الاقتصادية و المالية
فهي سلطات طالما أنّ القانون لا يعتبرها مجرد أجهزة استشارية، كما أنها تتمتع بسلطة اتخاذ القرار         

ارس صلاحيات الدولة باسمها و لحسابها، كما أنها و سلطة البت في النزاعات، و هي إدارية لأنها تم
 .مستقلة لأنها لا تدخل ضمن أي تدرج سلمي، و لا وجود لسلطة وصائية عليها

و تكلف هذه السلطات أو الهيئات، بوظيفة ضبط النشاطات الاقتصادية و المالية عن طريق ترقية    
فيها، و في الحالة الخاصة للمرافق العامة المنظمة المنافسة بخلق سوق تنافسية، و إزالة عدم توازن الواقع 

تقليديا في شكل احتكارات؛ ضمان آليات دخول الغير إلى القطاعات الاقتصادية خاصة منها تلك 
المنظمة في شكل شبكات، بالإضافة إلى مراقبة السوق بالسر على احترام قواعد المنافسة و مراقبة 

 . (2)هر على حماية المستهلكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة وضعيات الهيمنة على السوق كما و الس

 
و تتمتع هذه الهيئات بسلطة تنظيمية حقيقية، تتمثل في تحديد القواعد المطبقة على سير السوق 

كما تتمتع . الموضوعة تحت رقابتها، و كذلك تلك المطبقة على المتدخلين فيها بواسطة إصدار الأنظمة
من توقيع جزاءات على الأعوان الاقتصاديين في حالة مخالفتهم لقواعد القانون أو بسلطة قمعية، تمكنها 

الصادرة عنها؛ و تختلف الجزاءات المطبقة باختلاف المخالفة المرتكبة، فقد يتعلق الأمر  ةللأنظم
 .بجزاءات مالية أو جزاءات غير مالية

التي تمارسها الجهات القضائية على  و بالمقابل تخضع سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائية   
أعماها، و تتصف هذه الرقابة، بغياب هيئة قضائية مختصة، برقابة كل الهيئات، و تعمل على توحيد 

 .  الاجتهاد القضائي في مجال الضبط الاقتصادي
لاختصاص و استثناءا ينعقد ا( المبحث الأوّل)فتعود ممارسة هذه الرقابة كقاعدة عامة للقضاء الإداري    

 (.المبحث الثاني)بممارستها للقضاء العادي 

 
ل  :المبحث الأوه

 رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط المستقلة 
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تعتبر سلطات الضبط المستقلة من الهيئات الوطنية، التي يعود الاختصاص بنظر الطعون المقدمة    
المتعلق بمجلس  93/41ون العضوي رقم من القان 9ضد قراراتها لمجلس الدولة بناءا على نص المادة 

الدولة، إلّا أنّ القواعد التي يخضع لها الطعن سواء من حيث ميعاد رفعه و الآثار التي يرتبها فهي تخرج 
 (.المطلب الأوّل)عن القواعد العامة المطبقة على المنازعات الإدارية 

فيه حيث لا يختص مجلس الدولة إلّا  و يتحدد نطاق رقابة القاضي الإداري بإلغاء القرار المطعون   
 (.المطلب الثاني) بإلغاء قرارات الهيئات الوطنية 

ل  :المطلب الأوه
 منح الاختصاص للقاضي الإداري 

خول المشرع الجزائري، حق النظر و الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة    
 .ة المنشئة و المنظمة لهذه الهيئاتلمجلس الدولة، و ذلك بموجب القوانين الخاص

الصادرة عن اللجنة المصرفية للطعن فيها بالإلغاء أمام  تهكذا ففي المجال المصرفي، تخضع القرارا   
كما  (5)المتعلق بالنقد و القرض  48/11من الأمر  143مجلس الدولة و ذلك بناءا على نص المادة 

 تنص 
 على أنّ الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط  تق بالاتصالاالمتعل 5444/48من القانون  13المادة 
أمام مجلس الدولة، كذلك الأمر بالنسبة للجنة الضبط في مجال الكهرباء و نقل الغاز بطريق  يكون

 .  (6)القنوات     و كذا في المجال المنجمي 
رقابة عمليات البورصة التي كذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الغرفة التأديبية للجنة تنظيم و 

 . (2)تكون خاضعة لرقابة مجلس الدولة 
و يجب الإشارة إلى أنه في مجال التأمين لا يمنح القانون الاختصاص للجنة الإشراف على التأمينات إلا 
 بتوقيع العقوبات المالية، الإنذار و التوبيخ و كذا الإيقاف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو
دون تعيين وكيل متصرف مؤقت و ليس لها الحق في توقيع الجزاءات المتعلقة بسحب الاعتماد كليا أو 

 .(8)جزئيا، حيث يختص بذلك الوزير المكلف بالمالية باقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات
: الطعن ضد قرار سلطة الضبط -1-  
:شرط التظلم الإداري المسبق -1-1  
لجزائري التظلم ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزية دون تلك الصادرة عن يلزم المشرع ا   

الهيئات اللامركزية؛ فالدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة هي الدعاوى التي تستهدف إلغاء قرارات 
صوص و بهذا الخ. السلطات الإدارية المركزية و الهيئات الوطنية المستقلة و المنظمات الوطنية المهنية

من القانون العضوي لمجلس الدولة إلى القواعد العامة قانون الإجراءات المدنية التي  04تحيلنا المادة 
 .تشترط لقبول هذه الدعوى وجود طعن إداري تدرجي
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غير أنّ الوضع ليس كذلك بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة، حيث لم تشر النصوص المنشئة لها إلى    
المسبق كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة و هنا يجب التساؤل عما إذا  إجراء التظلم الإداري

 .كان التظلم الإداري المسبق وجوبيا أم لا
إنّ عدم إشارة النصوص الخاصة بهيئات الضبط المستقلة إلى إجراء التظلم الإداري، يجعلنا نرجع إلى    

المدنية التي تقضي بإلزاميته حيث أنه لا استثناء  القاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات
 .إلّا بنص

 
غير أنّ اتجاه مجلس الدولة جاء مخالفا، حيث قضى هذا الأخير في قضية البنك الجزائري الدولي ضد  

محافظ البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفية بتعيين متصرف إداري مؤقت لدى 
المتعلق بالنقد     14-94من القانون  101هذا الطعن، يدخل في إطار المادة : " ليالبنك الجزائري بما ي

و القرض و أنّ هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية، فيما يخص الإجراءات     
    ".يوما 14و الآجال، بحيث لا تنص على طعن مسبق، و إنما تشترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أجل 

 143تقابلها المادة  14-34من قانون  101إنّ التبرير الذي أبداه مجلس الدولة منتقد فإن كانت المادة 
لا تنص على الطعن الإداري المسبق، و إنما تشترط فقط رفع هذا الطعن في ميعاد  11-48من الأمر 

 ص على ذلك صراحة، إذ أنّ يوما، إذن فالمشرع لما أراد أن يضع استثناءا على مواعيد الطعن، فقد ن 14
  . (9)الطعن أمام مجلس الدولة يقدم في أجل شهرين من تاريخ التبليغ 

و باعتبار عدم استبعاد المشرع التظلم الإداري المسبق صراحة في القوانين المنظمة لسلطات الضبط    
 .رفع الطعن أمام مجلس الدولةالمستقلة، فيفترض أنه يحيلنا إلى القواعد العامة التي تعتبر إجراءا إلزاميا ل

فحسب قضاء مجلس الدولة، كلما وضع المشرع استثناءا على مواعيد الطعن، فلا يمكن تطبيق التظلم    
الإداري المسبق و في الحالة العكسية أين يقدم الطعن وفقا للمواعيد المنصوص عليها في قانون 

الطعن ضد قرارات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، يرفع الإجراءات المدنية، يكون التظلم وجوبيا، و بالتالي ف
 . (10)بعد تقديم التظلم الإداري المسبق، حيث لم يضع المشرع استثناءا على المواعيد الطعن 

 :ميعاد الطعن -1-3
حدد المشرع مواعيد الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة في القوانين المنشئة لهذه    

 .(11)يوما من تاريخ تبليغ القرار  14الأمر المتعلق بالنقد و القرض  ىأو السلطات، فبمقتضالهيئات 
كما تكون قرارات الغرفة التأديبية للجنة تنظيم و رقابة عملية البورصة، قابلة للطعن فيها أمام مجلس   

ن مجلس سلطة الضبط الدولة في ميعاد شهر من تاريخ تبليغه، كذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة ع
 .(13)في مجال البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية التي يكون الطعن فيها نفس الميعاد 
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أما في المجال المنجمي، فإنّ قرارات مجلس الإدارة لسلطتي الضبط المتمثلتين في الوكالة الوطنية    
 ةالمنجمية، يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدول للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و الرقابة

 .(12)يوما ابتدءا من تاريخ تبليغها ( 84)في ميعاد ثلاثين 
أخيرا و بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجنة الضبط في مجال الكهرباء و توزيع الغاز، فيكتفي القانون    

د الطعن، مما يستلزم الرجوع إلى بالنص على أنها تكون محل طعن أمام مجلس الدولة دون تحديد ميعا
 :من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي534القواعد العامة، و بهذا الخصوص تنص المادة 

يرجع الطعن أمام المحكمة العليا، خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي "    
في حالة سكوت السلطة  329ه في المادة للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص علي

 ".الإدارية عن الرد
و تجدر الإشارة من خلال هذا النص هذا إلى اختلاف الطريقة المعتمدة في تحديد ميعاد الطعن في    

قانون الإجراءات المدنية، عن تلك المعتمدة في القوانين الخاصة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة، حيث 
 جراءات المدنية هذا الميعاد بالأشهر، في حين تحد الأيام في القوانين الخاصة بسلطاتتحدد قانون الإ

فاختلاف طريقة ( يوما 14شهرين، : مثال)الضبط و بالتالي فحتى و إن كان الميعاد نفسه في القانونين 
وما، ي 1الحساب تؤدي إلى إمكان اختلافهما، حيث يمكن أن يكون ميعاد الشهرين أطول أو أقصر من 

باختلاف الأشهر الداخلة في الحساب و هذا ما يعبر عن عدم التنسيق و التجانس بين القوانين الأمر 
 . (12)الذي يعد مصدرا للالتباس

 :آثار الطعن في قرار سلطة الضبط -3-
 تتمتع الأعمال الانفرادية للإدارة، بقرينة المشروعية، فهي واجبة التنفيذ حتى في حالة الطعن فيها   

بالإلغاء أمام القضاء الإداري، لكن في بعض الحالات يقتضي تنفيذها أخطارا كبيرة غير قابلة لإصلاحها، 
 : لهذا يعتمد مجلس الدولة الفرنسي وقف تنفيذ القرارات التي يطعن فيها أمامه بتوافر بعض الشروط و هي

   مادي عما كان علي من قبل يجب أن يؤدي القرار إلى التعديل أو التغيير أي مركز قانوني أو .     

   يجب أن يكون الضرر اللاحق غير ممكن إصلاحه.  
      يجب أن تكون الأسباب المعتمدة عليها جدية، و يكون الحال كذلك، عندما يشك القاضي الإداري في

 مشروعية القرار قبل فحصه الدقيق أي في حالة ما إذا كان القرار محل الطعن مشوبا بعيب عدم
 .المشروعية الظاهر

 
يتضح من خلال هذا النص أنّ القانون الجزائري لا يكرس مبدأ وقف تنفيذ القرار كحق معترف به    

 .لمصلحة المدعي، طالما أنه ينص صراحة على أنه لا يمكن الأمر به إلّا استثناءا
خاص و المؤسسات فوقف التنفيذ أو الأثر الموقف للطعن هو الذي من شأنه أن يشكل ضمانة للأش   

 .  المتقاضية أمام السلطات الإدارية المستقلة في إطار ممارسة سلطتها القمعية
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أما بالنسبة للسلطة القمعية المخولة للهيئات الإدارية المستقلة، فقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي    
ة توقيع الجزاء فبالمقابل مبدأ وقف التنفيذ صراحة، ففي الوقت إلي يمنح فيه المشرع لهذه الهيئات سلط

 .(15)يكرس حماية للأشخاص المتابعين أمامها 
 :من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي 138/5أما بالنسبة للقانون الجزائري، فتنص المادة    
و يسوغ لرئيس الغرفة، أن يأمر بصفة استثنائية و بناءا على طلب صريح من المدعي، بإيقاف "    

 ".ر المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضورتنفيذ القرا
فقرار سحب الاعتماد من أحد البنوك، يؤدي إلى تصفية هذا الأخير فإذا تم الطعن فيه من قبل البنك و لم 
 يكن لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ القرار، يصبح قرار إلغائه من قبل مجلس الدولة دون أية فائدة عملية،

تنفيذ وحده من شأنه إنقاذ البنك من التصفية، فوقف التنفيذ في مجال الضبط الاقتصادي ليس فوقف ال
 .(16)مجرد قاعدة إجرائية، حيث أنه يحقق فوائد اقتصادية و مالية معتبرة 

أما بالنسبة للنصوص التي تحكم مختلف سلطات الضبط، فإنها تتضمن في معظمها نفس الأحكام    
تنفيذ، فخذا هو حال الأمر المتعلق بالنقد و القرض في أحكامه الخاصة باللجنة التي تستبعد وقف ال

المصرفية،  و كذا بالنسبة للتشريع المطبق في المجال المواصلات السلكية و اللاسلكية و كذا في المجال 
 .المنجمي

لأخير وقف التنفيذ و يعد موقف المشرع الجزائري معاكسا لما كرسه القانون الفرنسي، حيث يعتبر هذا ا   
 .ن يرى فيها المجلس الدستوري الفرنسي ضمانا أساسيا لحقوق الدفاع"ضرورة دستورية"بمثابة 

منه تنص على إمكانية الطعن  189و فيما يخص القانون المتعلق بالكهرباء و الغاز، فإنّ المادة    
عدة العامة المنصوص عليها بقانون القضائي دون الإشارة إلى وقف التنفيذ، مما يستلزم الرجوع إلى القا

 .الإجراءات المدنية
و أخيرا وبالنسبة للجنة تنظيم و رقابة عمليات البورصة، فإنّ التشريع المتعلق بها ينص على أنّ    

الطعن في القرارات التنظيمية للجهاز يمكن أن يكون له أثر موقف، أما عن القرارات الفاصلة في المسائل 
تضمن القانون أي إشارة إلى الطابع الموقف أو غير الموقف للطعن، مكتفيا بالنص على التأديبية، فلا ي

أنّ قرارات الغرفة الفاصلة في المسائل التأديبية، قابلة للطعن فيها بالإلغاء في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ 
 .   (12)القرار المطعون فيه، و يفصل في الطعن في أجل ستة أشهر من تاريخ تسجيله 

 :بخصوص وقف التنفيذ يحمل أحد تفسيرين عإنّ سكوت المشر    
فيمكن أن يفسر على أنه إحالة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية التي  -  

 .تسمح للقاضي بألا يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلّا بتوافر الشروط التي حددها القانون
يفسر هذا السكوت على أنّ نية المشرع تتجه إلى استبعاد وقف التنفيذ، و ما يدعم هذه كما يمكن أن  -  

 :التي تنص على ما يلي 98/14من المرسوم التشريعي  88الفرضية هو نص المادة 
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يكن في حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة إذا كانت هذه الأحكام مما " 
 ".نتائج واضحة الشدة، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها يمكن أن ينجر عليه

فبما أنه لم يتم تبني نفس الأحكام بالنسبة للقرارات المتضمنة عقوبات تأديبية فهذا يعني أنّ المشرع يستبعد 
  وقف التنفيذ في هذه الحالة، كما يمكن استخلاص هذا الحل بالقياس على الاجتهاد القضائي لمجلس 

فطالما أنّ المشرع قد نص على مواعيد خاصة غير تلك المنصوص عليها في قانون  (18)الدولة 
 .    (19)الإجراءات المدنية، فيجب استبعاد أحكام هذا الأخير المتعلقة بوقف التنفيذ 

تحد من و أخيرا يمكن القول بأنّ الأحكام التي تبناها المشرع الجزائري و التي تستبعد وقف التنفيذ،    
سلطة القاضي الإداري، حيث أنها تنتزع منه السلطة التقديرية المعترف له بها بموجب قانون الإجراءات 
المدنية، و تنتقص من الضمانات التي يمنحها هذا الأخير للأعوان الاقتصاديين، كما تضعف من موقف 

 .المؤسسات التي تكون محل جزاء أو عقوبة غير مشروعة
 

 :المطلب الثاني
 نطاق رقابة القاضي الإداري 

ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة،         
و يتحد نطاق اختصاصه، بإلغاء هذه القرارات فحين يصيب القرارات التي تتخذها الهيئات الإدارية 

قرار باطلا و لا يملك القاضي إلّا الحكم المستقلة عيب في أحد أركانها أو شروط صحتها، يكون ال
 .بإلغائه
أما فيما يتعلق بحدود سلطة قاضي الإلغاء في نطاق الجزاءات الإدارية، فإنّ دوره يتوقف عند إلغاء    

 . (30)الجزاء الباطل دون النظر في إصلاحه أو تقويمه أو تعديله 
المتضرر من قرار غير مشروع اتخذته هيئة  أما بالنسبة لدعوى التعويض، فهي الدعوى التي يرفعها   

 .إدارية مستقلة، و هي تمثل دعوى مسؤولية هيئات الضبط المستقلة
دعوى الإلغاء، لا يكتفي القاضي في دعوى التعويض بإلغاء القرار عندما يتحقق من  سو على عك   

 .عدم مشروعيته، و إنما يمكنه تعديل القرار و إصلاحه
لفرنسي، حق المتقاضي في رفع دعوى التعويض ضد القرارات المتضمنة توقيع و يكرس المشرع ا    

 جزاءات، فاختصاص مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال يتعدى دعوى الإلغاء إلى دعوى التعويض
أما إذا طلب المتقاضي إلغاء القرار و أرفق طلبه بطلب التعويض، يختص مجلس الدولة بالبت في 

 .من قانون الإجراءات المدنية 531لنص المادة الطلبين معا وفقا 
أما بالنسبة لأساس دعوى التعويض، فإنها تجده في مسؤولية الدولة على أساس مخاطر جهاز العدالة، 
حيث تمارس هيئات الضبط المستقلة مهاما ذات طابع قضائي، و تتحمل الدولة مسؤولية الأخطاء التي 

 .ترتكبها في ممارسة هذه المهام
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ما المشرع الجزائري فإنه لم يشر إلى إمكانية رفع دعوى التعويض ضد القرارات الصادرة في إطار أ   
السلطة القمعية لهيئات الضبط المستقلة، فقد اكتفى بالتمييز بين الاختصاص في دعوى الإلغاء، التي 

بالنسبة لدعوى الطعن، أما  لترفع أمام مجلس الدولة، الذي يتحدد نطاق اختصاصه بإلغاء القرار مح
التعويض، و باعتبار عدم إشارة المشرع إليها، فيجب الرجوع إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في 
قانون الإجراءات المدنية التي تقضي باختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة بنظر دعوى التعويض 

ه إلى الغرفة الإدارية لمجلس ، إذا رفعت مستقلة المتقاضي على قرار مجلس الدولة بالإلغاء، يتج(31)
 .       قضاء الجزائر العاصمة   لرفع دعوى التعويض

 
عند نشأة هيئات الضبط المستقلة في فرنسا لو تكن تتمتع بالشخصية المعنوية، مما ينتج عنه عدم 
ط مسؤوليتها فلا تقام دعاوى التعويض ضدها بل تقام ضد الدولة، و لا تتقرر مسؤولية الدولة على نشا

 .هيئات الضبط المستقلة إلّا في حالة الخطأ الجسيم
أما بالنسبة للقانون الجزائري فإنه عندما تتمتع سلطة الضبط بالشخصية المعنوية كما هو الحال بالنسبة    

أما بالنسبة لهيئات الضبط التي . لمجلس النقد و القرض أو اللجنة المصرفية؛ فترفع الدعوى ضد الدولة
من قانون الإجراءات  3ة المعنوية فيطرح مشكل الاختصاص بنظر هذه الدعوى؛ فالمادة تتمتع بالشخصي

الدولة، الولاية، : المدنية تقصر اختصاص الغرفة الإدارية المحلية على دعاوى المسؤولية المرفوعة ضد
 .   البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري

ية المعنوية؛ فلا يمكن رفع الدعوى ضد الدولة كما أنه لا يمكن فباعتبار تمتع هذه الهيئات بالشخص   
تصنيف هيئات الضبط المستقلة في فئة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لكونها لا تخضع لأي 

من قانون الإجراءات المدنية  3رقابة إدارية وصائية أو سلمية، لهذا يجب إعادة النظر في نص المادة 
القانوني بتكريس معيار عضو حقيقي لتوزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء  لسد هذا الفراغ

العادي، فزيادة على الدولة، الولاية، البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، فيجب أن يتضمن 
 . (33)كذلك فئة السلطات الإدارية المستقلة " الشخص المعنوي من القانون العام"مفهوم 

 
 

 
: المبحث الثاني  

رقابة القضاء العادي على سلطات الضبط المستقلة   
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ينعقد الاختصاص للقاضي العادي بممارسة الرقابة على مجلس المنافسة رغم اعتباره سلطة إدارية         
و يتمتع هذا الأخير بنفس السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في هذا المجال     ( المطلب الأول)مستقلة 

 (.المطلب الثاني) 
 

:المطلب الأول  
 اختصاص القاضي العادي

 
على القاعدة العامة، حيث تفلت من رقابة  اتشكل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، استثناء   

القاضي الإداري، حيث ينص القانون، على أنها تعود لاختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل 
 .و ذلك رغم أنّ القانون يعتبر مجلس المنافسة هيئة إدارية صراحة (32)في المواد التجارية 

و يعود هذا الاستثناء إلى كون هذا الحكم مستلهم من القانون الفرنسي، فقد أعطى المشرع الفرنسي هذا  
الاختصاص لمحكمة استئناف باريس، مما يجعل القضاء العادي و ليس القضاء الإداري، هو المختص 

لمقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، و لقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي، خروج المشرع بنظر الطعون ا
عن القواعد التقليدية في توزيع الاختصاص القضائي، لأنّ القضاء العادي في فرنسا، يختص ببعض 

  .(32)المنازعات الإدارية وفقا للفكرة التقليدية بأنّ القاضي العادي هو حصن الحريات الفردية 
، كانت تكمن في عدم وقف تنفيذ القرار "باريس"لكن المشكلة في نقل الاختصاص لمحكمة استئناف 

المطعون فيه أمامها كنتيجة للطعن مثلما هو متبع أمام مجلس الدولة، مما كان يفوت ضمانه للمتقاضين؛ 
دولة، وفقا يحرمون منها أمام مجلس استئناف باريس، و يتمتعون بها، إذا ظل الاختصاص لمجلس ال

للقواعد التقليدية باختصاصه بنظر الطعون في القرارات الإدارية، و كان هذا الوضع يشكل مخالفة 
دستورية، حيث يناقض مبدأ المساواة و ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور الفرنسي،       

ن الذي كان المشرع يزمع و كانت هذه الأوضاع محلا لملاحظات أبداها المجلس الدستوري على القانو 
 .بمقتضاه نقل الاختصاص لمحكمة استئناف باريس بنظر الطعون في قرارات مجلس المنافسة

القانون الذي يخول محكمة استئناف باريس، الفصل في المنازعات الخاصة  41/43/1933و صدر في 
صفة خاصة تلك المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة، مراعيا ما أبداه المجلس الدستوري من ملاحظات و ب

بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها كأثر للطعن، فقرر القانون أنّ الطعن أمام محكمة استئناف باريس 
يكون له أثر موقف كقاعدة عامة، لكن الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف باريس، يمكن أن يأمر بوقف 

اعن أنّ هناك خطرا جسيما يمكن أن يترتب التنفيذ، لحين الفصل في موضوع الدعوى، بشرط أن يثبت الط
 على التنفيذ أو أنّ هناك وقائع جديدة ذات خطورة استثنائية، و أن تكون قد حدثت في تاريخ لاحق على

صدور القرار المطعون فيه و تراقب محكمة استئناف باريس، مدى التناسب بين العقوبات المالية التي 
 .  المرتكبة و المبررة لتوقيع هذه العقوبات وقعها مجلس المنافسة، و بين الأفعال
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من هنا يكون المشرع، قد اكتفى بنقل أحكام القانون التجاري الفرنسي، إلّا أنه لم يتبنى نفس الحل    

؛ الأمر الذي أدى إلى عدة انتقادات فقهية، مما (35)المتبنى من قبل المشرع الفرنسي في مجال البورصة 
 تصادي لا يعد حاسما في توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاءيعني بأنّ المعيار الاق

 .(36)العادي
من القانون العضوي رقم  49أما بالنسبة للجزائر، فإنّ اختصاصات مجلس الدولة حددتها المادة    
   :المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله التي تنص على ما يلي 93/41
 :الدولة ابتدائيا و نهائيا فييفصل مجلس "    

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية  -
 ....."المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية

بقانون هو الذي يمنح في حين أنه، في حالة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، فإنّ أمرا معتمدا    
للقاضي العادي، و قد ذكر المجلس الدستوري بمناسبة اللجوء إليه، مركز القانون  هالاختصاص بقرارات

 : العضوي في التدرج الهرمي للقوانين بهذه العبارات
 155باعتبار أنّ مجال تدخل القانون العادي و تدخل القانون العضوي محددة على الترتيب بالمواد "      

و أحكام أخرى من الدستور، و بأنّ المؤسس الدستوري، حدد إجراءات تبنى كل واحد منها، و هي 158و 
 من( 8)و ( 5)مختلفة، فالقانون العضوي و على عكس القانون العادي، يتم بتبنيه بناءا على الفقرات 

إلزاميا لرقابة المطابقة  -و قبل إصداره –من الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب و هو يخضع  158المادة 
خضاعهما لإجراءات مختلفة، ينبع من مبدأ التدرج السلمي للقواعد في النظام القانوني  للدستور، وا 
الداخلي، الذي يفرض بأنّ القانون العضوي بمركزه في هذا الأخير و القانون العادي، لا يمكن أن يتدخل 

الدستور، مما يستتبع بأنّ المجلس الشعبي الوطني،  إلّا في المجال و حسب الإجراءات التي تحددها لهما
 .لا يمكن أن يخضع الأحكام الخاصة بمجال القانون العضوي لنفس الإجراءات المتعلقة بالقانون العضوي

هكذا، يكرس المجلس الدستوري، سمو القانون العضوي على القانون العادي، فوحده القانون العضوي     
لاختصاص الأساسي أو المبدئي لمجلس الدولة بهذا فالقانون العادي الذي بإمكانه وضع استثناءات ل

 .(32)يعدل جوهر قانون عضوي، يمكن الطعن في عدم دستوريته 
 
 

 :المطلب الثاني
 سلطات القاضي العادي 
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إنّ تخويل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، حق النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات    
من الأمر  18و بهذا الصدد تشير المادة . لس المنافسة، يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الطعنمج
المتعلق بالمنافسة إلى الطعن في قرارات مجلس المنافسة و ليس الاستئناف، مما يستخلص منه  48/48

ائية و ليس بأنّ الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، تنظر في القضية بصفة ابتدائية و نه
بصفتها قاضي الدرجة الثانية، فيمكن تشبيهها بالقضاء الإداري، لأنّ مجلس المنافسة ليس هيئة قضائية 

 .فلا يقدم الاستئناف إلّا ضد الأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بمنازعة مدينة أو إدارية
أنه و رغم غموض النص الذي  هذا هو الاتجاه الذي تبناه كل من الفقه و التشريع الفرنسيين، حيث   

يعطي الاختصاص لمحكمة استئناف باريس، فإنّ التفسير لا يمكن أن يتم إلّا بالمقارنة مع المنازعة 
 .  (38)هي هيئة قضاء إداري " باريس"الإدارية التقليدية الذي يؤدي إلى اعتبار محكمة استئناف 

ون الإجراءات المدنية، فإنّ الطعن ضد قرارات مجلس و بالرجوع إلى الأمر المتعلق بالمنافسة و كذا قان   
المنافسة يجعل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، تنظر في الدعوى كقاضي إلغاء و كقاضي 
تعويض، حيث يمكنها أن تلغي أو تعدل من القرار أو تؤيد قرار مجلس المنافسة؛ كما يملك رئيس الغرفة 

 .اختصاصات وقف التنفيذ
 :القرار المطعون فيهإلغاء  -
تتخذ قرارات مجلس المنافسة باعتبارها قرارات إدارية فردية، ضمن امتيازات السلطة العامة، فرغم كون    

الغرفة التجارية للمجلس هي هيئة قضائية عادية، إلّا أنها تستخدم تقنيات الرقابة التي يستعملها القاضي 
المنافسة لاختصاصاته التي خولها له القانون،   و كذا  الإداري، حيث أنها تنظر في مدى احترام مجلس
 . مدى احترامه للإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع

كما يبحث القاضي عن مدى تطبيق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون   
دى تناسب العقوبة مع المنافسة و مدى صحة التكييف بالنظر إلى النصوص القانونية المستند إليها و م

 .الفعل المقترف
و في حالة ما إذا كان سبب الإلغاء يتعلق بالإجراء بكامله و يمسى بحقوق الدفاع أو يؤدي إلى إفراغ    

الملف بأبعاد عناصر الإثبات، ففي هذه الحالات، فإنّ قرار الغرفة التجارية القاضي بالإلغاء، يضع حدا 
 .      للمتابعات

العكسية، فإنّ الغرفة التجارية لدى المجلس تنظر في القضية من ناحية الوقائع و القانون من و في الحالة 
 :جديد و تقضي

إما بترك مجلس المنافسة يواصل الإجراء و يقضي بقرار جديد، و هذا ما تفعله الغرفة التجارية في  -   
 .الطرف المعنيحالة إلغاء القرار لعدم القبول أو ألا وجه لدعوى رفعت دون تبليغ 
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إما أن تنظر من جديد إذا كانت عناصر الملف تسمح للغرفة التجارية لدى المجلس أن تحل بقرارها  -   
محل قرار مجلس المنافسة في مجال الأوامر و العقوبات المالية و إجراءات النشر و الإجراءات التحفظية 

 .أو تنفيذ الأوامر
 .دما تأمر بإجراء تحقيقأخيرا أن تنظر الغرفة من جديد بع -   
 :الحكم للمتضرر بالتعويض -3   
عندما يفصل القاضي العادي في قضايا المنافسة بالتعديل، فإنه يحكم أيضا بالتعويض ففي حالة    

تعديل قرار يقضي بعدم القبول أو بالا وجه للمتابعة، و اتخذ القرار دون تبليغ الطرف المعني، يملك 
مر بالتحقيق كما يمكنه أن يحيل الإجراء لمجلس المنافسة ليتخذه مطابقة القاضي العادي سلطة الأ

للقانون، و بالعكس لا يمكن للقاضي أن يعدل من العقوبة زيادة إلّا إذا كان الطعن من وزير التجارة أو 
 من الطرف

 .الذي أخطر المجلس
الغرفة التجارية لمجلس قضاء يطرح الإشكال حين يصدر مجلس المنافسة قرارا و يتم إلغاؤه من طرف    

الجزائر لتجاوز السلطة، و أراد الطرف المتضرر رفع دعوى التعويض ضد مجلس المنافسة، فهل ترفع 
 الدعوى أمام الغرفة التي أصدرت القرار أو أمام القاضي العادي ؟  

التي ترفع ضد  لم تشر النصوص المتعلقة بالمنافسة إلى القضاء المختص بالنظر في دعوى المسؤولية   
مجلس المنافسة، لكن بالمقارنة مع ما استقر عليه العمل في فرنسا، فإنّ القاضي العادي هو نفسه الذي 

أن يعود الاختصاص إلى  -و أمام سكوت النص –يختص بدعوى التعويض، في حين أنه من المفروض 
 . القضاء الإداريالقاضي الإداري حسب التوزيع التقليدي للاختصاص بين القضاء العادي و 

فمن أجل توحيد الاختصاص، و عدم توزيع الدعاوى في القاضي العادي و الإداري حيث أنه لما تلغي    
الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا لمجلس المنافسة فلا يجب إحالة الطرف المعني إلى الغرفة 

 .ي إلى اختلاف الاجتهاد القضائيالإدارية للنظر في دعوى التعويض، لأنّ من شأن ذلك أن يؤد

 
و إذا أيدت الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، قرار مجلس المنافسة، فإنه يحق للطرف    

و تعتبر هذه )المعني، الطعن ضد قرارها أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا، طبقا للقواعد العامة، 
 (.الأخيرة محكمة قانون

ه الأخيرة حق الرقابة على قرار المجلس باعتبارها محكمة قانون، و إذا نقضت قرار الغرفة و تمارس هذ   
 .التجارية، فإنها تحيلها إلى نفس الغرفة المصدرة للقرار مشكلة تشكيلية أخرى

 :وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة -2   
 :التي تنص على ما يلي 48/48من الأمر  18/5المادة    
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على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غير أنه  لا يترتب"    
يوما أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص  15يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز 

أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة، عندما تقتضي ذلك الظروف و  26و  25عليها في المادتين 
 ".خطيرة الوقائع ال

يتضح من خلال نص هذه المادة انه ليس للطعن في قرار مجلس المنافسة، أثر موقف للتنفيذ، إلّا أنه    
يمكن للأطراف طلب وقف التنفيذ لدى رئيس مجلي قضاء الجزائر إذا وجدت ظروف و وقائع خطيرة 

ع الذي يرفق بقرار مجلس تستدعي ذلك؛ و لا يقبل طلب وقف التنفيذ، إلّا بعد تقديم الطعن في الموضو 
 .(39)المنافسة 

فيلاحظ أنّ وقف التنفيذ المنصوص عليه في قانون المنافسة، يشبه ما هو منصوص عليه في قانون    
 .(20)الإجراءات المدنية، حيث لا يمكن تقريره إلّا استثناءا، و بتوافر الشروط التي يحددها القانون 

    
 خاتمة   

 
الضبط، بمناسبة الطعون المرفوعة ضد قرارات سلطات الضبط المستقلة و ذلك  يساهم القاضي في نظام

باستعمال الطريقة القضائية لفض النزاعات المترتبة على فتح الاحتكارات الكبرى للمنافسة، و يقصد 
بط القرار و اتخاذه، فهو يراقب كل العملية بداية من اللجوء إلى سلطة الض إعدادبالطريقة القضائية؛ نظام 

إلى غاية إصدار القرار، و طالما أن هذا الأخير يخضع لرقابة جهة قضائية تتمتع بسلطة الإلغاء، 
التعديل و التصحيح؛ فليس لهذا القرار أن يحترم ضمانات محاكمة عادلة، حيث يأتي القاضي بعد ذلك 

 .(21)بامتداد رقابته لتصحيح وضع غير صحيح و ذلك لأن سلطة الضبط ليست هيئة قضائية
أما بالنسبة لامتداد رقابة القاضي فهي متعلقة بقدرته على فهم المجالات التقنية للضبط، فبتدخله في 

، البريد، البورصة، فهو يعرض نفسه للنقد من قبل تقطاعات ذات طابع تقني؛ كالطاقة، النقل، الاتصالا
 .(23)التقدم في رقابة الملاءمةالمختصين و المهنيين، فكلما اكتسب القاضي مؤهلات تقنية، كلما أمكنه 

و من أجل تحقيق فعالية هذه الرقابة، يجب تنسيق القواعد الخاصة بتوزيع الاختصاص القضائي بالنظر 
في أعمال سلطات الضبط بين القضاء العادي و الإداري من خلال وضع مبدأ عام هو اختصاص 

و في نفس الوقت يجب توحيد القواعد  القضاء الإداري و استثناءا ينعقد الاختصاص للقضاء العادي،
المتعلقة بكيفيات تقديم الطعون و سلطات القاضي عند النظر في الدعوى، بهدف دعم الشفافية في 
الإجراءات     و توفير الضمانات للأعوان الاقتصاديين عن طريق تكريس الطابع القضائي للإجراءات 

قمعية، حيث يستلزم طابعها الردعي بأن تكون أمام سلطات الضبط خاصة حين ممارستها لسلطتها ال
 .(22)محاطة بضمانات قوية حيث تمارس في إطار احترام الحقوق و الحريات المكرسة دستوريا 
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إلّا أنّ إضفاء الطابع القضائي على الإجراءات لا يتلاءم مع روح الضبط الاقتصادي الذي يحتاج إلى    
التوازن بين احترام حقوق الأعوان الاقتصاديين و فعالية تدخل  السرعة و المرونة، لهذا وجب إيجاد نقطة

 .سلطات الضبط
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 سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة
 هديلي أحمد : بقلم                                                                      

أستاذ مساعد بكلية                                                                        
 الحقوق

- سيدي بلعباس -جامعة الجيلالي اليابس 
 

 
 مقدمــــــــة

 
لناس ومن ثم وليد المشكلات والتفاعلات الاجتماعية، وهو صدى لمعاناة ا ولا شك أن القانون ه

وجب أن يكون رجع الصدى حاملا معه حلولا تساهم ولو بالقدر اليسير في وضع ضوابط تحد من تلك 
 .المشكلات، ومن ذلك المشكلات التي صاحبت التحولات الاقتصادية في الجزائر

 
يا فتماشيا مع التحولات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر، أصبح التفكير في البدائل أمرا منطق

ومطلبا مملحا، فلم يكن المشكل في التحول نحو اقتصاد السوق، بل في كيفية التغلب على المشاكل 
العديدة المصاحبة لهذا التحول، فكان جديرا بالمشرع وضع قواعد قانونية تضمن نزاهة المعاملات بين 

ن الأعوان الاقتصاديين، ومن ذلك سن قانون المنافسة والذي بموجب أنشأ مجلسا للم نافسة، هذا الأخير وا 
32كان لا يثير غموضا في طبيعته القانونية بفعل صراحة نص المادة 

التي جعلت منه سلطة إدارية،  682
 .إلا أن الإشكال يثور وبحدة بخصوص الطعن في قراراته وبالأخص في وقف تنفيذها

  
شكالات القانونية، وهو ما سنحاول التطرق إليه، مبرزين أهم الثغرات القانونية ومبدين جل الإ

ويكون جديرا بنا من حيث الطرح الجدي والشامل بحثا في الموضوع  أن نبحث أولا في حقيقة الضوابط 
لنصل إلى عرض النظام الإجرائي لوقف ( في مبحث أول)القانونية التي تحكم قرارات مجلس المنافسة 

 (.في مبحث ثان)التنفيذ 
 
 

                                                 

 
سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة، تتمتع بالشخصية  ةرئيس الحكوم ىتنشأ لد"  ةالمتعلق بالمنافس 48-48من الأمر  58المادة  682

 .."القانونية والاستقلال المالي
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 لقرارات مجلس المنافسة القانونية لضوابطا   :المبحث الأول

 
كان لابد على الجزائر وقد تبنت مبدأ اقتصاد السوق أن تعيد النظر في تشريعاتها، ومن ذلك وضع 

 25/22الذي كان بدوره قد ألغى الأمر  89/13إيطار قانوني ينظم العمل التنافسي، أين ألغت الأمر 
معطيات عالمية اقتصاد السوق وهو الأمر الخاص بالأسعار وقمع الغش، متبنية قانونا جديدا يتماشى و 

95/06
يهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها وتفعيلها باستحداث آلية جديدة ممثلة في مجلس  683

02/02المنافسة، هذا الأمر الذي عرف تعديلا آخر، ألغيت على إثره معظم أحكامه بموجب الأمر 
684، 

الخامس والسادس منه بصفة انتقالية إلى حين إلغاء مفعولها مفعول أحكام الباب الربع و  ىمبقيا المشرع عل
02/03نهائيا بمقتضى قانون 

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 685
 

نما هو وسيلة تهدف إلى خلق مجال خصب  غير أن تقرير مبدأ المنافسة ليس غاية في حد ذاته، وا 
الخدماتية فيما بين المتعاملين الاقتصادييـن على نحو  يبعث على جو من الجدية والمنتوجية والنوعية

يقصي المتطفلين منهم ويخدم المستهلكين، ولا يكون من سبيل إلى ذلك إلا بوضع سياج من المبادئ 
الحاكمة لهاته الحرية التنافسية، ومن ذلك وضع آلية قانونية تحرص على نظام المنافسة وفعاليتها 

وما مدى مشروعية ( فرع ثان)وما طبيعة مجلس المنافسة ( فرع أول)فسة وشفافيتها، فما حقيقة المنا
، هذا ما نبتغيه من خلال  الشق الأول من الموضوع حتى لا يضع (فرع ثالث)قرارات التي يصدرها ؟

المتقاضي رجله في فراغ مجهول وهو يعلن عن الخصومة القضائية ضد قرار من قرارات مجلس 
 .المنافسة
 

 تعريـف المنافســة   :المطلب الأول
 

التنافس بين عدة متعاملين اقتصاديين في نفس السوق بغية الوصول " تعرف المنافسة على أنها 
  686".إلى الزبائن لإشباع حاجاتهم من المنتوجات والخدمات

 

                                                 

683( 1991لعام 49ج ر عدد) 1991يناير  51لمؤرخ في ا 
  

684  5448لعام 08عدد ج ر) 5448يوليو  19ؤرخ في الم
  

685(5440 عامل8ج ر عدد ) 5440يونيو  58المؤرخ في 
  

686
 Yves serra ¨concurrence déloyale¨recueil Dalloz sep1996 p2  
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فلا شك أن المنافسة بذلك تعد فرصة سانحة للتعبير عن المبادرات الإنتاجية وتحسين المنتوجية 
يلا لانتقاء أفضل المنتجين، ليكون المستفيد الأول هو المستهلك، فهو المعني بالدرجة الأولى لأنها سب

بالعملية التنافسية، بما توفره له من اختيار حر بين عدد من السلع والخدمات وبما تحققه من خفض 
 687.للأسعار تساعد على رفع قدراته الشرائية

يتضمنه من أحكام تخص حماية المستهلك من الآثار وعليه يمكن الإشادة بقانون المنافسة لما 
السلبية للممارسات المنافية للمنافسة واحتكار السوق، إذ يتدخل لضبط حرية المنافسة باسم النظام العام 

 688.الاقتصادي الجديد القائم على أساس الحرية الاقتصادية
 

 طبيعـة مجلـس المنافســة    :المطلب الثاني
 

الجزائر إلى إتباع النهج الاشتراكي في الميدان الاقتصادي                           ما من شك أن لجوء 
السوق   كان من بين العوامل الفاعلة لغياب المنافسة في أسواقها، لذا رافق انفتاح الجزائر على إقتصاد

ها وقد تجسد خلق آلية لضبط ومراقبة هاته المنافسة، على نحو يضمن حرية المنافسة ويعمل على ترقيت
، غير أن المشرع بتعديله الأخير 06-95ذلك تشريعا في هيئة تسمى مجلس المنافسة بموجب الأمر 

يكون قد قضى على بعض من الغموض الذي كان يكتنف الطبيعة القانونية  02-02بمقتضى الأمر 
الشخصية القانونية لمجلس المنافسة، إذ أفصح عن ذلك بأنه سلطة إدارية تابعة لرئاسة الحكومة تتمتع ب

والاستقلال المالي، ويكون مقره مدينة الجزائر، وأعتقد من جهة أخرى أنه أراد به هيئة عمومية وطنية 
 689.من قانون مجلس الدولة 09بمفهوم المادة 

 
قابلة   أعضاء معينين بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات  09يتشكل مجلس المنافسة من 

لمجلس أنه حرص على استقطاب أهل الاختصاص القانوني والاقتصادي الذين للتجديد، وما يميز هذا ا
يتمتعون بخبرات وكفاءات علمية وعملية كل بحسب ممارساته، ففئة القضاة يمثلها قاضيان عملا أو 

أعضاء  02يعملان بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو مجلس المحاسبة، أما الفئة الأخرى فيمثلها 

                                                 
 30لمنافسة في القانون الجزائري، كلية الحقوق جامعة تلمسان، صشهيدة قادة،،  قانون المنافسة بين تكريس حرية المنافسة وخدمة المستهلك،، الملتقى الوطني خول الاستهلاك وا 

687
  

محمد تيورسي، فكرة     ---   18  ص، 55،5441، العدد 15، مجلة الإدارة، المجلدةمحمد الشريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للممارس 
، 40/5443، لحرية التجارية،  مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق جامعة تلمسانكنقطة التقاء بين قواعد المنافسة وا  يالنظام العام الاقتصاد

138ص
688

  

.والمتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه 1993ماي  84المؤرخ في  93/41القانون العضوي رقم  
689
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ن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال القانون أو الاقتصاد أو المنافسـة والاستهلاك مختارين من بي
 690.والتوزيع، على أن يختار أحدهم من قبل الوزير المكلف بالتجارة

 
وهو في سبيل القيام بمهمته يصدر مقررات ضد الممارسات التي تقيد المنافسة أو أوامر بوقفها 

اري، ولا يخرج عما هو معروف في المؤسسات والهيئات الإدارية التقليدية، وهذا كله نشاط ذو طابع إد
غير أنه بقراءة متأنية لتشكلته يبدو أن المشرع حرص على عضوية قاضيان وكأنه يريد أن يجعل منه 

 .ولو أنه تعييرا مجازيا وبتحفظ لأن قراراته لا يتوفر فيه صفة الأحكام القضائية 691جهة شبه قضائية،
 

ا جعلنا نستقرء ذلك أن قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر لكن م
الفاصل في المواد التجارية من الأطراف المعينة أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتعدي 

أولى، من منطلق أن  شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استلام هذه القرارات، وبالتالي فهو يعتبر كمحكمة درجة
كما أن الإجراءات  الطعن في قراراته يكون أمام المجلس استنادا إلى قواعد قانون الإجراءات المدنيـة،

المتبعة أمامه لا تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم، لاسيما ما تعلق منها بالتحقيق في القضايا 
، وكذا من خلال استخدامه لفظ تالخصوم وعلنية الجلساوضمان حقوق الدفاع واعتماد مبدأ الوجاهية بين 

منه، وفوق ذلك كله فإن المقررات التي يتخذها قد تكون محل  84و  59كما جاء بالمادتين " القضية"
طعن أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجارية، وقرار مجلس قضاء نفسه يمكن الطعن فيه 

 692.بالنقض أمام المحكمة العليا
  

  مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة    :المطلب الثالث
 

ولعل النتيجة إلى ذلك تستدعي أن نتطرق إلى شروط انعقاد  جلسات المجلس وكيفية تسييرها 
وشرعية مداولاته، لنصل بعدها إلى كيفية تنفيذ قراراته التي قد تصطدم بمصالح يصعب تدارك نتائجها 

 .نفيذهاالضارة بغير القضاء بوقف ت
 

 من حيث الانعقــاد:  الفرع الأول

                                                 

690المتعلق بالمنافسة 48/48من أمر  50المادة  
  

19محمد الشريف كتو، المرجع السابق، ص. أ 
691

  

امعة تلمسان، ي علي محمد، مجلس المنافسة والإجراءات المتبعة أمامه، الملتقى الوطني خول الاستهلاك والمنافسة في القانون الجزائري، كلية الحقوق جس 
95ص 

692
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 693على أن تكون جلسات مجلس المنافسة سرية 02-02عدل المشرع عن رأيه وأقر في الأمر  
وفي هذا أيضا تختلف قرارات ، 06-95من الأمر  22بدلا من العلنية التي كانت تسودها بموجب المادة 
 .علنية في المحاكمة والسرية في المداولةمجلس المنافسة عن الأحكام القضائية التي تشرط ال

 
كما أن جلسات مجلس المنافسة لا تصح قانونا إلا باكتمال النصاب القانوني والمحدد بستة أعضاء 

من نفس الأمر فيما إذا وجدت حالة من  39، يتأكد بعدها رئيس المجلس طبقا للمادة 694على الأقل
ان لأحدهم علاقة بصاحب القضية المطروحة أمامه من حالات التنافي بالنسبة لأعضاء المجلس، كأن ك

حيث المصلحة أو القرابة لغاية الدرجة الرابعة أو يكون مثل أو يمثل أحد أطراف القضية، فكلها حالات 
تمنع على من توافرت فيه أن يشارك في المداولة، ونعتقد أن المشرع أراد بالمداولة جلسة المناقشة 

 .اء كلهم يحضرون المداولة ما عدا الأطراف المعنيةوالمداولة معا، لأن الأعض
 

فما إن يتأكد الرئيس من اكتمال النصاب القانوني وانعدام أسباب التنافي بالنسبة للأعضاء يعكف 
بعدها على افتتاح الجلسة والشروع في المناقشة بالاستماع إلى المقرر ثم إلى الأطراف المعنية بالقضية 

 .من نفس الأمر 20هم ممثل الوزير المكلف بالتجارة عملا بالمادة المرفوعة أمامها بما في
 

  من حيث المداولــة:  الفرع الثاني
بعد استنفاذ إجراءات إنعقاد الجلسة، وصولا إلى تقديم كل ذي مطلب طلبه وكل ذي دفاع دفوعه 

أجل مداولة المجلس، ودفاعاته، يرفع السيد الرئيس الجلسة ويشير على الأطراف وممثليهم بالانسحاب من 
الصفة  يوحينها يفصل في الجانب الشكلي للدعوى المرفوعة أمامه بأن يتأكد من مدى توافر شرط

، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، يصار بعدها إلى مراعاة مدة التقادم المسقط للدعوى 695والمصلحة
سنوات من غير إجراء 02مدة وهي ثلاث سنوات ترفض الدعوى لتقادمها إن هي لم ترفع وقد تجاوزت 

 .بحث أو معاينة أو عقوبة
 

                                                 

..." .جلسات مجلس المنافسة ليست علنية"...لمتعلق بالنافسة ا 48-48 الأمرمن  53/8 المادة
693

  

.المتعلق بالنافسة 48-48من الأمر 53/45 المادة
694

  

 
695

ويمكن المجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو .يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة»  48-48من الأمر 00/1المادة  
من  81/5و المادة ..." لحة في ذلك من هذا الأمر، إذا كانت لها مص 81من المادة  5بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة 

كذا ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية و "...نفس الأمر
 ". جمعيات المستهلكين 

 15و11و14و3و1لممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد ينظر مجلس المنافسة إذا كانت ا".. 48-48من الأمر  00/5المادة 
  ..".أعلاه  9أعلاه، أو تستند على المادة 
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يتطرق بعدها المجلس إلى البحث عما إذا كان مختصا للنظر في الوقائع المطروحة أمامه فيما إذا 
02-02من الأمر  22/3كانت تتماشى وفحوى المادة 

، فإن وجدها تخرج عن اختصاصه قرر عدم 696
ائع غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية، بمعنى أدلة قبول الإخطار، بما في ذلك إن كانت الوق

، والكل تجنبا لعدم الخلط ما بين اختصاصه والاختصاص المعهود إلى الجهات القضائية 697غير كافية
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بعدما ألغي ما تبقى من  03-02بموجب قانون رقم 

 .المذكور 03-02ب القانون بموج 06-95سريان للأمر 
 

على أن كل قرارات مجلس المنافسة تؤخذ بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدم الأصوات يكون 
 .02-02من الأمر  38/2صوت الرئيس مرجحا والكل بحسب المادة 

 
 
 
 

 من حيث التنفيــذ:  الفرع الثالث
والذي صاربذلك قرارا صحيحا إلا أنه بعد أن يخلص مجلس المنافسة من مداولته وقد أصدر قراره 

لم يعد نافذا بعد، حيث أن النفاذ لا يكون إلا بعد القيام بتبليغ القرار إلى الأطراف المعنية بموجب رسالة 
 .موصى عليها مع العلم بالإيصال بما فيه الوزير المكلف بالتجارة

 
من نفس الأمر  22ب المادة وضمانا لحقوق المنفذ ضدهم ألزم المشرع تحت طائلة البطلان بموج
 .أن ينوه في القرارات بآجال الطعن و أسماء وصفات المرسل إليهم وعناوينهم

 
ويتعين على الوزير المكلف بالتجارة أن يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة، كما يقوم بنشر 

ة للمنافسة ويمكن أن تلك القرارات وكذا القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمي
من الأمر  29ينشر مستخرجا من القرارات عن طريق الصحف أو أية وسيلة إعلامية أخرى طبقا للمادة 

02-02. 
 

                                                 

ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد "... 48-48من الأمر  00/5المادة    
..".أعلاه 9و تستند على المادة أ أعلاه، 15و11و14و3و1

696
  

يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن "... 48-48من الأمر  00/8لمادة ا
697...".  اختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
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أن يطعن فيه أمام الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر في  698وحينها يكون للمخاطب بالقرار
ومتى كان القرار قد قضى بالتدابير المؤقتة  أجل لا يتجاوز شهرا واحد ابتداءا من تاريخ استلام القرار،

أيام فقط، كما يكون لكل ذي شأن ممن  08يخفض أجل الطعن إلى  26المنصوص عليها بموجب المادة 
في ( الطعن القضائي)أمام مجلس المنافسة والذين لم يبادروا بالطعن أن يتدخلوا في الدعوى  نكانوا معنيي

 .699ام قانون الإجراءات المدنيةأية مرحلة كانت عليها وطبقا لأحك
 

ولعل أهم خصيصات هذا الطعن شأنه شأن الطعن القضائي أمام القضاء الإداري، أنه لا يوقف 
التنفيذ، إذ لا يترتب على الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر 

 .أي أثر موقف لها
 

وتها التنفيذية، أي يوقف تنفيذها حيث تجمد أثارها متى كان وكاستثناء على الأصل قد يشل من ق
عندما تقتضي ذلك الظروف  ،02-02من الأمر  26و25مضمونها تلك التدابير المنوه عنها بالمادتين 

والوقائع الخطيرة، ويفصل في طلب وقف التنفيذ رئيس مجلس قضاء الجزائر وهو الأمر الذي جعلنا 
قاضي في وقف التنفيذ، خاصة وأن رئيس المجلس القضائي يختص نتساءل عن ضوابط اختصاص ال

مكرر ومنها وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وعن شروط  121بالتدابير الاستعجالية الإدارية بموجب المادة 
مكرر من قانون الإجراءات  121والمادة  02-02من الأمر  62التنفيذ والتي تتراوح ما بين المادة 

ن طبيعة هذا الأمر ومدى تأثيره وتأثره بالحكم الصادر في الموضوع الرائج أمام الغرفة المدنية، وكذا ع
ن لم يشر صراحة إلى  02-02التجارية، وأخيرا عن طرق الطعن في هذا الأمر خاصة وأن الأمر وا 

إمكانية الطعن في الأمر الصادر في طلب وقف التنفيذ، فإنه بالمقابل قد أحال على أحكام قانون 
جراءاتهالإ  .        جراءات المدنية في شأن طلب وقف التنفيذ فهل يستغرق كذلك الطعن وا 

 

 س المنافسةلالنظام الإجرائي لوقف تنفيذ قرارات مج   :المبحث الثاني
 

و  كثيرا ما يطول أمد التقاضي، إما بسبب سوء نية الخصوم أو من أجل التروي في تحقيق الدعوى
لإعداد وسائل دفاعاتهم، الأمر كله قد يجعل القضاء العادي غير مجد في  فتح المجال الزمني للخصوم

                                                 

رارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من الأطراف المعينة تكون ق" 48-48من الأمر  18/1المادة 
ة المنصوص عليها أو من الوزير المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاريخ استلام القرار، ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقت

698...".  أيام 3أعلاه في أجل ثمانية 01في المادة 
  

يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة والذين ليسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الدعوى، أو أن يلحقوا " 48-48من الأمر  13المادة 
699".بها في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية

  



 290 

يمكن دفعها أو تفاديها عن طريقه مما جعل المشرع  لا كثير من الحالات، خاصة أمام تلك الأضرار التي
فوجد ضالته في الإجراءات الإستعجالية و  ،الجزائري كغيره من المشرعين يبحث في الإجراءات الأجدى

 .والناظر فيها يسمى قاضي الأمور المستعجلة ،يسمى بالقضاء المستعجل هو ما
 

فالقضاء المستعجل هو ذلك الجهاز القضائي الاستثنائي الذي يكون الغرض منه الفصل في 
المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، أو ضياع المعالم فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق لحين 

من حيث ومن هذا التعريف نجد القضاء المستعجل يتميز عن القضاء العادي ، صدور الحكم في الدعوى
     .     عنصر الاستعجال و كونه لا يمس أصل الحق و كون أحكامه مؤقتة انطوائه على

 
ن إحدتاهما قاعدة أصلية و ـن هامتيـنستخلص قاعدتي  02-02 الأمر من63 ومن منطلق المادة 

ة و تقضي ـلا يوقف تنفيذه، والأخرى قاعدة استثنائي مجلـس المنافسةرار ـقمفادها أن الطعن القضائي في 
 (.الطالب)بإمكانية وقف التنفيذ عن طريق طلب صريح من المدعي

 
وبطبيعة الحال وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة تدبير كبقية التدابير الإستعجالية يستلزم بالدرجة 

وهو  ،على أساسها (الأمر)القضاء المستعجل ولإصدار الحكم فر حالة العجلة لتحديد إختصاصاالأولى تو 
والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية  ،700المقصود من وراء المشرع بقوله الظروف والوقائع الخطيرة

لا تحول قضاء الاستعجال إلى قاضي  الاستعجال، غير أنه لا يمكن القول أن وقف التنفيذ مكنة مطلقة وا 
نما يجب أن تحده ضوابط أو شروط قانونية تتعلق بالقاضي في حد إلى قضاء اختيا ري أو رغباتي، وا 

ذاته، والمدعي والمدعى عليه وفكرة العجلة في حد ذاتها لتحديد الاختصاص و تقدير الحكم بها، وهذا ما 
 : سوف نوجزه بتركيز مفيد في ثلاث مطالب رئيسية 

 .ضوابط اختصاص القاضي في وقف التنفيذ .1

 .وقف التنفيذشروط  .5

 .طبيعة الحكم بوقف التنفيذ .8

 ضوابط اختصاص القاضي في وقف التنفيذ   :المطلب الأول
 

إن العجلة ابتداءا هي شرط لتقدير اختصاص قاضي الأمور الإدارية المستعجلة بل وشرط لتقدير 
كون من الأمر بوقف التنفيذ انتهاءا، ولما كانت العجلة ضابطا للاختصاص القضائي الإستعجالي ي

                                                 

المتعلق  48-48من الأمر  18/5أنظر المادة  --- 531، المنتقى في فضاء الاستعجال الإداري، دار هومه،ص .لحسين بن الشيخ آث ملويا  
700بالمنافسة
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المتوجب أن نعرج  ولو بمختصر مفيد في مفهومها، لتخلص أن الفقه يرى فيها أنها الحالة التي يكون من 
شأن التأخير فيها وقوع ضرر لا يمكن إزالته، أو حالة الخطر العاجلة الذي لا يجدي في إتقائه الإلتجاء 

على الحماية القانونية العاجلة التي لا إلى القضاء العادي، أي أنها الحالة التي تستدعي ضرورة الحصول 
تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو 

 701.تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه و إصلاحه
 

وهناك الكثير و الكثير من التعريفات إلا أنها كلها لا تعرف العجلة في حد ذاتها، إنما تقتصر على 
، ولكن ما معيار هذه الحالة، أو قولها الخطر الحقيقي المحدق كما فعل المشرع في (الحالة)ذكر لفظ 
عندما استخدم عبارة الظروف والوقائع الخطيرة، ولكن المشكل ما هو  02-02من الأمر  62المادة 

 .أساس التفرقة بين ما يعد خطرا حقيقيا وما يعد خطرا غير حقيقيا
 

وجه إلى المشرع الذي غالبا ما يعطي الحالات التي بموجبها يختص قاضي والفكرة نفسها ت
الاستعجال دون أن يعرفها وهذا لا يعد إنتقادا له، لأن حالات العجلة لا يمكن أن تأتي على سبيل 

مكرر بذكر التدابير على سبيل  121الحصر، وعلى ذلك سار المشرع الجزائري حيث إكتفت المادة 
في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو "...ضح مفهوم العجلة المثال دون أن تو 

 ...". الأمر بصفة مستعجلة ...العضو الذي ينتدبه 
 

ويتضح مما تقدم تبيانه أن العجلة مفهوم نسبي تقديري قد تختلف بشأنه وجهات النظر بحيث يتسع 
ية للقاضي، كما يتبين أن العجلة ليست وليدة ويضيق حسب الحالات فيرجع الأمر إلى السلطة التقدير 

تصرفات الخصوم و نتاج همتهم بل هي وليدة طبيعة القضية أو بمفهوم أشمل المنازعة المستعجلة تكون 
نما  بطبيعة ظروفها لا برغبة أطرافها، فليست هي المنازعة التي يرغب ذوو الشأن فيها بأحكام سريعة، وا 

 .لوقتهي التي يخشى عليها من فوات ا
 

ولهذا لا تكون العجلة بالنسبة للنزاعات المستعجلة شرطا للإختصاص فقط، بل عنصرا من عناصر 
التقدير في الموضوع، ولعله مما لا شك فيه أن الحكم بعدم إختصاص القضاء المستعجل هو حكم برفض 

موضوع )الدعوى في نفس الوقت لأن مسألة الإختصاص ترتبط لدى القضاء المستعجل بالموضوع 
إرتباطا وثيقا، على عكس الدعوى العادية التي تكون فيها مسألة الإختصاص مستقلة (الدعوى الاستعجالية

عن الموضوع، أين لا يدل الفصل في الاختصاص على رأي في الموضوع، بينما الاختصاص في 
                                                 

جل في الأمور بشير بلعيد القضاء المستع ----  08ص ،1991نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى الدار الجامعية، د  
18لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص--81الإدارية،          مطابع عمار قرفي باتنة، ص
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ك مرادفا لرفض الدعاوي المستعجلة يعد أمرا قاطعا في الموضوع إذا حكم بعدم الإختصاص، إذ يكون ذل
أن الحكم المستعجل "  15/10/52الدعوى، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرار صادر في 

ن قضى في منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات  وا 
الاختصاص في حقيقتها  ، إذ تعتبر مسألة..."في الدعوى المستعجلة، ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها 

 .الدعوى المستعجلة ذاتها
 

ذا كانت القاعدة العامة أن الاختصاص النوعي لقاضي الموضوع في المواد الإدارية هو نفسه  وا 
من قانون الإجراءات المدنية أو  02الإختصاص النوعي للقاضي الإداري الاستعجالي، وهذا طبقا للمواد

أن قرارات الهيئات العمومية الوطنية، فإن الأمر قد اختلط علينا فيما من قانون مجلس الدولة بش 09المادة 
يخص قرارات مجلس المنافسة كهيئة عمومية إدارية، إذ من المفترض طبقا للقواعد العامة والمنازعات 
الإدارية أن ينظر فيها مجلس الدولة بوصفه ناظرا في مثل هذه القرارات ابتدائيا ونهائيا وترتيبا على ذلك 

 .ينظر في طلبات وقف تنفيذها
 

لتعهد بالاختصاص في الفصل في  02-02من الأمر  62غير أنه وخلافا لذلك جاءت المادة 
الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر، و لا يسعنا إلى أن 

مجلس الدولة كما فعل بشأن المادة  نسلم بأن ذلك يعد استناءا بنص القانون، قيد به المشرع اختصاص
 . مكرر من قانون الإجراءات المدنية 02المنصوص على استثناءاتها بالمادة 02

 
ذا كان  طلب وقف التنفيذ هو أمر متفرع عن دعوى الإلغاء وألا يخرج اختصاص القاضي  وا 

قليما، فإن ما يلام عليه المشرع أنه لم يراع ذلك  الإستعجالي الإداري عن اختصاص قاضي الإلغاء نوعا وا 
، إذ جعل (قاضي الاستعجال أي قاضي وقف التنفيذ)والفرع ( قاضي الموضوع)التلازم ما بين الأصل 

الفصل في الموضوع من اختصاص القضاء التجاري في حين الفصل في طلب وقف التنفيذ أناط به إلى 
 .داريةرئيس المجلس القضائي بوصفه ناظرا في القضايا الاستعجالية الإ

 
من قانون مجلس الدولة فلا مانع من طلب وقف  09وتفرعا عن الأصل المستساغ من نص المادة 

التنفيذ أمام مجلس الدولة ضد القرارات الإدارية، ومن ذلك وقف تنفيذ قرارات رفض التجميع الصادرة عن 
لطعن فيها يرفع أمام ، أما ماعدا ذلك من قرارات بدا جليا أن الخاص يقيد العام فا702مجلس المنافسة

الغرفة التجارية بالمجلس القضائي بدلا من مجلس الدولة على اعتبار مجلس المنافسة هيئة عمومية 

                                                 

" يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة"  48-48 الأمرمن  19 المادة 
702
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إدارية، أما طلبات وقف التنفيذ فيختص بها رئيس مجلس القضاء، وفي ذلك تأرجح عشوائي للقضية بين 
 .القضاء العادي والإداري

 
ذا كانت قواعد الاختصاص النوعي  طرحت إشكالات وبحدة بشأن الطعن في قرارات مجلس وا 

المنافسة وطلبات وقف تنفيذها، فإنها في مجال الاختصاص المحلي كان المشرع صريحا بأن عهد بها 
 .إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة موضوعا واستعجالا

 
بير غير أن المشرع قد قيد أكثر قاضي الاستعجال بأن حصر اختصاصه تحديدا بشأن التدا

عندما  02-02 من الأمر 26و 25الصادرة عن مجلس المنافسة، والمنصوص عليها في المادتين 
ن كانت سلطته تقديرية بشأن تقدير الظروف والوقائع  تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة، فهو وا 

إلا أن الخطيرة، للفصل في مدى توافرها من عدمه ضبطا للاختصاص وتقديرا للأمر بوقف التنفيذ، 
سلطته مقيدة من منطلقها إذا ما كان الطلب الرامي إلى وقف التنفيذ موضوعه تدابير اتخذها مجلس 

  .26و  25المنافسة غير تلك المنصوص عليها بموجب المادتين 
 

 شـروط وقـف التنفيذ   :المطلب الثاني
 

ايا أو عدم الفصل إذا كانت قواعد الإختصاص الضابط الرئيسي الأول للفصل في مثل هذه القض
مكرر من قانون  121والمادة  02-02من الأمر  62فيها، فإن هناك شروطا أيضا تتراوح ما بين المادة 

الإجراءات المدنية، منها شرط شكلي والمتعلق بالتلازم الزمني من عدمه بين طلب وقف التنفيذ ودعوى 
دون المساس بأصل الحق، ومنها ما  الإلغاء، وشروط موضوعية أخرى منها البحث في الأسباب الجدية

يتطلب منا عن حق البحث في مدى انطباقها وموضوع الحال كمدى إلزامية توافر حالات التعدي 
 .أوالاستيلاء أو الغلق الإداري، ومدى الالتزام بشرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام

 
 .يذ قرار مجلس المنافسة والطعن فيهالتلازم الزمني بين طلب وقف تنف: الفرع الأول

نما هو مجرد تمهيد لإلغاء القرار على الأقل من وجهة  إن وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاته، وا 
نظر طالبه، ولعل الحكمة من هذا الشرط أن الاقتصار على طلب وقف التنفيذ ما هو إلا تعبير عن 

ا كان ينوي وقف التنفيذ دون الإلغاء، فهل توجد خاطر من الكيد أو الإستهزاء بعمل المجلس، خاصة إذ
 بالتالي علاقة شرطية بين طلب وقف التنفيذ ورفع دعوى إبطال القرار؟

 



 294 

مكرر والمنظمة لتدابير الاستعجال التي يتخذها رئيس  121تحليلا للفكرة و تعليلا إياها، نجد المادة 
ض النظر عن الأوامر الصادرة التي إختلفت المجلس القضائي لم تشترط تلك العلاقة الزمنية، وهذا بغ

حول هذه النقطة بين القبول والرفض، ويكون الأفضل أن نغلب المصلحة العامة ونأخذها بعين الإعتبار، 
وبالتالي نفرض تلك الرابطة الزمنية تحت طائلة بطلان النظر في موضوع الدعوى الإستعجالية وتحقيقا 

 .أو على الأقل إشتراط رفع دعوى الإلغاء قبل المطالبة بوقف التنفيذ للحكمة التي سبق وأن أشرنا إليها،
وعلى ذلك سار المشرع الجزائري بخصوص طلبات وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة إذ نصت 

على ضرورة تقديم الطعن قبل التقدم بطلب وقف التنفيذ، بمعنى أن  02-02من الأمر  69/3المادة 
دعوى )أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ويجب أن يكون الطعن تكون دعوى الإبطال قد رفعت

قد رفع في الميعاد القانوني وهو شهر واحد يسري بدءا من تاريخ إستلام القرار المعني بالطعن ( الإبطال
فلا يجوز أن يتجاوز  26أما إذا تعلق الأمر بما ورد في المادة  ،25متى كان فحواه ما جاء في المادة 

 .يوما 15أيام، أما بخصوص ميعاد طلب وقف التنفيذ فهو 8ميعاد الطعن 
 

 المساس بأصل الحق نالبحث عن الأسباب الجدية دو:  الفرع الثاني
لتقريب الأمر إلى الذهن يمكننا أن نشبه القضاء " يقول الأستاذ أبو هنيف في هذا الصدد 

 .703وعي بالعلاج الأصلي أو العملية النهائيةالمستعجل بالإسعافات الطبية الأولية، والقضاء الموض
 

،بل قد لا يعدو أن 704ومن هذا المنطلق فإن هناك فرق بين الأسباب الجدية ومسألة النزاع الجدي
يكون مجرد مفارقة، إذ مسألة النزاع الجدي تعد من المسائل الهامة النافية لإختصاص القضاء المستعجل، 

ادعى المنفذ عليه أنه مزور، فهذا النزاع ذو طابع جدي لا يتناسب مع كما لو شرع في تنفيذ قرار إداري، ف
الطبيعة التأقيتية التي يختص بها القضاء المستعجل، أما الأسباب الجدية فهي شرط موضوعي لوقف 
التنفيذ إلى جانب الاستعجال، والمراد من ورائها رجحان إحتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري بناءا على 

من خلال فحص ظاهر المستندات إعتمادا على الحس السليم والحكمة التي يتحلى بها القاضي أساسها 
 .المستعجل
 

فإذا كان البحث في الأسباب الجدية شرطا موضوعيا لوقف تنفيذ القرار الإداري، فإنها لا تعني 
من ناحية أولى ، وهذا راجع ..."ودون المساس بأصل الحق"...مكرر 121المساس بالموضوع طبقا المادة 

إلى أنه لا يرمي سوى للحصول على إجراء وقتي محدد، وهو وقف التنفيذ من خلال إثارته لبطلان هذا 
التنفيذ، وما هذا الأخير سوى سببا موضوعيا يؤسس عليه طلبه دون أن يكون مطلوبا الحكم فيه أثناء 
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نما فالقاضي الإستعجالي عندما يفحص في وجود الأسباب ال خصومة الوقف، جدية، فهو لا يفصل فيها وا 
يريد من وراءها الموازنة بين مراكز الخصوم، لمعرفة ما إذا كان طالب الوقف هو الأجدر بالحماية الوقتية 
نما يقف عند الترجيح فقط معتمدا في ذلك على نقطتين هامتين،  أم لا، دون أن يكون رأيه قاطعا فيها وا 

ظل من الصواب من ظاهر المستندات أم لا، وثانيها ما إذا كان أولاها ما إذا كان للمسائل المذكورة 
705.الفصل فيها أولا من محكمة الموضوع قبل الحكم في الدعوى

 

 
 

 مدى إلزامية توافر حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري: الفرع الثالث
ة التي تشكل حالات التعدي لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإداري

 .مكرر 121أو الاستيلاء أو الغلق الإداري بدليل المادة 
 
لم يعرفها المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي، ولكن بالرجوع إلى القضاء : حالة التعدي -

ن التعدي هو تصرف صادر ع"...تقول  12/06/55نجد محكمة التنازع الفرنسية في تعريفها الصادر في 
 ".الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي

 
فهو بذلك تصرف إداري ماس بحق ملكية أو إحدى الحريات الأساسية، وغير مرتبط بأي نص ولا 

 :، وبهذا يشترط فيه706بأي صلاحية من الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة في ممارسة سلطاتها
 
تد بالمخالفة الجسيمة لا البسيطة، ومخالفة الإدارة للقانون ويع:  مخالفة القانون مخالفة صارخة -أ

 .تحدث في شكلين أو أحدهما، وهما تعدي ناشئ عن القرار الإداري ذاته وتعدي ناشئ عن تنفيذه
 

فالتعدي الناشئ عن القرار الإداري ذاته يكون عند صدوره مشوبا بعيب جسيم إلى حد لا يكون معه 
نما عمد مجرد قرار غير مشروع، بل ي نحدر به إلا مجرد عمل مادي، كما لو لم يصدر القرار إطلاقا وا 

 22كالوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة بحسب المادة -رجال الإدارة
إلى التنفيذ دون أن يحصلوا على قرار سابق من رئيسهم المختص أو أن القرار الذي  -02-02من أمر 
القضاء قد ألغاه، وأمام هذه الحالة يتعين على قاضي الأمور الإدارية المستعجلة أن يفحص فيما نفذ كان 

إذا كان القرار الذي صدر قد إستند إلى نص قانوني أو تنظيمي معين، ويدخل في صلاحية من 
 ولهذا يبدو أن القاضي -بشأن موضوعنا 02-02من الأمر  26و 25كالمادة -صلاحيات الإدارة أم لا

                                                 

04محمد علي راتب ومن معه، المرجع السابق ،ص 
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المستعجل يبحث في مدى إرتباطين هما مدى ارتباط العمل الإداري بنص قانوني معين ومدى ارتباط 
 .العمل الإداري بصلاحية من الصلاحيات المخولة للإدارة

 
أما التعدي الناشئ عن تنفيذ القرار الإداري فهو أيضا يكون قد شابه عيب صارخ جسيم حين تكون 

التنفيذ الجبري في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك أو أنها أهملت تماما الإدارة قد لجأت إلى إجراءات 
إجراءات معينة فرضت قانونا كضمانة للأفراد قبل التنفيذ، أي نحن أمام قرارا لا يشكل تعديا في حد ذاته 

 .ولكن تنفيذه هو الذي يرتب التعدي
 

ن القرار صحيحا وتنفيذه معيبا، وكخلاصة يمكن تصور المخالفة القانونية في شق واحد، كأن يكو 
 .أو أن تكون المخالفة القانونية في شقين معا كأن يكون القرار باطلا والتنفيذ باطلا

وسواء كانت هذه الملكية :  أن يكون هناك إعتداء على حق الملكية أو إحدى الحريات العامة -ب
وهذه الحريات بصفة عامة تتماشى  707عقارية أو منقولة فالأمر سواء ويستوي أيضا مع الحريات العامة،

عكسيا مع النظام العام، فكلما إتسع نطاق النظام العام ضاق نطاق الحريات العامة والعكس صحيح، 
لأنه من المعلوم أن  708ولعل ما جعل المشرع الجزائري يركز على التعدي والإستيلاء هو فكرة الحريات

 .سنة 20هذا النص يعود عمره إلى أكثر من
 
مساس من طرف الإدارة بحق ملكية عقارية لأحد "عرفه القضاء الفرنسي بأنه  :تيلاءالإس -

، وتبعا لذلك فإن الإستيلاء على "الخواص، في ظروف لا يكون فيها هذا الإعتداء فعلا من أفعال التعدي
ائري على خلاف التعدي لا يرد إلا على العقارات في القانون الفرنسي، بينما قد ينصب طبقا للقانون الجز 

، ولكي نكون بصدد إستيلاء يجب أن 709وكذا على الخدمة( عقارات أو منقولات)الأموال مهما كان نوعها 
يكون هناك تجريد من الملكية أو نزع يد، أي يوجد وضع يد على الملكية الخاصة عقارا كانت أو منقولا 

يلاء غير مشروع، وتبدو أو خدمة، وليس مجرد حرمان بسيط من التمتع، وعلى أن يكون هذا الاست
فرضية الاستيلاء أضيق من فرضية التعدي التي تشمل كل الحقوق مادية أو لصيقة بالشخص أو مجرد 

 ....حرية مثل حرية التنقل إلخ
                                                 

545لمرجع السابق، صلحسين بن شيخ آث ملويان ا
707

  

708
ي وخلاصة القول أن هذه الشروط متى توافرت فإن الإختصاص يعود إلى القضاء العادي في فرنسا إلغاءا وتعويضا، أين تعامل الإدارة كفرد عاد 
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هو الغلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجارية أو المهنية مثل المقاهـي و  : الغلق الإداري -

، وهذه الحالة لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنية بل ...لخالمطاعم أو الورشات والمخازن إ
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  3001مايو  33المؤرخ في  01/05أضيفت بعد بموجب قانون رقم 

المدنية، على نحو يرسخ فكر النظام العام الاقتصادي، فمجلس المنافسة يمكنه أن يتخذ تدابير تكميلية في 
 .تنفيذ الأوامر في الآجال المحددة كإجراءات الغلق المؤقت للمحلات أو حجز البضائعحالة عدم 
 

ضافة حالة الغلق الإداري للحالتين اللتين يستطيع فيهما قاضي الاستعجال وقف تنفيذ القرارات  وا 
ء الإدارية، جاء استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفية الصادرة عن الإدارة والتي قبل القضا

بإبطالها تكون قد تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها، ومن ذلك ما قد يلجأ إليه مجلس المنافسة من تدابير 
وعلى ذلك فإن وقف تنفيذها مؤقتا لغاية صدور قرار ، 02-02من الأمر  26مؤقتة حسب مفهوم المادة 

 .قضائي في الموضوع من شأنه الحيلولة دون حدوث نتائج لا يمكن إصلاحها
 

تسمح للقاضي الإستعجالي الأمر بوقف تنفيذ قرار الإدارة  2مكرر  121حظ أن المادة ويلا
المتضمن الغلق الإداري حتى في حالة غياب تعدي أو استيلاء لكون حالة الغلق الإداري هي حالة 
 مستقلة عن تلك الحالتين، على أن شرط التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري ليس على إطلاقه فكثير
ما استبعدته الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالة استعجال قصوى، وقد 

 .710أيد مجلس الدولة تلك القرارات، وقد أكد مجلس الدولة هذا الاجتهاد
 

 عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام :  الفرع الرابع
أن وقف التنفيذ يفصل فيه رئيس مجلس قضاء   02-02 من الأمر  62/3يفهم من نص المادة 

مكرر، هاته الأخيرة  121الجزائر بوصفه قاضيا للاستعجال الإداري على أساس ما تمليه عليه المادة 
التي تفيد أنه لا يجوز له أن يوقف تنفيذ قرار يتعلق بالنظام العام، ولكن ماذا بخصوص النظام العام 

لطات الضبط المستقلة، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس المنافسة، فهل يحتكم الاقتصادي الذي يعهد إلى س
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ة ، مؤيدا أمر وقف التنفيذ الصادر عن رئيس الغرفة الإداري(قضية والي ولاية الجزائر ضد بوجليدة) 5444.45.53في قرار له بتاريخ  
الصادر عن )حيث أن هذا المقرر" ، وأسس قراره على الضرر اللاحق بالمستأنف عليهم لا غير 1991.15.84لمجلس قضاء الجزائر في 

، وأنه وقصد "لا يعد بمثابة تعد ولا استيلاء، ولكن هو فعلا قرار إداريا أضر بهم، فلهذا يمكن الطعن فيه أمام القاضي الإداري ( الوالي 
ارة الفورية وفي انتظار الفصل في القضية المعروضة على قاضي الموضوع، فإن المستأنف عليهم كانوا على صواب عندما طلبوا التصدي للإث

  "...من رئيس الغرفة الإدارية وقف تنفيذ قرار الوالي
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مكرر، وتحديدا هل يمنع عليه أن يأمر بوقف تنفيذ قرار  121بالضرورة هذا الأخير إلى أحكام المادة 
 .؟711يتعلق بالنظام العام

 
 04عود به إلى أكثر من الأكيد أنه أراد به النظام العام التقليدي، لأن الأصل التاريخي لهذا النص ي

سنة، ويبتغي المشرع من ورائه حفظ النظام العام، لذا يلجأ إلى تقييد قاضي الأمور المستعجلة الإدارية 
بذلك، ويلزمه أن يحكم بعدم إختصاصه إذا كان النزاع يمس النظام العام، بشرط أن يسبب أمره، لأن له 

اء المطلوب على النظام العام، خاصة أن الجوانب التي السلطة التقديرية الواسعة في تكييف خطورة الإجر 
 .تمس النظام العام ليست واردة على سبيل الحصر

 
مكرر هي تلك  121ولهذا نرى أن القرارات التي تصدر متعلقة بالنظام العام وتنطبق عليها المادة 

 62فالمادة  ، ومن جهة أخرى712التي يختص بها رئيس البلدية والوالي ومصالح شرطة هذا من جهة
المتعلقة بإجراءات الطعن في قرارات المنافسة ومن ذلك طلبات وقف التنفيذ لم  االمذكورة وما بعده

مكرر، ضف إليه أن المبرر الذي جعل المشرع لا  121تتعرض لهذا الشرط تحديدا كما فعلت المادة 
الإدارية بالمجالس القضائية لم يسمح بوقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنظام العام، هو أن قضاة الغرف 

، أما اليوم فمن 1966يكونوا قد اكتسبوا خبرة عملية متقدمة يوم أن سن المشرع ذلك النص القانوني سنة 
الصواب أن يتدخل المشرع لرفع هذا الحضر على غرار ما فعله المشرع الفرنسي بموجب مرسوم 

الإداري، لأنه شرط يضيق من نطاق تدخل المتعلق بالإستعجال  300/592وكذا قانون  32/01/1982
 713.قاضي الإستعجال الإداري ليضع حدا للتصرفات التعسفية الصادرة عن الإدارة

 
مكرر هو النظام العام التقليدي أي  121ونخلص إلى القول أن النظام العام المقصود بالمادة 

لعام، وبدليل أنه ركز على فكرة الأمن النظام الإداري العام، وأن المشرع نص قائلا النظام العام والأمن ا
العام كأحد مدلولات النظام العام التقليدي منعا لإثارة الشغب مثلا، في حين أن مجلس المنافسة يناط 
بالسهر على النظام العام الاقتصادي، حيث يعنى بضمان السير الحسن للمنافسة وقمع كل الممارسات 

 .ط الحرية الاقتصادية لا غيرهاالمقيدة لها، إذ أن مدلوله ينصب حول ضب
 

 طبيعة الحكم الصادر بوقف التنفيذ   :المطلب الثالث

                                                 

711..."من العاموذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام والأ....ةالأمر بصفة مستعجل..." 
  

115ص، 1995 د مصطفى أبو زيد فهمي، ذاتية القانون الإداري، الدار الجامعية
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إن طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة من الطلبات الوقتية المستعجلة السابقة على الفصل في 

، 714الموضوع، ولهذا فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يكون حكما مؤقتا من جهة وقطعيا من جهة أخرى
ن كان حكما مؤقتا بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي  فهو وا 
وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، وبهذا يجوز الطعن فيه إستقلالا شأنه 

 .في ذلك شأن أي حكم قضائي
 

ضي الإلغاء لن يتقيد بهذا الحكم، بمعنى أن ويترتب على هذه الخصيصة نتيجة هامة، وهي أن قا
صدور الحكم بوقف التنفيذ لن ينجز عنه حتما حكما بالإلغاء، لأنه قد يرفض الإلغاء حين يبحث 
ويتفحص في موضوع الدعوى من كل جوانبها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن رفض طلب وقف 

ذلك أن القاضي المستعجل عندما يفصل في التنفيذ لا يشير إلى ضرورة الحكم برفض دعوى الإلغاء، 
، لكن قاضي الموضوع (بشروطه الشكلية والموضوعية)طلب وقف التنفيذ إنما يبت في أمر مستعجل 

يتعمق في البحث و التفحص متغلغلا في كل جوانب وأعماق الدعوى، فهو حكم قطعي له حجية مؤقتة 
 .ى الإلغاء، لذا فهي لا تؤثر على أصل الحقأو بالأحرى حجية موقوفة على شرط فاسخ، وهو رفض دعو 

 
ونتساءل عن موقف المشرع الجزائري إزاء الصيغة التنفيذية وشمولية الحكم بالنفاذ المعجل 

التي تقضي بأمر التنفيذ ولو  188مكرر إستبعدت المادة  121فبخصوص الصيغة التنفيذية نجد المادة 
في الأمور العادية دون  188حا لماذا قرر مضمون المادة بموجب المسودة الأصلية، ليبقى التساؤل مطرو 

الإدارية، إذا كانت العجلة في ذروتها من جهة، وأن الحكم من جهة أخرى ما قرر إلا لمصلحة الطرف 
 .المستعجل الذي يخشى من فوات الوقت تعذر تدارك أضرار يستحيل إصلاحها عينا فيما بعد

 
للطعن بالاستئناف لا ( الأمر)جل، فقابلية الحكم المستعجل وبخصوص الحكم المشمول بالنفاذ المع

تحول دون قابليته للتنفيذ في نفس الوقت، بل جعله المشرع نافذا نفادا معجلا وبقوة القانون، أما بخصوص 
ولا "...التي جاء فيها  188/3مكرر إستبعدت صراحة المادة  121موقف المشرع الجزائري، فإن المادة 

، بينما أجازت إستئناف الأمر الإستعجالي الصادر بقبول طلب وقف "النفاذ المعجلللإعتراض على 
التنفيذ والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها، فضلا على أن رئيس الغرفة الإدارية 

 .فسهيمكنه أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا الأمر من تلقاء ن -مجلس الدولة حاليا -بالمحكمة العليا
 

                                                 

قضاء الإداري، د محمود حلمي، ل – 991،  ص 1931دار الفكرالعربي " قضاء الإلغاء"الدكتور سليمان الطماوي ،القضاء الإداري ، الكتاب الأول  
081، ص1930 الطبعة الأولى دار الفكر العربي
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ونرى من الفائدة لو تساءلنا عن التأثيرات المتبادلة بين حكم وقف التنفيذ وحكم دعوى الإلغاء، فهل 
 بوقف التنفيذ على الحكم في دعوى الإلغاء؟ -الأمر  -يؤثر أولا الحكم

 
 كنا قد سلمنا بأن الأمر بوقف التنفيذ لا يقيد قاضي الإلغاء، فوقف التنفيذ هو بمثابة إلغاء مؤقت
للقرار الإداري وقيام ظروف واقعية يحتمل معها أن يتحول الإلغاء المؤقت إلى إلغاء نهائي مادام قد طعن 
في القرار بالإلغاء و طلب وقف تنفيذه، وما دامت نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، فللمحكمة أن تقضي 

لا حرم المتقاضون من حق أعطاه   .القانون إياهمبوقف التنفيذ متى رأت وجها لذلك، وا 
 

 ولكن هل يؤثر الحكم في دعوى الإلغاء على الحكم في طلب وقف التنفيذ؟
بأثر )إذا صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه حكم سيلغي القرار و يعدمه من تاريخ صدوره 

ما هو إلا  وقف التنفيذ، لأنه في الواقع حكم وقف التنفيذ( الأمر)، وهذا يعني إستمرار نفاذ حكم (رجعي
إلغاءا مؤقتا أو أمرا متفرعا عن دعوى الإلغاء، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن حكم وقف 

 .التنفيذ كان صائبا في استناده إلى الأسباب الجدية التي رجحت حكم الإلغاء
 

ح بلا أما إذا صدر الحكم برفض دعوى الإلغاء، فإن الأمر بوقـف التنفيذ سينتهي أثاره حتمــا ويصب
 .موضوع، وتعود تلك القوة التنفيذية إلى القرار الموقوف

 
 طرق الطعن في حكم وقف التنفيذ   :عالمطلب الراب

 
من قانون الإجراءات المدنية أيضا أن يلجأ إلى  259وبمفهوم المادة  715لكل ذي صفة ومصلحة

والتي تفيد رفع  02/02 من الأمر 62/3الحصول على حكم قضائي من هذا السبيل، مستندا على المادة 
الدعوى أمام رئيس المجلس القضائي وهو الناظر في وقف تنفيذ القرارات الإدارية كتدبير من التدابير 

من نفس  69مكرر، وهذا ما يستشف أكثر من المادة  121الإستعجالية المنصوص عليها بموجب المادة 
 .نية في ذلكالأمر التي أحالت إلى إتباع أحكام قانون الإجراءات المد

 
أما فيما يخص الطعن فيه، فإن الفصل الخامس المتعلق بإجراءات الطعن في قرارات مجلس 

لم يتعرض لطرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى وقف التنفيذ، بل   02-02المنافسة من الأمر 
برجوعنا إلى منه، غير أنه و  69/1نجده قد أحال على أحكام قانون الإجراءات المدنية بموجب المادة 

                                                 

715المتعلق بالمنافسة  48/48من الأمر  13لمادة ا
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قانون الإجراءات المدنية نجد المشرع لم ينص سوى عن الطعن بالاستئناف، فما مدى جوازية طرق 
 .الطعن الأحرى العادية منها وغير العادية؟

 
 طرق الطعن العادية 

بخصوص الأوامر الإدارية الإستعجالية الصادرة عن رئيس المجلس : الطعن بالمعارضة -
مكرر، هذه الأخيرة التي لم تشر إلى إمكانية   121ي ينتدبه والتي تنظمها المادة القضائي أو العضو الذ

 .الطعن بالمعارضة، فهل نسلم بعدم جوازه أم نسلم بقاعدة ما لم يمنع من المشرع فهو مباح؟
 

في الحقيقة يمكننا أن نسلم بقاعدة ما لم يمنعه المشرع فهو مباح، لأن هذا الأخير قد إستبعد 
من التطبيق على المنازعات الإستعجالية الإدارية حيث نصت تلك المادة على أنه  188/3مادة صراحة ال

 ...".وهي غير قابلة للمعارضة "...
 

ولكن السؤال الذي يثير نفسه بنفسه هو لماذا أو ما الحكمة التي توخاها المشرع من ذلك طالما 
وز الطعن في أحكام المجلس الغيابية بطريق يج"تقول  تمن قانون الإجراءات المدنية جاء 166المادة 

، وما دام الأمر الإستعجالي هو حكم قضائي وتنصرف أثاره إلى نفس الأثار التي يرتبها "المعارضة 
فلماذا هذا المنع ما دام الهدف  -الذي يقبل المعارضة -القرار الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية 

 .احد حماية لحقوق المتقاضينمن الطعن في الحكم الغيابي هو و 
 

من قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة بالاستعجال في الأوامر الصادرة  188/3بالرجوع إلى المادة 
عن قاضي الإستعجال العادي، نجد بأن تلك الأوامر لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة ولا الإعتراض على 

مكرر إستبعد في فقرته  121الإدارية، لكون نص المادة النفاذ المعجل، وهذا النص لا يطبق على المواد 
في المادة الإدارية، تستبدل المواد : "الأولى تطبيق تلك المادة على منازعات الإستعجال الإداري بقوله

 ...."المتعلقة بتدابير الإستعجال والقضاء المستعجل بالمقتضيات التالية 194 إلى  138ومن  135-138
 

المعارضة طريق من طرق الطعن العادية ومع ذلك لا يوقف التنفيذ، لأن الأمر  وتجدر الإشارة أن
 .الاستعجالي مشمول بالنفاذ المعجل فينفذ بالرغم من المعارضة

 
-98من القانون العضوي  10يعد مجلس الدولة جهة استئناف طبقا للمادة : الطعن بالاستئناف -

عمله، وبذلك فالأوامر الصادرة بشأن وقف التنفيذ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و  01
 121يوما  تسري بدءا من تاريخ تبليغ ذلك الأمر طبقا للمواد  15تكون قابلة للإستئناف أمامه في أجل 
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ويكون الأمر المستجيب للطلبات المذكورة أعلاه والمشمول :"مكرر من قانون الإجراءات المدنية بقولها
، في ميعاد (مجلس الدولة)ر الرافض لها قابلا للإستئناف أمام المحكمة العليا بالنفاذ المعجل، أو الأم

مجلس  -خمسة عشر يوما من تبليغه، وفي هذه الحالة باستطاعة رئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا 
 ".أن يوقف فورا تنفيذ هذا الأمر بصفة مؤقتة  -الدولة حاليا

  
ذا كان الأصل أن الإجراءات القض ائية لا توقف تنفيذ القرار الإداري، فإن الاستثناء على الأصل وا 

أنه يوقف تنفيذه بطلب صريح من المدعي في الحدود القانونية، وكاستثناء على الاستثناء يمكن أيضا 
 716.وقف تنفيذ الأمر الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري، وهذا ما يعرف بوقف النفاذ المعجل

 
اء صريحا بأن الأوامر الإستعجالية تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل سواء مكرر ج 121فنص المادة 

ذكرت صراحة في الحكم أم لم تذكر، فهو نفاذ معجل بقوة القانون، فلا حاجة للنص على ذلك في الأمر 
الإستعجالي حتى نعرف أنه مشمول بالنفاذ المعجل، بل يكفي أن يذكر في ديباجة الأمر أنه صدر في 

ة، وعلى ذلك لا يشترط أن يطلب أحد الأطراف النفاذ المعجل لأنه واجب بقوة القانون، لكون مادة مستعجل
  717.التراخي في تنفيذ الأمر الإستعجالي يفوت الغرض المقصود من استصداره

 
وبما أن الأوامر الإستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل، أي أنها تنفذ بالرغم من المعارضة أو 

قد تسبب ضررا للمحكوم عليه أو قد تمس بالنظام العام أو الأمن العام، فإن المشرع  الإستئناف ولكونها
أجاز لرئيس الغرفة الإستعجالية بمجلس الدولة أن يوقف فورا تنقيذ الأمر الإستعجالي بصفة مؤقتة لغاية 

طلب الفصل في الإستئناف وصياغة النص توحي بأنه يستطيع ذلك من تلقاء نفسه، دون وجوب تقديم 
 .719، في يرى آخرون أن ذلك يكون بناءا على طلب المستأنف وليس بصفة تلقائية718بذلك من المستأنف

 
 طرق الطعن غير العادية

يفصل مجلس الدولة في الطعون "من قانون مجلس الدولة  11تنص المادة : الطعن بالنقض -
بما أن قضاء الأصل هو قضاء الفرع ، و ..."بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا

 .فإنه ينظر حتى في القضايا الإستعجالية بالنقض
 

                                                 

181، صلمحمد علي راتب ومن معه، المرجع السابق، ، الجزء الأو  
716

  

113لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 
 717

  

 115لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 
718

  

   149، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1991 ةبشير محمد، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية، طبع 
719

  



 303 

فعلى فرض صدور أمر استعجالي إداري وتم تبليغه إلى الخصم، ولم يرفع هذا الأخير إستئنافا 
ضده في ميعاد الخمسة عشر يوما الممنوحة له قانونا، فيصير بذلك أمرا يصبح نهائيا، فهل من الجائز 

 ؟ 11ع طعن بالنقض ضده طبقا للمادة رف
 

 321آخر درجة، وهو ما نستشفه أيضا بصريح عبارة المادة " نهائيا"الأكيد أن المشرع قصد بعبارة 
في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس " ... من قانون الإجراءات المدنية

أن الطعن بالنقض يجوز ضد الأحكام والقرارات التي  ، بمعنى..."القضائية أو المحاكم بجميع أنواعها
 .تصدر من مجلس قضائي أو محكمة على أساس أنها صادرة عن آخر درجة من درجات التقاضي

 
وتبعا لذلك إذا صدر أمرا استعجاليا إداريا ابتدائيا ولم يستأنف في الميعاد القانوني، فإنه لا يمكن 

، فالخصم يكون حينها قد تنازل ضمنيا عن هذا الاستئناف 720الطعن فيه بالنقض لوضوح النص أعلاه
وتخلى عن الطريق العادي لاجئا إلى الطريق الاستثنائي، وبالتالي لا يعقل أن يقبل منه الطعن بالنقض، 

 .لأنه سوف يحرم خصمه درجة من درجات التقاضي وهي الاستئناف
 
ق هو أن القضية يعاد النظر فيها أمام ولعل ما يميز هذا الطري:  الطعن بالتماس إعادة النظر -

نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، واختلف الفقه في مدى جوازيته في الأمور 
الإدارية الإستعجالية والرأي الراجح يذهب إلى عدم جوازه على أساس أنها أحكام مؤقتة في مسائل 

 .تحفظية صرفة
 

من قانون الإجراءات المدنية على أوجه الطعن  192ي المادة أما المشرع الجزائري عندما نص ف
بين المحاكم والمجالس،  ةإعادة النظر، إنما أوردها في الكتاب الرابع والمتعلق بالأحكام المشترك سبالتما

مكرر لم تستثن هذا الطعن بنص صريح، على أنه يلاحظ أنه إذا كان أجل  121كما أن المادة 
يوما فينبغي أيضا أن تخفف مهلة الطعن بإلتماس إعادة  15ال خفض مهلته إلى الاستئناف في الاستعج

 .النظر، هذا إذ سلمنا بجوازيته
 
عندما يصدر أمرا استعجاليا فإنه قد يسبب عند تنفيذه : إعتراض الغير الخارج عن الخصومة -

طعن ووردت بالباب على هذا ال 191أضرار بالغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة، وقد نصت المادة 
من ذات القانون، نجدها تحيل  168الرابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية، ورجوعا للمادة 

                                                 

113لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 
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على تطبيق المقتضيات الواردة في الكتاب الرابع على المنازعات ذات الطابع الإداري، وعليه فإن 
 721.ة عن قاضي الإستعجال الإدارياعتراض الغير الخارج عن الخصومة جائز ضد الأوامر الصادر 

 
 

 خاتمــــة
 

ونكون قد وصلنا إلى تبيان بعض الملاحظات الهامة التي تستدعي عن حق تداركها، سواء من 
عدم توازن ين قانون الإجراءات المدنية  كحيث اعتبارها نقائصا أو تناقضا أو غموضا، فلاشك أن هنا

ين القواعد الإجرائية الواردة بأحكام قانون النافسة، على نحو المنسحبة أحكامه على المنازعات الإدارية وب
يعكر صفو الباحث والممارس ويزيد من مشقة المتقاضين ومحاميهم وحتى القاضي، بأن يواجههم تعدد 
ن أدركوها وجدوها مثقلة بالاستثناءات والإحالات، ولذا لا بد من إعادة  مصادر القاعدة الإجرائية، وا 

لأحكام المنازعات الإدارية ووضعها في قالبها الأصيل، خدمة لصاحب الحق في الإلغاء النظر وبشمولية 
 . أو الوقف أو التعويض

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة

 

 الأستاذ بزغيش بوبكر
 
 

 
 مقدمة 

، من أجل تأدية وظيفة الضبط سلطات ةة عدّ لهيئات الإدارية المستقلللقد خول المشرع الجزائري 
ومن بين هذه السلطات نذكر سلطة إصدار أوامر و قرارات فردية و تنظيمية، سلطة  ،المخولة لها قانونا
لكن لا يمكن لوظيفة الضبط أن تكون شرعية و مطابقة مع النظام القانوني الذي  .توقيع العقوبات
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الإدارية المستقلة خاضعة لمبدأ المشروعية، و الرقابة القضائية، و يحكمها، إلا إذا كانت قرارات السلطات 
.بالفعل فان أغلب النصوص المنشئة لهذه السلطات تؤكد بان قراراتها قابلة للطعن  

وبالتالي استقلاليتها  ،لكن إذا سلمنا جدلا، أن السلطات الإدارية المستقلة جزء من سلطات الدولة
و أن قراراتها قابلة للطعن القضائي  ،م القانوني الذي يحكمها من جهةليست مطلقة كونها تخضع للنظا

فهل يعني ذلك أن قراراتها تخضع لنفس إجراءات الطعن التي تخضع لها السلطات ( 722)من جهة أخرى،
أم لها خصوصيات تميزها عن هذه السلطات و تؤكد استقلاليتها؟ تقليدية،الإدارية ال  

نجد أن الدعاوى  ،ونية التي تنظم السلطات الإدارية المستقلةالقان النصوص باستقراء مختلف
أهمها مسألة توزيع اختصاص  ،تنفرد في بعض المسائل ببعض الخصوصيات ،المتعلقة بهذه السلطات

 ، و المسألة(المبحث الأول )،بين القضاء الإداري و القضاء العادي ،الفصل في الطعون المرفوعة ضدها
(.المبحث الثاني )  الطعون القضائيةستثنائي لإجراءات رفع هذه تخص الطابع الا الثانية  

 المبحث الأول
 الاختصاص القضائي المزدوج في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات

الإدارية المستقلة السلطات  

 

قام المشرع الجزائري بتقسيم الاختصاص القضائي الفاصل  ،من اجل تحقيق الفعالية الاقتصادية
جهتين، بحيث جعل الطعن في قراراتها كأصل عام  إلى اوى المتعلقة بالسلطات الإدارية المستقلةفي الدع

في الفصل في بعض  لكن كاستثناء جعل الاختصاص( المطلب الأول) يدخل في نطاق القضاء الإداري، 
(.المطلب الثاني)الدعاوى للقضاء العادي    

 
 

داري الإ اءالاختصاص الأصيل للقض: المطلب الأول  
نظرا للطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلة، فإن الطعن في قراراتها كأصل عام يعود للقضاء 

باعتبار أننا لا يمكننا تكييفها بأنها  ،الإداري، وهذا يستدعي منا البحث عن طبيعة كل هيئة من الهيئات
إلى مفهوم الهيئات العمومية منظمات مهنية وطنية، ولا هي سلطات إدارية مركزية، لذا يجب العودة 

فإذا  (723)من اجل التمكن من معرفة ما مدى تمكنها من احتواء ذلك الصنف من السلطات، ،الوطنية

                                                 
722

 - KHELLOUFI  Rachid , Les institutions de régulation en droit Algérien, Revue IDARA, N
o 
28, 2004, p. 95.  

 
723

-  ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit algérien,a 

apparaître in revue IDARA.   
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كيفيته  ،المتعلق بالمنافسة 41-91من الأمر رقم  11تناولنا بالبحث مجلس المنافسة، سنجد أن المادة 
:وهذا هو نصها ( 724)،صراحة بأنه هيئة إدارية  

"    جلس المنافسة مهمته ترقية وحماية المنافسة ينشأ م"   

عد و ب. و مجلس المنافسة هو هيئة تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية المالية و الإدارية
تتمتع بالشخصية  ،ف كهيئة إداريةفان المجلس كيّ  (725)،48-48هذا القانون بموجب الأمر رقم  إلغاء

. تم وضعه تحت إشراف رئيس الحكومة القانونية و الاستقلال المالي، و  

فان  في مسألة التكييف الإداري للسلطات الإدارية المستقلة، لقضاء الجزائريا لموقف أما بالنسبة
يونيون بنك " مجلس الدولة تطرق إلى الطابع الإداري في قرار صادر عنه في قضية  Union bank   "

اعتبار اللجنة المصرفية سلطة إدارية رغم غياب  ضد محافظ بنك الجزائر، حيث توصل في القرار إلى
( 726).نص صريح ضمن قانون النقد و القرض يتضمن مصطلح الإلغاء  

طرف  ومادام أن النصوص المنظمة للسلطات الإدارية المستقلة، أخضعت القرارات الصادرة من
إدراجها ضمن الهيئات  لرقابة القاضي الإداري، فانه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا تم هذه الأخيرة،

فهي بالتالي مستبعدة من أن  (727)،41-93من القانون العضوي رقم  49العمومية الوطنية طبقا للمادة 
.تعتبر كسلطات مركزية أو منظمات مهنية  

 وجهةنجدها تؤكد أن كل الطعون الم و باستقراء النصوص المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة،
و هذا نظرا لكونها تمارس صلاحيات  .يتم الفصل فيها من طرف مجلس الدولة ،ضد قرارات هذه الأخيرة

وعلى سبيل . الدولة باسمها و لحسابها، و أنها ذات طابع إداري مما يستدعي تطبيق المعيار العضوي
:لقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات تنصا الذي يحددمن القانون  13المثال نجد المادة   

(728)...."لطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولةيجوز ا"   
متعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز تنص ال 41-45من القانون رقم  189أما المادة  : يجب "           

(729).أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة و يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة  

                                                 
 ( ملغى)  1991لسنة  9، يتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 1991ماي  51مؤرخ في  41-91قانون رقم  - 724

 .1991، لسنة 08يتعلق بالمنافسة ج ر، عدد  5448جويلية  19مؤرخ في  48-48أمر  رقم   - 725

يونيون )، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة المساهمة 1999فيفري  48صادر في  18مجلس الدولة قرار رقم  - 726
 .138،ص 1999لسنة 41،عددضد محافظ بنك الجزائر، مجلة الإدارة( بنك 

، يتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه 1993ماي  84، مؤرخ في 41 -93من القانون العضوي رقم  49انظر المادة  - 727
 .1993، لسنة 83وعمله،ج ر، عدد 

و اللاسلكية، ج ر، ،يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية  5444أوت  41مؤرخ في  45-48قانون رقم  - 728
  .5444، لسنة 03عدد 

لسنة   43و توزيع الغاز بواسطة القنوات،ج ر، عدد  ءيتعلق بالكهربا 5445فيفري  41مؤرخ في  41-5445قانون رقم  - 729
5445. 
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المتعلق بالنقد و القرض على انه 11-48قم من الأمر ر  143كما تنص المادة  :              "
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي و العقوبات التأديبية وحدها قابلة 

   (730).تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة....للطعن القضائي
:ق بالمناجم على أنهالمتعل 14-41من قانون رقم  03و لقد أكدت المادة   

...."يمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة"    
 13المعدلة و المتممة للمادة  (731)من قانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 13و تأكد المادة 

لس ، أن قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن أمام مج14-98من المرسوم التشريعي 
."   الدولة  

:من قانون المنافسة حيث ورد فيها 19و أخيرا ما نصت عليه المادة    
."يمكن الطعن في قرارات رفض التجميع أمام مجلس الدولة"   

هكذا يتضح لنا من خلال هذه النصوص القانونية أن الاختصاص الأصيل في الفصل في  
   (732). لة، يعود لمجلس الدولةالطعون المرفوعة ضد قرارات السلطات الإدارية المستق

الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي: المطلب الثاني  
لقد منح المشرع الجزائري اختصاص الفصل في بعض قرارات السلطات الإدارية المستقلة للقضاء 

 تيال يفي القانون الجزائري ه انجده تيال ةالوحيد الحالةالعادي، وهذا لتحقيق الفعالية الاقتصادية، و 
خص الطعن في قرارات مجلس المنافسة، ولقد قام المشرع الفرنسي بتوزيع اختصاص النظر في القرارات ت

و  (القضاء العادي)الصادرة عن هيئة ضبط المنافسة و ذلك بين الغرفة الخاصة لمحكمة استئناف باريس
ام فيما يتعلق بالنشطات الرجوع إلى أحكام القانون العهذا ما يترجم و ، (القضاء الإداري)مجلس الدولة

سب تعبير الأستاذةحالمرتبطة بالمنافسة و هذا  Marie-anne Frison Roche  :  
'' Un retour au droit commun des activités concurrentielles,  

quand bien même elles sont menées par des personnes Publiques.  

quand bien même elles se sont en considération d'un impératif de       

service public.''
(733)

  

                                                 
لسنة  15، يتعلق بالنقد و القرض،ج ر عدد ،5448أوت  51المؤرخ في  11 -48من الأمر رقم  1راجع في هذا الصدد المادة  - 730

5448. 
المؤرخ في  14-98يعدل و يتمم المرسوم التشريعي رقم   5448فيفري ، 13مؤرخ في  40 -48من قانون رقم  13راجع المادة  - 731

 .5448لسنة  11، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 1998ماي   58
دية و المالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصا - 732

  .81، ص5441فرع قانون الأعمال،  جامعة محمد بوقرة ، بومرداس، 
733

 - LAGET- ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux télécommunication et 

électricité, LGDJ, Paris, 2002, P.455. 
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من  18إن حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة يعتبر من المبادئ الهامة التي كرستها المادة 
: قانون المنافسة التي تنص  

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد " 
...."ية من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارةالتجار   

من خلال هذا النص، نجد أن المشرع يؤكد الطابع الاستثنائي للطعن في قرارات مجلس المنافسة 
، (الغرفة التجارية ) لمجلس قضاء الجزائر ،ضد قراراته المرفوعة نو اختصاص الفصل في الطع أسند، إذ 

سواء بسبب  ،أطراف القضية الذين تضرروا من قرارات مجلس المنافسة ل من، كيرفع الطعن أنويمكن 
أو المتضررين من رفض الإخطار أو قرار انتفاء  .العقوبات الإدارية التي يصدرها أو الإجراءات الوقائية

و هم كل  منافسة،رارات مجلس القكما يمكن للمتدخلين الانضمامين الطعن في  (734).وجه الدعوى
طرفا في الفضية لكن تضرر من قرارات مجلس المنافسة ، فما عليهم إلا التدخل في  شخص لم يكن

  (735).الدعوى في أية مرحلة من مراحل الإجراء طبقا لقانون الإجراءات المدنية
فقرة  51، وذلك في نص المادة 41-91ولقد ذهب المشرع لأبعد من ذلك في إطار الأمر رقم 

:التي تنص على أن 45  
ررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدينة تكون مق" 

. "الجزائر الفاصل في المواد التجارية  
فمصطلح الاستئناف يفيد أن مجلس قضاء الجزائر يعتبر درجة ثانية من التقاضي و بالتالي 

.يكون مجلس المنافسة درجة أولى، لكن هذا النص تم إلغاؤه  
 ،ضد قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي ون المرفوعةختصاص الفصل في الطعإن إحالة ا

، باعتبار أن مجلس المنافسة انون الإجراءات المدنيةمن ق 43يثير نوعا من التناقض مع أحكام المادة 
 ،هيئة إدارية فالأصل أن اختصاص مراجعة قراراته من اختصاص القضاء الإداري و ليس القضاء العادي

هو مبين في قانون المنافسة الجديد، لذا نتساءل ما هو السبب في ذلك؟ كما  
باعتبار أن النصوص الجزائرية تعيد أحيانا  ،لفهم هذه الوضعية يجب العودة إلى القانون الفرنسي

جعل المشرع الفرنسي الطعن  1508-31صياغة حرفية للنصوص الفرنسية، حيث في إطار الأمر رقم 
صدر تشريع معدل  1931ديسمبر  54منافسة من اختصاص مجلس الدولة لكن في في قرارات مجلس ال

:منه تنص 15و أصبحت المادة  1508- 31من الأمر رقم  11و  15للمادتين   
...."محلا للطعن أمام محكمة استئناف باريس ةيمكن أن يكون قرار مجلس المنافس"  

                                                 
تي محند شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع قانون الأعمال،  جامعة توا - 734

 .184، ص 5443محمد بوقرة ، بومرداس، 
 .، مرجع سابق48-48من الأمر رقم  13راجع المادة  - 735
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 ،هذا على أساس أن طبيعة المنازعةو  ،من الفقهاء من يدعم اختصاص القاضي العادي كو هنا
لان الأمر يتعلق بمسائل المنافسة، و إلى جانب ذلك فتكريس  ،التي هي من اختصاص القانون الخاص

و استنادا إلى هذه  (736).هذا المبدأ كان من أجل توحيد الجهة المختصة لتطبيق أحكام قانون المنافسة
قرارات مجلس المنافسة من اختصاص القضاء الحجج ، وضع المشرع الجزائري اختصاص الطعن في 

(737).عات فهو من اختصاص مجلس الدولةيو في مجال التجم ،العادي  

إلى  -و الذي يعتبر سلطة إدارية-لكن إخضاع اغلب الطعون في قرارات مجلس المنافسة 
انون مجلس قضاء الجزائر، و الذي من المفروض أن يكون من اختصاص مجلس الدولة، وفقا لأحكام الق

فهذا الأخير وضع استثناء . 48-48، يثير الشك في دستورية الأمر رقم 41-93العضوي رقم 
 الدستور فيه الاختصاصات مجلس الدولة و لم يحترم مبدأ تدرج القوانين في النظام القانوني و الذي يكون

لدستوري و ذلك بمناسبة و هذا ما أكده المجلس ا ادي،في القمة، ثم يليها القانون العضوي ثم القانون الع
.تقديره لمدى مطابقة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور  

وضع استثناءات بولهذا فتحديد اختصاصات مجلس الدولة، سواء بتجسيد اختصاصات جديدة أو 
ون لا يكون إلا بقانون عضوي وما يترتب على هذا المبدأ أن تعديل مضمون قانون عضوي بقان ،عليها

(738) .عادي يعتبر مخالف للدستور  

كما يجب أن نتساءل عن سلطة مجلس قضاء الجزائر في تعديل قرارات مجلس المنافسة؟ لقد 
نص القانون التجاري الفرنسي صراحة على سلطة إلغاء محكمة باريس أو تعديلها لقرارات مجلس المنافسة 

L 010-3و ذلك في النصوص  3-010 L لم يشير إلى هذه النقطة بنصوص ، لكن المشرع الجزائري 
(739).صريحة وهذا ما يجعل التردد مسموحا  

في  ،إذا كان القاضي العادي لا يعتبر إلا مجرد خلف للقاضي الإداريما يجب معرفة  ذلك، لبوق
أم انه يتمتع بسلطة كاملة  ،حالة ما إذا كانت اختصاصاته تتحدد في مجرد إلغاء القرارات غير المشروعة

أن يكون القاضي المختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد  طشتر انه يُ بحيث  .ا أو إلغائهافي تعديده
يتمتع على الأقل بوسائل إثبات مساوية لتلك التي تمتلكها الجهة المصدرة للقرار،  ،قرارات مجلس المنافسة

.هذه التي لا تتوفر على الأقل في الوضع الحالي  
                                                 

مذكرة نيل شهادة ( دراسة مقارنة ) انونين الجزائري و الفرنسي لحضاري أعمر، إجراءات قمع ممارسة المنافية للمنافسة في الق -736
  .  149،ص 5440الماجستير في القانون،فرع قانون الأعمال ، جامعة تيزي وزو، 

 185تواتي محند شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق ،ص  --737

يتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس  5444ماي  18مؤرخ في  5444/ م د/ ر، ن،د/14المجلس الدستوري ، الرأي رقم   -17
 .5444لسنة  01الشعبي الوطني للدستور، ج د عدد 

 
18-  

ZOUAIMIA Rachid, Remarques critique sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit Algérien, Revue EL Mouhamet, n
o
 02,2004, P.35.   
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ير إشكالات عديدة للقاضي المختص،حيث إذا كان لهذا إن مراجعة قرارات مجلس المنافسة تث
-أي من الإخطار في حالة معاينة عيب في الإجراءات -الأخير سلطة إعادة النظر في الملف من بدايته

.يالقاض لهرض و بهذا نتصور المشكل الذي يتعّ  ،وكان المجلس هو الذي يباشر إعادة التحقيق  
القضائية الصادرة عن الهيئات المختصة للنظر في الطعون  و تجدر الإشارة إلى أن كل القرارات 

الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة، يمكن أن تكون محلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وهذا 
(740).يعتبر اكبر ضمان لتوحيد قضايا المنافسة  

 
 المبحث الثاني

 الطابع الاستثنائي لإجراءات الطعون القضائية
فـــان ذلـــك  ،الجزائـــري اقـــر إمكانيـــة الطعـــن فـــي قـــرارات الســـلطات الإداريـــة المســـتقلة بمـــا أن المشـــرع

وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي  ،ضــائية المتبعــة أمــام مجلــس الدولــةقيســتدعي إتبــاع نفــس الإجــراءات ال
فـــان هـــذه الأخيـــرة  المســـتقلة، قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة، إلا أنـــه بوجـــود قـــوانين خاصـــة بالســـلطات الإداريـــة

المطلـب )و مسـالة المواعيـد( المطلـب الأول)عت بعض الاستثناءات فيما يخص التظلم الإداري المسبقوض
(.المطلب الثالث)،و أخيرا مسالة وقف تنفيذ القرارات الصادرة من طرف السلطات الإدارية المستقلة(الثاني  

 

التظلم الإداري المسبق: المطلب الأول :  

يجــب اسـتقاؤه قبـل اللجــوء إلـى الجهــات القضـائية القضــائية،  و كـان الـتظلم الإداري شــرطا أساسـيا 
 ،1994 -41- 13الصـــادر بتـــاريخ  58-94بعـــد تعـــديل قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة بموجـــب القـــانون رقـــم 

ـــة، ـــا فقـــط لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء المتعلقـــة بـــالقرارات المركزي ـــتظلم الإداري واجب إلا أن . (741)أصـــبح شـــرط ال
طات الإدارية المستقلة خرجت عن هـذا المبـدأ، فلقـد اعتبـر مجلـس الدولـة أن الطعـون القوانين المنظمة للسل

المرفوعة ضد قرارات اللجنة المصرفية تبقى منظمة بموجب الأحكام المتعلقة بالنقد و القرض التـي خرجـت 
ض الـتظلم فيمـا يخـص رفـ نـوع مـنيشـترط  11-48عن أحكام قانون الإجـراءات المدنيـة، إذ أن الأمـر رقـم 

مـن هـذا  33ترخيص أو اعتماد فروع في الجزائر للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية، حيث تنص المادة 
: الأمر على  

                                                 
 .181تواتي محند شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص  -  740

 
 :للتوسع حول الموضوع راجع - 741

معاشو عمار و غراوي عبد الرحمان، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعات الإدارية في النظام الجزائري ، دار الأمل  -
 .و ما يليها 11، ص 19993ع، الجزائر، للطباعة و النشر و التوزي
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و  83لا يمكن الطعـن أمـام مجلـس الدولـة فـي القـرارات التـي يتخـذها المجلـس بموجـب المـواد " 
ــاني  85و  82 ــب الث ــديم الطل ــالرفض ، و لا يجــوز تق ــرارين ب ــد ق ــر مــن أعــلاه إلا بع إلا بعــد مضــي أكث

."أشهر من تبليغ رفض الطلب الثاني10  
نلاحـظ أن المشـرع يسـتوجب بعـد " قـرارين بـالرفض بعـد"من خلال استقراء هذه المادة خاصة عبارة 
 اعتمـاد فـروع فـي الجزائـر للبنـوك و المؤسسـات الماليـة الأجنبيـة قرار الـرفض الأول للمجلـس بـالترخيص أو

و هذا قبل اللجـوء  -المنصوص عليه في القواعد العامة تظلم الإداريبمثابة ال -،ضرورة تقديم طلب آخر 
.إلى الطعن أمام مجلس الدولة  

يومـا مـن تـاريخ تبليـغ القـرار، ولا يسـمح هـذا  14من جانب أخر، فان الطعن يجـب أن يقـدم خـلال 
.الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنونين المستهدفين بالقرار مباشرة  

لبريد اطبيق قواعد الاجتهاد القضائي، فان الطعون المرفوعة ضد قرارات كل من سلطة ضبط و بت
و الاتصــالات، لجنــة مراقبــة عمليــات البورصــة و الغرفــة التأديبيــة الموضــوعة إلــى جانبهــا، الوكالــة الوطنيــة 

مـــن اشـــتراط الـــتظلم  معفـــاةكلهـــا للممتلكــات المنجميـــة و الوكالـــة الوطنيـــة للجيولوجيـــة و المراقبـــة المنجميـــة، 
الإداري المسبق و لم يبقى من ذلـك إلا قـرارات لجنـة ضـبط الكهربـاء و الغـاز التـي نـص المشـرع علـى أنهـا 

(742).يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي أمام مجلس الدولة  
و  ات الاقتصـادية،نفس الشيء بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسـة و المتعلقـة بالتجميعـ

فانـه  الصـادرة عـن هـذه السـلطات،  تفـي شـأن القـرارا التظلم الإداري المسـبقبـنصوص خاصة   في غياب
(743) .من الضروري الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية  
:المطلب الثاني مواعيد الطعن   

ى، و لا تتوافـق مـع القاعـدة بالنسبة لمواعيد الطعن فإنها تختلف من هيئة إدارية مسـتقلة إلـى أخـر  
و التــي تقضــي بوجــوب رفــع  ،مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 534الأصــلية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

و  الطعـن يمدالدعوى خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم الإداري أو ثلاثة أشهر مـن تـاريخ تقـ
.  السكوت عنه  

ضــد قــرارات  رفوعــةيشــير إلــى أن الطعــون الم ،القــرض ففــي المجــال المصــرفي فــان قــانون النقــد و
 يــوم ابتــداء مــن تــاريخ تبليــغ 14يجــب أن ترفــع خــلال  ،اللجنــة المصــرفية عنــدما تمــارس ســلطتها العقابيــة

لم تضع استثناء على قاعدة تقديم الطعـن  11-48من الأمر رقم  143، لأول وهلة يظهر أن المادة القرار
تبليغ،فيقال أن مدة الستين يوما تعادل شـهرين، غيـر أن الأجلـين فـي الحقيقـة الفي اجل الشهرين من تاريخ 

                                                 
742

 - ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendants en droit 

algérien,op.cit.p.12   
743

 -  Ibid.P.13   
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أو شــهري جويليــة  و  ،كشــهري ديســمبر و جــانفي ،مختلفــين، فمهلــة شــهرين قــد تزيــد عــن الســتين يومــا إذاً 
.و يمكن أن تنقص في شهري فيفري و مارس ،أوت  
إلى معيار الحساب اليومي  ،ات المدنيةإن الانتقال من الحساب بالأشهر الذي تبناه قانون الإجراء

  (744). يبين الطابع الاستثنائي لمواعيد الطعن ضد قرارات اللجنة المصرفية ،في مجال النقد و القرض
فــان القــرارات الصــادرة عــن هــاتين الســلطتين فــي المجــال  ،أمــا فــي مجــال  البورصــة و الاتصــالات

.شهر من التبليغقابلة للطعن أمام  مجلس الدولة خلال  ،التأديبي  
ـــة الوطنيـــة للممتلكـــات   إدارةفـــي حـــين أن الطعـــون المرفوعـــة ضـــد قـــرارات مجلـــس  كـــل مـــن الوكال

مــــا مــــن تــــاريخ و المنجميــــة و الوكالــــة الوطنيــــة للجيولوجيــــا و المراقبــــة المنجميــــة، تكــــون فــــي أجــــل ثلاثــــين ي
فــس الآجــال، أي خــلال فــي حــين الطعــون المرفوعــة ضــد قــرارات مجلــس المنافســة ترفــع فــي ن (745)التبليــغ،

أيـام  43تقلص إلـى يـشهر و احد، و هذا أمام الغرفـة التجاريـة لمجلـس قضـاء الجزائـر غيـر أن هـذا الأجـل 
  (746).عندما يتعلق الأمر بالطعن في الإجراءات التحفظية

قرارات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، فلم يحدد المشرع آجال للطعـن الو  فيما يخص 
.هو ما يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية فيها، و  

و مـــن خـــلال عرضـــنا لمختلـــف النصـــوص القانونيـــة، نلاحـــظ أن المشـــرع لـــم يحـــدد ميعـــادا موحـــدا 
.ديد مواعيد الطعنحللطعن، فكل هيئة تخضع لنظام خاص بها، فيما يخص مسألة ت  

المستقلة لسلطات الإداريةمسألة وقف تنفيذ قرارات ا: المطلب الثالث  

أنه يمكن للمدعي أن يطالب وقف تنفيـذ القـرار الصـادر  ،ما يمكن أن نلاحظه طبقا للقواعد العامة
مـن الطبيعـة التنفيذيـة  الـرغم علـى،كإجراء تحفظي إلى غايـة الفصـل فـي الموضـوع ،ن السلطات الإدارية ع

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة التــي  15فقــرة  553و ذلــك مــا نستشــفه مــن نــص المــادة  ،للقــرارات الإداريــة
 ،و يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية و بناءا على الطلب الصـريح مـن المـدعي".....:تـنص

......"بإيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف تنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار المطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
اري تنفيـــذ القـــرار الإد وقـــف تركـــت لتقـــدير القاضي،فشـــروط ،لكـــن مســـالة وقـــف تنفيـــذ هـــذه القـــرارات       

مــن خــلال قــرارين لهــا، فقضــت بــان  العليــا و هــذا مــا بينتــه المحكمــة ،نســتنتجها مــن الاجتهــادات القضــائية
إلا إذا كـــان للطعـــن القضـــائي الإداري المرفـــوع فـــي الموضـــوع  ،القاضـــي لا ينطـــق بوقـــف تنفيـــذ قـــرار إداري

                                                 
 .109ع السابق، ص حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية و المالية، المرج -  744

 181تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص  - 745

 .185تواتي محند الشريف، نفس المرجع، ص  - 746
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ذا كان من شان هذا القرار التسبب في أضرار غ ،حظوظ  في الاستجابة إليه و  (747)ير قابلة للإصـلاح،وا 
  (748).يشترط ألا يكون ماسا للنظام والهدوء العام

فـان وقـف  ،بمثابـة إجـراء تحفظـي ،لكن إذا كانت مسـالة وقـف التنفيـذ فـي نطـاق الجـزاءات الإداريـة
جـــرد قاعـــدة ملـــيس  ،قـــرارات الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداريـــة المســـتقلة فـــي المجـــالات الاقتصـــاديةالتنفيـــذ 

ذلــك نظــرا للمصــالح الاقتصــادية و الماليــة التــي يمكــن أن يلحقهــا الضــرر الجســيم مــن جــراء تلــك إجرائيــة،و 
وقـف  اسـتبعاد و لهـذا الغـرض فـان ،خاصة تلك المتعلقـة بنشـاط البنـوك و كـذا المؤسسـات الماليـة ،القرارات
مواجهــة  مــن ضــمانات الــدفاع التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص و كــذلك المؤسســات فــي ةيعتبــر ضــمان ،التنفيــذ

عندما تريد تنفيذ قراراتها المرتبطة بوظائفها القمعية، وللقاضي السلطة التقديريـة  السلطات الإدارية المستقلة
.  بالأمر بوقف التنفيذ  

معظمها تتضـمن نفـس  أننجد  ،و بالرجوع للنصوص المؤطرة لمختلف السلطات الإدارية المستقلة
الطعون التي  أن باعتبار الصادرة عن هذه السلطات، قراراتالذ الأحكام فيما يخص استبعاد مبدأ وقف تنفي

كمــا هــو الحــال بالنســبة للأمــر المتعلــق بالنقــد و  .لا توقــف التنفيــذ ،تــدخل ضــمن اختصــاص مجلــس الدولــة
، التــي أكــدت علــى فقــرة أولــى 11المتعلقــة باللجنــة المصــرفية وذلــك فــي المــادة  القــرارات القرض،بخصــوص

ونفـــس الأحكـــام فـــي مجـــال الاتصـــالات و النشـــاطات  يـــذ قـــرارات اللجنـــة المصـــرفية، عـــدم قابليـــة وقـــف تنف
.المنجمية  

تجدر الإشارة إلى الطابع الخاص لقـرارات مجلـس المنافسـة التـي تخضـع لرقابـة القاضـي العـادي و 
:من الأمر الذي يتعلق بالمنافسة تنص  18ليس للقاضي الإداري، حيث أن المادة   

مجلس قضاء الجزائر أي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة غيـر لدى  طعنلا يترتب على  ال" 
يوما، أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في  15انه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل 

أعـــلاه، الصـــادرة عـــن مجلـــس المنافســـة عنـــدما تقتضـــي بـــذلك الظـــروف و الوقـــائع  26و 25المـــادتين 
....."الخطيرة  

ليها هـذه المـادة و المنصـوص عليهـا فـي المـادة والتداب تتعلـق بـالأوامر التـي  01و 01ير التي تشيرا 
، والتـــي ترمـــي إلـــى وضـــع حـــد للممارســـات المقيـــدة للمنافســـة والعقوبـــات الماليـــة مجلـــس المنافســـةيصـــدرها 

ـــدابير المؤقتـــة للحـــد مـــن الممارســـات المق ـــق هـــذه الأوامـــر، وتشـــمل أيضـــا الت ـــد عـــدم تطبي يـــدة المســـلطة عن
.للمنافسة  

:من نفس الأمر أنه 19وقد أضافت المادة        

                                                 
، ص 1939، لسنة 45، المجلة القضائية،عدد 14/43/1935مؤرخ في  59134قرار المحكمة العليا،الغرفة الادارية، رقم  - 747

198. 

 .101،ص 1993،لسنة 41،نشرة القضاة عدد 14/48/1991، مؤرخ في 11410ر المحكمة العليا،الغرفة الإدارية، رقم قرا - 748
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ــتم طلــب وقــف "  ــه فــي الفقــرة الي ــانون  62مــن المــادة  3تنفيــذ المنصــوص علي طبقــا لأحكــام ق
.الإجراءات المدنية  

و لا يقبـل الطلـب  ،أو الوزير المكلف بالتجارة، طلب وقف التنفيذ ،يودع صاحب الطعن الرئيسي
.عن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسةإلا بعد تقديم الط  

يطلب رئـيس مجلـس قضـاء الجزائـر، رأي وزيـر المكلـف بالتجـارة فـي طلـب وقـف التنفيـذ عنـدما 
" .يكون طرفا في القضية  

و لجنـة الكهربـاء و توزيـع  ،أما فيما يخص النصوص القانونية المتعلقة ببورصـات القـيم المنقولـة  
رع لـــن يفصـــح عـــن نيتـــه فـــي مســـالة الأثـــر الموقـــف أو غيـــر الموقـــف للطعـــون الغـــاز عبـــر القنـــوات، فالمشـــ
(749).مما يدفعنا إلى تطبيق الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية. القضائية  

فـإذا كانـت اللجنــة  ،جنـة تنظــيم مراقبـة عمليـات البورصــة ، فتظهـر النصـوص مختلفــةلأمـا بالنسـبة ل
علـــى وقـــف  -فـــي أحكـــام اللـــوائح التـــي تتخـــذها -فـــيمكن أن يتحصـــل الطـــاعن  ،ةتقـــوم بالوظيفيـــة التنظيميـــ

تنفيـذ، أمـا عنــدما تمـارس اللجنـة الســلطة القمعيـة بواسـطة الغرفــة التأديبيـة فلـم تبــين النصـوص هـذه الحالــة ال
(750).مما يدفعنا للعمل بأحكام قانون الإجراءات المدنية  

 
 خاتمة

لسـلطات الإداريـة باأن النظام القانوني الخـاص ،مفادها  من خلال ما سلف ذكره، نخلص إلى فكرة
أكــد لنــا خصوصــية إجــراءات الطعــن فــي قــرارات هــذه الســلطات ســواء فيمــا يتعلــق بالاختصــاص  ،المســتقلة
أو مسالة وقف تنفيذ القرارات،بحيث تؤكـد هـذه الخصوصـية  ،المواعيد ولة التظلم الإداري أمس أوالقضائي 

.ت الإدارية التقليديةزها عن باقي السلطاتميّ   
النصـوص المنظمـة  أنلكن رغم هذا النظام القانوني الخاص، فان هذا الأخير يشـكل عائقـا، كـون 

وهــذا  ،للســلطات المســتقلة لازالــت تثيــر تســاؤلات عديــدة فيمــا يخــص طبيعتهــا القانونيــة ومســالة اســتقلاليتها
ب هذه النصوص، بحيث نجـد أن المبـدأ راجع إلى الغموض و النقص و التعارض أحيانا أخرى، الذي يشو 

 متعلــقإلا أن هنـاك اسـتثناء  ،العـام هـو خضـوع قـرارات هـذه السـلطات للطعــن القضـائي أمـام مجلـس الدولـة
بحيــث اخضــع قــانون المنافســة الطعــون القضــائية المرفــوع ضــد  ،القرارات الصــادرة عــن مجلــس المنافســةبــ

ــيالقــرارات المتعلقــة بــرفض التجم ة، أمــا القــرارات الأخــرى الصــادرة مــن مجلــس المنافســة عــات لمجلــس الدول
.فتختص في الفصل فيها الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر  

                                                 
749

--ZOUAIMIA Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendants en droit algérien,op. 

cit., p p.24 et 25   
القمعية للهيئات الإدارية المستقلة فيا لمجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في عيساوي عز الدين، السلطة  - 750

 103، ص 5440،5441القانون، فرع قانون الأعمال جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 
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لكـــــن يثيـــــر تكـــــريس هـــــذا الاختصـــــاص لمجلـــــس قضـــــاء الجزائـــــر إشـــــكالا آخـــــر بوضـــــعه اســـــتثناء 
ظـر فـي فالأصـل أن اختصـاص الن ،لاختصاص مجلس الدولة، باعتبار أن مجلـس المنافسـة سـلطة إداريـةل

، لكن قانون المنافسة 41-93وفقا للقانون العضوي رقم  ،الطعون الموجهة ضد قراراته يعود لمجلس الدولة
لقــانون اجعــل الاختصــاص لمجلــس قضــاء الجزائــر، و بالتــالي يكــون هــذا القــانون يعــارض بصــفة صــريحة 

ذا التوزيــــع فــــي ممــــا يثيــــر الشــــك فــــي دســــتوريته، و هــــذا مــــا دفــــع بــــالبعض إلــــى القــــول بــــأن هــــ ،العضــــوي
الـذي عـرف  ،المشرع الفرنسـي ديتقلأن المشرع الجزائري قام ب إذالاختصاص ليس له أي مبرر موضوعي، 

مبرر اختصاص مجلس الدولة الفرنسي في القرارات الرافضة  إلى أن هبنفس التوزيع أو التقسيم دون أن ينت
اد، فيمــا يختلــف الأمــر بالنســبة للقــانون للتجميــع، هــو أن تلــك القــرارات تصــدر عــن الــوزير المكلــف بالاقتصــ

.الجزائري الذي يمنح هذا الاختصاص لمجلس المنافسة  
فيما يتعلق بتحديد مواعيد  ،كما نجد أن كل سلطة من السلطات المستقلة تخضع لنظام خاص بها

 الطعــن ، بحيــث أن المشــرع لــم يحــدد ميعــاد موحــد للطعــن، فتــارة يــنص علــى ميعــاد الشــهر، و تــارة أخــرى
يــنص علــى ميعــاد الشــهرين، ضــف إلــى ذلــك عــدم وجــود معيــار محــدد لحســاب المواعيــد، فتــارة يعبــر عــن 

و كــان علــى المشــرع ان يحــدد معيــار معــين أكثــر دقــة لحســاب  ،و تــارة أخــرى بالأيــام ،شــهرالمواعيــد بالأ
.المواعيد ، و من الأفضل أن يكون الحساب بالأيام  

نا أن عدم تحديد الطابع القـانوني لهـذا الصـنف مـن السـلطات يتبين ل و تأسيسا على ما تقدم ذكره،
مــن جهـــة و غيــاب معيــار قـــانوني موحــد مــن أجــل تحديــد مكانتهـــا ضــمن الأشــخاص القانونيــة  ،مــن جهــة
، و هذا ما يجعلنا أمام فـراغ قـانوني يسـتدعي بالضـرورة تـدخل المنازعاتيأدى إلى غموض نظامها أخرى، 

نصـوص القانونيـة لسـد هـذا الفـراغ، و هـذا سـواء بتعـديل قـانون الإجـراءات المشرع الجزائري لوضع بعض ال
القواعــد  و توحيــد قــانون الضــبط الاقتصــادي، يســمح بتنســيق هــوو  ،المدنيــة، أو بخلــق قــانون جديــد مســتقل

.المتعلقة بإجراءات الطعن في قرارات السلطات الإدارية المستقلة  
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 ، ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبطPrincipe de proportionnalitéمبدأ التناســب 
 موكه عبد الكريم

 .جامعة بجاية -قسم الحقوق –كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية : أستاذ
 

 مقدمة

تضمن للشخص المعاقب مجموعة من الضمانات  لما تمارس السلطة القضائية اختصاصاتها القمعية

الأساسية التي يكرسها القانون الأساسي أو قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية
(751)

، ونقل 

الاختصاص من القاضي الجنائي إلى الهيئات الإدارية المستقلة يجب أن يرافقه نقل لتلك الضمانات التي 

كان يوفرها القانون الجنائي
(752)

ذا من أجل تفادي حالات انتهاك حقوق الأفراد، وه
(753)

، إذ لا يمكن 

الاحتجاج بالسرعة والفعالية في تدخل هذه الهيئات للتقليل من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، 

للضمانات القانونية يعني تكريس الضمانات القانونية  للهيئات الإدارية المستقلةفخضوع السلطة القمعية 

، إذ أنّ مبدأ الشرعية وما ينتج عنه من مبادئ، كضرورة العقوبة وعدم رجعية القانون الموضوعية

الجزائي  يجب أن لا ينحصر إعمالها أمام  القضاء الجنائي فحسب بل يجب تطبيقها على كل جزاء ذو 

 .طبيعة ردعية

                                                 
751

ومقتمم، و ، معقدل 1911، صقادرة فقي 09، يتضقمن ققانون العقوبقات، ج ر عقدد 111-11الأمقر رققم : انظقر فقي ذلقك - 

 .، معدل ومتمم1911، صادرة في 03، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 111-11الأمر رقم 
752

 - Le juge constitutionnel a admis, dans sa décision du 28 juillet 1989
 
, que le législateur attribue un 

pouvoir de sanction à toute autorité administrative « dès lors, d'une part, que la sanction susceptible 

d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de 

sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés 

constitutionnellement garantis »,L'exercice du pouvoir de sanction par les autorités administratives est 

donc soumis au respect des principes fondamentaux, tels que la non rétroactivité des sanctions pénales
 

et la nécessité ou la proportionnalité des peines, Voir Marcel Waline, les pouvoirs de sanction des 

AAI, in www.senat.fr    
753

 - Voir,"les pouvoirs de sanction des AAI: Un pouvoir soumis au respect des droits fondamentaux", 

in Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié, 

www.senat.fr, Voir aussi, PAULIAT Hélène, "Les autorités administratives indépendantes et les 

nouvelles formes de régulation", in www.gip-recherche-justice.fr 

http://www.senat.fr/


 317 

لهيئات الإدارية اغياب تقنين موحد يعرّف النظام القانوني للمخالفات والعقوبات التي توقعها لكن 

، واختلاف القواعد المطبقة على كل قطاع اقتصادي يجعل من الصعب البحث عن الضمانات المستقلة

الموضوعية التي توفرها الهيئات المستقلة أثناء ممارستها للسلطة القمعية، هذا ما يجعلنا نقارن بينها وبين 

يحترم مبدأ الشرعية القواعد المطبقة أمام القضاء الجزائي، إذ أن هذا الأخير
(754)

فلا جريمة ولا عقوبة أو  ،

تدبير أمن إلاّ بنص قانوني ثم مبدأ المسؤولية إذ لا يساءل إلاّ مقترف الفعل، لكن في المجال الاقتصادي تظهر 

بعدها يجب احترام مبدأ التناسب أثناء ، صعوبة إعمال المبدأ على الشخص المعنوي مقارنة بالشخص الطبيعي

وبة، حيث يجب إقامة التوازن بين الفعل المقترف والعقوبة المسلطةتطبيق العق
(755)

، وهذا الأخير يعتبر كذلك 

، لكن من الضمانات الأساسية التي يجب احترامها والتي تقف أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط القطاعية

يرافقه نقل لضمانة هل نقل اختصاص توقيع العقوبات من القاضي العادي إلى سلطات الضبط المستقلة 

 .المقررة أمام القاضي الجزائي؟" مبدأ التناسب"

يقتضي إعمال التناسقب أنّ لا تسقرف سقلطة الضقبط المعنيقة بتوقيقع الجقزاء ولا تلجقا إلقى الغلقو فقي 

تقديره وإنمّا عليها أنّ تختار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة التقصير المرتكقب
(756)

، والتناسقب هقو 

وقققد كرسققه المجلققس الدسققتوري الفرنسققي لأول مققرّة علققى المققادة . طبققق فققي المققواد الجزائيققةمبققدأ عقققابي ي

153-34الجزائية في قراره 
(757)

أثار المجلقس  الهيئات الإدارية المستقلةالعقوبات التي توقعها  ، لكن بشأن

فقي  503-33الدستوري الفرنسقي هقذا المبقدأ بمناسقبة ققراره المتعلقق بقالمجلس الأعلقى للسقمعي البصقري 

، فقضققى بققأن مبققدأ ضققرورية العقوبققات مققن بققين المبققادئ الواجققب احترامهققا عنققد توقيققع 81الحيثيققة رقققم 

المتعلققق ببورصققة القققيم المنقولققة أثققار المجلققس نفققس المبققدأ  514-39وفققي قققراره رقققم . العقوبققات الإداريققة

س مقع المخالفقات المرتكبقة وقضى بأن العقوبات التي توقعها لجنة عمليات البورصة يجقب أن تكقون بالقيقا

والمكاسب التي تنتج عن هذه المخالفات
(758)

. 

يجب احترام أمرين  الهيئات الإدارية المستقلةولإعمال مبدأ التناسب في نطاق العقوبات التي توقعها 

 :وهما

 . الالتزام بالمعقولية في توقيع الجزاءات الإدارية: أولا

 . ى مخالفة واحدةالالتزام بعدم التعدد الجزائي عل: ثانيا

 

 :الالتزام بالمعقولية في توقيع الجزاءات الإدارية -أولاا 

عندما تقوم الهيئة الإدارية المستقلة باختيار الجزاء للمخالفة المرتكبة، عليها أن تقوم بإجراء موازين 

المخالف  القسط بين أمور عدّة، كمدى خطورة المخالفة على المصالح الفردية أو الإدارية ومدى ما حققه

 .من منفعة نتيجة الفعل، ومقدار ما يناله من جزاء في ضوء ذلك جميعه من حق أو حرية أساسية

                                                 
754

 .1991من الدستور الجزائري لسنة  105انظر المادة  - 
755
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756
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لم يكن صريحا عكس  الهيئات الإدارية المستقلةموقف المشرع الجزائري بشأن مبدأ التناسب أمام 

قرينه الفرنسي
(759)

هر بعض المعالم التي التي تكرس السلطة القمعية تظ ةلكن باستقراء النصوص القانوني. 

، أو من (1)توحي بتكريس هذا المبدأ، وذلك من خلال تكريس الحد الأقصى للعقوبة لا يمكن تجاوزه 

 (.8)، وكذا بالنظر إلى الظروف المحيطة بمرتكب المخالفة (5)خلال تكريس العقوبات التكميلية 

 :وضع حدّ أقصى للعقوبة –1

تحدد بالحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه فإذا كان  ية المستقلةالهيئات الإدارالعقوبات التي توقعها 

 .الهيئات الإدارية المستقلةالقاضي الجزائي له حرية في تقدير العقوبة، فنفس الحرية نجدها مكرسة أمام 

إنّ مبدأ التناسب يقضي على الهيئات الضبطية أن تبحث عن نقطة التوازن بين العقوبة التي سوف 

ففي غياب عقوبات محدّدة جداً . المقترف توقعها والفعل
(760)

 .أو جزافية فالهيئة عليها احترام مبدأ التناسب 

 43فالعقوبات التي يوقعها مجلس المنافسة على الممارسات المقيدة للمنافسة تكون بغرامة لا تفوق 

غرامة لا تتجاوز وإذا لم يكن الشخص المتابع رقم أعمال فال. من مبلغ رقم الأعمال المحقق في الجزائر% 

من رقم %  41وفي حالة التجميع دون ترخيص يمكن أن يعاقب بعقوبة قد تصل إلى . ثلاثة ملايين دينار

الأعمال
(761)

فتحديد العقوبة في هذه الحالة يكون باحترام مبدأ التناسب وذلك من خلال التقيد بالعقوبة  ،

المقررة في النص القانوني
762

الفرنسي في مجال المنافسة نجد انه بالإضافة  ، بينما وبالعودة إلى التشريع

إلى تحديد الغرامة، يعتمد كذلك على بعض المعايير أثناء تقديره للعقوبات المالية، فقد نصت الفقرة الثانية 

على أن تكون العقوبات المالية  1931ديسمبر  41الصادر في  1508-31من الأمر رقم  18من المادة 

ات المرتكبة وحجم الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد ومتناسبة مع حالة متناسبة مع خطورة الممارس

 المؤسسة أو الهيئة المعاقبة

ويشترط النص كذلك أن تكون العقوبات محددة بصورة منفردة لكل مؤسسة أو هيئة وان تكون 

يتبين صراحة تكريس مجلس المنافسة الفرنسي لمبدأ  18العقوبة معللة، ومن خلال مضمون المادة 

لتناسب في تقديره للعقوبات على الممارسات المنافية المنافسةا
(763)

. 
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من  L 464-2لمنافسة، والتي أصبحت فيما بعد المادة ديسمبر الفرنسي، المتعلق با 41من الأمر  18تنص المادة  -  

 : التقنين التجاري الفرنسي على مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ، وتجري الصياغة الفرنسية لهذا النص كالتالي
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à 

l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 

l’organisme sanctionné » 

 :وفي نفس النقطة المتعلقة بتناسب العقوبات المالية مع خطورة الممارسات المرتكبة وحجم الضرر، راجع
 BOUTARD LABARDE (M.C), "Principe de proportionnalité et fixation des            

amendes…", op cit, p 44. 

، أو 41-91من الأمر  18إنّ مثل هذا النص لا نجده في قانون المنافسة الجزائري سواء في نص المادة 

  .، بالرغم من أنّ هذه النصوص مستوحاة من التشريع الفرنسي48-48من الأمر  11المادة 
760

، المتعلق 5448جويلية  19، المؤرخ في 48-48ن الأمر م 13نجد نصوصا أين تكون العقوبة محدّدة كالمادة   -  

يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار كل  : ))، والتي تنص على ما يلي5448، الصادرة 08بالمنافسة، ج ر عدد 

شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي 

 .، المرجع السابق((محدّدة في هذا الأمر
761
 .، المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة5448جويلية  19، المؤرخ في 48-48من الأمر  15و 11و 11انظر المواد   - 
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 - Voir, ZOUAIMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Editions HOUMA, Alger, 2005, p  97. 
763

دراسققة )كتققو محمقد الشققريف، الممارسققات المنافيققة للمنافسقة فققي القققانون الجزائققري :فققي تفصقيل ذلققك راجققع - 

، أطروحة لنيل درجة دكتقوراه دولقة فقي الققانون، فقرع الققانون العقام، جامعقة (مقارنة بالقانون الفرنسي

 .818، ص 5441مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 
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من رقم %  48أمّا في مجال اختصاص لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز تكون العقوبة في حدود 

الأعمال دون أن تفوق خمسة ملايين دينار، وفي حالة العقوبات غير المالية تسحب مؤقتا رخصة 

السنةالاستغلال لفترة لا تتجاوز 
(764)

. 

وجاءت العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفية في نفس النهج، منها غير المالية التي رتبها المشرع 

من الإنذار إلى سحب الاعتماد، أما المالية منها فتكون إمّا لوحدها أو إضافة إلى العقوبات غير المالية 

أو المؤسسة المالية بتوفيرهوتكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك 
(765)

إنّ هذه . 

العقوبات متنوعة، فاللجنة المصرفية تختار العقوبة بحسب الفعل المقترف إذ لا يمكن المقارنة بين الإنذار 

 .وسحب الاعتماد

وينطبق الحكم نفسه على العقوبات التي توقعها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في مجال 

ية أما المالية فهي محدّدة بعشرة ملايين دينار أو مبلغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه العقوبات غير المال

بفعل الخطأ المرتكب
(766)

. 

أخيرا بالنسبة للجنة ضبط البريد والمواصلات فإنّ المشرع حدد العقوبات في إطار التعليق الكلي أو 

خصة لمدّة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة الجزئي للرخصة لمدّة أقصاها ثلاثين يوما، أو التعليق المؤقت للر

أشهر أو تخفيض مدتها في حدود السنة
(767)

. 

إنّ إعطاء الهيئات الإدارية المستقلة هامشا من الحرية في تقدير العقوبة التي توقعها يسمح لها 

 .بإنزال الجزاءات بالنظر إلى الأفعال المقترفة، وهذا ما يقربها من عمل القاضي الجزائي

 :يس العقوبات التكميليةتكر – 3

كرس لها الضبط الاقتصادي إلى  الهيئات الإدارية المستقلةعلى غرار القاضي الجزائي فإنّ 

فمجلس المنافسة يمكن له بالإضافة إلى العقوبات . جانب العقوبات الأصلية عقوبات أخرى تكميلية

المالية أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه
(768)

ومنحت نفس الإمكانية للجنة . 

المصرفية بشأن العقوبات المالية إذ يمكن أن تستعملها كعقوبات أصلية أو كعقوبات تكميلية بحسب 

الظروف
(769)

أو /، ونفس الشيء بالنسبة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، فالنص يقضي ب و

فرض غرامات
(770)

كون كعقوبة تكميلية إضافية إلى ، فيمكن أن تكون هذه الغرامات مستقلة أو ت

 .العقوبات الأخرى

هذه . يظهر إذن أنّ العقوبات تتصف بالازدواجية، فأحيانا تكون أصلية وأحيانا أخرى تكون تكميلية

الازدواجية تحقق مبدأ التناسب، فإذا كان الخطأ المرتكب خطيرا فالهيئة توقع عقوبة أصلية وأخرى تكميلية، 

 .ة فتختار عقوبة أصلية، أي ما يتلاءم مع الفعل المرتكبأما إذا كان أقل خطور
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، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن 5445فيفري  41، المؤرخ في 41-45من القانون  109و 103المواد انظر   - 

 .5445، لسنة 43، ج ر عدد طريق القنوات
765
، الصادرة 15، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 5448أوت  51، المؤرخ في 11-48من الأمر  110انظر المادة   - 
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 .33-31، ص 5445، لسنة 45لدور الدولة، مجلة إدارة ، عدد 
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، جر ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة1998ماي  58، المؤرخ في 14-98من المرسوم التشريعي  10انظر المادة   - 

لسنة  48، ج ر عدد 1991جانفي  14، مؤرخ في 14-91مم بالأمر ، معدل ومت1998لسنة  80عدد 

 . 5448لسنة  85، ج ر عدد 5448فيفري  13، مؤرخ في 45-48، وبالقانون رقم 1991
767

، يحدد القواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات 5444أوت  41، المؤرخ في 48-5444من القانون  81/5انظر المادة  - 

 .5444، الصادرة سنة 03ر عدد ، ج السلكية واللاسلكية
768
 .، المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة5448جويلية  19، المؤرخ في 48-48فقرة أخيرة من الأمر  01 ةانظر الماد  - 
769
 .، المرجع السابق ، المتعلق بالنقد والقرض5448أوت  51، المؤرخ في 11-48من الأمر  110 ةانظر الماد  - 
770

، المعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القيم 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98المرسوم التشريعي  من 10انظر المادة   - 

 .، المرجع السابقالمنقولة
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 الركن المعنوي   : الاعتداد بالحالة الشخصية – 2

الاعتداد بالظروف الشخصية ليس من اهتمام الضبط الاقتصادي عكس القانون الجزائي حيث 

الثانية فإنه يؤخذ في الحالة . يعاقب الشخص المجرم حسب الظروف المحيطة بالفعل إما تشديدا أو تخفيفا

 .بعين الاعتبار الفعل المادي هل ارتكب لأول مرة أم حالة العود

 للهيئات الإدارية المستقلةالظروف المخففة والمشددة لم يحددها المشرع بمناسبة السلطة القمعية  –أ 

مثل القانون الجزائي
(771)

 .فالسلطة المعنية بتوقيع العقوبة لها أنّ تقدر هذه الحالة. 

تتبنى في العقاب الاعتماد على الفعل المادي إلاّ أنّ في بعض  الهيئات الإدارية المستقلةأنّ رغم 

تولي اهتماما بالركن المعنوي لالأحوا
(772)

، إمّا بتشديد العقوبة أو تخفيضها، وذلك حسب ظروف 

المؤسسات
(773)

. 

، وهو مكرس في قانون العود وهو إعادة ارتكاب نفس الفعل، أي انتهاك نفس القاعدة القانونية –ب 

 41-45تشير إليه، خاصة القانون رقم  للهيئات الإدارية المستقلةبعض النصوص المنظمة . العقوبات

يحدد مبلغ : )) منه على ما يلي 103المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات، حيث تنص المادة 

من رقم أعمال السنة %(  48)ثة في المائة أعلاه في حدود ثلا 101الغرامة المنصوص عليها في المادة 

%( 41)للمتعامل مرتكب المخالفة دون أن يفوق خمسة ملايين دينار، ويرفع إلى خمسة في المائة  ةالفارط

لكن المشرع لم ينص على شروط هذه الحالة فهل ((. في حالة العود دون أن يفوق عشرة ملايين دينار

الهيئات الإدارية الفعل الأول، غير أن هذا الحل قد يستبعد أمام يشترط أن يكون قد صدر حكم نهائي في 

، فمجرد الإعذار يكفي لأن تشدد العقوبة إذا ما ارتكب الفعل مرّة أخرىالمستقلة
(774)

.  

تظهر أنها تخضع لمبدأ التناسب من حيث احترام  الهيئات الإدارية المستقلةأخيرا فإن العقوبات التي توقعها 

فاحترام المعقولية في  L’automaticitéقيعها ولا تخضع من جهة أخرى لمبدأ آلية العقوبات المعقولية في تو

يرها حسب الظروف والأشخاصيتوقيع العقوبات يؤدي إلى تغ
(775)

، وفي هذا يمكن للهيئة القضائية أن تراقب 

هذا التناسب بين الفعل المجرم والعقوبة
(776)

. 

 Non bis in idemعدم الجمع بين العقوبات  –ثانيا 

 يعرف لا حين في معينة، عقوبات تقابله قسم وكل للجرائم الثلاثي التقسيم الجزائي القانون يتبنى

 والنتيجة العقوبات، في التفرقة وبدون واحد نموذج في جمعها تم الأفعال فكل التقسيم، هذا الاقتصادي الضبط

 الإدارية الهيئات اختصاص إلى بالنظر خطأ يشكل كان إذا مرتين واحد فعل على المعاقبة إمكانية هي

 فعل كان إذا تطرح والمسألة العقوبات، ازدواجية أمام فنكون ،(1)العقوبات قانون إلى بالنظر وكذا المستقلة
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 .، المعدل والمتمم، يتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق1911جوان  43، المؤرخ في 111-11من الأمر  18انظر المادة  - 
772

، ، المعدل والمتمم، يتضمن قانون العقوبات1911جوان  43، المؤرخ في 111-11ر من الأم 19إلى  10انظر المواد  - 

 .المرجع السابق
773

مثلا بالنسبة لمجلس المنافسة عند تقديره لعقوبات على الممارسات المنافية للمنافسة، فانه يراعي ويأخذ بعقين الاعتبقار  - 

مقن الظقروف المشقددة ققدم الممارسقات وطقول مقدتها واتسقاع كل الظروف التي أحاطت بتنفيذ وارتكاب الممارسات، فيعتبر 

نطاقها، كما ينظر كقذلك فقي تققدير العقوبقة إلقى سقلوك مرتكبقي الممارسقات المنافيقة للمنافسقة وتشقدد علقيهم العقوبقة إذا كقان 

 .810كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص : لهؤلاء نية وقصد تقييد المنافسة، في تفصيل ذلك راجع
774

 .30يساوي عز الدين، المرجع السابق، ص ع - 
775

 - Sur les sanctions automatiques et la modulation des sanctions voir, MIGNON (E) « L’ampleur, 

le sens et la portée des garanties en matière de sanctions administratives » AJDA, n° spécial, 

2001 (Les sanctions administratives), pp. 104-105. 
776

ملايين فرنك كون  41سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن خفضّ عقوبة وقعها المجلس الأعلى للسمعي البصري من   - 

 :العقوبة لا تتلاءم مع الخطأ المرتكب، انظر في ذلك
C E. Ass 11 mars 1994, Soc anonyme la CINQ, conc. MAUGUE (C) & TOUVET (L) AJDA, 

n° 05, 1994, p.372. 
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مختلفة طبيعة ذات عقوبات وبالتالي متابعات عدّة يشكل أن يمكن واحد
(777)

 توقيع إمكانية فقط يعني لا وهذا .

 بين الاختصاص تنازع حالة تصور يمكن بل ،(5)الجزائي والقضاء المستقلة داريةالإ الهيئة من العقوبات

 .المستقلة الإدارية الهيئات

 :المستقلة الإدارية الهيئات توقعها التي العقوبات بين الجمع عدم –1

تقوم هذه الفرضية إذا علمنا أنّ مجال اختصاص مجلس المنافسة غير محدّد بقطاع اقتصادي معين، 

مارس رقابة أفقية على جميع الأعوان الاقتصاديين عكس الهيئات الضبطية الأخرى التي تمارس فهو ي

 .رقابة عمودية على أعوان القطاع فقط

إذن فهل إذا عاقب مجلس المنافسة عونا اقتصاديا على فعل ما يدخل أيضا في اختصاص هيئة 

 عل ؟إدارية مستقلة أخرى يمكن أن تعاقب هذه الأخيرة على نفس الف

 48-48من أمر  89لكن نجد المادة . هذه المسألة لم تؤطر في التشريع الجزائري بصفة واضحة

عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع : )) المتعلق بالمنافسة تنص على ما يلي

معنية لإبداء نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط فإن المجلس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة ال

 .الرأي

يقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع 

 ((.سلطات الضبط

أمرا محبذا، فانّ المشرع اكتفى بالإشارة إلى  الهيئات الإدارية المستقلةفإذا كان التعاون والتشاور بين 

فلم ينص المشرع على حالة ما إذا عاقب مجلس . لإبداء الرأي مجرد إخطار الهيئات الأخرى وإرسال الملف

المنافسة هذا العون لارتكابه ممارسات منافية للمنافسة كيف يكون ردّ فعل الهيئة القطاعية ؟هل يمكن أن تعاقب 

 على نفس الأفعال ؟ أم تكتفي بما عاقب عليه مجلس المنافسة ؟

متعلق بتطوير وترقية المرفق العام للغاز أخذ بعين ال 5444فيفري  14المشرع الفرنسي في قانون 

الاعتبار هذا المشكل، فإذا كانت المخالفة محل عقوبة مالية بالنظر إلى تشريع آخر فإن العقوبة المالية التي 

ستوقعها اللجنة محدّدة، بحيث لا يمكن أن تتعدى المبلغ الإجمالي للعقوبات المالية المبلغ الأقصى لإحدى 

نالعقوبتي
(778)

. 

 :عدم الجمع بين العقوبات الإدارية والجزائية –3

قاعدة أساسية في القانون الجزائي التي تمنع  هي non bis in idemمبدأ عدم الجمع بين العقوبات 

غير أن هذا المبدأ ليس عاما إذ يمكن الجمع بين عقوبة جزائية وأخرى . المعاقبة على نفس الفعل بعقوبتين

نا أن حماية المصالح المهنية الخاصة تختلف عن حماية المصالح العامة التي يتولى تأديبية، والأساس ه

القانون الجنائي حمايتها
(779)

. 

لكن المشكل يطرح عند إمكانية التلاقي بين العقوبات الجزائية والعقوبات التي توقعها الهيئات 

هرة إزالة التجريم لكن هذه الظاهرة الضبطية المستقلة، فالسلطة القمعية الممنوحة لهذه الهيئات جاءت بظا

وبعدها يتدخل القضاء الجزائي لما  للهيئات الإدارية المستقلةتظهر أحيانا جزئية، فتسمح بالتدخل السريع 

أنّ توقعها للهيئات الإدارية المستقلةيتعلق الأمر بالعقوبات السالبة للحرية التي لا يمكن 
(780)

. 

                                                 
777

-  ROBERT (J-H), « Application ou non application de la règle non bis in idem entre les sanctions 

pénales, civiles et administratives », APC, n° 07, 1984, p. 136. 
778

 - PRALUS-DUPUY (J), «  Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines 

A.A.I », RAFDA, n
o
 03, 2003, pp 564-565. 

779
 - SALOMON (R), «  Le pouvoir de sanction des A.A.I en matière économique et financière et les 

garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, 2001, p 46. 

780
 .31عيساوي عزالدين، المرجع السابق، ص  - 
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لأول مرة حول القيمة القانونية لمبدأ عدم الجمع  ليه الإشكالالمجلس الدستوري الفرنسي لما طرح ع

هذه القاعدة تشكل مبدأ ذو قيمة تشريعية في مجال الجنايات والجنح، فيمكن )) بين العقوبات، فأجاب بأنّ 

))لقانون أن يضع استثناءات عليه
(781)

. 

فكان  لهيئات الإدارية المستقلةاأما موقفه بشأن الجمع بين العقوبات الجزائية والعقوبات التي توقعها 

 :، حيث أثار المجلس ثلاث نقاط514-39بشأن لجنة عمليات البورصة في قراره 

 .أنهّ من غير الجدوى البحث عن القيمة الدستورية لمبدأ عدم الجمع بين العقوبات: أولا

دارية إلاّ إذا نص إنّ هذا المبدأ لا يمكن إعماله في حالة الجمع بين العقوبات الجزائية والإ: ثانيا

 .القانون على خلاف ذلك

لاحظ المجلس بأنّ هذه اللجنة يمكن أن تنطق بعقوبات وللقاضي إمكانية توقيعها ففي هذه : أخيرا

الحالة فإنّ المبلغ الإجمالي للعقوبات المحتمل توقيعها لا يمكن أن يتعدى أشدها
(782)

. 

تدخل في مجال  الهيئات الإدارية المستقلةها هذا الموقف يجد تبريره في أنّ العقوبات التي توقع

فالأولى تهدف إلى حماية . الضبط، أما العقوبات التي يوقعها القاضي الجزائي لا تدخل في هذه المهمة

أمّا الثانية تهدف إلى معاقبة الأفعال وتنظر إلى مرتكبيها . السوق بمعاقبة الشخص بصفته عون في السوق

مةكأشخاص اقترفوا أفعالا مجر
(783)

إنّ هذا التبرير ينظر إلى السلطة القمعية في هدفها وليس في . 

 .موضوعها

للهيئات نجد نظام الجمع بين العقوبات الإدارية والعقوبات الجزائية مكرسا في النصوص المنظمة 

فالعون الذي ينشر معلومات خاطئة أو يغالط الجمهور أو يمارس مناورة ما يهدف إلى . الإدارية المستقلة

عرقلة السير الحسن لسوق القيم المنقولة يعاقب من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، كما 

يعاقب من طرف القضاء
(784)

واللجنة المصرفية تعاقب على الإخلال بقواعد حسن سير المهنة وفي . 

المهنة  الوقت نفسه يعاقب القضاء الجزائي على نفس الأفعال، فإذا كان السر المهني من أخلاقيات

، ويحيل الأمر نفسه 11-48من أمر  110المصرفية فإنّ إفشاءه تعاقب عليه اللجنة المصرفية بحكم المادة 

منه إلى قانون العقوبات ليعاقب على الفعل نفسه 113في المادة 
(785)

من الأمر السابق  199وتنص المادة . 

اب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الكت: )) على ما يلي

.(( من قيمة الاستثمار%  54لتطبيقه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تصل إلى 

 .والمخالفات التي تعاقب عليها اللجنة المصرفية واردة في الكتاب السادس من هذا الأمر

ئية والإدارية والتمييز بين قانون يظهر أنّ المشرع يتبنى بصفة واضحة الجمع بين العقوبات الجزا

الضبط والقانون الجزائي هو الذي أظهر هذا المزج، غير أننا لو اعتمدنا معيارا آخرا غير المصلحة 

الهيئات الإدارية للعقوبات التي توقعها  Punitifالمحمية وذلك بالنظر إلى العقوبة نفسها فالطابع الجزائي 

وبالتالي ينتج إمّا اعتماد مبدأ عدم الجمع أو مبدأ التناوب . المبادئ العقابيةهو الذي ألزمها باحترام  المستقلة

 . بين العقوبات الجزائية والإدارية

                                                 
781

 - C. Const. n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, cité par MODERNE (F), Sanctions administratives et 

justice constitutionnelle…, Op.cit, p. 270. 
782

 - C. Const. n° 89-264, du 28 juillet 1989, cons, n°16, 18 et 22, Op.cit, p. 685 ; DELMAS-MARTY (M) et 

TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ,De la répression  administrative  au droit administratif 

pénal, Economica, Paris, 1992, p 102. 
783

 - FRISON-ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière » LPA, n° 

246, 2000, p. 04. 
784

، المعدل والمتمم، المتعلق 1998ماي  58، المؤرخ في 14-98ريعي من المرسوم التش 14انظر المادة  - 

 .ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق
785

، المعدل والمتمم، يتضمن قانون 1911جوان  43، المؤرخ في 111-11من الأمر  841انظر المادة  - 

 .العقوبات، المرجع السابق
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ففي هاتين الحالتين فإنّ العقوبات تدخل في تنافس لقمع الفعل المخالف، فإذا كان القاضي الجزائي 

وبة المالية، وفي الحالة العكسية فإذا عاقبت الهيئة مختصا فإنّ الهيئة الإدارية المستقلة تمتنع عن النطق بالعق

الإدارية المستقلة فهل يمتنع القاضي عن العقاب؟ الحل نجده في التقنين المالي والنقدي الفرنسي بشأن لجنة 

عمليات البورصة، فإذا وقعت هذه الأخيرة عقوبات مالية وأصبحت نهائية قبل أن ينظر القاضي الجزائي 

على نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها فإن القاضي يمكن أن يأمر بأنّ العقوبة المالية تنطبق على بشأنها نهائيا 

الغرامة التي يوقعها
(786)

هذا الحل التشريعي قبله المجلس الدستوري الفرنسي، فهو يؤيد فكرة مفادها أنّ . 

 .الوسائل مختلفة لكنها متكاملة وترمي إلى هدف واحد

رادة القاضي من جهة ومن جهة أخرى يثير إشكالاً حول اختصاص النيابة يبقى هذا الحل رهن إ

 .العامة فاستقلالية هذه الأخيرة تصطدم مع هذا الحل

الهيئات الإدارية إذن فهل يمكن تبني مبدأ الجزائي يوقف المدني في هذه الحالة وتطويعه ليتلاءم مع 

هيئة الإدارية لا تنطق بالعقوبة، فإذا كان الفعل يشكل فعلاً جنائيا فإنّ الالمستقلة
(787)

لكن لا تتلاءم هذه . 

وهي الفعالية والسرعة في التدخل عكس القضاء  الهيئات الإدارية المستقلةالإمكانية مع غرض إنشاء 

 .الجزائي

إذن فأمام استقلال الإجراء القضائي عن الإجراء الإداري يبقى الحل هو ما ذهب إليه المجلس 

ديثا، فالعقوبة الإدارية ذات الطبيعة المالية لا يمكن أن تجمع مع العقوبة الجزائية المالية، الدستوري الفرنسي ح

فالهيئة الإدارية لا توقع العقوبة المالية إلاّ إذا كان الفعل لا يشكل فعلاً جرميا
(788)

بالتالي فالمجلس الدستوري . 

فكرّس تطبيق مبدأ عدم الجمع بين العقوبات، الفرنسي أعاد النظر في موقفه المتعلق بلجنة عمليات البورصة، 

فيظهرانه تبنى موقفا ضدّ استقلالية القمع الإداري
(789)

. 

أما الوضع عندنا في الجزائر وأمام سكوت النصوص عن حالة الجمع بين العقوبات الإدارية 

ذه العقوبات والعقوبات الجزائية من نفس النوع خاصة عندما نكون أمام العقوبات المالية، فرغم شدّة ه

فقد تضاف إليها عقوبات مالية أخرى ينطق بها القاضي  الهيئات الإدارية المستقلةعندما توقع من طرف 

وفي هذه الحالة على المشرع الجزائري أن يعدل من موقفه على الأقل من . الجزائي على نفس الأفعال

الأسبقية في توقيع العقوبة المالية، أجل إيجاد تناسب بين الفعل المقترف والعقوبة الموقعة مهما كانت 

وبالتالي فإنّ مبدأ التناسب يسمح من جهة . فطالما أن العقوبة الجنائية والإدارية لها غاية واحدة وهي قمعية

                                                 
786

 - « Lorsque la commission des opérations de bourse à prononcé une sanction pécuniaires 

devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits 

ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’ampute sur 

l’amande prononcée », art. L 621-16 du code monétaire et financier français.  
787
 .141غنام محمد غنام، القانون الجنائي الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر،  ص  - 

788
 - C. Const. n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996, cons,n°15, concernant l’article L 36-11, 2e, b 

de la loi n° 96-659, du 26 juillet 1996, portant réglementation des télécommunications, le 

conseil constitutionnel affirme qu’une « sanction administrative de nature pécuniaire ne 

peut se cumuler avec une sanction pénale » voir PRALUS-DUPUY (J), « Réflexions sur 

le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines A.A.I », Op.cit, pp. 564 et 565. 
789

هذا هو موقف المشرع الفرنسي بشِان العقوبات التي توقعها لجنة عمليات البورصة والعقوبات التي يوقعها  - 

والمالي الفرنسي، من التقنين النقدي  L 621-16كما سبق الإشارة إليه في المادة . القضاء على نفس الأفعال

وقد سبقت للمحكمة الجزائية لباريس أن قضت على هذا النحو، فبعدما عاقبت لجنة عمليات البورصة 

PICCIOTTO (S)  بعقوبة مالية تقدر بعشرة ملايين فرنك فرنسي، أعلنت المحكمة انعقادها على الفعل

وذلك لكفاية  514-39دستوري نفسه فقضت المحكمة بالإعفاء من العقوبة واسترجعت قرار المجلس ال

 :العقوبات التي وقعتها لجنة عمليات البورصة فقضت بما يلي
« Qu’aucune peine d’amende ne peut donc plus être prononcée à l’égard de PICCIOTTO 

dont le comportement n’est pas suffisamment grave pour justifier un emprisonnement  même 

assorti du sursis », in DOCOULOUX-FAVARD (C), «  En application de la loi du 02 août 

1989, deux sentences pour une seul infraction d’initié », T.G.I Paris 1
éme

 ch. corr. 03 

décembre 1993, PICCIOTTO, LPA, n° 08, 1994,  p. 07. 
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بالجمع بين العقوبات من نوع واحد ومن جهة أخرى يضمن للمتابع أن لا يعاقب بعقوبة تتعدى الفعل الذي 

 .  Peines strictement et évidemment nécessairesسية اقترفه فتحقق له ضمانة أسا

     خاتمة

إن كثرة الهيآت الإدارية المستقلة في مجالات النشاط الاقتصادي والمالي وتزويقدها بسقلطات عديقدة 

يؤدي إلى خلق العديد من القواعد الجديدة والمتخصصة، وتختلف هذه القواعد مقن سقلطة لأخقرى، وأحيانقا 

نات الأساسية المقررة للأفراد أمام القضاء ليست معممة ومطبقة أمام كل الهيآت، وققد يكقون نجد أن الضما

هذا النقص في تكريس الضمانات القانونية متعمد ويمارس تحقت غطقاء المرونقة والسقرعة لضقمان فعاليقة 

خقول لهقا  الضبط الاقتصادي، لكن في الأساس هذه الظاهرة تمس بحققوق المتقابعين امقام هقذه الهيقآت التقي

القانون سلطة العقاب، غيقر أن ممارسقة السقلطات الداريقة للسقلطة القمعيقة هقو نقوع مقن التحقذير والتقذكير 

للأعوان الاقتصاديين بأنه توجد قواعد قانونية أخرى يجب احترامهقا، وبالتقالي فهقذه الهيقآت لا تققوم بقدور 

قتصاديين الآخرين من اقتراف مثقل تلقك العقاب فقط وإنما تهدف أيضا من خلال ذلك إلى ردع الأعوان الا

الأفعال، ولتحقيق وإعمال مبدأ التناسب في العقوبات التقي تقررهقا سقلطات الضقبط المختلفقة، يجقب العمقل 

الماليقة منهقا )على تأطير سلطة العقاب من خلال تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها فقي تققدير العقوبقة 

 (.والعقوبات الإدارية

التناسب فقي العقوبقات المققررة مقن سقلطات الضقبط القطاعيقة يجقب العمقل  أه حتى يتحقق مبدكما ان

على تعليل العقوبات، ويكون ذلك من خلال مراعاة تناسقب العقوبقة مقع خطقورة الأفعقال المرتكبقة والآثقار 

الواقعية والحقيقية التي انجرت من الفعل المرتكب
(790)

عقوبقات الماليقة ، بالإضافة إلى الاعتماد في تققدير ال

على وعاء العقوبة المحددة في النصوص القانونية لكل سلطة
(791)

 . 
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منافسة، يجب بالإضافة إلى إعمال تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال المرتكبقة مقن في هذه الحالة وخاصة في مجال ال - 

خلال دراسة خطورة الأفعال والضقرر اللاحقق بالاقتصقاد، تفريقد العقوبقات وذلقك بقالنظر إلقى حالقة الأشقخاص أو الأعقوان 

يؤخققذ بعققين الاعتبققار المسققؤولية  يجققب أن تعلققل كققل عقوبققة بصققورة منفققردة، ولابققد أن هالمعققاقبين، إذ فققي حالققة تعققددهم فانقق

الخاصة بكل شخص في إيجاد وتنفيذ الفعل المقترف، كما يجب أيضا النظر إلقى وضقعيتهم فقي السقوق ومقدى اسقتفادتهم مقن 

الممارسات المقترفة، كما انه يجب أن تكون العقوبات خاصة المالية منها متناسبة مع المقدرة التساهمية لكل شخص صدرت 

، وإذا تعلقق ةفإذا كان الشخص مؤسسقة، فقان المققدرة تققاس بقرقم الأعمقال المحققق فقي آخقر سقنة ماليقة مختتمق .منه المخالفة

الأمر بمنظمة أو تجمع مهني فان المقدرة المالية لها تكون مرتبطة بمبلغ الاشتراكات المقدمة من طرف الأعضاء وبقالموارد 

 .   511-511كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص : راجع أكثر تفصيل في الموضوع. الأخرى المسجلة في موازنتها
791

 - Les sanctions doivent respecter un principe de proportionnalité entre la faute et la sanction 

envisagée, le respect de ce principe se trouve dans la diversité des sanctions établies par la loi et qui 

sont graduées en fonction de la faute commise, Voir FRANCESCHINI Laurence, "Aspect pratiques du 

droit de la communication: le pouvoir de sanction du conseil supérieur de l'audiovisuel", In 

, p 06.www.senat.fr 

http://www.senat.fr/


 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة
 
 

 الاستاذة فتحي وردية
 

 

 

 

 : مــقدمـــة
يبرالية تطور دور الدولة بهدف مسايرة النمط الإقتصادي الجديد، وتحت تأثير الإديولوجية الل
 .بانسحابها التدريجي من الحقل الإقتصادي، من دولة مدخلة إلى دولة ضابطة

ولعلى أن أهم نهج تبناه المشرع الجزائري لتحقيق ذلك يتمثل في وضع سياسة إزالة التنظيم 
نسحاب الدولة من مجال السوق بإنشاء  ولقد زكت الجزائر هذا المسعى الذي يجعلها دولة ضابطة. وا 

سلطات إدارية مستقلة ذات نشاط واسع يشمل القطاع البنكي والمؤسسات المالية والسوق المالية وكذا 
ستغلال الموارد الطبيعية وقطاع التأمينات  . قطاع الإتصالات، الكهرباء والغاز، التنقيب وا 
د خصها المشرع وهذه الهيئات الإدارية المكلفة بمختلف الوظائف المتعلقة بالضبط الإقتصادي ق

بعدة سلطات من أجل أداء مهامها المحددة قانونا، فلها سلطة رقابية وسلطة إصدار الأوامر والقرارات 
الفردية، وتتمتع أيضا بالسلطة التنظيمية أو إصدار اللوائح، كما لها سلطة توقيع العقاب على مخالفة 

مبدأ التقليدي القاضي بالطابع الإستشاري الأنظمة أو القوانين أي أنها لها إختصاص قمعي يقضي على ال
 .للسلطات الضبط الإقتصادي في مجال الردع وأن سلطة التوقيع العقاب تنفرد به السلطة القضائية
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وهذا الإختصاص القمعي لكل من اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، 
بط الكهرباء والغاز، لجنة التأمينات والوكالتان مجلس المنافسة، سلطة ضبط البريد والمواصلات، لجنة ض

المختصتان في المجال المنجمي يسمح لها بالتوقيع عقوبات مالية وأخرى غير مالية على المستثمرين في 
 . هذه المجالات

ورغم المبدأ المكرس في شأن هذه السلطات وهو إستقلاليتها إلا أنه نظرا لخطورة السلطات 
. س بصفة خاصة المجال المالي والإقتصداي، فإن المشرع أخضعها لرقابة القضاءالمخولة لها والتي تم

 -كقاعدة عامة –والقضاء المختص بالفصل في الطعون الموجهة ضد القرارت الصادرة عن هذه الهيئات 
 .يتمثل في مجلس الدولة الذي لا يتعدى إختصاصه حدود إلغاء القرار

ذا كان المسلم به أن رقابة القضاء الإداري على السلطة القمعية للسلطات الإدارية المستقلة  وا 
تخضع لقانون الإجراءات المدنية أي القواعد العامة إلا أنها نصوصها أفرزت على وجود إستثناءات تمس 
مواعيد الطعن وأخرى التظلم الرئاسي إلى جانب أهم إجراء وهو وقف تنفيذ القرارات الصادرة عنها الذي 

 . ضمانات الدفاع يعتبر كضمانة من
ووقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة له أهمية كبيرة ذلك أنه يسمح بدرء 
الضرر الذي لا يمكن لدعوى الإلغاء إصلاحه خاصة إذا علمان أن هذه السلطات التي تضبط قطاعات 

 .لخاضعين لرقابتهاحساسة تصدر قرارات خطيرة تمس بحقوق ومصالح الأعوان الإقتصاديين ا
وعلى هذا فإن وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئات سيحقق نتائج لا تحققها دعوى 
الإلغاء، لذا فإلى أي مدى كرس وقف تنفيذ بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة مقارنة بالمجلس الدستوري 

جسدا بذلك الحماية اللازمة للأشخاص الفرنسي الذي أضفى بصفة صريحة القيمة الدستورية لهذا المبدأ م
 .المتابعين أمام هذه الهيئات

وهذه الإشكالية سنجيب عنها من زاويتين، من زاوية القواعد العامة أي قانون الإجراءات المدنية 
  (.المبحث الثاني)ثم من زاوية النصوص الخاصة بالهيئات اإلإدارية المستقلة ( المبحث الأول)

 

 

كريس مبدأ وقف لتنفيذ القرارات الإدارية في القواعد ت:  المبحث الأول

 العامة

إن القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية التقليدية قابلة للطعن فيها أمام                  

القضاء الإداري بالإلغاء إلا أن هذا الطعن ليس له أي اثر موقف بالنسبة للقرارات الإدارية محل 

تتمتع بقرينة المشروعية وامتياز الأولوية اللذان يسمحان بالتنفيذ الفوري للقرار  إنهاالطعن، ذلك 

 .الإداري رغم انه محل طعن
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غير أن هذا الأصل ورد عليه استثناء فرضته صعوبة تدارك أثار القرار غير المشروع وأكدته 

ات التي تعد من اختصاص من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للطعون ضد ا لقرار 134/11المادة 

من نفس القانون بالنسبة للقرارات  538/5والمادة (المحاكم الإدارية)الغرفة الإدارية للمجلس القضائي 

 .الإدارية إذا كان الطعن مرفوعا أمام المجلس

وهذا الاستثناء القاضي بتطبيق مبدأ وقف التنفيذ هو المرجع الذي يستند إليه مجلس الدولة        

سبة للطعون المرفوعة إليه بشأن القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة وللفصل في بالن

الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذها باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية هو الشريعة العامة التي يرجع 

 .إليها أمام غياب نص خاص

رة عن الهيئات الإدارية المستقلة فسنحدد طابعه ولأهمية هذا الاستثناء الذي يطبق بشأن القرارات الصاد

 .الاستثنائي وشرطه ثم مبررات هذا وقف التنفيذ لتتضح لنا أهميته

 الطابع الاستثنائي لمبدأ وقف التنفيذ:  المطلب الأول

ان القاعدة العامة بشان القوة التنفيذية للقرارات الإدارية تؤكد على طابعها التنفيذي غير أن  

أ أورد عليه استثناء تفرضه ضرورات هامة تقضي بإمكانية وقف تنفيذها درءا لضرر خطير، هذا المبد

 .فالأصل إذن هو الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية

- كأصل-الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية:  الفرع الأول

د ممارستها لأنشطتها، وتتمتع القرارات يعتبر القرار الإداري أسلوب الإدارة الأمثل عن         

الإدارية بقرينة المشروعية وامتياز الأولوية اللذان يسمحان بالتنفيذ الفوري للقرار الإداري رغم انه 

 (1). محل طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري كأصل عام 

يتمتع " ليته للتنفيذ ويحدد الأستاذ احمد محيو كعنصر أساسي لتكامل صفة القرار الإداري ضرورة قاب

القرار الإداري، قبل كل تحقق من قبل القاضي، بقرينة ملاءمته مع القانون التي تؤدي إلى نتائج، هامة 

   (5) " .مرتبطة بامتياز الأولوية 

والقرار الإداري التنفيذي يعتبر قرار معبئ بسلطة البث والتقرير التي تسمح للإدارة بضبط 

وضع حل، ويعد تنفيذيا لأنه ينفذ بصورة آلية ويبدأ في إنتاج أثاره بسرعة موقف والفصل في مسالة و

كما .  (8)نظرا لتمتعه بامتياز الأولوية الذي يؤدي إلى وجوب احترامه من قبل الأشخاص الموجه إليهم 

 .انه يتمتع بفرضية مشروعيته

ز الأولوية فان ذلك وباعتبار أن القرار الإداري الانفرادي يتمتع بقرينة المشروعية وامتيا

سيسمح بتنفيذه الفوري مما يعني عدم جواز إخضاعه لمبدأ وقف التنفيذ بل على العكس من ذلك فان 

 .الطعن فيه بالإلغاء ليس له اثر موقف، وهو الأصل
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وقاعدة الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء تجد مبرراتها، في أن الإدارة 

ام بنفسها بتنفيذ القرارات التي تتخذها دون حاجة إلى استئذان القضاء حتى عندما يكون تملك سلطة القي

 تنفيذ القرار للمحافظة على مصلحة 

 .  (0) الغير

والتبرير الثاني يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية أما الثالث فيستند إلى 

لإدارة تحمل عبء إشباع الحاجات العامة، وان العمل اعتبارات عملية تتلخص في انه، إذا كانت ا

، لالإداري يسعى لتحقيق المصلحة العامة، فانه يكون من المنطقي أن يفترض فيه الضرورة والاستعجا

لذا فانه يكون من غير المقبول أن تؤدي المصالح الفردية إلى عرقلته، وهو الذي يسعى إلى تحقيق 

 .الصالح العام

نتظام سير المرافق العامة الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كذلك فإن مبدأ ا

 .المرافق العامة، يستلزم عدم تعرض نشاط هذه المرافق للتوقف عن تقديم خدماته لجمهور المستفيدين

ليس امتيازا للإدارة بقدر ما هو التزام  –في رأي بعض الفقهاء  –لذا فان التنفيذ المباشر 

 . (1)ع على عاتقها القيام به من اجل المصلحة العامة وواجب يق

وخلاصة، فان التبرير العملي الذي تستند إليه قاعدة نفاذ القرارات الإدارية وعدم تأثر تنفيذها 

بالطعن فيها بإلغاء أمام القضاء الإداري، يتجسد في المصلحة العامة التي لم تصدر الإدارة هذه 

 .هاالقرارات إلا في سبيل تحقيق

وإذا كان الأصل هو النفاذ إلا انه ورد عليه استثناء يقضي بضرورة الأخذ بوقف تنفيذ القرارات 

 .الإدارية لمبررات مقنعة

 .وهو ما نتناوله من خلال التطرق لهذا المبدأ وشروط الأخذ به

 وقف تنفيذ القرارات كاستثناء على قاعدة الأثر غير الواقف للطعن:  الفرع الثاني

يق الأثر غير الواقف للدعاوى على إطلاقها، سيؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء دعوى إن تطب

لإلغاء ذاتها، ويحول الحكم الذي يصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد من كل أثاره إذا ما أسرعت 

 .الإدارة ونفذت القرار دون انتظار حكم القضاء في المنازعة

تي تترتب على إطلاق تطبيق قاعدة الأثر غير وهذا في الحقيقة يمثل اشد المساوئ ال

 .الواقف للطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء
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ولما كان لا بد من علاج لهذه المساوئ، فان بعض الفقهاء، رأى أن الأخذ بنظام وقف تنفيذ القرارات 

العلاج الناجح  هو –كاستثناء على القاعدة  -الإدارية المطعون فيها بالإلغاء عند توافر شروط  معينة

 . (1)لهذه المساوئ 

وهذا هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية حيث نصت المادة 

أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على " مجلس الدولة " ويسوغ لرئيس الغرفة " منه على انه  538/5

ه بحضور الأطراف أو من ابلغ قانونا في طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون في

 " الحضور 

 : وعليه فان للقاضي سلطة تقديرية في الأمر بوقف التنفيذ وبشرط توافر شروط تتمثل في 

 .أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة أمام نفس الجهة أي مجلس الدولة_ 

 .أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة ضمن الآجال المسموح بها قانونا للطعن _ 

أن يكون المدعي قد تظلم طبقا للقانون في الحالات التي لا تقبل فيها دعوى الإلغاء _ 

 .إلا بعد استيفاء شرط التظلم

أن يقدم المدعي أسباب جدية بعريضة الطعن بإلغاء تبعث على اعتقاد قوي بان _ 

 .القرار  وارد جدا إلغاءالاحتمال 

محل الإلغاء خلق وضعية يصعب أو  أن يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار_ 

 . (3)يستحيل تداركها في حالة الحكم بإلغاء القرار 

السابقة الذكر هي التي تسري على القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية  538/5والمادة 

المستقلة في الجزائر، وذلك في حالة غياب نص صريح يقضي بالأثر غير الموقف للطعن في تنفيذ 

 .هذه القرارات أو عدم النص عليه في النصوص الخاصة بهذه الهيئات

والمشرع الجزائري بموقفه هذا يكرس مبدأ الشرعية إذ يمكن للقاضي الإداري إن يرغم 

 .الإدارة على احترام القانون في إطار إجراءات استثنائية كوقف التنفيذ

هيئات الإدارية المستقلة في المجالين وتظهر أهمية وقف التنفيذ في مواجهة السلطة القمعية لل

الاقتصادي والمالي إذ أن فكرة المصالح الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة ذات اعتبار كبير، ذلك 

قبل أن يفصل في دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى الموضوع  –مجلس الدولة  –أن القاضي الإداري 

يب اللامشروعية، فوقف التنفيذ في مثل هذه الحالة يظهرله أن القرار الذي يتضمن عقوبة يشوبه ع

سيسمح بوضع حد للأثر الفوري للقرار الإداري الذي سيمس المصالح الاقتصادية والمالية للشخص 

المخاطب به، فإذا كانت العقوبة هي سحب الترخيص لبنك أو مؤسسة مالية ووضعها محل التصفية ، 
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عقوبة من طرف مجلس الدولة، فان ذلك ولطول المنازعة وبعد سنوات يلغى القرار المتضمن هذه ال

 .(3)سيجعل القرار الذي اتخذه القاضي بلا أهمية 

المشرع الفرنسي قد اعتبر مسألة وقف التنفيذ في نطاق  دوبخلاف المشرع الجزائري نج   

لمشروع التنصل الجزاءات الإدارية التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلة مكرسة دستوريا، ولا يمكن ل

 .منها

وعليه فان الاعتراف بالسلطة القمعية للهيئات الإدارية يجب أن يقترن بضمانة وقف التنفيذ إذ يعتبرها 

 .المجلس الدستوري ضمانة من ضمانات الدفاع

 exigence"ووقف التنفيذ وان كان لا يعتبر حق يجب الحصول عليه، إلا انه ضرورة دستورية 

constitutionnelle" (9). 

ومجلس الدولة الفرنسي يقبل وقف تنفيذ القرارات استنادا إلى الطلبات المرفوعة إليه لكن 

 :بشروط مؤكدة على طابعه الاستثنائي وهي 

 .أن ينتج عن القرار تعديل في الوضعية القانونية أو الواقعية مقارنة بما كانت عليه_ 

 .أن يكون الضرر غير قابل للإصلاح أو صعب الإصلاح_ 

 .أن تكون الاسباب المستند إليها جدية_ 

من هنا يتضح الطابع الاستثنائي لوقف التنفيذ، إلا انه يشكل أهم ضمانة من ضمانات الدفاع 

 .تخص الأشخاص المخاطبين بقرارات ان نفذت أنتجت أثار وخيمة يصعب علاجها

 .ولإبراز أهمية هذا المبدأ، نتناول في المطلب الثاني مبرراته

 مبررات مبدأ وقف تنفيذ القرارات الإدارية: الثاني المطلب

إذا كان الحكم بالإلغاء له حجة مطلقة في مواجهة الكافة، وأنه يؤدي إلى إعدام القرار الإداري 
عادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصداره، فكيف  عتباره كأن لم يكن، وا  زالة جميع أثاره بأثر رجعي وا  وا 

ثار إذا كان القرار قد قامت الإدارة بتنفيذه ونتج جميع أثاره، لأن مجرد الطعن فيه ينتج حكم الإلغاء هذه الأ
 .بالإلغاء أمام القضاء الإداري لا يوقف التنفيذ

ومعنى ذلك أن تنفيذ الإدارة للقرار الإداري على مسؤوليتها رغم الطعن فيه بالإلغاء قد صادر على 
يمة له من الناحية العلمية، إذ يصبح تنفيذه مستحيلا هذا من المطلوب، وجعل الحكم الصادر بإلغائه لا ق

 (14).ناحية
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ومن ناحية أخرى، فإن التعويض الذي يحكم به على الإدارة مهما كانت قيمته فلا يعيد الحال إلى 
ما كانت عليه قبل صدور القرار ذلك لأنه لا يمكن أن يصحح الضرر الواقع كما هو الحال بالنسبة للقرار 

ي بسحب الإعتماد، فإذا ما تم إلغائه بعد تنفيذه فإن من الصعب منح التعويض المناسب لمثل هذا القاض
 .الضرر الناتج عن هذا الفعل الذي قد يصل إلى فقدان ثقة المتعاملين بالمؤسسة المعنية كالبنك مثلا

لى جانب هذه المبررات، نجد أيضا أن تطبيق الأثر غير الموقف للدعاوى على إطلا قها سيؤدي في وا 
بعض الأحيان إلى إلغاء دعوى الإلغاء ذاتها، ويحول الحكم الذي يصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد 
من كل أثاره، إذا ما أسرعت الإدارة ونفذت القرار دون انتظار حكم القضاء في المنازعة، وهذا في الحقيقة 

ر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية يشكل أشد المساوئ التي تترتب على إطلاق تطبيق قاعدة الأث
كذلك فإن الحكم يوقف تنفيذ القرار الإداري .بالإلغاء، لذا فإن وقف التنفيذ هو العلاج الناجع لهذه المساوئ

من جانب القضاء الإداري سيؤدي إلى سد الثغرة التي يفتحها تنفيذ القرار وهي استحالة إعادة الحال إلى 
ور حكم الإلغاء وما يعنيه ذلك من حكم الواقع للقانون، فضلا عن منع انتاج قرار ما كانت عليه عند صد

 (11)إداري غير مشروع لأثاره في حق ذوي الشأن 
يحمي وقف التنفيذ المصالح الفردية للمتقاضين مما قد يصيبهم من أضرار يستحيل جبرها 

 .لحسم النزاع من جانب القضاءبالتعويض المادي إذا تم تنفيذ القرار من الإدارة دون انتظار 
ومن الناحية العملية، فإن فائدة وقف القرار الإداري تظهر بوضوح بالنظر إلى بطء القضاء الإداري 
سواء الفرنسي أو الجزائري، حيث يستغرق الفصل في الدعوى وقتا طويلا يعدم بذلك الفائدة الموجودة من 

وقف التنفيذ هو العلاج الممكن لهذا البطء الشديد الذي  إلغاء القضاء لقرار غير مشروع، لذلك يكون طلب
 .يؤدي إلى نتائج خطيرة

وبالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المتنقلة، فهو يعتبر كضمانة من 
ضمانات الدفاع التي يتمتع بها الأشخاص وكذا المؤسسات في مواجهة هذه السلطات عندما تكون هذه 

فمبرر وقف التنفيذ هو مواجهة السلطة القمعية . ة بصدد تنفيذ قراراتها المرتبطة بوظائفها القمعيةالأخير 
وهو ما يؤكده الفقه الفرنسي، حيث حسب الفقه وبخصوص مجلس . لهذه السلطات الإدارية المتنقلة

افسة يتمتع بسلطات المنافسة فإن المجلس الدستوري قد تبين اتجاها جديدا في وقف التنفيذ لأن مجلس المن
غير تلك التي يتمتع بها السلطات الإدارية التقليدية، لذا فإن الإعتراف بالسلطة القمعية للهيئات الإدارية 

 (15)المستقلة يجب أن يقترب بضمانة وقف التنفيذ 

والمجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة السلطة القمعية للمجلس الأعلى للسمعيات والمرئيات قرر بأن 
الخاصة  05/8عقوبات التي يوقعها المجلس يكون الطعن ضدها موقف للتنفيذ وذلك في حالة المادة ال

بعقوبة سحب الترخيص، أما الحالات الأخرى فيمكن طلب وقف التنفيذ وفقا للقانون العادي، ووقف التنفيذ 
نما هي العنصر الجوهري لا يمثل فقط قوة في مواجهة السلطة القمعية لهذه الهيئات الإدارية المستقلة وا  

الذي ترك القاضي الدستوري يخول هذه الهيئات سلطة قمعية، فأينما كانت سلطة قمعية يجب أن يقابلها 
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إمكانية وقف التنفيذ ولقد أصبح وقف التنفيذ في نطاق الجزاءات الإدارية التي توقعها الهيئات الإدارية 
لتنصل منه فإذا كان لا يمكنه إصدار قانون ينص على المستقلة في فرنسا إلزاما على المشرع لا يمكن ا

الحرمان من ضمانة من ضمانات الدفاع، فإنه لا يمكن أن يقرر حرمان الطاعن من وقف تنفيذ القرار 
 .(18)المتخذ ضده

وبإعتبار أن السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، تتمتع بهذه السلطة القمعية ونتيجة لدورها 
مصالح الإقتصادية والمالية للأشخاص الذين تخاطبهم، كان لابد عليها الأخذ بهذه المبدأ المؤثر على ال

ق إ م أو في  538/5الذي نجد مصدره في التشريع الجزائري ضمن القواعد العامة وبالتحديد المادة 
ري النصوص الخاصة بهذه السلطات، ذلك أن وقف التنفيذ يسمح بوضع حد للأثر الفوري للقرار الإدا

 .الذي سوف يمس بالمصالح الإقتصاديين والمالية للأشخاص المعنية
وعليه و درءا للضرر الذي لا يمكن لدعوى الإلغاء إصلاحه ومواجهة للسلطة القمعية للسلطات الإدارية 

 .المستقلة أصبح إلزاميا الأخذ بمبدأ التنفيذ الذي يجسد أيضا مبدأ العدالة أمام القضاء
 

 مدى تكريس مبدأ وقف التنفيذ أمام السلطات الإدارية المستقلة: المبحث الثاني 

بالرجوع إلى النصوص التي تنظم و تأطير مختلف الهيئات الإدارية المستقلة يظهر لنا               
بصورة جلية اختلاف من هيئة إلى أخرى من حيث تكريسها لمبدأ وقف التنفيذ مع اتجاه معظمها إلى 

إغفاله رغم خطورة القرارات التي تتخذها استنادا إلى الصلاحيات أو الاختصاصات المخولة  استبعاده أو
لها و التي تنطوي على جانب من السلطة القمعية و كذلك رغم حساسية القطاعات التي تنظمها و التي 

 .في مجملها تمس الهياكل الإقتصادية و المالية 
تصاصات مختلف الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر إذا ما رجعنا إلى التشريعات المحددة لاخ

نستخلص مدى تطبيق مبدأ وقف التنفيذ بشأن القرارات الصادرة عنها، إذ نجد أن بعض النصوص تستبعد 
بنص صريح رغم خطورة القرارات التي تتخذها سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي في حين أن 

مبينة شروط إعماله في حين أن البعض الأخر سكتت عن دلك، البعض نصت على تطبيقه بنص خاص 
مما يفتح المجال إلى إمكانية اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة أي الاستعانة بقانون الإجراءات المدنية و 

و على . م التي تسمح بوقف التنفيذ بالشروط التي سلف ذكرها.ا.ق 538بصفة خاصة بنص المادة 
التنفيذ أمام السلطات الإدارية المستقلة يمكن ترجمته في إحدى المواقف التالية، إذ  العموم فان مبدأ وقف

 .يختلف الموقف باختلاف الهيئة المعنية
 

 تكريس مبدأ وقف التنفيذ بنص صريح: المطلب الأول



 333 

من خلال النصوص المنشئة للهيئات الإدارية المستقلة، نجد هيئتين فقط تتضمان نصوص صريحة 
ق مبدأ وقف التنفيذ وهما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس المنافسة استنادا إلى تؤكد تطبي

 .سلطتهما القمعية
 

 :COSOBلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة : الفرع الأول

ضمانا لحسن سير سوق البورصة وحماية المستثمرين والمدخرين، وتنظيما لسوق القيم المنقولة، 
ليؤكد استقلاليتها  14-98يم ومراقبة عمليات البورصة، بموجب المرسوم التشريعي رقم أنشئت لجنة تنظ

40-48القانون رقم 
 (10) 

وتتمتع هذه اللجنة باختصاصات هامة تمس بصفة خاصة المجال التنظيمي إذ يمكنها اتخاذ لوائح 
تتمثل في القواعد المتعلقة  وهذه التنظيمات (11)وأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

بالقيم المنقولة والتي تنظم كيفية إصدارها ثم قبول القيم المنقولة في سوق التداول، هذا إلى جانب القواعد 
المتعلقة بالمتدخلين في بورصة القيم المنقولة كما تقوم بوضع قواعد خاصة بالوسطاء كتحديد شروط 

، وتملك سلطة تقديرية واسعة (11)حصوله على الإعتماد اكتساب صفة الوسيط وشروط ممارسة مهامه و 
من القانون  9في اتخاذ قرار الإعتماد أو رفضه أو منح اعتماد جزئي أي تحديد مجاله كما تؤكد المادة 

 .السالف الذكر، ويتخذ بهذا الصدد قرار معللا قابلا للطعن فيه 40-48رقم 
 

ل إلى السوق أي تراقب الإلتحاق بسوق القيم كذلك للجنة وظيفة أخرى تتجلى في رقابة الدخو 
المنقولة عن طريق التأكد من صحة المعلومات المقدمة للجمهور، وعلى ضوء هذه المعلومات تتولى 

ولها سلطة . اتخاذ قرار قبول أو رفض اصدار القيم المنقولة عن طريق التأشير على المذكرة الإعلامية
 (13)  45-91من  نظام اللجنة رقم ( 41)لسادسة الرفض وذلك لأسباب محددة في المادة ا

 .ولها وظيفة هامة تتمثل في الوظيفة التأديبية والتحكيم، وتتولاها غرفة منشأة لهذا الغرض
 :وعن نوع العقوبات التي تفرضها هذه اللجنة فقد تتمثل في

 .الإنذار و التوبيخ -
 .العقوبات المقيدة للحقوق -
 .كسحب الإعتماد وسحب البطاقة المهنية العقوبات السالبة للحقوق -
 14-98من المرسوم التشريعي رقم  11مليون دينار حسب المادة  14العقوبات المالية على ألاتعدى  -

 .السالف الذكر
وعلى هذا فإن للجنة وظيفة تنظيمية وأخرى رقابية وآخرها قمعية تمكنها من اتخاذ قرارات تأديبية، 

 .التنفيذ حين الطعن في هذه اللوائح والقراراتوعليه فما مدى تكريس وقف 
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بدايتها نسلم أن اللوائح والقرارات الصادرة عن هذه اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، ففي 
في "السالف الذكر أنه  40-48من القانون رقم  1حالة رفض منح الإعتماد أوتحديد مجاله نصت المادة 

 .حديد مجاله يجب أن يكون قرار اللجنة معللاحالة رفض الإعتماد أو ت
واحد من تاريخ تبليغ ( 41)يجوز لطالب الإعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء أمام مجلس الدولة في أجل شهر 

 .قرار اللجنة
 "أشهر من تاريخ تسجيله( 48)يبث مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قرار خلال ثلاثة 

أن قرارات الغرفة الفاصلة  40-48المعدلة بالقانون رقم  14-98المرسوم رقم من  13كذلك أكدت المادة 
"... في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء في أجل شهر من تاريخ القرار ويفصل فيه في آجال قصيرة 

 ".أشهر من تاريخ تسجيله( 41)يحقق ويبث في الطعن خلال أجل ستة 
مجلس الدولة عن طريق دعوى الإلغاء الذي يلتزم بالفصل فيها  فهذه القرارات إذن خاضعة لرقابة

في آجال قصيرة مقارنة بالقواعد العامة إلا أن المشرع سكت عن مسألة الأثر الموقف لهذا الطعن في 
القرارات رغم خطورتها، وبرأيي أن هذا السكوت راجع إلى تحديد الآجال القصيرة للإلغاء أو عدمه إلا أن 

قة لن يحقق الغاية التي يستحقها وقف تنفيذ القرار بالمعنى الذي سبق شرحه إذ آجال الستة هذا في الحقي
أشهر أيضا كفيلة بأن تعرض مصالح الأشخاص المخاطبين بهذه القرارات والجزاءات للخطر لا ( 41)

 .سيما سحب الإعتماد أو تحديد مجاله
نة فإن المشرع يكرس بصددها مبدأ وقف غير أنه بالنسبة للوائح والأنظمة الصادرة عن هذه اللج

يمكن في حالة حصول طعن قضائي : 14-98من المرسوم التشريعي رقم  88التنفيذ حيث نصت المادة 
أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن ينجر عليه نتائج واضحة الشدة 

 .رهاأو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نش
فاستثناءا يمكن تأجيل تنفيذ اللوائح متى توفرت إحدى الشروط المتمثلة في خطورة النتائج التي يمكن أن 
تنجر أو حدوث وقائع بالغة الخطورة أي ظهور معطيات جديدة، وهذا بلا شك سيجنب المخاطر الناجمة 

 .عن الإستعمال التعسفي لهذه السلطة
 

تذبذب موقف المشرع الجزائري بشأن وقف التنفيذ، لذا تدخله هكذا وضمن سلطة واحدة يتجلى لنا 
 .لتوحيد الحكم بتكريس هذا المبدأ وخاصة أن مجال البورصة مجال إقتصادي هام جدا وخطير

 
 :مجلس المنافسة: الفرع الثاني 

المتعلق بالمنافسة تأكد الطابع الإداري لمجلس المنافسة، ويملك هذا  48-48وفقا للأمر رقم 
لس بسلطة اتخاذ مقرارات وعقوبات إدارية قصد وضع حد للممارسات التي توصف بأنها مقيدة المج

 (13)للمنافسة وفق لأحكام قانون المنافسة 
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والمؤكد من خلال الأمر السالف الذكر، أن مجلس المنافسة يحتفظ بطبيعته الإدارية رغم قيامه 
 .بمثابة قرارات إدارية بوظيفة شبه قضائية، وبالتالي فإن ما يصدر عنه تعتبر

والقرارات الصادرة عن المجلس سواء تلك الخاصة بعدم قبول أو رفض العرائض غير المتضمنة 
لأحكام قانونية وتنظيمية أو عناصر إثبات مقنعة بما فيه الكفاية أم تلك الأوامر الهادفة إلى ضمان حرية 

منافسة وكذلك القاضية بتوقيع العقوبات التي المنافسة في قطاع معين أو للحد من الممارسات المقيدة لل
 .تضع حدا للممارسات المنافية للمنافسة والمقيدة لها قابلة للطعن أمام القضاء

وكان من الطبيعي أن يعقد الإختصاص لمجلس الدولة للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات 
للغرفة التجارية الصادرة عن  الصادرة عن مجلس المنافسة إلا أن المشرع تدخل وأعطى الإختصاص

من الأمر  18مجلس قضاء الجزائر العاصمة أي للقضاء العادي على غرار المشرع الفرنسي في المادة 
 . السالف الذكر 48-48

واستناد إلى هذا النص يظهر لنا تكريس المشرع الجزائري لوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس 
 . 99إلى المادة  18العامة وبشروط تتمثل في المادة  الطعن كاستناء على غرار القواعد

و لا شك أن السؤال الذي يتبادر الأذهان عن سرد هذا التكريس الصريح لمبدأ وقف التنفيذ بخصوص   
قرارات مجلس المنافسة، أهو فعلا تكريس لمبدأ المساواة بين المتناقضين وتطبيق ضمانات التقاضي 

 .وتحقيق لأهداف هذا الوقف
هذا الموقف للمشرع الجزائري، يجد تفسيره الوحيد من النقل الحرفي لموقف المشرع الفرنسي، مع  إن

 41/43/1933أن هذا الأخير، له ما يبرر موقفه في إدراج مبدأ وقف التنفيذ في القانون الصادر في 
خاصة الذي نقل الإختصاص من مجلس الدولة إلى محكمة استئناف باريس للفصل في المنازعات ال

بقرارات المجلس، إذ أن المجلس الدستوري أبدي ملاحظة هامة بخصوص هذا النقل حيث أكد على أن 
المشكلة التي يثيرها هذا النقل تكمن في عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام هذه المحكمة كنتيجة 

ون منها أمام محكمة للطعن مثلما هو متبع أمام مجلس الدولة مما كان يفوت ضمانة للمتقاضين يحرم
استئناف باربس ويتمتعون بها إذا ظل الإختصاص لمجلس الدولة وفقا للقواعد التقليدية بإختصاصه بنظر 
الطعون في القرارات الإدارية، وكان هذا الوضع يشكل مخالفة دستورية حيث يناقض مبدأ المساواة 

 (.19)وضمانات الثقاضي المنصوص عليها في الدستور الفرنسي 

 
المخول لمحكمة استئناف باريسي الإختصاص بالفصل في  1/3/1933لذا فإنه بصدور قانون 

المنازعات الخاصة بقرارات مجلس المنافسة مراعيا ما أبداه المجلس الدستوري من ملاحظات وبصفة 
 خاصة المتعلق بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها كأثر للطعن، فقرر القانون أن الطعن أمام محكمة
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استئناف باريس ليس له أثر موقف كقاعدة عامة ولكن الرئيس الأول لهذه المحكمة يمكن أن يأمر بوقف 
التنفيذ لحين الفصل في موضع الدعوى بشرط أن يثبت الطاعن أن هناك خطر جسيم يمكن أن يترتب 

يخ لاحق على على التنفيذ أو أن هناك وقائع جديدة لها خطورة استثنائية، وأن تكون قد حدثت في تار 
 .صور القرار المطعون فيه

بهذا فإن هذا التكريس للمشرع الجزائر لوقف التنفيذ لا يمكن أن نعتبره مبادرة هامة منه و لا تفطن 
منه لأهمية هذا الإجراء بالنظر إلى المجالات التي تتدخل فيه هذه السلطات الإدارية المستقلة وخطورة 

رار الخاص برفض التجميع يكون قابلا للطعن فيه أمام مجلس الدولة قراراتها، هذا دون أن ننسى أن الق
 (.54) ودون أن يتناول المشرع أثره الموقف

 :الإستبعاد بنص صريح لموقف التنفيذ: المطلب الثاني
لقد أكدت بعض النصوص المنشئة لبعض الهيئات الإدارية المستقلة عدم خضوع الأنظمة وكذا 

من قانون الإجراءات المدنية، مما  538/5دأ وقف التنفيذ المكرس في المادة القرارات الصادرة عنها لمب
يجعلها تخضع لمبدأ التنفيذ الفوري، وهذا ما قد يعرض بعض المصالح الإقتصادية والمالية للمتعاملين 

 .للخطر الذي لا يمكن لدعوى الإلغاء أن تمحوه إستحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
وقف التنفيذ يعتبر كضمانة من ضمانات الدفاع التي يتمتع بها الأشخاص وكذا المؤسسات ناهيك عن أن 

في مواجهة السلطات الإدارية المستقلة عندما تكون هذه الأخيرة بصدد تنفيذ قراراتها المرتبطة بوظائفها 
 .القمعية

 .دناهومن الهيئات التي نصت على الأثر غير الموقف للطعن لقراراتها تلك المبينة أ
 :مجلس النقد والقرض: الفرع الأول

المتعلق  1994أفريل  10المؤرخ في  14-94أسس مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم 
 (51)بالنقد والقرض 

وهذا المجلس بإعتباره سلطة نقدية يتولى صلاحيات هامة ذات تأثير مباشر على النظام المصرفي 
المهنة المصرفية من جهة وتنظيم حركة رؤوس الأموال من جهة بإعتباره يصدر أنظمة تهدف إلى تنظيم 

 (.55)أخرى
وتمس هذه الأنظمة بصفة خاصة الميادين المتعلقة بإصدار العملة النقدية، شروط إقامة البنوك 
والمؤسسات المالية وشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات الأجنبية في الجزائر، الشروط النقدية 

الإستشارة الوساطة في المجالين المصرفي والمالي، وكذا تنظيم غرفة المقاصة والأنظمة لممارسة مهن 
 (58). الخاصة بتسيير وسائل الدفع منها وسلامتها

كذلك يتخذ المجلس القرارات الفردية المتعلقة بالترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وسحب 
تفويض الصلاحيات في مجال التنظيم الخاص بالصرف، الإعتماد، الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك، 

 (.50)والقرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس 
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ويتخذ مجلس النقد والقرض قراراته في شكل أنظمة، تصبح نافذة إما بعد نشرها في الجريدة الرسمية 
 .يوميتن تصدران في مدينة الجزائر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي حالة الإستعجال في

من  11وبالنسبة لهذه الأنظمة، وبشأن قابليتها للطعن وخضوعها لمبدأ وقف التنفيذ أكدت المادة 
 10يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة : السالف الذكر على أنه 11-48الأمر 

لمالية أمام مجلس الدولة، ولا يكون لهذا الطعن أثر أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف با
 .موقف

 .يوما ابتداء من تاريخ نشره( 14)يجب أن يقدم الطعن خلال أجل ستين 
وعلى هذا يتأكد لنا الإستبعاد الصريح لتطبيق مبدأ وقف التنفيذ، فليس للطعن أمام مجلس الدولة  

مر راجع إلى إنفراد الوزير المكلف بالمالية بهذا أي أثر موقف لتطبيق هذه الأنظمة ويبدوا أن هذا الأ
 .السالف الذكر 11-48من الأمر  18الطعن، الذي يحق له طلب تقديمها كما تؤكده المادة 

السالف ذكرها، والمتعلقة  15وبخلاف هذا الوضع نجد أن القرارات الفردية المتخذة بموجب المادة 
والمعنويين  نابلية الطعن فيها للأشخاص الطبيعييبالنشاطات المصرفية، رغم تصريح المشرع بق

يوما من نشر القرار أو تبليغه إلا أنه  14المستهدفين من القرارات بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة خلال 
 (.51)سكت عن تحديد أثر هذا الطعن ره الموقف على غرار الأنظمة 

ثر الموقف الطعن وسكت عن من نفس الأمر خلت من تحديد الأ 33كذلك نجد أن المادة 
لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي "التصريح باعمال مبدأ وقف التنفيذ إذ جاء فيها 

أعلاه إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب  31و 30و 35يتخذها المجلس بموجب المواد 
 ".رفض الطلب الأولأشهر من تبليغ ( 14)الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 

هكذا يتجلى لنا مما سبق أن ضمن الهيئة الواحدة نجد اختلاف لموقف المشرع أمام تصريح 
بالإستبعاد الصريح لوقف التنفيذ أمام السكوت عن ذلك بشأن القرارات الإدارية، مع أنه من المستحسن لو 

لأخير سلطة ضبط على خلاف عمم هذا الأثر غير موقف للطعن في قرارات المجلس بإعتبار أن هذا ا
اللجنة المصرفية التي تتمتع بالسلطة القمعية، وهو المجال الخصب للحاجة عنها لتطبيق بعض القرارات 

 .التي إذا ألغيت استحال معه اعادة الحال إلى ما كان عليه وهو ما سيضمنه مبدأ وقف التنفيذ
 :اللجنة المصرفية: الفرع الثاني

 11-48السالف الذكر وأكد الأمر رقم  14-94ة قانون النقد والقرض رقم لقد أسس اللجنة المصرفي
وتكلف " تؤسس لجنة مصرفية"التي جاء فيها  141على اختصاصات هذه اللجنة بصورة جلية في المادة 

 :بما يلي
 .مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها -
 .عاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتهاالم -
 .تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعياتها المالية -
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 .وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة -
كما تعاين، عند الإقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة 

ية دون أن يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المال
 ".المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية

كذلك وفي إطار ممارستها اللجنة لسلطتها القمعية، فإنها تملك سلطة توقيع عقوبات مالية وأخرى غير 
 :السالف الذكر والتي تتمثل أساسا في  11-48الأمر من  110مالية وهو ما تؤكده المادة 

 .الإنذار -
 .التوبيخ -

 .المنع عن ممارسة بعض العمليات أو غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطات -

التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعبدية كما في حالة تعدد  -
 .المسيرين

أخطر العقوبات التي يمكن أن تفرض على البنوك أو المؤسسات المالية  سحب الإعتماد وهي من -
 .من نفس الأمر 111لأنه سيؤدي إلى تصفيتها طبقا للمادة 

وهده .غرامة مالية تكون مساويةعلى الاكثر للرأسمال الادنى للبنك أو المؤسسة المالية بتوفير  -
 .ة أو بصفة مستقلةالعقوبة التي تفرض إما أن تكون إضافة للعقوبات السابق

 . (51) تعيين مدير مؤقت -
وكدلك فان هذه العقوبات التي تتخذها اللجنة في شكل قرارات إدارية يكون قابلة للطعن بالإلغاء 
أمام مجلس الدولة من الأشخاص المعنيين بالقرار إلا أنه رغم خطورتها وصعوبة معالجة أثارها فإنها غير 

تكون قرارات اللجنة المتعلقة "... من نفس الأمر بنصها على أن  113ادة موقفة التنفيذ وهو ما تؤكده الم
يجب أن يقدم . بتعيين قائم الإدارة مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي

يتم تبليغ القرارات .يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا( 41)الطعن في أجل ستين 
 .اسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنيةبو 

 ".تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ
ولا شك أن هذا الموقف الصريح القاضي بإستبعاد وقف التنفيذ خطير جدا، ذلك أن قرار اللجنة 

انحراف بالسلطة أو مخالفة  المصرفية كأي قرار إداري يفترض شموله على أحد أسباب البطلان من
وبما أن دعوى الإلغاء قد تستغرق مدة . إلخ ومن ثم يمكن إلغائه... القانون أو عدم إحترام الإجراءات 

طويلة وحتى وان تم إلغاؤه، فإن أثار القرار يمكن أن يكون تحقق كليا بشكل لا يمكن تداركه كحال قرار 
ر مؤقت، لذا لابد من تمكين المعاقب من توقيف تنفيذ هذا سحب الإعتماد والتصفية أو قرار بتعيين مدي

. القرار بإجراءات سريعة، وهو أمر ممكن في غياب هذا الموقف الصريح، وذلك في اطار القواعد العامة
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من قانون الإجراءات المدنية، فإن الطعن بوقف تنفيذ قرار اللجنة المصرفية يتم  538فإستنادا على المادة 
 .(53)نفسه في إطار دعوى الإلغاء  من قبل الطاعن

وعن موقف مجلس الدولة حول وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية، فتوصلنا من 
السالفة الذكر والتي تؤكد  11-48من الأمر  113خلال قرارين أن هذا الأخير لا يطبق أحكام المادة 

فية غير موقف للتنفيذ بل يطبق أحكام المادة على أن الطعون في القرارات الصادرة عن اللجنة المصر 
 .من قانون الإجراءات المدنية مخالف بذلك النص الخاص 538/5

فالقرار الأول يخص قرار سحب إعتماد ضد اللجنة المصرفية، اين قضى المجلس بوقف تنفيذ قرار 
ني فهو خاص بطلب وقف ، أما القرار الثا(53)من قانون الإجراءات المدنية  538/5اللجنة طبقا للمادة 

تنفيذ مقرر اللجنة المصرفية الرامي لتعيين متصرف إداري مؤقت يتولى تسيير نشاطات البنك الجزائري 
وهنا قضى المجلس برفض الطلب لأنه بدون محل طالما أن المجلس رفض الدعوى  (AIB)الدولي 

ي، وما يهمنا أن المجلس في الأصلية في الموضوع وأن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي لطعن أصل
نما بالعكس استند إلى  113هذه القضية لم يرفض الطلب لسبب تطبيقه أحكام المادة  السالفة الذكر وا 

"... م من القانون الإجراءات المدنية المؤكدة لإمكانية وقف التنفيذ حيث جاء في القرارات  538/5المادة 
 "لهذه الأسباب

 .إن رئيسة مجلس الدولة -
من قانون الإجراءات المدنية علنيا  538صلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة ف -

 .وحضوريا
 :تأمر بما يلي
 .القول بأن الطعون مقبولة: في الشكل

 (59)" .القول بأنها صارت بدون موضوع: في الموضوع
 .وقف التنفيذ وهذا القرار يؤكد ايضا أختصاص مجلس الدولة في الفصل في قضايا

هكذا يؤكد مجلس الدولة من خلال اختصاصه أهمية وقف التنفيذ وضرورته لا سيما في مواجهة 
 .السلطات القمعية التي تتمتع بها بعض الهيئات الإدارية المستقلة

 :الوكالتان المختصتان في المجال المنجمي: الفرع الثالث 
سلطتان إداريتان مستقلتان مكلفة باضبط  (84) المتضمن قانون المناجم 14-41أنشأ القانون رقم 

 .في المجال المنجمي وهما الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا
من هذا القانون مهام  اللجنتان وتتمثل بالنسبة للوكالة الوطنية للممتلكات  01و 00ولقد حددت المادتين 

 :المنجمية في
لمنجمية والرخص بما في ذلك تحضير الإتتفاقيات ودفاتر الأعباء المرفقة بهذه السندات تسلم السندات ا -

 .والرخص المنجمية تحت رقابة الوزير المكلف بالمناجم
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 .تسيير ومتابعة تنفيذ السندات والرخص المنجمية  -
 .إعداد الملفات المتعلقة بعروض المنح وتعليق السندات المنجمية وسحبها -
 .دود المساحات المنجميةتحديد ح -
 .الإشراف على النشاطات المنجمية والتنسيق بينها -

 :كذلك فإن لهذه اللجنة ما يلي
 .من نفس القانون 91منح رخص التنقيب حسب المادة  -
 .من نفس القانون 153و 151الترخيص بالإستغلال المنجمي الحرفي والصغير والمتوسط المادتين  -
 .189لع الحجارة والمرامل حسب المادةمنح رخص أستغلال مقا -
 .من نفس القانون 91تعليق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو سحبه من صاحبه حسب المادة  -

 01و المادة  04وبالنسبة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية فلها اختصاصات حددتها المادة 
 :وأهمها

 .لجيولوجياتسليم رخص أشغال المنشآت ا -
 .مراقبة مدى إحترام الفن المنجمي -
 .إعتماد الخبراء في مجال المناجم والجيولوجيا -
 .ممارسة مهمة شرطة المناجم -

ومن هنا يتضح لنا أن لهذه السلطات الحق في إتخاذ قرارات هامة لا سيما تلك الخاصة بمنح 
 14-41من القانون رقم  03ؤكده المادة الرخص أو تعليقها أو سحبها وهي قرارات قابلة للطعن كما ت

لدى مجلس الدولة في أجل  -لايمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة، للوكالتان:السالف الذكر بنصها 
 "يوما من تاريخ التبليغ ولا يوقف الطعن مجرى القرارات( 84)ثلاثيت 

للقرارات الصادرة عم  من هنا فإن هذا النص بصورة صريحة استبعد الأثر الموقف للطعن بالنسبة
 .هذه الوكالتين مع أن النشاط الذي تنظمه حساس وهو النشاط المنجمي

 :لجنة البريد والمواصلات: الفرع الرابع
تنشأ سلطة "، على أنه 5444أوت  41المؤرخ في  48-5444من القانون رقم  14تنص المادة 

 ."..ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالا المالي
 85و  18ويخول هذا القانون هذا القانون عدة صلاحيات بهذه السلطة أهمها تلك المحددة في المواد 

 :من هذا القانون، ومن بينها 01و 89و
السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإتخاذ كل  -

 .المنافسة في هاتين السوقينالتدابير الضرورية لترقية أو إستعادة 
 .إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين -
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عتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد المواصفات  - منح ترخيصات الإستغلال وا 
 .والمقاييس الواجب توفرها فيها

 .البيني الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل -
 ...التحكم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين -

كذلك فإن لهذه اللجنة المساهمة في ممارسة السلطة التنظيمية من خلال مساهمتها في تحضير أية 
مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإستشارتها من طرف 

ولعل أن أهم القرارات التي يمكن أن تتخذها لجنة البريد والمواصلات تتمثل في  81)لمكلف بالمالية الوزير ا
 (.85) تلك الخاصة بمنح الرخصة والترخيص أو منح الإعتماد أو الرخصة 

 

جوز الطعن في :"من هذا الأمر بنصها 13وهذه القرارات قابلة للطعن فيها وهو ما تؤكده المادة 
سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها، وليس لهذا  قرارات مجلس

 "الطعن أثر موقف
وهذا النص بلا شك يؤكد بنص صريح أن الطعن في قرارات لجنة البريد والمواصلات لايوقف 

لوزير المكلف تنفيذها، وهذا ربما يرجع إلى عدم تمتع هذه اللجنة بسلطة توقيع الجزاءات التي تعود ل
 .بالمواصلات السلكية واللاسلكية

مما سبق ومن هذه المواقف السابقة للمشرع يتأكد لنا هذا الإستبعاد الصارخ لمبدأ أو وقف التنفيذ 
رغم أهميته، وهو ما يتصادم مع القانون الموحد للمنازعات الإدارية ويقلص من سلطات القاضي الذي 

ت المدنية بسلطة تقديرية في تقرير وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو عدمه، يتمتع استناد إلى قانون الإجراءا
  (88)كذلك فإن هذا يسيضعف من وضعية المؤسسات التي كانت موضوع عقوبات غير مشروعة

من قانون البريد  III3-81وبخلاف الوضع في الجزائر نجد أن التشريع الفرنسي بالتحديد فالمادة 
ة استئناف باريس إختصاص لوقف تنفيذ القرارات الصادرة في لجنة الضبط في والإتصالات تخول لمحكم

 ,(80)مجال الإتصالات 
 .ذلك أن مبدأ وقف التنفيذ في فرنسا يعتبر ضمانة من ضمانات الدفاع كما أنها ضرورة دستورية

ينص عليها  وهذا الموقف السلبي  القاضي بإستبعاد الأثر الموقف للطعن يمثل انتقاص للضمانات التي 
قانون الإجراءات المدنية، فهذه الوضعية تؤثر على المؤسسات المعافية خاصة إذ تبين فيما بعد أن 

 (.81)القرارغيرمشروع إذ لا يمكن إصلاح مثل هذه الأوضاع 
لى جانب هذا الإستبعاد الصريح لمبدأ وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن بعض السلطات الإدارية  وا 

أن المشرع سكت عن ذلك بالنسبة للبعض الآخر من السلطات، فجاءت النصوص الخاصة  المستقلة، نجد
 :بها خالية إلى ما يشير إلى تطبيق أو عدم تطبيق مبدأ وقف التنفيذ وهي ما نحددها فيما يلي

 : سكوت المشرع عن تحديد الأثر الموقف لقرارات بعض الهيئات الإدارية: المطلب الثالث
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لإدارية المستقلة نجد بأن المشرع الجزائري قد سكت عن تطبيق أو عدم تطبيق مبدأ في بعض الهيئات ا
وقف التنفيذ للقرارات الصادرة عنها، فلم يفصح عن نيته في مسألة الأثر الموقف أو غير الموقف للطعون 

 .السالفة الذكر 538القضائية مما يفتح المجال لتطبيق المادة 
 :لنحو التالينتطرق لبعض هذه الهيئات على ا

 :لجنة ضبط الكهرباء والغاز: الفرع الأول
، يتعلق 5445فيفري  41المؤرخ في  41-45من قانون رقم  118و 115و 111وفقا للمواد 

أسست لجنة ضبط في هدا المجال وهي هيئة مستقلة تتمتع  (81)بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 
ي ومهمتهاالرئيسية تتمثل في السهر على السير التنافسي والشفاف بالشخصية القانونية والإستقلال المال

 .لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين
 :من هذا القانون إختصاصات هذه اللجنة،وتتمثل اساسا في 111و 110وحددت المادتين 

 يها في القانون المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عل -
 .إبداء اراء مبررة وتقديم إقاتراحات القوانين المعمول بها -

 .دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الإمتياز على الوزير المكلف بالطاقة -

التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة  -
 .ومسير السوق

 .وشروط النظافة والأمن وحماية البيئة مراقبة تطبيق التظيم التقني -

 .مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام -

 .إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات -

دراسة الطلبات وتسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في  -
 .للغاز ومراقبة إحترام الرخص المسلمةذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة 

تحديد العقوبات الإدارية عن عدم احترام القواعد أو المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها  -
 ....للمستهلكين

ومن العقوبات التي يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتمثل في السحب المؤقت لرخصة إستغلال 
 (83). احدة، وكذلك السحب النهائيو ( 41)المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة 

من هنا فإن هذه اللجنةتتمتع بسلطة إتخاذ قرارات إدارية فردية وعقوبات، وهذه القرارات في مجملها قابلة 
يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط "من نفس القانون على أنه  189للطعن القضائي فيها إذ تنص المادة 

يجب أن "من على  114وتنص المادة " ي لدى مجلس الدولةمبررة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائ
 .دون تحديد للجهة القضائية المختصة" تكون العقوبات مبررة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي



 343 

وفي كلا المادتين لم يتناول المشرع وقف تنفيذ القرارات مما يفتح المجال للإستعانة بالقواعد العامة السالفة 
لأشخاص المعنيين إمكانية طلب وقف التنفيذ لقرارات هذه الهيئات الإدارية متى توفرت الذكر التي تخول ا

 .شروطه
  لجنة التأمينات: الثانيالفرع 

 .، لجنة التأمينات5441من الهيئات الإدارية المستقلة الجديدة التي أنشأها المشرع سنة 
تنشأ "تنص أنه  549أن المادة  نجد (83)المتعلق بالتأمينات  40-41وبالرجوع إلى القانون رقم 

لجنة الإشراف على التأمينات التي تنصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة 
 ".المالية

عادة التأمين ولذلك حددت المادة  من نفس  514وتتولى هذه اللجنة مهمة الرقابة على نشاط التأمين وا 
 :إختصاصاتها المتمثلة خاصة في

لسهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين ا -
عادة التأمين  .وا 

عادة  - التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين وا 
ي حالة ما إذا تبين لها تسيير تأمين يعرض التأمين كما أن لها سلطة إتخاذ بعض القرارات المهامة ف

 .مصالح المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين للخطر وهي
 .تقليص نشاط شركة التأمين في فرع أو عدة فروع للتأمين -
تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبيق الإجراءات  -

 .التصحيحية الللازمة
ن متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح تعيي -

 .وضعيتها
تكون قرارات لجنة الإشراف : "على أنه 518/5وعن قابلية هذه القرارات للطعن فيها تؤكده المادة 

رات الاخرى دون القرا".على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة
 .و هو ما يثير اشكالات.رغم خطورتها

غير أن هذه النص أيضا سكت عن تحديد الأمر الموقف أو غير الموقف للطعن لهذه القرارات التي 
 .تعتبر ذات خطورة بالنسبة للمخاطبين بها

إن غياب أحكام مخالفة صراحة للقواعد العامة، وسكوت المشرع على النص الصريح على الأثر 
 538/5موقف للطعن على تنفيذ القرارات، سيسمح بتطبيق هذه القواعد العامة وبالخصوص المادة غير 

من قانون الإجراءات المدنية وذلك يجعل قرارات هذه الهيئات قابلة لوقف التنفيذ متى أمر بذلك رئيس 
 .مجلس الدولة وكلما بررت ذلك وقائع خطيرة واستثنائية
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، 1991جانفي  51المؤرخ في  43-91يعدل ويتمم الأمر رقم  5441فيفري  54في مؤرخ  40-41قانون رقم ( 1) 
 .5441مارس  15صادرة بتاريخ  11ج ر عدد  –والمتعلق بالتأمينات 

 : خــاتمـــة
لقد خول المشرع السلطات الإدارية المستقلة إختصاصات هامة تضبط من خلالها المجال 

ذا كان المشرع قد أقر وبموجب نصوص  الإقتصادي في حدود ما يقتضيه مبدأ حرية الصناعة والتجارية وا 
إلا أنه أخضعها لرقابة القضاء بإعتباره كضمانة ( إستقلالية خيالية)خاصة إستقلالية هذه السلطات 

 .للأشخاص والمؤسسات الذين تخاطبهم
نتيجة التي غير أن الرقابة القضائية لا تعتبر الضمانة الفعالة ضد تعسف هذه الهيئات ذلك أن ال

لذا لبد من وضع ضمانات تكفل ذلك، وتسمح بخلق التوازن بين . تحققها قد لا تسمح بدرء الضرر اللاحق
 .السلطة القمعية الممنوحة لهذه الهيئات وحقوق المتعاملين معها

ووقف تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه السلطات الإدارية المستقلة يعتبر إحدى هذه الضمانات وذلك 
 .نظر إلى النتائج التي يحققهابال

غير أنه من إستقراء النصوص المختلفة المنشئة لهذه السلطات أكدت أن بعضها رغم أهمية 
المجال الذي تضبطه وحساسياته تستبعد بصورة صريحة وقف تنفيذ لقرارتها بتصريحها أن الطعن فيها 

انات التي ينص عليها قانون ليس له أي أثر موقف وهذا في الحقيقة يمثل إنتقاصا صارخا للضم
الإجراءات المدنية، خاصة بالنظر إلى خطورة القرارات الصادرة عنها لا سيما وهي بصدد ممارسة سلطتها 

وهذه . وهذا الإستبعاد بلا شك سيفتح المجال أمام التعسف هذه السلطات في إستعمال سلطتها. القمعية
تبين فيما بعد أن العقوبات غير مشروعة، إذ لا  الوضعية ستؤثر على المؤسسات المعاقبة خاصة إذا

 .يمكن إصلاح هذه الأوضاع
كذلك فإن غياب نصوص صريحة حول مسألة وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئات يشكل 
عبئا على عاتق مجلس الدولة عندما يكون بصدد دراسة هذه الطعون نظرا لغياب المرجع الذي يستند إليه 

 .لرجوع إلى القواعد العامةمما يستدعي ا
ولقد لاحظنا من خلال قرارات صادرة عن مجلس الدولة الخرق الصارخ للنصوص الرافضة لإعمال 

فقرة ثانية من قانون  538مبدأ وقف التنفيذ بالنسبة للجنة المصرفية مؤكدا إستناده وتطبيقه للمادة 
النصوص لخطورة قراراتها وأثارها الصعبة الإجراءات المدنية مما يستدهي تدخل المشرع بالتعديل هذه 
 .العلاج، خاصة إذا إنتهى الأمر بموجب الطعن إلى إلغاء القرار



 345 

ولكي نتفادى بذلك عواقب النقل الأعمى أو ما يسمى بالتقليد الإنتقائي من التشريع الفرنسي 
هامة من ضمانات  متجاهلين الموقف الدستوري له الذي يعتبر مبدأ وقف تنفيذ ضرورة دستورية وضمانة

 .الدفاع في مواجهة السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة
لذا أضحى من الضروري تدخل المشرع بتكريس الضمانات كافية للمتعاملين مع هذه الهيئات 
المكلفة بضبط ومراقبة نشاطهم بما يسمح بتحقيق تكافؤ ما بين حقوقهم وسلطتها القمعية التي تتمتع بها 

 .قانونا
 

 

 

 .القمعية للسلطات الإدارية في المجال الاقتصادي والمالي_ السلطان _ عيساوي عن الدين  (1)
، 1991لسنة  1العدد _ مجلة إدارة _ في القانون الجزائري  يمفهوم القرار الادخار _ عبد المجيد جبار . أ( = 8)و ( 5)

 .11ص
 18ص_1994منشأة المعارف الإسكندرية، القاهرة _ داري وقف تنفيذ القرار الإ_ عبد الغني بسيوني عبد الله ( 0)
 .10ص –المرجع السابق  –عبد الغني بسيوني عبد الله ( = 1)و ( 1)
لسنة  5عدد  –مجلة دراسات قانونية  –طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية  –محمد الصالح خراز =  (3)

 .14ص  – 5445
 .109ص  –المرجع السابق  –عيساوي عز الدين =  (3)

(9) ZOUAIMIA Rachid – les autorité administratives indépendantes et le régulation économique en Algérie, 

Editions HOUMA – Alger – 2005 – P – 118.                   
 10عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص( 14)

    .11المرجع نفسه، ص ( 11) 

 .103لدين، المرجع السابق، صعيساوي عزا( 15)
 .109-103المرجع السابقـ ص ( 18)
متعلق ببورصة القيم  1998ماي  58المؤرخ في  14-98يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم  5448فيفري  13مؤرخ في  40-48قانون رقم ( 10)

 .5448فيفري  19مؤرخة في  11المنقولة ج ر عدد 
 11ص – 5441سنة  41مجلة إدارة عدد  -المستقلة السلطات الإدارية -ناصر لباد( 11)
جامعة مولود  -فرع قانون الأعمال -مذكرة لنيل شهادة ماجستير -المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -تواتي نصيرة( 11)

 .113، ص5441-معمري بتيزي وزو 
م الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ إلى عينة الإدخار عند ، متعلق بالإعلا1991جوان  55مؤرخ في  45-91نظام رقم ( 13)

 .153ص -المرجع السابق -مأخوذ عن تواتي نصيرة -اصدارها قيم منقولة
 -جامعة مولود معمري -48-48الأمر رقم  41-91المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -ناصري نبيل( 13)

 .01ص  -5440-5448 –تيزي وزو 
 . 154، ص5444 -عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المتنقلة، دراسة مقارنة، القاهرة/ د( 19)
 .السالف الذكر 45-48من الأمر رقم  11المادة ( 54)
 .1994سنة  19أنظر ج ر رقم ( 51)
 .01، ص 5440-الوجيز في القانون المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر/ لعشيب محفوظ/ د( 55)
 .11، ص 5445سنة  1السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، العدد / ناصر لباد( 58)
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 المؤرخة في    --المؤرخ في       ج ر رقم  11-48من أمر رقم  15أنظر المادة ( 50)
 .السالف الذكر 11-48من الأمر رقم  11/0المادة ( 51)
 .33، ص5445، سنة 5عدد  -تقلة في المجال المصرفي، وجهة جديدة لدور الدولة، مجلة إدارةبلطرش منى، السلطات الإدارية المس( 51)
 .34بلطرش منى، المرجع السابق، ص ( 53)
 .5441لسنة  40، الغرفة الخاصة، مجلة مجلس الدولة، العدد 5448ديسمبر  84جلسة  419015ملف رقم ( 53)
، الغرفة الخامسة، مجلس الدولة، مجلة مجلس 5448أفريل  41جلسة  10039، ملف رقم 5448أفريل  41قرار المؤرخ في ( 59)

 .5448لسنة  41الدولة العدد 
 .5441يوليو  40، المؤرخة في 81يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد  5441يوليو 8المؤرخ في  14-41قانون رقم ( 84)
 .5444أوت  41، مؤرخة في 03، ج ر عدد 5444أوت  41المؤرخ في  48-5444من الأمر رقم  18أنظر المادة ( 81)
 .من نفس الأمر 01و  89أنظر المواد ( 85)

(33) Zouaima Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régularisation économique en Algérie, 

éditions Houma, Alger, 2005, p 118. 

(34) L’article L36-8III du code des postes et télécommunications, dispose que « peuvent faire l’objet d’un 

recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification. Le recours n’est 

pas suspensif, toute fois, le sursis à sursis de la décision, peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d’entraîner 

des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits 

nouveaux d’une exceptionnelle gravite. Les mesures conservatoires prises par l’autorité de régulation des 

télécommunications peuvent au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en 

annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans un délai d’un mois et l’article L36-8IV donne 

compétence à la cour d’appel de Paris non seulement sur les recours en annulation ou en réformation des formes 

contre les décisions, mais aussi les mesures consternons puises par l’autorité, cités par Elisabeth Rolin : Les 

règlements de différends devant ART 
. 114عيساوي عز الدين،المرجع السابق ص( 81)  
 .41/45/5445صادرة بتاريخ  43ج ر عدد ( 81)
 .السالف الذكر 41-45من القانون رقم  108أنظر المادة ( 83)
، 1991جانفي  51المؤرخ في  43-91يعدل ويتمم الأمر رقم  5441فيفري  54مؤرخ في  40-41قانون رقم ( 83)

 .5441مارس  15صادرة بتاريخ  11ج ر عدد  –والمتعلق بالتأمينات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 في شرعية سلطات الضبط المستقلة: دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة
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 آيت وازو زاينة: إعداد                                          

 أستادة مساعدة

 وزو -جامعة مولود معمري   تيزي –كليهة الحقوق 

 

 

 :مقدمة

شعب مجالاته وتعقيدها، أصبحت الدولة عاجزة عن مواجهة أمام تطور النشاط الاقتصادي وت
المستجدات الجديدة وتنظيم هذه الأنشطة نظرا لخصوصيتها وتطورها السريع، فأصبح من الضروري 

لتكون بمثابة  (792)اللجوء إلى آليات جديدة لتدارك هذا النقص، وعليه استحدثت السلطات الإدارية المستقلة
عين بها هذه الأخيرة لإنجاز  مهام وأعمال دقيقة وفنية متخصصة، وذلك في هيئات معاونة للدولة تست

 .مجلات محددة

ومن أجل إنجاح هذه المهمة عمد المشرع منح هذه الهيئات الإدارية استقلالية تتيح لها فرصة 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى خول لها حق ممارسة . (793)العمل بكل حرية لتحقيق الأهداف المنوطة بها

ومن هنا أثيرت الكثير من التساؤلات بخصوص . ختصاص التنظيم الذي هو أصلا حكر للسلطة التنفيذيةا
 :استحداث السلطات الإدارية المستقلة ومن أهم هذه التساؤلات مسألة شرعيتها وهذا لسببين

كونها تمارس السلطة التنظيمية التي تدخل أصلا في حقل اختصاص السلطة  -أ
 .عية وكذا اختصاصها بتحديد الجزاء الذي يعود أصلا للسلطة القضائيةالتشري/التنظيمية

كونها سلطات غير مكرسة دستوريا، ولكن بالنظر إلى صلاحيتها وعدم خضوعها إلى السلطة  -ب
، نتساءل (794)التنفيذية، حيث لا تندرج لا ضمن النظام السلمي الإداري، ولاتخضع لرقابة الوصاية الإدارية

                                                 
792

 .رنسا، يستعمل المشرع ثلاث مصطلحات للتعبير عن الهيئات المستحدثةفي ف -  
 .، وهيئة الدفاع عن الطفولةCSAكهيئة وسيط الجمهورية، : السلطات الإدارية -أ
 (…CNIL, CNDS, HALDE, ARCEP): السلطات الإدارية المستقلة -ب
 (AMF, ACAM, AFLD): السلطات العمومية المستقلة -ج

793
 Les autorités administratives indépendantes »: ضوعراجع المو  -  

Evaluation d’un objet juridique non identifié, tome 1, rapport, ww.google.fr 
794

  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation  

économique en Algérie, éditions Houma, Algérie, 2005. P. 30.  
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انوني موازاة بالسلطات الثلاث المكرسة دستوريا، فهل يمكن اعتبارها سلطة رابعة أم أنها عن مركزها الق
 .تنفرد بتكييفه خاص

I- في خصوصية السلطات الإدارية المستقلة: 

إن السلطات الإدارية المستقلة ليست لها نفس المهام ولا نفس السلطات، وهي تبقى مختلفة عن 
 .تشريعية أو السلطة القضائيةالسلطة التنفيذية أو السلطة ال

السلطة )أضف إلى ذلك أنها هيئات ذات مراكز قانونية مختلفة، كما أن طبيعة علاقاتها مع الدولة 
 .تختلف باختلاف أنشطتها( التنفيذية

 .إنها هيئات متعددة، بعضها يتمتع بالشخصية المعنوية بينما البعض الأخر لا يتمتع بها 

الطابع الاداري أهم المميزات اللصيقة بهذه الهيئات،و هي التي تضفي ان السلطة والاستقلال و 
  . عليها خصوصية تجعلها مختلفة عن باقي الهيئات الموجودة في الدولة

  L’autorité:السلطة( 1

إن أول مرة استخدم فيها مصطلح السلطة بالنسبة لهيئة غير الهيئات الدستورية التقليدية المتمثلة 
تنفيذية والتشريعية والقضائية، كانت في التشريع الفرنسي، حيث استخدم القانون الصادر ال: في السلطات

تسمية السلطة ادارية مستقلة  « CNIL »بإنشاء اللجنة الوطنية للإعلام والحريات  1933جانفي  41في 
 . (795)فهي إذن تسمية تشريعية

المكرسة دستوريا، فتعتبر بذلك أنه لكن هل المقصود بهذه السلطة، تلك السلطة المنوطة بالسلطات 
 .قد استحدثت سلطة رابعة، أم أن الأمر يختلف عن ذلك

قبل الخوض في النقاش الفقهي حول السلطة المخولة للسلطات الإدارية المستقلة يجب التذكير أن 
ما ويجدر توضيح  Autorité Administrativeمصطلح السلطة الإدارية يقابله باللغة الفرنسية مصطلح 

في اللغة الفرنسية، حيث تختلط هذه الكلمة بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى وهي  Autoritéتعنيه كلمة 
Pouvoir والتي يقصد بها السلطة العامة. 

أن وجود السلطات الإدارية المستقلة يخضع إلى " Gerard Timsitبهذا الصدد، يرى البروفيسور 
نون مثلها مثل السلطات الإدارية الكلاسيكية، وذلك عن منطق قانوني فهي تساهم أيضا في بناء القا

طريق وسائل ليست حتما نفس الوسائل الكلاسيكية المعروفة في اتخاذ القرار والإكراه، لكن هي لا تقل 
 .كالإعلام، التحقيق، الاقتراحات والحكم: أهمية وفعالية

                                                 
795

 .49ص . 5444 ,القاهرة ,دار النهضة العربية ,دراسة مقارنة  ,السلطات الادارية المستقلة : عبد الله حنفي -  
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تي تتخذها السلطات الإدارية إن هذه السلطات ذات طابع مختلف، فالطابع الإلزامي للقرارات ال
 .المستقلة يظهر عند مخالفة هذا القرار بذاته

إن السلطات الإدارية المستقلة لا تملك سلطة تنظيمية بمعنى الكلمة، فهي تتخذ قرارات وتصدرها 
دون إصدار أحكام في حال مخالفتها، إنها لا تشكل هيئات قضائية، فقراراتها ليست مصبوغة بحجية 

 .ضي فيهالشيء المق

وفي هذا السياق، يرى الأستاذين فيدال وديفولفي أنه عندما يكون الحكم غير قابل للطعن أو النقض 
، (796)فإنه يصبغ بحجية الشيء المقضي فيه، وبذلك يندرج في الإطار القانوني فلا يمكن مخالفته أو نقده

ية المستقلة والتي لا تعتبر نهائية بل لكن لا نجد هذا الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها السلطات الإدار 
 . (797)تخضع لقضاء الإلغاء أمام القضاء الإداري كما يمكن أن تكون موضوع طعن أمام القضاء العادي

في حالة مخالفة قرار صادر من سلطة إدارية مستقلة، فإن من صلاحيات هذه الأخيرة اتخاذ 
أديبية لا يمكن أن تصل إلى درجة سلب الحرية إجراءات ردعية لا تعدو أن تكون سوى مجرد إجراءات ت

 .كما هو معمول به في الجزاء الجنائي

فاختصاصها في توقيع الجزاء يدخل في إطار اختصاص يمكن وصفه بأنه اختصاص قضائي 
فتقوية سلطاتها في المجال القمعي وتكريس  Une fonction juridictionnelle de régulationضبطي 

ها وبين القضاء ليست إلا وسيلة لضمان فعاليتها وحماية حقوق وحريات الأفراد علاقات مباشرة بين
 .المخاطبين بقراراتها وتنظيماتها

، فإن هذه السلطات (تنفيذية، تشريعية وقضائية)إن كان من المستقر وجود ثلاث سلطات تقليدية 
فقه الفرنسي، بل هي هيئات الإدارية المستقلة لا يمكن اعتبارها سلطة رابعة وهذا ما اتفق عليه ال

وعلى سبيل المثال . استحدثت بغية الحفاظ على تطبيق القانون في مجال الاختصاص المخصص لها
منه على أن اللجنة المصرفية  141القانون المتعلق بالنقد والقرض الجزائري الذي أقر في نص المادة 

(798)"لأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهامراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية ل: "مكلفة بـ
.  

كما نجد هنالك سلطات أخرى خولت لها صلاحية التنظيم كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النقد 
 .والقرض الذي يعتبر بمثابة برلمان في المجال المصرفي

                                                 
796

  - Georges VEDEL, Pièrre DEVOLVE, Droit adminsitratif, presses universitaires de France, 

Paris, 1990, p312-326. 
797

 .لنسبة لقرارات مجلس المنافسةكما هو الشأن با -  
798

السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصاية والمالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير : حدري سمير -  
 .84، ص 5441بومرداس  –في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة 
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انسحاب التي منحت لهذه الهيئات قائمة بهدف ضبط السوق بعد  –السلطات  –وعليه  فالسلطة 
السلطة التنفيذية التي كانت صاحبة هذا الاختصاص من تسيير النشاط الاقتصادي، وتحويله إلى هيئات 
متخصصة والمتمثلة في السلطات الإدارية المستقلة، حيث أصبحت السلطة التنفيذية عاجزة عن التأطير 

ا لسرعة تطورها وتعقيدها، هذا من القانوني والمتابعة الفعالة للمجالات التي تتدخل فيها هذه الهيئات نظر 
 جهة،

ومن جهة أخرى هناك من يرى أن هذه الهيئات قد أنشئت حتى تمارس سلطة تنظيمية في مجالات 
كما يرى فريق آخر أن الهيئات الإدارية المستقلة  .(799)لا تريد فيها الحكومة تحمل أية مسؤولية سياسية

القرار فاختصاصها ليس التسيير بل التنظيم، هي عبارة عن سلطات لأنها تملك صلاحية اتخاذ 
 . (800)اختصاص يجعلها قادرة على تعديل التسلسل القانوني والمراكز القانونية للأفراد

لكن نحن لا نستطيع أن نجزم بعدم تبعية هذه الهيئات للسلطة الإدارية المتمثلة في السلطة التنفيذية 
آنفا أن أعمال هذه الهيئات خاضعة لرقابة القضاء  حتى نعتبرها سلطة كاملة خصوصا وأنه قد ذكرنا

 .الإداري وكذا القضاء العادي أحيانا

إن السلطة التي خولت للهيئات الإدارية المستقلة ليست سلطة بمفهوم السلطة التي تتمتع بها 
لهيئات لكن هي سلطة بمفهوم إعطاء هذه ا -التشريعية والقضائية -السلطة التنفيذية"السلطات التقليدية، 

القدرة في اتخاذ قرارات تمكنها من مباشرة الاختصاصات التي استحدثت لأجلها بكل فعالية ومصداقية، 
 . (801)وتبقى أعمالها بمثابة أعمال الإدارة

 

 

  L’indépendance: الاستقلال  -5

                                                 
799

  - Pour de plus amples informations voir : Zouaïmia Rachid, op cit, p13 et 55, voir aussi, DIARA 

Abdoulaye, Les autorité administratives indépendantes dans les Etats d’Afrique noire,cas du 

Mali, de Sénégal et du Benin, Thèse de doctorat  Droit, Paris, 2000.P 112. 

 
800

  -  (( Les autorités administratives indépendantes sont des autorités car elles disposent d’un 

pouvoir de décision… Les autorités le sont dans les 2 sens du terme ; d’abord leur fonctions 

n’est pas de gestion mais de régulation (). Ensuite parce qu’elles disposent pour remplir leur 

fonctions qui leur est assignée de pouvoir de décision qui leur donne la possibilité de modifier 

l’ordonnancement juridique et les situations individuelle)), J. Chevallier cité par GUEDON 

Marie-José, Les Autorités Administratives indépendantes, L.G.D.j, Paris, 1991, P. 50. 

 
801

 .84المرجع السابق نفسه، ص : حدري سمير -  
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أن القواعد  Maris-Jose Guédonبخصوص استقلالية السلطات الإدارية المستقلة ترى الأستاذة 
التي ترتب استقلالية هذه الهيئات تشكل منطقيا عاملا هاما في طبيعة هذه الهيئات، لأن هذه الاستقلالية 

لهذه الهيئات ضمن جهاز الدولة، فسلطتها  Originalitéفي حد ذاتها هي التي تعطي خصوصية وتفريد 
ات غير عادية، إذ الأخرى، فهي سلط( السلطات)ومصداقيتها مرهونة بمدى استقلاليتها عن السلطة 

 .(802)ليست لها شرعية ديمقراطية مباشرة، كما أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولم تكرسها الدساتير

 لكن ماذا نقصد بهذه الاستقلالية؟

لو رجعنا إلى القانون المقارن نجد أنه يقصد بالاستقلالية عدم خضوع السلطات الإدارية المستقلة 
 . (803)أو إدارية، مع عدم تلقيها أية تعليمة أو وصاية من أية جهةلأية رقابة وصائية كانت 

أما في الجزائر فيرى الأستاذ زوايميه رشيد أن الاستقلالية هو عدم الخضوع لأية رقابة سلمية  -
كانت أم وصائية، سواء كانت السلطة المعنية تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا، على أساس أن الشخصية 

 . (804)د بمثابة معيار أو عامل فعال لتحديد أو قياس درجة الاستقلاليةالمعنوية لا تع

إذا أخذنا بهذا المقصود للاستقلالية فهل هذا يعني أن اعتبار السلطات الإدارية المستقلة سلطات 
 ؟(السلطة التنفيذية)مستقلة يخرجها من التبعية للسلطة الإدارية 

لإدارية المستقلة تحظى بتشريع ذاتي بحيث سحبت من أن السلطات ا J. Chevalierبهذا الصدد يرى 
 .(805)التبعية الإدارية والتدرج الرئاسي، فهي سلطات إدارية معزولة ولها منطقها الخاص في العمل

و الاستاذ ميزل يرى أن استقلالية السلطات الإدارية المستقلة تعتبر استقلالية هشة وقابلة للنقاش ، 
ه ان يلغي وجودها القانوني ان راى انتفاء سبب وجودها في حين اننا لا فالمشرع الذي استحدثها يمكن

                                                 
802  -  « Les règles relatives à l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime juridique 

des autorités administratives indépendantes puisque c’est cette indépendance qui leur confère 

une originalité dans l’appareil de l’état. L’indépendance vis-à-vis du pouvoir conditionne 

l’autorité et la crédibilité de ces instance « hors normes » qui n’ont pas de légitimité 

démocratique directe, ne sont pas dotées de la personnalité morale, et dont l’existence n’est pas 

consacrée par la constitution ». Marie-José Guédon,  Les autorités administratives 

indépendantes, L.G.D.J, Paris 1991, p49  
803

  -Teitgen-colly Catherine, les autorités administratives indépendantes : Histoire d’une 

institution, in Colliard Claude Albert et Timsit Gérard, (sous la direction), les autorités 

administratives indépendantes, p50. 
804

  - ZOUAIMIA Rachid, op cit, p30. 
805

  - J. Chevalier 51المرجع السابق نفسه، ص : نقلا عن عبد الله حنفي. 
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نتصور امكانية ذلك بالنسبة للسلطات التقليدية المكرسة في الدستور، انها هيئات موجودة في الإدارة لكن 
.في معزل عن تنازع المصالح والاختلافات التي تعرفها الإدارة

 (806)  

ات الإدارية المستقلة هي كذلك لأنها وببساطة هيئات خارجة يرى أن السلط Olivier Golinأما 
، وعليه فهي عبارة عن (807)عن الإدارة المركزية أو اللامركزية التابعة للدولة، لكن مع انتمائها للدولة

 .هيئات تابعة للدولة

أن الدولة هي الشخص القانوني الوحيد الذي يملك اختصاصها، فالدولة  P. Sabourinكما يرى 
ارس رقابة جد موسعة على كل الأشخاص المعنوية سواء من حيث وجودها، مركزها القانوني أو كيفية تم

 .عملها، فهي تمارس رقابة وصائية عليها

فالدولة صاحبة السيادة تمارس رقابة دائمة على كل الأجهزة التي تنشط فيها، فتدرج الاختصاصات 
ب الاختصاص لا يمكن أن يكون سيد هذا الاختصاص يستتبع حتما تدرج الهيئات الممارسة لها، فصاح

الذي هو أصلا تابع لاختصاص آخر يرأسه، وعليه فإن سيادة الدولة تتعارض مع منطق منح استقلالية 
  (808): لهذه الهيئات خصوصا من الناحية الوظيفية

« L’Etat est la seule personne juridique qui ait la compétence de sa compétence, 

l’Etat exerce un contrôle très poussé sur toutes les personnes morales : existence, statut 

et fonctionnement (tutelle) (…) l’Etat est souverain et exerce un contrôle permanant 

sur tous les organes qui opèrent en son sein …La hiérarchie des fonctions, provoques 

et implique fatalement celle des organes, le titulaire d’une fonction ne pourrait être 

vraiment maître de l’exercice de ces fonctions, si celles-ci sont de nature subordonnée 

à une autre fonction qui la commande. Ainsi, la fonction confère à l’Etat souverain est 

peu compatible avec une réelle indépendance fonctionnelle ». 

فتقليديا، السلطة الإدارية عبارة عن هرم مبنى على أساس التدرج السلمي الإداري أو على أساس 
 .تدرج أجهزة خاضعة للرقابة الوصائية للدولة

طنين إن كانت اعن طريق المو شرفالإدارة خاضعة لرقابة الجهاز السياسي، سواء بشكل مبا
منتخبة، أو عن طريق ممثليهم بواسطة البرلمان بما أن الحكومة المشرفة على الإدارة مسؤولة أمام 

(809)البرلمان
.  

                                                 
806

  - Herbert Maisl : Les autorité administrativement indépendantes, in Colliard claude, albert et 

Timsit Gerard, (Sous la direction), les autorités administratives indépendantes, opcit, p84 
807

  -  O.Gohin : Les institutions administratives, 2
ème

 édition, L.G.D.J, Paris, 1995, p 205. 
808

  - P. Sabourin : Les autorités administratives indépendante. 
809

 - DELANAY B., L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, 

contribution à l’étude des réformes administratives e t reprises depuis 1945. L.G.D.J. 

Paris.1993.p32. 
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فالسلطات الإدارية المستقلّة خُلقت بموجب قرار . فالتسلسل الإداري، يعني في ذاته نظام سلطوي
 . (810)للسلطة العامّة

لى أنّه حتّى ولو سلّمنا بأنّ السلطات الإداريّة المستقلّة سلطات مستقلّة فإنّ هذه ممّا سبق نخلص ا
الاستقلاليّة تبقى نسبيّة وخصوصًا من الناحية الوظيفيّة، نظرًا لبقاء أعمالها تحت رقابة سلطات الدولة 

الذي يملك حقّ  كالقضاء، أو السلطة التنفيذيّة، فهي دائمًا تمارس اختصاصاتها في إطار جهاز الدولة
 .  الرقابة على الأجهزة التابعة له

 Le caractère administratif :الطابع الإداري – 2

إنّ المشرّع عند استحداثه لسلطات الضبط المستقلّة، لم ينصّ في كلّ الحالات على الطابع الإداري 
بشأن اللجنة الوطنيّة للتأمينات،  لهذه الهيئات، بل أحيانً تغاضى عن ذلك كما هو الحال في التشريع الجزائري

أو اللجنة الوطنيّة لمكافحة الفساد، لكن في الحقيقة، فإنّ الطابع الإداري لهذه الهيئات سواء كرّسه المشرّع 
 :صراحة من خلال النصوص، أو لم يكرّسه، لا شكّ فيه وهذا لعدّة أسباب

اللجوء إليها لتلبية حاجيات جديدة لا  كما سبق ذكره، السلطات الإداريّة المستقلّة وسيلة تمّ  –أ 
تصلح لتلبيتها المرافق الإدارية التقليديّة، لما للمجالات التي تتدخّل فيها هذه الهيئات من تعقيد 

فهي تقوم بوظيفة التنظيم الملقاة أصلًا على عاتق الدولة، وذلك عن طريق إصدار قرارات . وخصوصيّة
 .(811)درج ضمن من يحوزون السلطة اللائحيةنعتبرها إداريّة كون هذه السلطات تن

وحتّى القضاء  (812)إنّ القرارات التي تصدرها هذه الهيئات قابلة للطعن أمام القضاء الإداري –ب 
العادي، كما أنّ الموظّفين العاملين بها يخضعون للقواعد العامّة المطبّقة في مجال الوظيفة العامّة مع 

 .ة عليهمإمكانيّة تطبيق قواعد ومعاييرخاص

                                                 
810

  - HAURIOU M cité par BABALY S., Contribution à l’étude des autorités 

administratives indépendantes, Thèse de Doctorat enDroit, Poitier, Paris.1990. p72. 
811

 :السلطات الإدارية المستقلّة تندرج ضمن حائزي السلطة اللائحيّة: أنّ  Main Moyrand يرى الأستاذ»  -  
 .رئيس الجمهوريّة: أصحاب السلطة اللائحيّة العامّة –أ 

 .الوزير الأوّل
 السلطات المحليّة، – 5الوزراء،  – 1: أصحاب السلطة اللائحيّة الخاصّة –ب 

 النقابات المهنيّة  -رؤساء الهيئات العامّة،   -: السلطات الإداريّة – 8
 .«السلطات الإدارية المستقلّة التي تملك سلطة لائحيّة ذات مدى عام  –

812
رات الفردية المتخذة من طرف مجلس النقد والقرض مثلًا، واللجنة المصرفيّة ولجنة تنظيم عمليّات إنّ القرا -  

البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمواصلات، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، والوكالتين المنجميتين 
 .خاضعة لرقابة مجلس الدولة
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وعلى غرار الفقه ذهب القضاء إلى التسليم بالطابع الإداري للسلطات الإدارية المستقلّة، فقد  -جـ 
أقرّ مجلس الدولة الفرنسي بالطابع الإداري للهيئات الإداريّة المستقلّة، بالنظر إلى طرق الطّعن في قرارات 

 .ها والمعترف بها للسلطات الإداريّة التقليديّةهذه الهيئات، وكذا بالنظر إلى طبيعة السلطات المخوّلة ل

وفي الجزائر، أقرّ مجلس الدولة بالطابع الإداري للجنة المصرفيّة، وذلك في قرار صادر عنه في 
 .(813)قضيّة يونين بنك ضدّ محافظ بنك الجزائر

لسلطات وحتّى بخصوص القضاء الدستوري، فقد أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا بالطابع الإداري ل
جاء  58/41/1933الإدارية المستقلّة، وذلك في حكم صادر متعلّق بمجلس المنافسة الفرنسي، صادر في 

مجلس المنافسة هو هيئة إداريّة، وهو مدعوّ للقيام بدور هام في تطبيق القواعد المتعلّقة بقانون » : فيه
 .(814) «...المنافسة

داريّة المستقلّة هي هيئات إداريّة، فما هي إلا نوع إذًا بناء على ما سبق ذكره، فإنّ السلطات الإ
 .(815)جديد ومتميّز من إدارات الدولة 

 -II في مدى دستوريهة السلطات الإداريهة المستقلهة: 

إنّ مناقشة مدى دستوريّة السلطات الإداريّة المستقلّة كهيئات يحملنا إلى مناقشة اختصاصات هذه 
عة هذه الاختصاصات وكيفية ممارستها يمسّان بالشرعية الدستوريّة ومبدأ الهيئات لمعرفة ما إذا كانت طبي

 .الفصل بين السلطات المكرّسان في دولة القانون

فكما سبق، إنّ السلطات المكرّسة تقليديًا في الدستور تتمثّل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيّة 
ريّة المستقلّة قد أثير الكثير من الجدل بشأن شرعيتها وعندما استحدثت السلطات الإدا. والسلطة القضائيّة

، يرجع أصلًا إلى السلطة (816)وخاصّة اختصاص التنظيم. نظرًا لكون الاختصاصات التي خوّلت لها

                                                 
813

  - DIB Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire 

en Algérie, Revue Banque et Droit, n° 80, Nov-Dec 2001. 
814

 .Marie-José Guédon, op. cit., p 53و . 13 – 11عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  -  
815

 .19عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  :لمزيد من التوضيح راجع في الموضوع -  
816

ي الحقيقة لم تختصّ كلّ السلطات الإدارية المستقلّة باختصاص التنظيم، فاللجنة الوطنيّة للتأمينات في ف -  
الجزائر تعتبر سلطة ضبط في مجال التأمينات، ومجلس النقد والقرض يعتبر سلطة تنظيميّة في مجال النقد 

ة في حين نجد مجلس المنافسة مثلًا له والقرض، أمّا اللجنة الوطنيّة لمكافحة الفساد فتعتبر لجنة استشاريّ 
 .  اختصاص الضبط، التنظيم والرقابة في مجال المنافسة
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التنفيذيّة، حيث يختصّ رئيس الجمهوريّة بالسلطة التنظيميّة المستقلّة، بينما يتمتّع رئيس الحكومة بالسلطة 
 .(817)ق القوانينالتنظيميّة لتطبي

بخصوص هذا الموضوع، وبالاعتماد على ما جاء في القوانين المقارنة وخاصّة القانون الفرنسي، 
 .يمكن القول بان المجلس الدستوري قد برّر ممارسة هذه الهيئات لسلطة إصدار الأنظمة

ي خوّلت ومن الأمثلة على ذلك تدخل المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص السلطة التنظيميّة الت
، يؤكّد فيه أنّ 1931عن طريق إصدار قرار في سبتمبر   (CNCL)للجنة الوطنيّة للاتصال والحريات 

من الدستور  51اختصاص الوزير الأوّل سلطة إصدار أنظمة على المستوى الوطني حسب المادّة 
 –لوزير الأوّل باستثناء ا –الفرنسي، ليس بأمر من شأنه عرقلة إمكانيّة المشرع منح هيئات الدول 

صلاحيّة تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانون، لكن في مجال معيّن وفي إطار حدّدته القوانين 
 .(818)والأنظمة

كما أنّ المجلس الدستوري في فرنسا أقرّ أنّ سلطة إصدار القرارات التي خوّلها المشرّع للسلطات 
مشرّع لم يتنازل عن صلاحياته في التشريع ولم الإدارية المستقلّة لا تتعارض مع أحكام الدستور، لانّ ال

ينحِّ صلاحيّة السلطة التنظيميّة العامّة للسلطة التنفيذيّة بل سمح لهذه الهيئات بممارسة التنظيم في 
 .(819)مجالات معيّنة وفي حدود معيّنة وبشروط معيّنة حدّدها القانون ذاته

ه الهيئات والتي تدخل أصلًا في حقل وحتّى في مجال السلطة القمعيّة التي خوّلت لبعض هذ
اختصاص القاضي الجزائي، فقد فصل الفقه والمجلس الدستوري في فرنسا في شرعيّة الجزاءات الإداريّة 
التي يمكن أن توقع من قبل الهيئات الإداريّة المستقلّة وقرّر أن لا مبدأ الفصل بين السلطات ولا مبدأ آخر 

ها أن تشكّل عائقًا أمام ممارسة هذه السلطات لسلطة الجزاء في إطار وقاعدة ذات قيمة دستوريّة يمكن
امتيازات السلطة العامّة التي تملكها، باستثناء الجزاءات السالبة للحريّة، شريطة أن تكون هذه السلطة 
 مؤطّرة ومقيّدة من طرف القانون بما يضمن الحقوق والحريات الدستوريّة ولا سيّما تلك المتعلّقة بحقوق

جراءاته طبقًا للمادّة السادسة  من ( 41)الدفاع، أي لا بدّ أن تحترم هذه السلطات مبادئ القانون الجنائي وا 
، وهو ما ذهب إليه المشرّع الجزائري عند تأطيره لاختصاصات هذه (820)الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان

 .الهيئات

                                                 
817

 .1991من الدستور الجزائري لسنة  151و  31: راجع المادتين -  
818

 .31حدري سمير، مرجع سابق، ص  -  
819

   -Marie-Josie Guédon, op. cit., p 40 et ss. 

820
وني للجرائم الاقتصاديّة، مذكّرة ماجستير في قانون الأعمال، كليّة الحقوق، جامعة القبي حفيظة، النظام القان-  

 .153، ص 5443مولود معمري، تيزي وزو، 
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 :تقلهةفي القرارات الفرديهة للسلطات الإداريهة المس – 1

تمارس السلطة التنفيذيّة اختصاصاتها من خلال إصدار قرارات فرديّة أيضًا، وعليه من المنطقي  
أن يسمح للسلطات الإداريّة المستقلّة أن تصدر قرارات أيضًا حتّى يتأتّى لها ممارسة مهامّها في المجالات 

مع المتعاملين في المجالات  المنوطة بها، ونظر لتخصّصها وقربها من الواقع واحتكاكها المباشر
المخصّصة لها، فغالبًا ما تكون القرارات التي تصدرها أكثر موضوعيّة ممّا قد تكون عليه لو أنّها صدرت 
من إدارات تقليديّة غير متخصّصة، وهذا أمر من شأن أن يسهّل حسن سير السوق بدلًا من عرقلته، كما 

امّة أو السلطة الاقتصاديّة لأنّ ليس الغرض من وجودها هو قد يحدّ من التعسّف في استعمال السلطة الع
حداث مرونة في ذلك وهكذا تحمى الحريات . فقط تطبيق القانون أو الردع بل هي وجدت لضبط السوق وا 

الفرديّة للأشخاص من أيّ تعسّف، وبهذا الصدد نجد أنّ الهيئات الإداريّة المستقلّة قد أطرت قانونيًا بشكل 
م أحد المبادئ الدستوريّة الهامّة والمتمثّل في ضرورة احترام الحقوق والحريّات الفرديّة يسمح باحترا

للأشخاص، لكن هذا لا يعني أنذ اختصاصات هذه الهيئات تخلو من النقائص، فالقرارات التي تتخذها 
القرارات ذات  هي قرارات فرديّة تطبّق حالة بحالة، ولا يمكن حصرها والإلمام بها لدراستها في حين أنّ 

الطّابع القضائي أو الإداري التي تصدرها هي عامّة ومنشورة بينما القرارات الفرديّة التي تتخذها ليست 
كذلك ممّا يصعّب معرفة أسبابها وأهدافها الحقيقيّة لذا نجد من الضروريّ أن تقوم هذه الهيئات بنشر 

 .حريّات والحياة الخاصّة للأشخاصالقرارات الفرديّة التي تصدرها، لكن بشكل لا يمسّ بال

 :في سلطة التنظيم – 3

كما سبق التطرق إليه، بعد انسحاب الدولة من حقل النشاط الاقتصادي بات من الضروري نقل 
بعض الاختصاصات المنوطة بها إلى هيئات جديدة أكثر تخصّصًا لممارسة اختصاص التنظيم في مجال 

 .على تأطير هذه المجالات الجديدة التي تتميّز بتعقيدها وتخصّصهاضبط السوق انّ الدولة لم تعد قادرة 

وهذه الملاحظة تنطبق أساسًا على المجال المالي، أين أثبتت السلطات الإداريّة المستقلّة قدرتها 
على ضبط هذا المجال بفضل التنظيمات التي تصدرها والتني تتميّز بالمرونة والملاءمة، فهذه الهيئات 

 .ا مع التطوّرات السريعة التي تشهدها السّاحة الاقتصاديّة والماليّةأكثر تأقلمً 

لكن رغم هذه الإيجابيات، نسجّل هناك سلبيات على هذه الهيئات، فالتنظيمات والقرارات التي 
تصدرها مبعثرة وعديدة وغير محصورة، فمن يبحث عن قاعدة من القواعد الموضوعة من قبل هذه 

ائهًا حتّى ولو كان متخصّصًا، لانّ التنظيمات التقنية هذه غالبًا لا نجد لها دلائل الهيئات قد يجد نفسه ت
نسترشد بها للوصول إليها، في حين أنّ التشريع الذي يصدر من السلطة التشريعيّة أو التنظيم الذي 

القرارات يصدر من السلطة التنفيذيّة نجده في الجريدة الرسميّة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنّ 
التي تتخذها هذه الهيئات تتخذ بمناسبة حالات تعرض عليها، فهي قرارات ليست ذات طابع عام 
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كالتشريع، لكن عندما يتخذ قرار بمناسبة حالة معيّنة وحيث نحافظ على سريّة هذه الأخيرة، فإنّ هذا القرار 
ن يفتح مجالًا للتشكيك في يصبح عند قراءته غامضًا، لأنّنا نجهل أسباب وجوده، وهذا من شأنه أ

 .مشروعيّته

 :سلطة توقيع الجزاء -2

من جملة ما يمكن أخذه على الهيئات الإداريّة المستقلّة في هذا المجال، هو كون نظام الجزاءات 
الإداريّة التي تتخذها هذه الهيئات يتعارض مع مبدأ أساسي مفاده عدم جواز توقيع عقوبتين على نفس 

يانًا أنّ هذه الهيئات تصدر عقوبات تأديبيّة، إداريّة وحتّى جزائيّة بمناسب نفس الفعل الفعل، لكن نجد أح
 .وهذا مساس بمبدأ العدالة

 

  :خاتمة
 .إنّ السلطات الإداريّة المستقلّة هي سلطات مستحدثة جاءت لتسدّ فراغًا تعجز الدولة عن احتوائه

خوّلت لها مهمّة ضبط السّوق في كلّ تقنية  فهي سلطات مستقلّة عن السلطات العامّة التقليديّة،
 .وموضوعيّة

لكن نظرًا لهذا المركز القانوني الذي تتمتّع به، ولتعدّد الاختصاصات التي خوّلت الكثير من 
 .التساولات والتشكيكات قد أثير خصوصًا في مسألة شرعيّتها ومدى خضوعها للرقابة

ي وسائل ناجعة للحدّ من كلّ هذه الضغوط التي ومن أجل تفادي ذلك بات من الضروري التفكير ف
 : من شأنها أن تمسّ بمصداقيّة هذه السلطات

نّ هذا لن يكون  – 1 نقترح ضرورة دسترة هذه السلطات بشكل يحدّد مركزها القانوني بكلّ وضوح وا 
ة سابقة في الجزائر، ففي جمهوريّتَي المالي والبينين مثال لدساتير كرّس فيها المشرّع صراح

 .وجود سلطات إداريّة مستقلّة

ضرورة وضع تقنين خاص بكلّ سلطة إداريّة مستقلّة حتّى يتسنّى الاطلاع على التنظيمات  – 5
التي تصدرها بكلّ بساطة وسهولة، بحيث تبيّن فيه كلّ الأحكام الخاصّة لكلّ هيئة، مع تبيان 

 .الإجراءات المتخذة أو كيفية اتخاذها أمامها

اع هذه الهيئات الرقابيّة السياسية كما هو معمول به في الولايات المتحدة ضرورة إخض – 8
الأمريكيّة، وهذا من خلال مطالبة المكلّفين بإدارتها بالمثول أمام البرلمان لعرض اقتراحاتهم 
وطلباتهم بغية تحسين مردود الهيئات مع تمكين نواب غرفتَي البرلمان من استدعاء الهيئات 
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و الشأن بالنسبة لأعضاء الحكومة، حتّى تراقب سير وتطوّر الأعمال التي للمساءلة كما ه
 . تأتيها، ومدى احترامها للدستور وللتنظيم القانوني الذي أوجدها
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قتصاد المعاصر بميل الوحدات الاقتصادية إلى التحول من وحدات صغيرة إلى وحدات يتميز الا/ ملخص
كبيرة أو عملاقة عن طريق ما يعرف بالتجميع أو الاندماج، ولا يشذّ القطاع المصرفي عن هذا الاتجاه 

ندماج نظرا للعلاقة القائمة بينه وبين واقع النظام الاقتصادي ككل، إلا أن العوامل التي تدفع إلى الا
عموما والاندماج المصرفي خصوصا ليست واحدة، فقد يتمثل باعث الاندماج في رغبة البنوك في التعاون 
وتحقيق التكامل فيما بينها،  كما قد يتمثل في أحيان أخرى على العكس من ذلك في رغبة إحدى هذه 

 .على مستوى القطاع المصرفيالبنوك في السيطرة والهيمنة، مما يشكل اعتداء على مبدأ المنافسة الحرة 
ولذلك يترتب على الاندماج المصرفي جزاءات مختلفة  تهدف في مجملها إلى إعادة الوضع إلى 
مساره الصحيح، يمكن أن تصدر عن مجلس المنافسة باعتباره المكلف الأول بحماية المنافسة، كما يمكن 

ير الحسن للمهنة المصرفية، مما يثير أن تصدر من قبل اللجنة المصرفية باعتبارها سلطة تختص بالس
 .إشكالية تنازع الاختصاص فيما يخص الاندماج المصرفي بين كل من مجلس المنافسة واللجنة المصرفية

 
 :مــقدمة

 

إن النظام القانوني القائم على تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة، لا بد وأن يمر على تنظيم المنافسة  
أن يهدف بعض الأعوان الاقتصاديين إلى التخلص من المنافسة الحرة لتحقيق  وحمايتها، فمن المحتمل

أرباح أكبر وتأسيس أوضاع احتكارية تضمن مصالحهم الخاصة، من أجل ذلك كان لا بد من تدخل 
، من خلال محاربة الممارسات التي تمس أو تعرقل أو (821)السلطة العامة لحماية وضمان المنافسة الحرة

 تحدّ 
نما هي من الم نافسة الحرة، فقواعد المنافسة ليست ترسانة حربية موجهة ضد الأعوان الاقتصاديين، وا 

إلى حماية مصالحهم وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم  -فيما تهدف إليه –على العكس من ذلك، تهدف 
 .بكل حرية

لق بالمنافسة المتع 48/48وعلى غرار غيره من التشريعات المقارنة، ضمن المشرع الجزائري أمر 
كما  -مجموعة من القواعد المناسبة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة عن الإخلال بالسير الحسن للسوق

بما فيها القطاع  -من أجل حماية مختلف القطاعات -91/41كان عليه الحال بالنسبة للأمر رقم 

                                                 
قرنا، إذ حث الإسلام على سيادة الحرية الاقتصادية،  10تجدر الإشارة إلى أن حماية المنافسة قد عرفتها الشريعة الإسلامية منذ ما يناهز ( 1) 

، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال "دعوا الناس يرزقهم الله بعضهم من بعض: "غليه الصلاة والسلام -وارد عن النبي الكريمللحديث ال
سعار، إساءة استخدام هذه الحرية الاقتصادية سواء بالاحتكار أو حبس المال عن الإنتاج أو صرفه على غير مقتضى العقل أو مغالاة في تحديد الأ

 .تواطؤ والاتفاق على رفع أو خفض الأسعارأو ال
أطروحة لنيل درجة ( دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري: أنظر في ذلك    

 .11، 15، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص ص (فرع القانون العام) دكتوراه دولة في القانون 
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أيدي أولئك الذين تسوّل لهم  من الممارسات المقيدة للمنافسة والسهر على الضرب بقوة على -المصرفي
 .(822)أنفسهم القيام بمثل هذه الممارسات

وكذلك الحال بالنسبة للقطاع المصرفي، إذ أن تدخل قواعد المنافسة على مستوى هذا الأخير 
يهدف إلى استبعاد ممارسات وأفعال بعض البنوك والمؤسسات المالية، التي من شأنها أن تقضي على 

و إقصائهم من الاستمرار في مزاولة المهنة المصرفية، والذي يتم خاصة من بنوك ومؤسسات أخرى، أ
خلال التمركزات أو الاندماجات الاقتصادية المحتملة بين البنوك أو المؤسسات المالية، فلا شك أن 
سياسة أي مشروع نحو التجميع أو التمركز الاقتصادي هي امتداد واستكمال لسياسته اتجاه الهيمنة على 

ق وتفادي مخاطر المنافسة، والتي يطلق عليها تسمية الاندماج المصرفي، إذ يعدّ هذا الأخير أحد السو 
أهم التغييرات المصرفية العالمية التي تزايد تأثيرها بقوة، خاصة خلال العقد الماضي مع تسارع وتيرة 

 .العولمة والتحرر المالي في ظل بيئة اقتصادية تنطوي على العديد من المخاطر
أصبحت ظاهرة عالمية  -من كثرتها وسرعتها وشمولها-ويبدو أن عملية الاندماج المصرفي 

تأثرت بها كل البنوك في العالم تقريبا، كما أنها ساهمت وبشدة في ظهور البنوك العملاقة والقادرة على 
رق تكنولوجية توفير خدمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والاستثمارية بط

متطورة وتكاليف منخفضة، إلا أن المغالاة في الاندماجات قد يؤدي إلى الإساءة في استعمال طرق 
السيطرة والهيمنة على السوق، مما يستوجب مراقبة مثل هذه العمليات، التي تشكل الممارسة الوحيدة التي 

 . صرفيمن شأنها الإخلال بقواعد المنافسة الحرة على مستوى القطاع الم
مما يدفعنا إلى التساؤل عن الهيئة المختصة بالنظر في الاندماج المصرفي لكونه يفرز العديد من 
الإنعاكاسات السلبية على المنافسة في القطاع المصرفي إذا لم يوضع في مساره الصحيح، ومن ثمة هل 

 : تخضع البنوك والمؤسسات المالية في اندماجاتها أو تجميعاتها المصرفية
لرقابة اللجنة المصرفية باعتبارها بنوكا تجارية في ظل أحكام قانون النقد والقرض، إضافة إلى  -   

 .مختلف الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض
  
أم تخضع لرقابة مجلس المنافسة باعتبارها مؤسسات تمارس بصفة دائمة نشاطات الخدمات حسبما  - 

 . (823)المتعلق بالمنافسة 48/48من أمر  48نصت عليه المادة 

                                                 
  (822 )

وهو ما يلاحظ على مستوى التشريع الجزائري المتعلق بالمنافسة على غرار غيره من التشريعات المقارنة، حيث تم تخصيص الفصل الثاني  
هيمنة، الاتفاقيات المحظورة، التعسف في وضعية ال: لبيان الممارسات المقيدة للمنافسة والمتمثلة فيما يلي( 15إلى  1المواد من )  48/48من أمر 

 التعسف في وضعية تبعية اقتصادية، عقود الشراء الإستئثارية، ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا، التجميعات الاقتصادية التي خصها المشرع
ع .ر.، يتعلق بالمنافسة، ج5448يوليو  19مؤرخ في  48/48، راجع أمر رقم (55إلى  11المواد من ) الجزائري بالفصل الثالث من نفس الأمر 

08. 
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وللإجابة عن هذه الإشكالية سيتم تناول هذا الموضوع المتعلق بالاندماج المصرفي، من خلال 
التطرق لكل من مجال اختصاص مجلس المنافسة واللجنة المصرفية، فيما يخص توقيع الجزاء على 

 .48/48وقانون المنافسة  48/11لقرض ممارسة الاندماج المصرفي في ظل كل من قانون النقد وا
 

 .ماهية الاندمـاج الـمصرفي: مدخـل عـام

يجد الاندماج المصرفي أساسه القانوني في نصوص القانون التجاري، إذ نص هذا الأخير على 
نشاء التجميعات، من خلال القسم  مشروعية الاندماج والانفصال، وأخذ المساهمات في شركات أخرى وا 

فصل الرابع من الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجارية، إذ تضمنت الفقرة الأولى أحكام الرابع من ال
جراءات اندماج  ( ت.ق 303إلى  300المواد من  ) عامة  أما الفقرة الثانية فكانت متعلقة بشروط وا 

 (ت.ق 315إلى  309المواد من ) شركات المساهمة، والتي تنطبق على البنوك والمؤسسات المالية 
 .تعريف الاندماج المصرفي وبيان صوره: المطلب الأول

 .تعريف الاندماج المصرفي: الفقرة الأولى
يقصد بالاندماج بصفة عامة إتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الإتحاد في 

بضم  المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد، أو قيام أحد الشركات
 .شركة أو أكثر إليها، جزئيا أو كليا

 إن الاندماج المصرفي من الناحية اللغوية يعني انضمام مؤسسات عدة إلى بعضها البعض  :لـغة
انضماما تفقد فيه كل واحدة منها استقلالها وتحل محلها شركة واحدة، وتعني كلمة دمج في الأعمال 

 .حدةالتجارية ضمّ شركتين أو أكثر لإنشاء شركة وا
 يقصد بالاندماج ضمّ مؤسسة صغيرة إلى مؤسسة أكبر منها بإحدى الطرق المعروفة ينجم  :اصطلاحا

، فقد تقوم الشركة الكبرى بشراء جميع أسهم الشركة الصغرى، مقابل (824)عنه اختفاء المؤسسة الأولى
ات الشركة الصغيرة حصول هذه الأخيرة على أسهم في الشركة الجديدة الموحدة، أو قد تقوم بشراء موجود

، بعبارة أخرى أن الاندماج (825)وأصولها، على أن يقوم مساهمو الشركة بعد ذلك بحلّ الشركة وتصفيتها
                                                                                                                                                         

 
(823)

كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة : " المؤسسة على أنها 48/48من أمر  48عرف المشرع الجزائري في المادة  
 ". دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات

والخدمات، بما فيها تك التي يقوم بها الأشخاص من ذات الأمر على أن هذا الأخير يطبق على نشاطات الإنتاج والتوزيع  45كما نصت المادة 
 .العموميون، إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام

 -ب، طرابلسدمج المصارف، المؤسسة الحديثة للكتا: خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية ، الجزء الثالث(  824)  
 .49، ص 5444لبنان 

(1)
النظام القانوني للنظام المصرفي في لبنان، مع ملحق شامل : خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الأول 

 .134، ص 1993لبنان  -بالقوانين والاجتهادات، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس



 362 

التحام شركتين أو أكثر التحاما يؤدي إلى زوالهما معا وانتقال جميع : " المصرفي عبارة عن عملية
 ".ع أموالها إلى الشركة الدامجةأموالهما إلى شركة جديدة، أو زوال إحداهما فقط وانتقال جمي

عملية يتحقق بمقتضاها اندماج شركة أو مجموعة من الشركات : "كما يمكن تعريف الاندماج بأنه
في أخرى من غير أن تكون ثمة تصفية، ويمكن أن يتم هذا الاندماج عن طريق ما يسمى بالاستيعاب أو 

أو ) مالية إلى شركة ثانية تسمى بالشركة المستوعبة الضمّ، وذلك في الحالة التي تقدم فيها شركة ذمتها ال
، كما يمكن أن يتم عن طريق خلق شركة جديدة حيث تقدم فيها الشركات المندمجة ذمتها (المندمج فيها

 (826)".المالية
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد تعريف متعلق بالتجميعات أو الاندماج على مستوى التشريع 

مشرع على ذكر الصور والحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الاندماج، بحيث ينتج الجزائري، بل أقتصر ال
 :الاندماج إذا

 .اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل -     
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو  -

جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن  عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو
طريق أخذ أسهم في رأس المال، أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي 
وسيلة أخرى، خاصة العقود المتضمنة نقل الملكية أو الانتفاع، والعقود المتضمنة ممارسة النفوذ الأكيدة 

 .ما على مداولات وقرارات مؤسسة أو شركة

(827).أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة -
 

 .صور الاندماج المصرفي: الفقرة الثانية
للاندماج المصرفي صور عديدة، تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إليه، ولهذا سنميز بين 

 (828).ةالاقتصادية والقانوني: صور الاندماج المصرفي من وجهتين
 على الصعيد الاقتصادي ميز الفقه بين ثلاثة  :الاقتصادية الوجهة منالمصرفي  الاندماج صور

 :أنواع من الاندماج
                                                 

(5)
، مجلة (دراسة مقارنة) يعقوب يوسف صرخوه، الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية : التعاريف المقدمة للاندماج أنظر في مزيد من  

 .51، 50، هامش ص ص 1998الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر 
(8)

 .53، مرجع سابق، ص 48/48من أمر  11المادة : في ذلك أنظر 
(0)

 : لى أنه هناك اتجاه من الفقه، يقسم الاندماج المصرفي من زاوية الحرية والإرادة في إتيانه إلىوتجدر الإشارة إ 
 .وهو الذي يعرف أيضا بالدمج الودي، الذي يتم بموافقة إدارة كل من المصرفين أو البنكين الدامج والمدموج: الدمج الطوعي* 
 .رة البنك المدموج، إما لتدني قيمة السعر المعروض، أو للمحافظة على استقلالية بنكهاوهو الدمج الذي يتم رغم معارضة إدا: الدمج العدائي* 
وهو الاندماج الذي تلجأ إليه السلطات النقدية لتنقية القطاع المصرفي من المصارف المتعثرة أو التي هي غالبا على وشك : الدمج القسري*  

 الإفلاس والتصفية
، 11دمج المصارف، مرجع سابق، ص ص : أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الثالث خليل الهندي،: أنظر في ذلك     

15 . 
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يكون الاندماج أفقيا عندما تندمج شركتين أو مؤسستين تباشران ذات النشاط، وهو  :الاندماج الأفقي -(أ
 .المالية تباشر نفس العمليات المصرفيةما ينطبق على الاندماج المصرفي، لأن البنوك والمؤسسات 

يكون الاندماج عموديا عندما تندمج شركتان أو مؤسستان تقوم كل منهما بإنتاج  :الاندماج العمودي( ب
 .سلعة أو خدمة تتكامل مع السلعة أو الخدمة التي تنتجها الأخرى

كتين تقوم كل واحدة منهما ويحصل هذا النوع من الاندماج عندما يتم بين شر  :الاندماج التكتلي( جـ
 (829).بعمل لا علاقة له بالعمل الذي تقوم به الشركة الأخرى

  يعتبر الاندماج وسيلة من وسائل التجميع : صور الاندماج المصرفي من الوجهة القانونية
من القانون  300الاقتصادي بين المؤسسات والشركات، وقد نصّ عليه المشرع الجزائري في المادة 

للشركة ولو في حال تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة "  :التجاري
، فمن خلال "بطريقة الإدماج أو الانفصال، كما لها أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال

 :هذا النص يتضح بأن الاندماج يتم بصورتين
فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة جديدة، وهي الصورة وهو عبارة عن  :الاندماج عن طريق المزج -(أ

الأكثر شيوعا في العمل عن طريق الضمّ، إلى جانب أنها الأقل تكلفة بالنسبة للشركات الراغبة في 
الاندماج، فضلا عن أنها تجنب هذه الأخيرة الصعوبات القانونية التي تنجم عن فقدان الشخصية المعنوية 

 .للشركة الجديدة
وهو عبارة عن ضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة، على عكس  :ندماج عن طريق الضمّ الا -(ب

الصورة التي يتم فيها الاندماج المصرفي عن طريق الانفصال، وذلك بفصل إحدى مؤسسات الشركة 
ودمجها في شركة أخرى بغية زيادة رأسمالها، ولا يسفر الاندماج عن طريق الضم عن ظهور شركة جديدة 

على أنقاض جميع الشركات القديمة التي انصهرت بفعل الاندماج، كما هو الحال بالنسبة للاندماج تنشأ 
عن طريق المزج، وتلجأ إلى هذه الصورة غالبا الشركات أو المؤسسات المتقاربة في قدراتها المالية، إذ 

 (830).يكون شركاء الشركات المندمجة شركاء في الشركة الجديدة
 .افع ومبررات الاندماج المصرفيدو : المطلب الثاني

، (831)إن العوامل التي تدفع إلى الاندماج المصرفي ليست واحدة ومستقرة في جميع المجتمعات
نما هي تتغير بتغير مستويات الجهاز المصرفي ونموه، فقد يتمثل الباعث على الاندماج في رغبة  وا 
                                                 

(1)
 .15، 11دمج المصارف، مرجع سابق، ص ص : خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الثالث 

(5)
 .59لاندماج بين البنوك الكويتية، مرجع سابق، ص يعقوب يوسف صرخوه، الإطار القانوني ل 

(8)
 :أنظر في مختلف هذه المبررات والدوافع  

 .150ص  18دمج المصارف، مرجع سابق،ص : خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الثالث -  
 .54، 19بنوك الكويتية، مرجع سابق، ص ص يعقوب يوسف صرخوه، الإطار القانوني للاندماج بين ال -  
جو سروع، عوامل التجمع داخل القطاع المصرفي، خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الثالث، دمج  -  

 .18، ص 5444لبنان  -المصارف، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
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يما بينها، رغبة يؤكد حقيقتها كون هذه البنوك البنوك أو المؤسسات المالية في التعاون وتحقيق التكامل ف
على نفس القدر أو المستوى من الأهمية الاقتصادية، فيما قد يتمثل في أحيان أخرى على العكس من 
ذلك في رغبة إحدى هذه البنوك أو المؤسسات المالية في السيطرة والهيمنة، وهو ما يحدث عندما يفوق 

 البنك الدامج أو البنوك المدمجة 
من حيث الأهمية أو الشهرة أو القدرة المالية، فيترتب على الاندماج عندئذ خلق نوع من الاحتكار من 
شأنه الإضرار بالبنوك الصغيرة أو المتوسطة الحجم، ومن ثمة استبعادها من المنافسة على المستوى 

 .(832)مع المصارف القريب أو البعيد، مما يلحق ضررا بليغا بالاقتصاد الوطني وجمهور المتعاملين
وعلى ضوء هذه التحفظات يمكن أن نعرض لأهم الأسباب أو المبررات التي تدفع البنوك عادة 

 :إلى الاندماج، ونوجزها على النحو التالي
 إذ تتوحد رؤوس أموال البنكين وتتكتل  :تطوير القدرات المالية للبنوك وتحسين قدراتها على المنافسة

هما، مما يعزز قدراتها المالية ويحقق وحدة الإدارة ووحدة القرار على وتتضافر جهود وخبرات أجهزت
 .مستواها، فيترتب عن ذلك بنوك أكثر ملاءة وقوة، وأكثر خبرة وحنكة، ومن ثمة أكثر قدرة على المنافسة

 إن الاندماج فيما بين البنوك والمؤسسات المالية غايته الأساسية: تحقيق المزيد من الوفورات والأرباح 
تحقيق أرباح ومكاسب تفوق ما كان يحققه كل مصرف منفردا، من خلال ارتفاع قيمة السهم وزيادة حجم 

 .الوحدة المصرفية الجديدة، ليكون بذلك الربح المضاعف هو الدافع الرئيسي لأية عملية اندماج مصرفي
 ن للبنك الدامج وبالتالي زيادة إذ أنه غالبا ما يؤدي الاندماج إلى زيادة عدد المودعي :توسيع قاعدة الزبائن

قدرة البنوك على التسليف والإقراض، وهو ما ساعدها على الإبقاء على زبائنها القدامى واجتذاب زبائن 
جدّد، أضف إلى ذلك التحسين الملاحظ للعمليات المصرفية المقدمة، إذ أن المعوّل عليه في العمل 

دار   .ة سليمتينالمصرفي هو حسن الأداء القائم على بنية وا 
 قد يكون تشجيع الاندماج بين البنوك في بعض الأحيان هو أداة الدولة  :معالجة ضعف الأداء المصرفي

لمعالجة ضعف أداء القطاع المصرفي، وهو هدف له كل أهمية، ومن هنا تجد الحكومات نفسها مضطرة 
نما أيضا لدعمه وضمانه، وقد يكون تشجيع  الاندماج إحدى وسائلها لبلوغ ليس فقط لمراقبة هذا القطاع وا 

 :هذا الهدف، للأسباب التالية
 .حماية النظام المصرفي من السقوط في متاهات الأزمات السياسية والمالية المتتالية* 
 .حماية حقوق المودعين* 
 .تصحيح مسار الإدارة المصرفية ومجالس الإدارات في المصارف التي تحتاج إلى ذلك* 

                                                 
(1)

 .11قانوني للاندماج بين البنوك الكويتية، مرجع سابق، ص يعقوب يوسف صرخوه، الإطار ال  
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 إذ تعمل البنوك المندمجة على تنمية مهارات  :ى الاستثمار في الموارد البشريةتعزيز قدرة البنوك عل
موظفيها وخبراتهم، من خلال التدريب المتخصص، مما يتيح فرصا أكبر في الدخول في عمليات تمويل 

 .كبرى بفعل نمو القدرات والإمكانات البشرية والمالية وتحسين عمليات البحث والتطوير
 

    
 .مجال اختصاص مجلس المنافسة فيما يخص الاندماج المصرفي: ولالمبحث الأ 

بأنه هيئة إدارية، تنشأ لدى رئيس الحكومة، وتتمتع  48/48يعرف مجلس المنافسة في إطار أمر 
بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، والحقيقة أن مجلس المنافسة قد زُوّد بصلاحيات واسعة قصد 

الفعالية الاقتصادية، ومن أهم هذه الصلاحيات بطبيعة الحال الصلاحيات العقابية تنمية المنافسة وتحقيق 
 أو الردعية 

 
التي تصدر بمناسبة اكتشاف ممارسات منافية للمنافسة تخالف تلك الأحكام المنصوص عليها في أمر 

احتمال  ، ففي حال إلحاق الضرر بالمنافسة على إثر حدوث اندماج بين البنوك، أو مجرد48/48رقم 
ذلك تجاوز حدّا معينا من شأنه الإخلال بالمنافسة على مستوى القطاع المصرفي، ونظرا لغياب نص 
خاص يبين العقوبات المقررة له، فإنه يبقى خاضعا لذات العقوبات المقررة في قانون المنافسة فيما يخص 

المتعلق بالمنافسة،  48/48من أمر رقم  15و 11التجميعات الاقتصادية حسبما تنص عليه المادتين 
 :والتي ميزت بين حالتين

 .جزاء الاندماج المصرفي بدون ترخيص: المطلب الأول
يعاقب على عمليات التجميع : " المتعلق بالمنافسة على أنه 48/48من أمر  11تنص المادة 

من رقم  % 43التي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة، بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 
الأعمال من غير الرسوم، والمحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، ضد كل مؤسسة هي 

 ".طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع
فيتضح من خلال هذا النص أن العقوبة المقررة لهذه الحالة المتعلقة بالتجميع دون الحصول على 

نافسة تأخذ طابعا ماليا بالدرجة الأولى، لكن ذلك لا يحدّ من السلطة الترخيص المسبق من مجلس الم
 .التقديرية لمجلس المنافسة في تقرير عقوبات أخرى
 .الجزاءات المالية: الفقرة الأولى

يعاقب قانون المنافسة على ممارسة التمركزات التي من شأنها المساس بالمنافسة وتعزيز وضعية 
عون اقتصادي آخر، أو ممارسة ( بالسيطرة على) م عون اقتصادي برقابة الهيمنة على السوق، أو قيا

 3بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى  48/48من أمر  11النفوذ الأكيد عليه طبقا لما تنص عليه المادة 
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من رقم الأعمال المحقق في آخر سنة مالية، وذلك في مواجهة إما المؤسسات أطراف التجميع أو 
 .الناتجة عن عملية التجميع( البنك)المؤسسة 

التي قررت  91/41من أمر  18ويلاحظ أن هذا النص جاء قاصرا مقارنة بنظيره  في المادة 
عقوبة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة التجميع على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة 

على الأكثر من رقم الأعمال لآخر  14أضعاف هذا الربح، وفي غياب تقويم الربح المحقق تساوي الغرامة 
 .سنة مالية مختتمة أو للسنة المالية الجارية بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكملوا سنة من النشاط

، كل (ج.د 5.444.444)إضافة إلى ذلك فإنه يعاقب بغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري 
تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هي شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في 

من أمر  11، وهذا على خلاف ما كانت تنص عليه المادة (833)المتعلق بالمنافسة 48/48محددة في أمر 
الملغى، والتي قررت عقوبة جنائية تقدر بالحبس من شهر واحد إلى سنة ضد أشخاص  91/41رقم 

لممارسات المنافية للمنافسة، ويتحملون فيها مسؤولية شخصية، على إثر طبيعيين تسببوا في تنظيم وتنفيذ ا
 .إحالة مجلس المنافسة الدعوى إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

( ج.د 144.444) كما يمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار
لمؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو ، ضد ا(834)بناء على تقرير المقرر المختص بالتحقيق

غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في 
الآجال المحددة من قبل المقرر، إضافة إلى صلاحيته في إقرار غرامة تهديدية تقدر بخمسين ألف دينار 

 .(835)أخيرعن كل يوم ت( ج.د 14.444)
إلا أنه يمكن لمجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات 
التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، وتتعاون في الإسراع بالتحقيق فيها 

أما في حالة العود فإنه لا يمكن  وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمر مجددا،
 .(836)لهذه المؤسسات الاستفادة من هذا التخفيف أو التخفيض مهما تكن طبيعة المخالفات المرتكبة

 .جزاءات أخرى: الفقرة الثانية
ونقصد بها تلك الجزاءات التي تصدر عن مجلس المنافسة عموما في إطار مباشرة اختصاصاته 

 :افسة، والمتمثلة فيما يليالمتعلقة بحماية وضمان المن

                                                 
(1)

 .، مرجع سابق48/48من أمر  13المادة  
(5)

المقرر هو شخص مكلف بالتحقق على مستوى مجلس المنافسة، إذ يمكن لرئيس هذا الأخير أن يكلفه  بأي ملف أو تحقيق له علاقة بمهام مجلس  

 .را لرئيس مجلس المنافسة، ولهذا خولت له سلطات واسعة تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجهالمنافسة عموما، كما يعد مساعدا مباش

، مذكرة 48/48والأمر رقم  91/41، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ناصري نبيل: أنظر فيما يخص تشكيلة مجلس المنافسة     
 .51، 10ص ص .5445، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (لفرع قانون أعما)لنيل شهادة ماجستير في القانون

(8)
 .، مرجع سابق48/48من أمر  19المادة   

(0)
 .، المرجع السابق48/48من أمر  14المادة  
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  بإمكان مجلس المنافسة أن يأمر بنشر القرار المتخذ ضد  :نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة
 .المندمجة أو التي قامت بعملية التجميع، أو نشر مستخرج منه أو توزيعه أو تعليقه( البنوك)المؤسسات 

  كل شخص طبيعي أو معنوي اعتبر نفسه متضررا من منح قانون المنافسة الحق ل :الجزاءات المدنية
ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم الأحكام المنصوص عليها في قانون المنافسة، أن يرفع دعوى أمام 
الهيئات القضائية المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنية لطلب التعويض عن الضرر الذي 

 .(837)أصابه

 
 

 المصرفي في حال عدم احترام  جزاء الاندماج: المطلب الثاني
 .إجراءات الرقابة

على أنه يمكن لمجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط  48/48من أمر  15نصت المادة 
من ذات الأمر، المتعلقة بمنح الترخيص بالتجميع، إقرار  19أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة من رقم  1عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 
 .مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع

 :وعلى إثر هذا النص، منح لمجلس المنافسة إمكانية الخيار بين حالتين
 .انضمامهم إليه ومشاركتهم في إنشائهبناء على ( البنوك المندمجة)إما معاقبة أعضاء التجميع  -
ما معاقبة المؤسسة  -   .(838)الناتجة عن عملية الاندماج( البنك)وا 

 . الجزاءات المتخذة في مواجهة أعضاء الاندماج: الفقرة الأولى
ينتج عن الاندماج، خصوصا وعن التجميعات عموما،  ارتباط الأعضاء المنتمين إليها حسب 

 :  إلى آخر علاقات تختلف من تجميع
وهي التي تنتج عن التجميع الذي يكون على شكل نظام تعاقدي يسمح  :العلاقات ذات الطابع التعاقدي -

لأكثر من مؤسسة الاتفاق من أجل تحقيق هدف معين، فيمكنهم تبعا لذلك تحديد آجال التعاون ومدى 
 . الالتزامات المترتبة عنه وطبيعتها، وجزاء الإخلال بها

وتتعلق هذه العلاقات بالناحية المالية لمختلف الأعضاء المندمجين، مما  :ذات الطابع المالي العلاقات -
 . يترتب عنها خلق العديد من الفروع وتوسيع شبكات التوزيع نظرا للملاءة المالية المتوفرة لهذا التجميع

لي بين الأعضاء المنتمين وهي العلاقات التي تنجم عن الارتباط الهيك :العلاقات ذات الطابع الهيكلي -
 .لذات التجميع، من أجل تكوين تلاحم تام بينها أو امتصاص مؤسسات أخرى

                                                 
(1)

 .، المرجع السابق48/48من أمر  03المادة  
(1)

 :ثلاث إمكانيات وهذا على خلاف ما أخذ به القانون الفرنسي الذي منح لمجلس المنافسة  الخيار بين  

 .إما معاقبة التجميع ككيان مستقل عن أعضائه -إما معاقبة أعضاء التجميع،  -       

 .وإما معاقبة كلا من المؤسسات العضوة في التجميع، والمؤسسة الجديدة الناشئة عن التجميع -       
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والملاحظ بطبيعة الحال أن هذه العلاقات على اختلاف أشكالها وصورها تؤدي إلى خلق 
وضعيات اقتصادية جد إيجابية لأعضائها من ناحية المنافسة، فهي عادة ما تؤدي حقيقة إلى خلق 

ات اقتصادية حقيقية، يسهل عليها القضاء على توازن المنافسة، ولهذا بإمكان مجلس المنافسة أن سلط
يعاقب كل من ساهم أو شارك في إنشاء التجمع أو الاندماج بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية 

 . ية مختتمةمن رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مال % 1تقدر بـ 
إلى حالة عدم اكتمال سنة من النشاط، إذ طبقا لنص  91/41ولم يشر المشرع على خلاف أمر 

الملغى تحتسب الغرامة إما من الأرباح المحققة من جرّاء هذا التجميع تساوي  91/41من أمر  18المادة 
داره أربعة أضعاف هذا على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، وأن لا تتجاوز ما مق

على الأكثر من رقم الأعمال لآخر  % 14الربح، أما في حالة تعذر تقويم الربح المحقق تساوي الغرامة 
سنة مختتمة، أو للسنة المالية الجارية بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط وهو 

 .قصور ينبغي على المشرع تداركه
قد أحسن فعلا عند تقريره لمثل هذا الجزاء، إذ من شأنه أن يردع الأعوان ونجد المشرع 

الاقتصاديين عن الإقبال على مثل هذه الممارسات التي من شأنها زعزعة استقرار السوق والمساس بسيره 
 .الحسن والعادي في جو من المنافسة والحرية

 اتجة الن الجزاءات المتخذة في مواجهة المؤسسة: الفقرة الثانية
 . عن الاندماج المصرفي

إن عملية الاندماج بين البنوك تقوم على أساس توافر فرصة النجاح في تعظيم ثروة البنك الجديد 
الناتج عن إتحاد البنكين حيث يجب أن تعكس نتائج هذه العملية قيمة متحدة للبنك بعد الاندماج تتجاوز 

على خلاف الحالة التي سبقت الإشارة إليها أعلاه، قيمة البنوك عندما كانت غير متحدة أو مندمجة، ف
الناتج عن ( البنك)معاقبة المؤسسة  -بدل معاقبة أعضاء التجميع بصفة منفردة-فبإمكان مجلس المنافسة 

عملية الاندماج بصفته شخص معنوي قائم بذاته ومستقل عن أعضائه المكونين له، إلا أن قيمة الغرامة 
 .الأعمال المسجل لآخر سنة مالية من رقم %1نفسها تقدر بـ 

وهي نقطة تؤخذ على المشرع، إذ كان من المفروض أن يقرر غرامة أعلى من ذلك لأن قدرة  
الناجمة عن التجميع على الهيمنة والسيطرة والتي تظهر من خلال ممارسات منافية ( البنك)المؤسسة 

عضاء المنتمين إليها، إضافة إلى أنها تتمتع للمنافسة، أكبر بكثير من تلك الممارسات التي يقوم بها الأ
برقم أعمال يفوق في جميع الأحوال رقم أعمال أعضائها المنتمين إليها، فالهدف الأساسي لأي تجميع أو 

 .اندماج بما فيه الاندماج المصرفي، وفي غالب الأحيان يتمثل في زيادة الأرباح وتضخيمها
 .مصرفيةمجال اختصاص اللجنة ال: المبحث الثاني
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إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر تُرجم على المستوى المؤسساتي بتحويل جزء 
من امتيازات السلطة العامة فيما يخص التنظيم إلى هيئات إدارية مكلفة بتنظيم النشاطات التجارية، 

، (لات السلكية واللاسلكيةالبورصة، البنوك، التأمينات، الاتصا)لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي 
بغرض رقابة البنوك والمؤسسات  1994فبالنسبة للقطاع المصرفي أُستحدثت اللجنة المصرفية سنة 

31/03المصرفية،  التي تعتبر وريثة اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية والتي أستحدثها الأمر 
(839) 

المالية آنذاك، وقد كان دورها  والمتضمن تنظيم مؤسسات القرض بحيث كانت خاضعة لسلطة وزير
 .(840)استشاريا أكثر منه رقابيا

فهي تضطلع بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي  1994أما اللجنة المصرفية لسنة 
تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية، وبالمعاقبة على النقائص والمخالفات التي تتم ملاحظتها وذلك في 

، ولذلك تعتبر اللجنة المصرفية 48/11التأديبية، ذات المهام أسندت لها في الأمر إطار ترتيب المسؤولية 
الحارس الأمين للقطاع المصرفي، وحتى يتسنى لها القيام بهذا الدور على أكمل وجه لا بد من السهر 

لية على السير الحسن للقطاع المصرفي، من خلال مراقبة الأنشطة التي تمارسها البنوك والمؤسسات الما
 .والبحث عند الاقتضاء عن المخالفات المرتكبة من قبل هذه الأخيرة

 :من 48/11من الأمر  141وتتشكل اللجنة المصرفية حسبما تنص عليه المادة 
 محافظ بنك الجزائر رئيسا، -      
 ثلاث أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، -      
ن ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة قاضيي -     

 (841).المجلس الأعلى للقضاء
من الأمر رقم  51يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات وتطبق المادة 

يتولوا أي  على رئيس اللجنة وأعضائها، كما لا يمكنهم أن يمارسوا أي نشاط أو مهمة أو أن  48/11
منصب خلال مدة تعيينهم ماعدّا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي أو النقدي أو 

  .(842)الاقتصادي
                                                 

(839)
 .11ر عدد . ج، يتعلق بتنظيم مؤسسات القرض، 1934جوان  84مؤرخ في  31/30أمر رقم   

(840)
، كلية الحقوق، جامعة مولود (فرع قانون أعمال)بلعيد جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون   

 .03، ص 5445معمري، تيزي وزو، 
(1)

 83لجنة البنكية في فرنسا حيث أن هذه الأخيرة حسب المادة إن ما نلاحظه على تشكيلة اللجنة المصرفية في الجزائر أنها تختلف عن تشكيلة ال 
، تتكون بالإضافة إلى المحافظ من مدير الخزينة ومن مستشار الدولة ومستشار محكمة النقض ومن عضوين مختارين بموجب 01/30من قانون 

محافظ بنك الجزائر، قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا قدراتهما في مجال البنوك والمالية بخلاف اللجنة المصرفية في الجزائر التي تضيف إلى 
 .يقترحهما الرئيس الأول لها، شخصين ذوا كفاءة في المجال المالي والمحاسبي

Voir : Article 38 de la loi N° 84/46, du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de 

crédit, site : Loi bancaire française. 

 
(842)

 .15ع .ر.، يتعلق بالنقد والقرض، ج5448أوت  51المتعلق بالنقد والقرض، مؤرخ في  48/11من أمر رقم  51راجع نص المادة   
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 .حالات تدخل اللجنة المصرفية: المطلب الأول
تتحدد الحالات التي تتدخل فيها اللجنة المصرفية فيما يتعلق بحماية وضمان المنافسة الحرة على 

 :ى القطاع المصرفي في حالتين، وهمامستو 
 . السهر على احترام قواعد حسن سير المهنة المصرفية: الفقرة الأولى

المتعلق بالنقد والقرض وتحت عنوان  48/11إن الباب الثالث من الكتاب السادس من الأمر 
ى احترام قواعد مراقبة البنوك والمؤسسات المالية يظهر الدور الرئيسي للجنة المصرفية في السهر عل

من هذا الأمر تنص على أن اللجنة المصرفية مكلفة بمراقبة  141حسن النشاط المصرفي، إذ نجد المادة 
حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمطابقة المخالفات المثبتة، 

م القيام بأعمال البنوك والمؤسسات وتبحث أيضا في المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص له
 .المالية وتنزل بهم العقوبات المنصوص عليها قانونا

تنص على أن اللجنة المصرفية يمتد دورها حتى إلى حالة  48/11من الأمر  111بينما المادة 
بالمهنة  تصفية البنوك والمؤسسات المالية، كما تقوم أيضا بتقديم التوصيات والآراء بشأن المسائل المتعلقة

المصرفية وتقوم بتسهيل النشاط وتقترح التدابير العملية الواجب تطبيقها لضمان الرقابة على العمليات 
 . التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية

كما تبحث عن الوسائل الكفيلة التي تجعل سير البنوك يخضع لقواعد عقلانية وتوجيهية، فاللجنة 
 والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها، وكذلك الإيضاحات والإثباتات اللازمةالمصرفية تحدد المستندات 

عطائها  لممارسة مهامها، إذ يمكن للجنة المصرفية أن تطلب من كل ذي علاقة تسليمها أي مستند وا 
 .معلومات تراها مناسبة لحسن سير مهام الرقابة

والتي تعتبر  -ك المهنة البنكيةإذا أخلت إحدى البنوك أو المؤسسات المالية بقواعد حسن سلو 
احترام قواعد المنافسة والعمل بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من أهمها، حسبما نصت عليه 

يمكن للجنة المصرفية أن تدعو البنوك موضوع الرقابة إلى  -سالفة الذكر 48/11من أمر رقم  31المادة 
تصحيح وتكييف أساليبها الإدارية التي قد تبدو للجنة غير فعالة أو  العمل على إعادة توازناتها المالية أو

، وهذا ما يمكن أن ينتج عن الاندماج المصرفي، إذ يتوقع أن يؤثر هذا الأخير سلبا (843)مخالفة للتنظيم
على المنافسة في القطاع المصرفي، إضافة إلى احترام الموانع المنصوص عليها في الباب الثالث 

مارسة الأعمال المصرفية من قبل البنوك والمؤسسات المالية والتفرقة بين الفئتين فيما يخص المتعلقة بم
 . النشاطات المسموح بها لكل منهما

                                                                                                                                                         
 

(843)
بوعات لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائرية، ديوان المط  

 .541، ص 5441الجامعية، الجزائر، 
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وعليه يمكن التأكيد على أن اللجنة المصرفية وهي تقوم بحماية النظام المصرفي، تقوم من جهة 
 . (844)يان النظام الاقتصادي ككلأخرى بحماية وضمان المصلحة العامة، لأن الأمر يتعلق بك

 .ممارسة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية: الفقرة الثانية
يخول للجنة المصرفية صلاحيات مراقبة أنشطة البنوك، والمعاقبة على مخالفة الأحكام التشريعية 

 :نوالتنظيمية المطبقة عليها، وتتخذ الرقابة الممارسة من قبل اللجنة المصرفية صورتي
  ففي سبيل تجسيد وتفعيل دور اللجنة المصرفية على صعيد مراقبة البنوك  :الرقابة الميدانية

وتحقيق أهدافها فقد خوّلت القيام بممارسة رقابة مباشرة على البنوك، وتتم هذه الرقابة من طرف أعوان 
يّد كل منها بالقوانين ، من خلال القيام بزيارات ميدانية لمقراتها والتحقق من مدى تق(845)بنك الجزائر

وبالتعليمات التي تصدرها السلطة النقدية والتأكد من الوضع الحقيقي لكل بنك وطبيعة مصادره المالية، 
 .(846)وتحديد مدى تمتعه بالملاءة والسيولة اللازمة

 بة إلى جانب الرقابة الميدانية التي تقوم بها اللجنة المصرفية، فإنها تقوم برقا :الرقابة المستندية
 :مستندية تنصب على الوثائق والمستندات، وذلك من خلال

البيانات والإيضاحات التي تقدم من طرف البنوك بطلب من اللجنة المصرفية والتي ترى أنها لازمة  - 
لممارسة مهامها، ويمتد حقها في طلب هذه البيانات والإيضاحات إلى أي شخص له علاقة بموضوع 

 .أو للشخص الاحتجاج بالسر المهني اتجاه اللجنة المصرفية الرقابة دون أن يكون للبنك
مطالبة البنوك بالقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في  - 

المنشورات، ويمكن لها دائما أن تطلب معلومات أو توضيحات أو تبريرات من البنوك محل الرقابة مع 
 .ائق والمعلومات إليهاتحديد آجال تبليغ هذه الوث

تمتد صلاحيات اللجنة المصرفية عند قيامها بالرقابة إلى أي شخص سواء كان يسيطر بطريقة مباشرة  -
أو غير مباشرة على هذه البنوك حتى ولو لم يكونوا مسيرين لهذا البنك لكنهم تسببوا بطريق غير مباشر 

لرقابة التي تجريها اللجنة المصرفية إلى المساهمات في تأزم الوضعية المالية للبنك، كما يمكن أن تمتد ا
لى  والعلاقات المالية بين أشخاص يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية وا 

 .الشركات التابعة لها
خلاصة القول أن اللجنة المصرفية تراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لقواعد الحذر 

ا بنك الجزائر في مجال تقسيم وتوزيع وتغطية المخاطر وتصنيف الديون وتشغيل احتياطي التي يسنّه

                                                 
(844)

كلية الحقوق،  ،( فرع قانون أعمال)عباس عبد الغني، مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون   
 .135، ص 5441تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري

(845)
 .والقرض، مرجع سابق المتعلق بالنقد 11/ 48من أمر  143/45المادة   

(846)
 .11، ص 1999عويدات للنشر والطباعة، لبنان،  -8الجزء  -إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف  
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الواسعة فيما يخصّ التحري والرقابة بصفة يمكن معها احترام القوانين  المخاطر القرض، نظرا لسلطاته
 .والأنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض

 .مصرفيةالجزاءات الصادرة عن اللجنة ال: المطلب الثاني
تختتم العمليات الرقابية التي تتدخل بموجبها اللجنة المصرفية في الحالات السالفة الذكر، بتدابير 
وعقوبات تأديبية إن أستدعى الأمر ذلك، تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء والمخالفات المثبتة، إذ 

ة، بصدد بحثها عن المخالفات منحت اللجنة المصرفية صلاحيات واسعة في اتخاذ تدابير وعقوبات تأديبي
للقيام بالأعمال البنكية ( غير مرخص لهم)التي يرتكبها أشخاص سواء الأشخاص غير المؤهلين قانونا 

 : والمالية، أو الأشخاص المتمتعين بصفة بنك أو مؤسسة مالية، في الحالات التالية
ية أو التنظيمية والمتعلقة بممارسة إذا خالفت البنوك والمؤسسات المالية إحدى الأحكام القانون -    

أنشطتها، فالأحكام القانونية نقصد بها قانون النقد والقرض وكذلك القانون التجاري في قسمه المتعلق 
بالشركات التجارية، أما الأحكام التنظيمية فنعني بها كل التنظيمات المهنية الصادرة عن بنك الجزائر في 

 .شكل أنظمة أو تعليمات
لم تتمثل هذه المؤسسات المصرفية لطلب اللجنة المصرفية الذي أصدرته بحسب الوضعية التي  إذا -   

 .تتواجد بها
إذا لم تعمل البنوك والمؤسسات المالية وفق معايير احتياطية طلبتها اللجنة المصرفية منها عند  -   

 .إخلالها بقواعد حسن سير المهنة
ر تحفظية، وكذلك حتى عقوبات تأديبية، فللجنة المصرفية هذه هي الحالات التي تثير اتخاذ تدابي

الحق قانونا في أن تصدر جملة من التدابير والعقوبات التأديبية دون المساس ببقية الملاحقات المدنية 
 .والجزائية، لذلك سنتعرض أولا للتدابير والإجراءات الإدارية المتخذة ثم نبين أنواع العقوبات التأديبية

 .التدابير والإجراءات الإدارية: ولىالفقرة الأ 
إذا أخلّ مسيري البنوك والمؤسسات المالية بقواعد حسن سير المهنة المصرفية فإن اللجنة 

جراءات إدارية تتراوح بين  :المصرفية تتخذ تدابير وا 
  يوجه إلى مسؤولي المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية ويكون بعد إنذارهم  :التحذير
من  111المادة ) التفسيرات والمبررات المطلوبة عن إخلالهم بقواعد حسن سير سلوك المهنة  بتقديم

 (.48/11الأمر رقم 
 هذه التدابير يجب اتخاذها في مهلة معينة وذلك : دعوة الخاضعين لرقابتها باتخاذ تدابير معينة

المالية أو لتصحيح أساليب الإدارة للقيام بالتصحيح إما لإعادة وتدعيم التوازن المالي للبنوك والمؤسسات 
 .وذلك عندما تستدعي وضعيتها ذلك، وهذا قصد إعطائها الفرصة اللازمة لمعالجة كيفيات تسييرها
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إلى جانب هذه التدابير يمكن للجنة المصرفية أن تأمر البنوك والمؤسسات المالية بنشر بيانات 
من الأمر  148علانات القانونية حسب المادة تصحيحية حول حساباتها السنوية المنشورة في جريدة الإ

48/11. 
 48/11من الأمر  118تتخذ اللجنة المصرفية هذا الإجراء طبقا للمادة : تعيين مدير مؤقت 

ويكون تعيين المدير المؤقت سواء بصفة غير مباشرة وهذا بقيام اللجنة ذاتيا بذلك عندما تعتبر أنه لم يعدّ 
عنية حسب الأصول، أو عندما تقرر إحدى العقوبات المنصوص عليها في بالإمكان إدارة المؤسسة الم

 . (847)من نفس الأمر 110من المادة  41و  40الفقرتين 

 
 
 

 يمكن للجنة المصرفية أن : تعيين مصفي للبنوك والمؤسسات المالية التي هي قيد التصفية
، (848)رخصا لها بممارسة العملتضع قيد التصفية أو تعيين مصفيا للبنوك والمؤسسات التي لم يعدّ م

من  31وللمؤسسات التي تمارس بدون حق أعمال البنوك والمؤسسات المالية، أو تخالف أحكام المادة 
، والتي تمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو 48/11الأمر رقم 

شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنه رخص لها  تسمية تجارية أو وسيلة إعلان وبشكل عام أية عبارات من
 .(849)بالعمل كبنك أو مؤسسة مالية

 48/11وتجدر الإشارة إلى أن مهام وصلاحيات المصفي ليست محددة بموجب الأمر رقم 
 .منه بتحديد هذه الصلاحيات وحصرها 111المتعلق بقانون النقد والقرض مما يقتضي تعديل المادة 

 .ات التأديبيةالعقوب: الفقرة الثانية
 48/11من الأمر  141تتمتع اللجنة المصرفية بسلطات عقابية منحت لها بموجب المادة  

منه، بحيث بينت هذه الأخيرة أنواع العقوبات التأديبية بحيث إذا حصل وخالفت البنوك  110وكذلك المادة 
رسة أنشطتها أو لم تمتثل لطلب أو والمؤسسات المالية إحدى الأحكام القانونية أو التنظيمية والمتعلقة بمما

                                                 
(847)

" بنك الخليفة"وضع  5448بحيث قررت اللجنة المصرفية في مارس " بنك الخليفة"و" يونيون بنك"ونشير إلى أن هذا الإجراء قد طبق على   
كمدير مؤقت خولت له الصلاحيات اللازمة ورئاسة أعمال المؤسسة المعنية، إذ يحق له إذا اقتضى " محمد جلاب"تحت الإدارة المؤقتة وعيّن السيد 
 . الأمر إعلان التوقف عن الدفع

(848)
جر عنه أيضا إفلاس المؤسسات التابعة حيث أتخذت اللجنة المصرفية هذا القرار المتعلق بتعيين مصفي على بنك الخليفة إثر إفلاسه مما أن  

ثر الأزمة المالية التي غرق فيها البنك التجاري والصناعي الجزائري قر  رت لهذا المجمع على الخصوص الخليفة للطيران، فبعد هذه الفضيحة وا 
هذا البنك وتعيين مصف له، وفي بيان في جلسة تأديبية للفصل في المخالفات التي أرتكبها  5448أوت  19اللجنة المصرفية لدى اجتماعها يوم 

تسديد اللجنة المصرفية جاء فيه أنها اتخذت مثل هذا الإجراء بعد أن لاحظت أن الوضع المالي الذي يمر به هذا البنك حرج جدا كما أن عجزه عن 
 .عن الاستجابة لطلب السلطات النقديةديونه يمنعه من الوفاء بالتزاماته إزاء الأطراف الأخرى، خاصة وأن أصحاب أسهم هذا البنك عاجزين 

 Voir : FAICAIL M, Banque privée, BCIA Mise en liquidation, l’hebdomadaire « Liberté Economie », N° 237, 

du 27 Août au 02 septembre, 2003, p 10. 
 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 48/11من الأمر  111، 31: راجع المادتين  (849)
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لم تعمل وفق معايير احتياطية، فإن اللجنة المصرفية لها أن تقضي بعقوبات متنوعة تتراوح شدتها حسب 
 :الأخطاء والمخالفات المسجلة وهي

 إذا خالف مسيري البنوك والمؤسسات المالية قواعد المهنة المصرفية يمكن للجنة  :التنبيه
م إلى هذا الخرق، ففي تعليمة صادرة عن بنك الجزائر لإعلام الرأي العام بقضية المصرفية أن تنبهه

المسؤول الأول لبنك الخليفة  5441الخليفة أشارت اللجنة المصرفية بأنها سبق لها أن بلغت في أكتوبر 
حالة  بانشغالاتها العميقة بخصوص الاحترام الصارم لقواعد المهنة من طرف البنك، وقد أنذرته بأنه في

استمرار الإخلال بالسير العادي للبنك سيتعرض لإجراءات تحفظية أو عقوبات، بالرغم من تأكيد عبد 
المؤمن خليفة تسوية الوضعية، فإن الأشهر الموالية شهدت تسارعا في عمليات التجارة الدولية وارتفاع 

ة المسجلة لهذا البنك في بنك في نسب الفوائد مقارنة مع ما هو معمول به والإفراط في السيولة النقدي
الجزائر، وبالفعل لاستمرار الانحرافات لجأت اللجنة المصرفية لإصدار عقوبات وصلت إلى حل البنك 

 .(850)وتصفيته
 ومثال ذلك ما تضمنه الأمر  :منع ممارسة بعض الأعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط

تشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس المتعلق بقمع مخالفة ال 5448الصادر سنة  48/41
لى الخارج والتي  91/55من الأمر القديم  43، حيث أدخل تعديلات على المادة (851)الأموال من وا 

أصبحت تعطي محافظ بنك الجزائر صلاحية اتخاذ تدابير تحفظية في مواجهة المخالفين بمنعهم بالقيام 
 بكل عــملية 

 

 

 .(852)ل بعد أن كان هذا من اختصاص وزير الماليةصرف أو حركة رؤوس الأموا
 يمكن  48/11من الأمر  110حسب نص المادة  :المنع من ممارسة الصلاحيات لمدة معينة

للجنة المصرفية أن تمنع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة 
م تحديد مدة المنع كما هو الشأن بالنسبة لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقت، ونلاحظ من عد

 .تعيين المدير المؤقت

                                                 
(850)

 .133عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص : أنظر في ذلك  
(851)

يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  91/55المعدل للأمر رقم  5448فيفري  19المؤرخ في  48/41من الأمر رقم  14أنظر المادة   
لى الخارج، ج  .15ر عدد . الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

إذ تم منعه من تحويل رؤوس الأموال  5445نوفمبر  50على أنه قد أتخذ مثل هذا الإجراء في مواجهة بنك الخليفة بتاريخ وتجدر الإشارة   (852)
تساؤلات لا سيما حول مصدره، فالأصل أنه من اختصاص اللجنة المصرفية حسب المادة ( تجميد حركة الرساميل)إلى الخارج وقد طرح هذا القرار 

، لكن لم يأت أي خبير رسمي بمصدره، لكن يبدو أن قرار تعليق 48/11من الأمر  110التي تم تعويضها بنص المادة و  94/14من قانون  111
لى الخارج قد أتخذ من طرف محافظ بنك الجزائر دون أن يمنح له القانون هذه الصلاحية، إلى غاية صدور الأمر رقم  حركة الرساميل من وا 

لى الخارج، الذي تمت الإشارة إليه أعلاهالمتعلق بقمع مخالفة التشر  48/41  .يع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
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 ذلك لواحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بالعقوبة التأديبية مع أو  :إنهاء الخدمات
 .بدون تعيين مدير مؤقت

 د التفرغ تعدّ هذه العقوبة أشدها خطورة، وتأتي في النهاية وبع :إلغاء الترخيص بممارسة العمل
من الإجراءات التحفظية بحيث بعد إلغاء هذا الترخيص سوف يعين مصفي للمؤسسة وبالتالي تتم 

(853).تصفيتها
 

 
 :خاتــمة

تعتبر كفاءة الجهاز المصرفي في أداء وظائف الوساطة المالية الأساسية إحدى المسائل 
ة ولتسهيل نموّ هذا القطاع الرئيسية الملحة التي ينبغي معالجتها وذلك لمواجهة تحديات العولم

الحيوي الذي من شأنه دفع عجلة التنمية، مما يستدعي وضع إستراتيجيات مُوّحدة ومرنة من شأنها 
المساهمة في تفعيل الاقتصاد الوطني، بمشاركة جميع الهيئات الفاعلة على مستوى السياسة النقدية 

نيات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالية، ورغم الجهود التي بذلتها الجزائر منذ التسعي
الشامل، والذي حاز منه القطاع المصرفي جزءا كبيرا، إلا إن النصوص التي تحكم قطاع النقد 
والقرض في الجزائر بعيدة كل البعد عن الواقع، فإذا كان المشرع الجزائري قد سنّ قواعد توحي 

ث شكلي يعكس التكريس الفعلي والواقعي بقدر من الحرية في مزاولة النشاط المصرفي، وبتحدي
لفتح القطاع المصرفي أمام المبادرات الخاصة، فإن الواقع يثبت لنا سيطرة القطاع العمومي على 
القطاع البنكي بشكل مطلق فضلا عن الإقصاءات المتكررة للبنوك الخاصة، وبذلك لم يكن لتحرير 

قد سيطر القطاع العمومي على مجمل القطاع المصرفي الجزائري معنى يذكر في الواقع، ف
النشاطات المصرفية، وأستأثر بالسوق النقدية دون البنوك الخاصة، مما أدى إلى عدم وضع 
نصوص خاصة ضمن قانون النقد والقرض  أو وضع قانون خاص متعلق بالاندماج المصرفي 

بيان شروطه كما فعلت أغلب التشريعات العربية، ناهيك عن التشريعات الأجنبية، تتولى 
جراءاته  .وا 

 :ومن هذا المنطلق يمكن إيراد الملاحظات والاستنتاجات التالية
سيطرة وهيمنة القطاع العام على القطاع المصرفي الجزائري، من خلال مجموعة محدودة  -    

 .من السوق المصرفي % 94من البنوك العمومية التي تستأثر بما يقارب 

                                                 
(0)

 يجوز وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن اللجنة المصرفية قد تقضي إضافة إلى العقوبات التأديبية سالفة الذكر بمجموعة من العقوبات المالية لا 
 . الرأسمال الأدنى المفروض أن يوجد لدى المؤسسة المعنيةبأي حال من الأحوال أن يتجاوز 
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أدى إلى الحد من مقدرة المصارف على أداء مهام الوساطة المالية تراكم القروض المتعثرة  -    
 .من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها، وزيادة تكلفة عملياتها

محدودية حجم البنوك الجزائرية وتواضع خدماتها مقارنة مع البنوك الأجنبية التي وجدت  -    
 .نصيبا كبيرا لها في السوق الجزائرية

خدام الجهاز المصرفي الجزائري للتكنولوجيات المصرفية الحديثة، وعدم مواكبته ضعف است -    
 .للمنجزات المتسارعة في مجال الصناعة المصرفية

ضعف الشفافية والإفصاح عن البيانات المصرفية، مما يؤدي إلى تجاوز الرقابة خاصة  -
 .المحاسبية منها

تي يواجهها القطاع المصرفي الجزائري، وجب وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى جملة التحديات ال
العمل من رفع مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية العاملة على مستوى القطاع المصرفي 
الجزائري، وتحويلها إلى مؤسسات مصرفية محترفة، قادرة على تقديم فرص حقيقية للنمو والتطور، 

مل على توسيع قاعدة البنوك والمؤسسات ولن يتأتى ذلك إلا من خلال جملة من الإصلاحات، تع
دماجها في محيط متحرر يرتكز على المنافسة الحرة، من خلال المقترحات  المالية الخاصة، وا 

 :  الثانية
 .تكثيف البيئة المصرفية بمضاعفة عدد البنوك والمؤسسات المالية الخاصة -    
والخاصة مع الزبائن، واستخدام  التقليل من ظاهرة البيروقراطية والعلاقات الشخصية -    

 .الأساليب الحديثة في الإدارة والتنظيم
تطوير دعامة المعلومات والاتصالات، بغية انتقال المعلومات والمعطيات بشكل أسرع  -    

 .وأوثق سواء محليا أو عالميا وتعميم تقنيات الإعلام الآلي
كخطوة أولى نحو مواجهة المنافسة وضع الإطار القانوني الخاص بالاندماج المصرفي،  -   

 .الشديدة على مستوى النشاط المصرفي
إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين المصارف المحلية والوطنية  -    

وخاصة الصغيرة منها لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقديم خدمات مصرفية متنوعة 
 .ومتكاملة وبتكلفة تنافسية

التوجه نحو الاندماجات الإقليمية كخطوة أولى نحو الاندماج في النظام المالي والمصرفي  -    
 .العالمي
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من خلال ما سبق تظهر ضرورة مواكبة القطاع المصرفي الجزائري للتطورات التي تفرضها 
دخول العولمة المالية خاصة مع توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وعزم الجزائر على 

المنظمة العالمية التجارية، حيث أصبح إصلاح القطاع المصرفي أكثر من ضرورة ينبغي 
 .  الاستجابة لمتطلباتها

 
 :قائمة المراجع المعتمدة

 :باللغة العربية -أولا
I- الكتب والمؤلفات العامة: 
شر عويدات للن -8الجزء  -إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف -1

 .1999والطباعة، لبنان، 
دمج : خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات المصرفية والسوق المالية ، الجزء الثالث -5

 .5444لبنان،  -المصارف، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
مصرفي في النظام القانوني للنظام ال: ـــــــــــــــ، العمليات المصرفية والسوق المالية، الجزء الأول -8

 .1993لبنان،  -لبنان، مع ملحق شامل بالقوانين والاجتهادات، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى  -0

 .5441التجربة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
II-  المذكرات الجامعيةالرسائل و: 
بلعيد جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  -1
 .5445، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (فرع قانون أعمال)
ر في عباس عبد الغني، مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستي-5

 .5441تيزي وزو،  -كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ،( فرع قانون أعمال)القانون 
دراسة مقارنة بالقانون )كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  -3

معمري، ، جامعة مولود (فرع القانون العام) أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون ( الفرنسي
 .5441تيزي وزو، 

، 48/48والأمر رقم  91/41ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -0
، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (فرع قانون أعمال)مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون

5445. 
III-مقالات المجلات والدوريات: 
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القطاع المصرفي، خليل الهندي، أنطوان الناشف، العمليات جو سروع، عوامل التجمع داخل  -1
 -دمج المصارف، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس: المصرفية والسوق المالية ، الجزء الثالث

 .5444لبنان، 
، مجلة (دراسة مقارنة) يعقوب يوسف صرخوه، الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية -5

 .  1998يت، العدد الرابع، ديسمبر الحقوق، جامعة الكو 
IV-النصوص القانونية : 

ر عدد . ، يتعلق بتنظيم مؤسسات القرض، ج1934جوان  84مؤرخ في  31/30أمر رقم  -1
11. 

 .، يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم1931سبتمبر  51مؤرخ في  31/19أمر رقم  -5
 .11ع .ر.قانون النقد والقرض، ج ، يتضمن1994أفريل  10مؤرخ في  94/14قانون  -8
 .49ع .ر.، يتعلق بالمنافسة، ج1991جانفي  51مؤرخ في  91/41رقم  أمر -0
يتعلق بقمع مخالفة  91/55المعدل للأمر رقم  5448فيفري  19المؤرخ في  48/41أمر رقم  -1

لى الخارج، ج  .15ر عدد . التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 .08ع .ر.، يتعلق بالمنافسة، ج5448يوليو  19مؤرخ في  48/48أمر رقم  -1
 .15ع .ر.، يتعلق بالنقد والقرض، ج5448أوت  51مؤرخ في  48/11أمر رقم  -3
 :باللغة الفرنسية -ثانيا 

1- Dib Saïd, Actionnariat et capital des banques et des établissements financiers, Media Bank 

(le journal interne de la banque d'Algérie), N° 42, 1999 

2- FAICAIL M, Banque privée, BCIA Mise en liquidation, l’hebdomadaire « Liberté 

Economie », N° 237, du 27 Août au 02 septembre, 2003, p 10. 
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 لوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرىالعلاقة ا
 

 عدنـان دفـاس
 جامـعة جيجـل

 
 

 مقدمة:
 

تكـون قـد  -علـى غـرار الجزائـر -الدول السائرة في طريق النمـو والتـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة تإن اقتصاديا 

لــذلك يكــون فــتح خرجــت لتوهــا مــن مرحلــة اقتصــادية كانــت تشــهد ســيطرة الاحتكــارات الطبيعيــة والقانونيــة، و 

في البداية تظهر بعض الممارسات التي تعد مقيدة للمنافسـة،  ههذه القطاعات أمام المنافسة تحد كبير، لأن

 .والتي يرتكبها المتعاملين السباقين إلى السوق حتى يمنعوا بقية المتعاملين من منافستهم

سـتوى بعـض القطاعـات التـي ومن جهة أخرى صاحب هذا التغير إنشاء سلطات ضبط مستقلة علـى م    

بـــالمفهوم  تشـــهدت نوعـــا مـــن التحـــرر والانفتـــاح علـــى المنافســـة، وهـــي تصـــور جديـــد لإدارة مســـتقلة، وليســـ
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التقليدي تسعى إلى تمكين جميـع المتعـاملين الاقتصـاديين مـن الوصـول إلـى السـوق والاسـتفادة مـن ميزاتـه، 

 .حارسة لحسن سيرهوتكرس الدور الجديد للدولة كمنظمة للنشاط الاقتصادي و 

وهدف هذه السلطات المسـتقلة هـو احتـرام شـروط النشـاط سـواء منهـا المسـبقة أو أثنـاء مباشـرته، وتنظـيم    

 .المنافسة وذلك على مستوى كل قطاع اقتصادي تشرف عليه، أي أن اختصاصها يكون بشكل عمودي

الممارسات المقيـدة لهـا قـد عـزي إلـى  وفي المقابل نجد بأن مهمة تنظيم المنافسة في السوق وحمايتها وقمع

سلطة إدارية مستقلة أخرى وهي مجلس المنافسة، وذلك بالنسبة إلـى مختلـف القطاعـات التنافسـية، أي أ ن 

 .اختصاصه يكون بشكل أفقي

 :وعليه فهذا المناخ المؤسساتي الجديد قد أوجد الإشكالات القانونية والوظيفية التالية   

 .ذه السلطات الإدارية المستقلة ومجلس المنافسةتداخل الاختصاص بين ه -

 .عدم وضوح طبيعة العلاقة بين هذه السلطات ومجلس المنافسة -

كيــف يمكــن الفصــل فــي النزاعــات التــي يمتــد فيهــا الاختصــاص إلــى الجهتــين، حتــى نتفــادى فكرتــي  -

 .التنازع السلبي والايجابي للاختصاص

 
 

 :نافسة وسلطات الضبط المستقلةتداخل الاختصاص بين مجلس الم: فقرة أولى

إن الفكرة الأساسية التي تجمع مجلس المنافسة مع سلطات الضبط المستقلة هي الوصف القانوني لها 

باعتبارها سلطات إدارية مستقلة جاءت كضرورة حتمية للتغيير الذي يشهده الاقتصاد، وتكون العلاقة بينها 

 . 854أكثر غموضا عندما تتقاسم أهدافا مشتركة

                                                 
854

 . MIHAI berinde, relation entre les autorités de la concurrence et les autorités de regulation-

l’éxperience de la Roumanie, 2006, p4 



 381 

لذاك فتداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط المستقلة لا يمكن فهمه إلا من خلال 

 .محاولة تحديد الدور المنوط بكل جهة

 :تحديد دور سلطات الضبط المستقلة: أولا
، وفي مواجهة 855إن سلطات الضبط جاءت في إطار سياسة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

كثر تعقيدا، فالدولة تجري في كل مرة تفويضا للسلطة إلى السلطات الإدارية المستقلة، معطيات تقنية أ

والتي يمر نشاطها على الخصوص من خلال بعض المعايير التي لا تخضع للتصنيفات التقليدية للإدارات 

ح قانونا ،فالقانون التجاري أصب 856إضافة إلى أن إنشائها مرتبط أساسا بالحاجة إلى التخصص والخبراتية

 .857للخبراء ولابد للإدارة أن تتكيف مع هذا التطور

 :و عليه فإنشاء سلطات الضبط قد جاء كرد على نوعين من المتطلبات

  :ضمان فتح السوق. أ

القطاع الذي تشرف عليه على  حتعمل على انفتا يهذا الدور هو الهدف الأساسي لسلطات الضبط، فه

لمادية والبشرية والتقنية اللازمة لذلك، وفي هذه الحالة لا نكون بصدد السوق من خلال تزويدها بالوسائل ا

، 858تنظيم للمنافسة ولكن بصدد محاولة تفعيلها، ولهذا فقانون المنافسة في هذه الحالة يلعب دورا ثانويا

وفي هذه الحالة كذلك نجد أن سلطة الضبط هي التي من شانها أن تفرق لنا بين القطاعات المحررة 

 . اعات التي لازالت تحت الاحتكاروالقط

 :ضمان توازن السوق. ب

                                                 
855

 . ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, Edition HOUMA, 2005, p14. 

856
 . DECOCQ georges, droit commercial, Edition Dalloz, 2

e
 édition 2005, p27. 

857
 . Ibid, p29. 

858
 . CHARBIT Nicolas, Les objectifs du régulateur Entre recherche d’efficacité et rappel de légalité.p 

4. 
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يتمثل هذا الهدف في حل النزاعات و توقيع العقوبات المقررة للأشخاص المخالفين، وهنا يمكن أن نلمس 

إلا أن يوقع العقاب  كالاختلاف بين مجلس المنافسة والسلطات الإدارية الأخرى، فمجلس المنافسة لا يمل

ورا أكثر ايجابية من خلال وضع دفاتر الشروط، ويتعدى دورها إلى مرافقة المتعاملين بينما تملك هي د

لكن تبقى نقطة التداخل والتي تثير . 859وتقديم المساعدة التقنية لهم، وتوجيههم بصفة دائمة وشبه يومية

 اسة، بعيدإشكالا يتمثل في إمكانية نظر سلطة الضبط في نزاع يتعلق بإحدى الممارسات المقيدة للمناف

 .عن أدوارها التقنية المعتادة

 :تحديد دور مجلس المنافسة في القطاعات المنظمة: ثانيا

إن تنظيم المنافسة يقترب أكثر من معنى تنظيم المنافسة، بمعنى محاولة منع كل التصرفات والممارسات 

ة الذي يأخذ تدخله ، هذه الأخيرة هي مجال اختصاص مجلس المنافس860التي تكيف بأنها مقيدة للمنافسة

 :صورتين أساسيتين

 :التدخل المسبق لمجلس المنافسة. أ

إن مجلس المنافسة وان كان ليس له دور كبير في تغيير الأسعار ونوعية الخدمات، إلا انه يمكن أن 

له ذلك من خلال إعطاء رأيه في مشاريع  ىيلعب دورا مهما في تفعيل ميكانيزمات تنظيمية قطاعية، ويتأت

 انين القو 

وأكثر من ذلك فانه بامكانه أن يقوم بتحقيقات حول شروط تطبيق  ،861التي لها علاقة بالمنافسة

ذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطبيق هذه النصوص  النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، وا 

 .862د لهذه القيودح عتترتب عليه قيود على المنافسة،فان مجلس المنافسة يباشر كل العمليات لوض
                                                 

859
 . Idem. 

48/48.860من الأمر  15و11و14و3و1تعتبر ممارسات مقيد للمنافسة تلك الممارسات المنصوص عليها في المواد . 
  

 
861

 5448جـوان،  54مؤرخـة فـي  08ر عـدد .ج, يتعلـق بالمنافسـة 5448جـوان  19المؤرخ في  02/02الامررقم من  81راجع المادة . 

 .10 ر عدد.ج 5448أكتوبر  51المؤرخ في  02/13 موافق عليه بموجب القانون رقم
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وبذلك نجد أن مجلس المنافسة لم يتنازل عن اختصاصه حتى ولو كان القطاع المعني موجود تحت 

 .سلطة ضبط وذلك من خلال تدخله المسبق

 :التدخل اللاحق لمجلس المنافسة. ب

تدخل مجلس المنافسة في هذه الحالة يكون في حالة عدم امتلاك سلطة الضبط لصلاحيات في مجال 

، أو كان تصرفها مناف للمنافسة، ةمنافسة أو أنها تدخلت لكنها فشلت في ضمان احترام قواعد المنافسال

يمكنه أن يطلب المعلومات المفصلة من طرف السلطة القطاعية فيما يخص هيكلة السوق  اوعنده

لممارسات التي المعني، ورأيها في آثر الممارسات المقيدة للمنافسة على نفس السوق، والملاحظ أن أهم ا

يمكن أن تشكل خطرا على المنافسة في هذه المرحلة الانتقالية هي هيمنة مؤسسة على السوق وتعسفها 

، لذلك فان مجلس المنافسة يفرض رقابة مسبقة على التجميعات الاقتصادية على الرغم من 863في ذلك

 .864سف في وضعية الهيمنةأنها لاتشكل ممارسة مقيدة للمنافسة ويفرض كذلك رقابة بعدية على التع

وفي الحالات التي يتطلب الأمر ضرورة وجود خبرة تقنية، فلا بد من الاتصال بهذه السلطة القطاعية، إلا 

 .865أن القرار في النهاية لابد أن يؤخذ بناءا على تحاليل اقتصادية بحتة

 تحليل طبيعة العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط: فقرة ثانية

ما سبق يمكن أن نخرج بفكرة أساسية مفادها أن العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط من خلال 

الأخرى المستقلة هي أكثر وضوحا إذا تعلق الأمر بفكرة التخصص والحاجة إلى الخبرة التقنية، لكن تتعقد 

                                                                                                                                                         

862 .02/02من الأمر 83راجع المادة . 
 

.من نفس الأمر 3راجع المادة . 
863

  

864
 . VIGNALE-Marie Malaurie, droit de la concurrence, 2

e
 édition, Armand colin 2003, p183. 

865
 . MIHAI berinde, relation entre….Op.cit, p4. 
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ال المنافسة الأمور إذا وجدنا بان المتعامل الاقتصادي يجد نفسه أمام سلطتين مختصتين معا في مج

 .866ويمكنه أن يرفع دعواه أمام أي منهما

لذلك لابد من الوقوف أولا على النصوص القانونية وكيف تعاملت مع هذه العلاقة ثم تبيان آليات التعاون 

 .من أجل حل النزاعات

 التنظيم القانوني لهذه العلاقة: أولا

ن نلمسها من خلال نوعين من إن العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى يمكن أ

المتعلق بالمنافسة ومن جهة أخرى لابد من الرجوع إلى  48/48النصوص فمن جهة نجد الأمر 

 .النصوص الخاصة التي تنظم دور هذه السلطات

 :02/02الأمر . أ

بالرجوع إلى هذا الأمر نجد أن المشرع قد تفطن إلى هذه الجدلية، وحاول أن يلطف الجو بين هذه 

عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول  ":والتي جاء فيها 89طات وأورد حكما بموجب المادة السل

 نممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط، فلن مجلس المنافسة يرسل نسخة م

 .الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأي

لتعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات ، في إطار مهامه بتوطيد علاقات االمنافسةيقوم مجلس 

 ."الضبط

من نفس  80/5كما يمكن لمجلس المنافسة أن يستفيد من خبر ة هذه السلطات بناءا على نص المادة 

يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بامكانه  "الأمر والتي جاء فيها 

 .ليس هناك شخص أكثر خبرة من سلطة الضبط ذاتها وفي هذه الحالة. "تقديم معلومات

                                                 
866

.les relations entre les autorités de concurrence et les instances de régulations sectorielles, 

communication du GABON, 2006, p3. 
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إن المشرع من خلال هذا الحكم حاول أن يرفع الحرج الذي يمكن أن يقع فيه مجلس المنافسة من خلال 

فصله لنزاع يوجد تحت مراقبة سلطة ضبط، خاصة وان ما يعاب على مجلس المنافسة هو غياب الفهم 

، ونلمس ذلك جليا من خلال 867وافتقاره إلى الخبرة التقنيةالواضح لميكانيزمات وخصوصيات السوق، 

 :أعضاء، من بينهم 9تشكيلته والتي تضم 

عضوان يعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض  -

 .أو مستشار

الاقتصادية أو في مجال  سبعة أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو -

 .بالداخلية فالمنافسة والتوزيع الاستهلاك من ضمنهم عضو يختار بناءا على اقتراح الوزير المكل

ادن الملاحظ على هذه التشكيلة أنها تشمل أشخاصا أكاديميين أغلبهم أساتذة جامعيين يفتقرون إلى 

تحت رقابة سلطة الضبط، لذلك وحتى  التخصص التقني الذي تتطلبه القطاعات الاقتصادية الموجودة

 .يعطي مجلس المنافسة مصداقية اكبر لقراراته فانه يستشير سلطة الضبط

لكن من جهة ثانية نجد أن المشرع قد اغفل تناول الحالة العكسية، وهي حالة رفع قضية أمام سلطة 

مجلس المنافسة، فهل  ضبط وكانت تتعلق بإحدى الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تدخل في اختصاص

 .ستتعامل معه بنفس الطريقة أم لا؟، بمعنى هل ستطلب من مجلس المنافسة إبداء رأيه في القضية أم لا

الحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن نلمسها من خلال بعض النصوص الخاصة التي تنظم 

 .الضبط تاختصاص لسلطا

 :النصوص الخاصة. ب

ان هذه النصوص التي تنظم مهام سلطات الضبط قد أعطتها الاختصاص في هذا الخصوص نجد ب

 :للنظر في بعض النزاعات المتعلقة بالمنافسة وكمثال على ذلك نجد

                                                 
867

 . CHARBIT Nicolas, Op.cit, p 10. 
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 .868، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات3000/02من القانون رقم  18/1المادة  -

 .869تعلق بالبورصة والقيم المنقولة، ي92/10من مرسوم تشريعي رقم  84/5المادة  -

 .870، يتضمن قانون المناجم01/10من القانون رقم  01/15المادة  -

،وفــي إطــار  871، يتعلــق بالكهربــاء وتوزيــع الغــاز بواســطة القنــوات03/01 مــن قــانون رقــم 110/8المــادة  -

فــان لجنــة  112دة فــي إطـار مهامهــا المحـددة فــي المـا "والتـي جــاء فيهـا  11/8هـذا القـانون نجــد المـادة 

 :  (CREG)ضبط الكهرباء والغاز

تتعاون مع المؤسسات المعنية من اجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات السارية  -

 ."المفعول

هــذا الــنص يمكــن مــن خلالــه اســتنتاج أن ســلطة ضــبط الكهربــاء والغــاز لابــد لهــا مــن التشــاور مــع مجلــس 

 .مؤسسة المعنية بالمنافسة، في كل النزاعات ذات الصلة بقواعد المنافسةالمنافسة باعتباره ال

وفي الحقيقة فان مجلس المنافسة له سلطة الإخطار الذاتي والتي من خلالها يمكنه أن يتدخل لإبداء الرأي 

 .48/48من الأمر  80حتى ولو لم يطلب من ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 

تي تقضي بضرورة الاستشارة المتبادلة، إلا انه لابد من المشرع أن يضـيف فقـرة بالرغم من هذه الأحكام وال

بموجبها يلـزم سـلطة الضـبط بضـرورة استشـارة مجلـس المنافسـة فـي كـل  48/48من الأمر  89ثالثة للمادة 

من ذلك هو أن سلطة الضبط عادة ما تفتقر إلى ثقافة قانونية في مجـال  ضقضية تتعلق بالمنافسة، والغر 
                                                 

 
868
 80ع .ر.يحدد القواعقد العامقة المتعلققة بالبريقد والمواصقلات، ج 5444أوت  1، المؤرخ في 3000/02القانون رقم    .

    .5444أوت  1مؤرخة في 
869

 58مؤرخقة فقي  80ع .ر.جيتعلقق بالبورصقة والققيم المنقولقة  1998مقاي  58مؤرخ فقي  92/10مرسوم تشريعي رقم . 

 .1998ماي 

870
 .5441جويلية 0مؤرخة في 81ع .ر.جيتضمن قانون المناجم،  5441جويلية  8مؤرخ في  01/10قانون رقم . 

فيفــري  1مؤرخــة فــي  43ع .ر.يتعلــق بالكهربــاء وتوزيــع الغــاز بواســطة القنــوات ج 5445فيفــري  1 مــؤرخ فــي 03/01 قــانون رقــم. 871

5445. 
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لمنافســـة، و لابــــد لهـــا مـــن إعطـــاء شـــرعية لقراراتهـــا، ولا يتـــأتى لهـــا ذلـــك إلا مـــن خـــلال استشـــارة مجلـــس ا

 . 872المنافسة

وبهــذا نجــد بــان العلاقــة بــين مجلــس المنافســة وســلطات الضــبط هــي علاقــة تكامليــة ومبنيــة علــى مصــالح 

أمــا ســلطة الضــبط  متجــاورة فمجلــس المنافســة لــه مصــلحة تتمثــل فــي فــرض وجــوده واختصاصــه الأصــيل،

 .فتسعى إلى إعطاء نوع من الشرعية لقراراتها

 آليات التعاون لحل النزاعات: ثانيا

إن المشـرع الجزائـري لـم يحــدد آليـات دقيقـة للتعــاون، واكتفـى بـبعض العبــارات الفضفاضـة والتـي لا تتماشــى 

مكانيــات ســلطات مـع التخصــص الــذي أصـبح النشــاط الاقتصــادي يتطلبــه، وفـي ظــل الــنقص الـذي يعتــري إ

الضــبط المختلفــة بمــا فيهــا مجلــس المنافســة، وضــرورة التنســيق فــي المهــام والتكامــل فــي العمــل وفــق بــرامج 

 .مضبوطة 

وعليه يمكن أن نستعرض بعض آليـات التعـاون وأركـز علـى التجربـة الرومانيـة نظـرا لأنهـا تجربـة رائـدة مـن 

دولتــين تمــران بمرحلــة انتقاليــة نحــو  اائــر باعتبارهمــجهــة ونظــرا لتشــابه الوضــع الاقتصــادي بينهــا وبــين الجز 

 .مع اقتراح حلولا أخرى ةاقتصاد السوق ثم نقيم هذه التجرب

 التجربة الرومانية. أ

بنــاءا علــى التجربــة الرومانيــة نجــد بــان آليــات التعــاون بــين مجلــس المنافســة وســلطات الضــبط تتــوزع علــى 

 :طريقين رئيسيين

 :une base d'accords bilatéraleقاعدة تعاون ثنائية  .1

في هذا المجال يمكـن لمجلـس المنافسـة أن يبـرم اتفاقـات أو بروتوكـولات تعـاون ثنائيـة مـع سـلطات الضـبط 

كل في مجال قطاعها، وبذلك يتم تنظيم لقـاءات علـى مسـتوى الخبـراء والمسـيرين يـتم فيهـا مناقشـة القضـايا 

                                                 
872

 . CHARBIT Nicolas, Op.cit p10. 
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يمكـــن إيجـــاد حلـــول نوعيـــة للمشـــاكل  كة فـــي الســـوق، وبـــذلالمتعلقـــة بالأهـــداف المشـــتركة، لحمايـــة المنافســـ

 .873المطروحة في كل قطاع

 :أفواج العمل الوزارية. 5

والهــدف الرئيســي مــن هــذه الآليــة يتمثــل فــي تحليــل جــدوى التنظــيم، والــذي يضــمن قيــام مســار قــراري علــى 

طلـب المقـدم مـن طـرف معلومات واضحة ودقيقة، وبتطبيق آليـة العمـل هـذه فـي اجتماعـات الأفـواج، فـان ال

 .الوزارات حول آراء موحدة ووجهات نظر حول مشاريع محددة يكون أكثر دلالة وفعالية ومصداقية

ويكون لهذه الأفواج تقـديم آراء تكـون إلزاميـة، كمـا يمكنهـا أن تقـدم وجهـات نظـر، وتخـرج فـي النهايـة بتبنـي 

 .نصوص تنظيمية معيارية لاحترام قواعد المنافسة

لآليتين قد ساهمتا بشكل كبير في ردم الهوة بـين مجلـس المنافسـة وسـلطات الضـبط فـي رومانيـا إن هاتين ا

أثبتت نجاعة كبيرة، وحسمت كـل إشـكالات ازدواج المسـؤوليات، كمـا سـاهمت فـي نشـر الفهـم الجيـد لقواعـد 

ميــة لــن ، وهــو أمــر فــي غايــة الأه874المنافســة مــن طــرف جميــع الفــاعلين الاقتصــاديين والجمعيــات المهنيــة

المشرع عادة ما يستعمل عبارات ليس لها معنى واضح وتتطلب تدخل عدة قطاعات ، وعلى سـبيل المثـال 

الممارسات التي يمكن أن ... "عبارة  والتي تضـمنت 48/48من الأمر  9/5في الجزائر نجد نص المادة 

ا نقصـــد بـــالتطور ففـــي هـــذه الحلـــة مـــاذ "...يثبـــت أصـــحابها بأنهـــا تـــؤدي إلـــى تطـــور اقتصـــادي أو تقنـــي

وعليـــه لابـــد مـــن إعطـــاء مـــدلولات تقريبيـــة لهـــذه المفـــاهيم حتـــى يـــتم تطبيـــق  875الاقتصـــادي والتطـــور التقنـــي

 .القانون تطبيقا سليما، وأحسن طريقة لذلك هي عرض الأمر على أفواج العمل الوزارية

                                                 
873

 . MIHAI berinde, relation entre les autorités de la concurrence et les autorités de regulation-

l’éxperience de la Roumanie, p8. 
874

 . Ibid. 
875
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 حلول أخرى. ب

فــي وضــع معــالم واضــحة لتقســيم هنــاك بعــض الحلــول الأخــرى والتــي تبنتهــا بعــض الــدول، وتتمثــل أساســا 

الاختصاص، من خلال إعطاء الشرعية للدعاوى المرفوعة من قبل الأطراف، ولا يتأتى ذلك إلا مـن خـلال 

إعــادة صــياغة النصــوص القانونيــة بشــكل متنــاغم ومتناســق، وعــدم الاكتفــاء بالمفــاهيم المجــردة، وفــي هــذا 

 :الخصوص يمكن أن يتم التقسيم كما يلي

تصـاص مجلـس المنافسـة كـل ممارسـة تشـكل تقييـدا للمنافسـة سـواء تلـك التـي تتقيـد الـدخول يكون مـن اخ -

للمهنة أو تلك التي تقوض السـير الحسـن للمنافسـة، ويمتـد الاختصـاص إلـى جميـع الممارسـات التـي يمكـن 

 .معاينتها على مستوى قطاعات النشاط الموجودة تحت رقابة سلطة الضبط

منشغلا حصريا بالجانب الاقتصادي، بمعنى كل ما له علاقة بالسير الحسن وبهذا يصبح مجلس المنافسة 

 : للسوق خاصة

 الممارسات المقيدة للمنافسة 

 الممارسات التجارية 

 حماية مصلحة المستهلك 

انحصار دور سلطة الضبط بالمشاكل ذلت الطابع التقني، خاصة وان أعضاء سـلطات الضـبط هـم فـي  -

 .فتقرون إلى ثقافة قانونية في مجال المنافسةالعادة عبارة عن تقنيين وي

 خاتمة

 :في خاتمة هذه المداخلة لابد من الخروج ببعض الملاحظات كنتيجة لهذه الدراسة

  العلاقة بين مجلس المنافس وسلطات الضـبط المسـتقلة فـي الجزائـر لـم تحـض بالعنايـة الكافيـة مـن

تفاصـيل هـذه العلاقـة، وربمـا قـد يعـزى إلـى قبل الفقه، وربما ذلك كان امتـدادا لسـكوت المشـرع عـن 

 .حداثة نشأة هذه السلطات، وعدم ظهور حالات لتنازع الاختصاص
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  إن إنشاء سلطات الضبط المستقلة لابد أن يتم بناءا على دراسة كافيـة، ولا بـد أيضـا مـن الوصـول

في سوق معينة إلى قناعة مفادها أن امكانات مجلس المنافسة لا تسمح له بالحفاظ على المنافسة 

 .ولا بد لها من سلطة ضبط

  ضــرورة إعــادة النظــر فــي النصــوص القانونيــة التــي تــنظم العلاقــة بــين مجلــس المنــافس وســلطات

 .الضبط الأخرى، وذلك بشكل أكثر تفصيلا مع تحديد قنوات الواصل و آليات التعاون

 وفي حالة الفصل التام في الاختصاص فلا بد من ترسيم ذلك بنصوص واضحة. 
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 المجال الاقتصادي والمالي سلطات الضبط المستقلة في
 

 طايبي وهيبة: عداد الأستاذةمن إ
 .أستاذة مساعدة

 جامعة عـبد الرحمان ميرة 
 بــجــايـة

 
 مقدمة

قامت الجزائر بإدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية للاستجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي، حيث 
بالتالي . الجديدالاقتصادي  هتبنت مجموعة من القوانين الليبرالية أكثر مرونة، التي تتماشى و الاتجا

الاستغناء عن احتكارها للقطاعات الاقتصادية ووصايتها المباشرة عن طريق الوزارات وهذا  ما يعبر عنه 
 .بالانتقال من صفة الدولة المتدخلة إلي الدولة الضابطة

 على إثر هذا الانسحاب من الحقل الاقتصادي، نتج انكماش في النظام القانوني الذي كان يحكم النشاط،
فأصبحت الدولة لا تتدخل كطرف في تحديد قواعد اللعبة، بل كسلطة عامة من أجل الحفاظ على حرية 

. 1939الممارسة للنشاط الاقتصادي خاصة بعد تكريس مبدأ حرية الصناعة و التجارة بموجب دستور 
في   1991 كما تم النص على هذا المبدأ صراحة في دستور 1وكان أول دعامة هو قانون تحرير الأسعار

تأخذ  هيئاتومن أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة، كان لابد من ظهور  5منه  83المادة 
دور الحكم بين السلطة التنفيذية و الأعوان الاقتصاديين ، حتى لا يتم عرقلة نشاط هذه الأخيرة، وهي 

، وتسمى بالسلطات الإدارية المستقلة إدارية لها سلطة اتخاذ القرار لضبط الاقتصاد هيئاتعبارة عن 
تتمثل في المجلس  1994وأنشأت لأول مرة في الجزائر هيئة سنة . 8المستوحاة من التجربة الفرنسية

 . الأعلى للإعلام وغيرها من الهيئات
، 0 1991حفاظا على المنافسة الحرة وترقيتها في اقتصاد السوق، تم استحداث مجلس المنافسة في سنة 

المتعلق بالمنافسة؛ فيتضح أن مجلس  48/48لكن بالرجوع إلى الأمر . يحدد طبيعته القانونية دون أن
بالتالي له . المنافسة سلطة إدارية تنشأ لدى رئيس الحكومة يتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي
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ط المنافسة الحرة عن كما له صلاحيات السلطة القمعية لضب. سلطة اتخاذ القرار دون استشارة أي جهاز
 .طريق تسليط العقوبات

لهذا نتساءل؛ هل حقيقة سلطة مجلس المنافسة إدارية ومستقلة فعلا كما هو الحال في القانون الفرنسي ؟ 
 هل هي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية؟  .وما هو موضع هذه الهيئة بالنظر إلى الدستور

موضوع في اطار مبحثين؛ نتطرق في الأول إلى فكرة مدى اعتبار التساؤلات؛ سندرس ال للإجابة على هذه
بعدها نعالج فكرة ممارسة السلطة . مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة بالنظر إلى السلطة التنفيذية

 : وفقا للخطة التالية. القمعية لهذه الهيئة في مبحث ثان
 الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة: المبحث الأول

 مدى اعتبار سلطة إدارية :ب الأولالمطل
 مدى اعتبارها سلطة مستقلة :المطلب الثاني
 من حيث الاستقلال العضوي :الفرع الأول
 من حيث الاستقلال الوظيفي  :الفرع الثاني
 نطاق استقلالية المجلس :الفرع الثالث

 
 سة مجلس المنافسة للسلطة القمعيةممار : المبحث الثاني
 سلطة قضائية هس القانوني لاعتبار الأسا :المطلب الأول
 .العقوبات المسلطة من طرف مجلس المنافسة :المطلب الثاني

 
 .الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة: المبحث الأول

لمجلس المنافسة صلاحية الضبط العام لجميع النشاطات الإقتصادية للإنتاج و التوزيع، فيسهر على مدى 
لذا سنحاول . افسة الذي يعد أحد المبادئ القاعدية للإقتصاد الليبراليإنضباط السوق لمبدأ حرية المن

 .مناقشة التكييف الإداري و الإستقلالية تجاه السلطة التنفيذية لهذا المجلس و ذلك في مطلبين
 

 .مدى إعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية: المطلب الأول 
 :التكييف القانوني: الفرع الأول

على إنشاء مجلس المنافسة الذي يتمتع بالإستقلال الإداري و   91/41أمر رقم من  11تنص المادة 
 0المالي 

تساعا، حيث  48/48من الأمر  58لكن بالإطلاع على المادة  المتعلق بالمنافسة نجده أكثر وضوحا وا 
، تتمتع "مجلس المنافسة"تنص على أن تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص 

  1لشخصية القانونية و الإستقلال المالي با
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مجلس المنافسة قانونيا في ظل الأمر رقم يتضح من المادتين السابقتين أن المشرع لم يكيف طبيعة 
على أنه سلطة  48/48لكن غير موقفه و كيف مجلس المنافسة بعبارة صريحة ، في الأمر رقم  91/41

 .إدارية
جلس، إخضاع أعضاء مجلس المنافسة لنفس الإجراءات التأديبية التي و ما يؤكد الطابع الإداري لهذا الم

و ذلك استنادا للمادة . تطبق في مواجهة أعضاء الهيئات الإدارية العامةكالتوقيف و التجريد من العضوية
الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛ حيث يفهم من هذه  1 91/00من المرسوم الرئاسي  01

أعلاه في مجال الإجراءات التأديبية، التنظيم  10يطبق على المستخدمين المذكورين في المادة المادة أنه؛ 
 .الذي يطبق على الأسلاك المشتركة التابعة للإدارة العمومية

 مجلس المنافسة الجهة المختصة بالطعن في القرارات الصادرة عن:  الفرع الثاني
 :نية الجزائري على من قانون الإجراءات المد 530/1تنص المادة 

 :تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إبتدائيا و نهائيا في "
الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية . 1

 ... "المركزية 
ت الإدارية باستقراء هذه المادة، نتوصل إلى أن؛ يكون الطعن في القرارت الصادرة عن السلطا

 .المستقلة أمام مجلس الدولة باعتبارها هيئات إدارية مركزية
إذ نميز بين نوعين من . لكن الطعن ضد قرارت مجلس المنافسة يختلف حسب طبيعة القرار

 :القرارات
قرارت مجلس المنافسة المتعلقة برفض طلب إجراء التجميع، هنا يكون الطعن أمام  - أ

 .48/48من الأمر  19/8مجلس الدولة بموجب المادة 
أما القرارات الأخرى، كقرار منع الإتفاقات المحظورة أو الحد من الممارسات  - ب

المقيدة، التي تقضي بتوقيع العقوبات، تكون قابلة للطعن أمام المجلس القضائي لمجلس 
الجزائر الفاصل في المواد التجارية في أجل لا يتعدى شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار 

 .المتعلق بالمنافسة 48/48من أمر  81لمادة طبقا ل

السالفة الذكر،  81بناءا لما سبق ذكره، فإن هذه الإزدواجية تثير إشكال عدم دستورية المادة  
كونها تحيلنا إلى إمكانية تعديل قانون عضوي بموجب نص تشريعي بسيط خاصة أن المجلس 

فلا يمكن . 3يسمو على القانون العادي  الدستوري أثار هذه النقطة و يؤكد أن القانون العضوي
لكن في حقيقة الأمر أنه؛ رغم ما قيل فإن لمجلس المنافسة . تعديل قانون عضوي بتشريع بسيط

إلا أن سبب تحول الإختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي التجاري ، هو . الصفة الإدارية
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انون المنافسة الفرنسي الذي يمنح أن المشرع الجزائري أخطأ في نقله الحرفي و بالتفصيل لق
المشكل . الإختصاص في الطعون المتعلقة بالإلغاء او إعادة النظر إلى محكمة إستئناف بـاريس

أن المشرع الجزائري باتخاذه لنفس الإختصاص الذي عليه في فرنسا، كان عليه أيضا أن يعدل 
حتى لا يحدث تناقض في  3المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 93/41القانون العضوي رقم 

 .أحكام التشريع العادي والقانون العضوي
 

 مدى إعتبارها سلطة مستقلة: المطلب الثاني 
إن تحديد مدى استقلالية المجلس؛ تستلزم دراسته من الناحية العضوية و الناحية الوظيفية ثم 

 .علاقتها بالسلطة التنفيذية
 من حيث الإستقلال العضوي: الفرع الأول 

ين أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي بالتالي رئيس الجمهورية هو المختص بتعيينهم لمدة خمس يع -
حسب المعيار  .، و لا يحق له إقالتهم و لا تبديلهم خلال هذه المدة9سنوات قابلة للتجديد 

العضوي، نجد أن استقلالية أعضاء مجلس المنافسة مكرسة ما دامت العهدة المحددة قابلة للتجديد 
 .يحق للرئيس إقالتهم و لا

كذلك أعضاء مجلس المنافسة يتمتعون بالحماية من كل أنواع الضغوطات التي من شأنها 
كما أن من بين أعضاء مجلس . 14الإضرار عند أداء وظيفتهم باعتبارها وظيفة عليا في الدولة

المحاسبة المنافسة تجد قضاة عملا أو يعملان في مجلس الدولة أو المحكمة العليا أو مجلس 
 . 11بصفة قاض أو مستشار فهم ينتمون إلى أسلاك عليا 

 من حيث الإستقلال الوظيفي: الفرع الثاني 
و بالرجوع إلى . هو عدم الخضوع لا لرقابة سلمية و لا لرقابة وصائية: يقصد بالإستقلال الوظيفي 

مراقبة أعماله أو إبطالها  إلى أعمال و قرارات المنافسة، فإنها سلطة لا توجد سلطة تعلوه لاتخاذ و
يتمتع مجلس المنافسة سلطة : "منه  1فقرة  80في المادة  48/48و هذا ما أشار إليه الأمر  15

كما تضيف المادة ...". إتخاذ القرار و الإقتراح و إبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك 
تعامل مع السلطات الأجنبية و ذلك من نفس الأمر السالف الذكر؛ أن لمجلس المنافسة أن ي 04

كما له بناء على طلب السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة أن يقوم بنفسه . في حدود إختصاصاتها
 . 18أو بتكليف منه بالتحقيقات في الممارسات المقيدة للمنافسة 
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تي تنظم علاقته و أكثر إتساعا لهذا الإستقلال الوظيفي، فإن لمجلس المنافسة إبرام اتـفاقيات ال
من الأمر  08حسب المادة )بالسلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الإختصاص 

 .فلا يخضع في أعماله لأي سلطة كانت، رئاسية أو وصائية(. 48/48

 

 .نطاق استقلالية المجلس: الفرع الثالث

ادي اختصاص اعداد قواعد نكون بصدد استقلالية تامة لما يخول القانون لسلطات الضبط الاقتص
 . كما لابد من تمتعها بالاستقلال المالي الخاص به. النظام الداخلي للجهاز و كيفية عمله

منه، ميزانيته  88نجد أن مجلس المنافسة و طبقا للمادة  48/48بالرجوع إلى أحكام الأمر  -
يست مطلقة، كون أن لذا فإن نطاق استقلالية المجلس ل. 10مستمدة من مصالح رئاسة الحكومة 

الهيئة الإدارية على مستوى الحكومة تأثر على مجلس المنافسة، ما دام هذا الأخير يستمد إعانات 
 .فهو في تبعية للسلطة التنفيدية من جهة.مالية من الدولة في إطار ميزانية التسيير

قرار من مجلس  من جهة أخرى؛ بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بمنح ترخيص التجميع؛ إذا صدر -
المنافسة، برفض منح التجميع فإن لرئيس الحكومة أن يتدخل لمنح الترخيص و هذا ما قضت به 

يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، " 48/48من الأمر  51المادة 
فسة، و و بناءا على طلب من الأطراف المعنية بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنا

إن ". ذلك بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتجارة و الوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع
و هذا تطبيقا  -إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك -تدخل رئيس الحكومة يكون اعتمادا على عبارة 

ر رئيس التي تنص على أن يسه 1991من الدستور الجزائري لسنة  31/1لما جاء في المادة 
 11الحكومة على حسن سير الإدارة العمومية 

من بين خصوصية استقلال سلطات الضبط الاقتصادي أن لها الحق في إعداد نظامها الداخلي  -
من تلقاء نفسها و هذا ما لا نجده في تنظيم مجلس المنافسة، مما يحد من استقلاليته؛ فنظامه 

من  81ئيس الحكومة و هذا ما تؤكده المادة الداخلي يحدد بموجب مرسوم تنفيذي صادر من ر 
خلاف ما هو الحال بالنسبة للجنة الضبط للكهرباء و الغاز التي تقوم بإعداد  48/48الأمر 

 11 45/41من قانون  151نظامها الداخلي من تلقاء نفسها و ذلك طبقا للمادة 

وزيع تعيين أعضائه بين عدة كذلك، حتى يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلالية فإنه يستوجب أن يتم ت
جهات و لا تكون حكرا على السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس و 

و هذا  13 99/589من المرسوم الرئاسي  48/45أعضاء مجلس المنافسة، و هذا ما حددته المادة 
لذا يفترض أن تسند سلطة . ما لا نجده في القانون الفرنسي الذي يسند سلطة التعيين لعدة جهات
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التعيين لأعضاء مجلس المنافسة بين مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس الجمهورية 
 13لتحقيق استقلالية بأتم معنى الكلمة 

 
إلى جانب ما ذكر فإن مجلس المنافسة اعترف له المشرع بأنه هيئة قضائية و هذا ما نستخلصه 

، التي تتشابه مع تلك التي تتمتع بها الجهات 48/48في أمر رقم  من بعض الاختصاصات الواردة
 .و غيرها 11، 11، 14القضائية خاصة أحكام المواد 

 :من بين هذه الاختصاصات نجد
  بالنظر إلى التشكيلة، يظم المجلس عضوان يعملان أو عملا بصفة قضاة أو مستشارين

 .في مجلس الدولة أو في المحكمة العليا
 المواجهة عند النظر في القضايا المرفوعة أمامه حيث يستمع مجلس المنافسة  يمارس مبدأ

. حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه، و التي يجب عليها تقديم مذكرة
و يمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها أو مع أي شخص 

 19تختاره 
 

المتعلق بالمنافسة هذا المجلس جهاز غير قضائي لأن بالمقابل  48/48لأمر لكن بالدراسة المعمقة ل
، على سبيل المثال ، التي نستخلص 53،53: هناك أحكام تفيد العكس وهذا بالرجوع إلى أحكام المادة 

منها أن جلسات مجلس المنافسة ليست علنية و تتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة ولا تصح جلساته إلا 
كما على المجلس تقديم . أعضاء منه على الأقل وهذا ما لا نجده في سير الجهات القضائية 1بحضور 

تقرير سنويا حول نشاطاته الى الهيئة التشريعية و الى رئيس الحكومة و الى الوزير المكلف بالتجارة و 
 .هدا غير معمول به في الهيئات القضائية

سة على غرار باقي السلطات الإدارية المستقلة في الأخير نتوصل إلى نتيجة أن مجلس المناف
فإنه يتمتع بالصفة الإدارية ويتمتع بالاستقلالية النسبية وليست المطلقة إلا أن ما يميزه عن بعض 
السلطات الإدارية المستقلة الأخرى كمجلس النقد و القرض، أن هذه الأخيرة تتمتع بالسلطة 

نظمة مصرفية وقرارات فردية تطبق على البنوك التنظيمية و المقصود بها ؛ سلطة إصدار أ
وكأنها برلمان مصغر للبنوك، و التي تنشر في الجريدة الرسمية،  اوالمؤسسات المالية مما يجعله
المتعلق بالمنافسة الذي لا يمنح السلطة التنظيمية لمجلس  48/48وهذا ما لانجده في الأمر 

ستشارة فهو سلطة استشارية في كل مشروع المنافسة بل تكون مشاركة المجلس على سبيل الا
 54نص تنظيمي له صلة بالمنافسة 

 
 .ممارسة مجلس المنافسة للسلطة القمعية: المبحث الثاني
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التي تعود في الأصل إلى لمجلس المنافسة ممارسة السلطة القمعية  48/48يعترف المشرع بموجب الأمر 
ضمانات للمتتابعين الاقتصاديين عند ممارسة  اختصاص القضاء، لذا نساءل فيما منح هذا الأمر،

 .المجلس هذه السلطة
 

 الأساس القانوني لاعتبارها سلطة قضائية: المطلب الأول
على هذه السلطة القمعية، كونه الدعامة الأولى في تحرير السوق و  39/15لم يشر قانون الأسعار 
سلطة القضائية كونها المختصة بذلك عن أبقى السلطة القمعية تحت ظل ال. مراقبة الدخول إلى السوق
 .طريق القاضي الجزائي

مما أدى . و خول للمجلس السلطة القمعية 1991عن موقفه في قانون المنافسة لسنة  لكن المشرع تراجع
السلطة التنفيدية و هذا  بالبعض الى التشكيك في طبيعة هده الهيئة كونها تجمع بين السلطة القضائية و

أ دستوري متعارف عليه، المتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات الذي تعتمد عليه الأنظمة يعد مساس بمبد
هذا المبدأ يميز بين السلطة التي تضع القانون و السلطة التي تنفذ و تطبق القانون، و . الديمقراطية 

 51الهيئة التي تحقق العدالة 

 
رس مبدأ الفصل بين السلطات، يشير أن وظيفة فإنه يك 1991بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري لسنة 

السلطة القضائية، حماية المجتمع و الحريات و يضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم 
على أن ينظر القضاء  108ضف إلى ذلك تنص المادة  55الأساسية، و يختص القضاة بإصدار الأحكام 

 .في الطعن في قرارات السلطات الإدارية
 تساءل عن الأساس القانوني الذي يستمد منه المجلس هذه السلطة القمعية؟لذا ن

 لمجلس المنافسةتضاربت الآراء في فرنسا حيث رفض المجلس الدستوري الفرنسي منح السلطة القمعية 
لكن تراجع فيما بعد عن موقفه و أيد فكـرة الاعتراف لسلطات الضبط الاقتصادي . باعتباره هيئة إدارية

وأكد أن ممارسة هذه السلطة لا يعد مساس لمبدأ الفصل بين . 1939ة القمعية في قرار له في بالسلط
السلطات و لا حاجز أمام السلطة الإدارية كونه يشكل في نفس الوقت ضمان للحقوق و الحريات 

 58الأساسية المكرسة دستوريا 

لمجلس ي فاعترف بالسلطة القمعية ولقد حذا المشرع الجزائري نفس المسلك الذي تبناه المشرع الفرنس
. عن طريق فرض عقوبات على الأعوان الاقتصاديين في حالة المخالفات الماسة بحرية المنافسة المنافسة

 .عن طريق فرض الغرامات المالية
 
 

 .العقوبات المسلطة من طرف مجلس المنافسة: المطلب الثاني
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 :فرض الغرامات المالية و التهديدية 
سلطة تقديرية لتحديد نسبة الغرامات الواجب فرضها على المخالفين، على  لمجلس المنافسة أعطى المشرع
 .حسب الأوضاع %3و  %1أن لا تتجاوز 

بموجب قانون المنافسة؛ يعاقب بغرامة قدرها مليوني  الغرامات الماليةمن أمثلة العقوبات المتعلقة ب*  
في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة و في  دينار، كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية

( دج144444)إقرار غرامة لا تتجاوزمبلغ خمسمائة ألف دينار  لمجلس المنافسةكما يمكن .  50تنفيذها 
بناء على تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة 

، أو التي تقدم 48/48من الأمر  11يمها طبقا لأحكام المادة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقد
 51.المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من المقرر

 : التهديدية الغراماتمن أمثلة العقوبات ب* 
من قانون المنافسة،  01و  01إذا لم تحترم الأوامر و الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 

 .في حدود مبلغ مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير تهديديةيقرر عقوبات  يمكن للمجلس أن
أن يقرر خفض قيمة الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف  لمجلس المنافسةكما * 

إلا أن التخفيض لا يطبق في حالة العود مهما تكن . بالمخالفات المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية
 .المخالفة المرتكبةطبيعة 

 
 :الضمانات الممنوحة لمرتكبي المخالفات. 3

حاول المشرع تحقيق التوازن بين صلاحيات المجلس لدى ممارسته السلطة القمعية، وبين حقوق وحريات 
 .الأعوان الاقتصاديين

نظمة بالرجوع لقانون المنافسة، أعطى ضمانات للمخالفين عكس ما هو الحال في القوانين الأخرى الم
لسلطات الضبط الاقتصادي كمجلس النقد و القرض المنظم بموجب قانون النقد و القرض، و هذا الأخير 

 .لم يرد فيه إطلاقا على ضمانات لمرتكبيه في ظل القانون
المتعلق بالمنافسة، الحق في الدفاع الوارد في  48/48ومن الضمانات الأساسية الممنوحة بموجب أمر  -

من الدستور التي تنص أن الدفاع حق  11ويعد مبدأ مكرس دستوريا بموجب المادة منه؛  84المادة 
 51.معترف به ومضمون في القضايا الجزائية

كما لا يحق أن يشارك أي . فلمرتكب المخالفة حق الدفاع في مرحلة التحقيق؛ وعند انعقاد المجلس جلسته
أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة عضو في المجلس في مداولة متعلقة بقضية له فيها مصلحة 

 53.إلى الدرجة الرابعة

على مجلس المنافسة أن يستمع للأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه بصفة حضورية، ويجب على 
كما . ولهذه الأخيرة أن تعين ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها. المجلس تقديم مذكرة بدلك للأطراف
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استثناءا؛ يرفض طلب الأطراف المتعلق . طلاع على الملف والحصول على نسخة منهللأطراف حق الإ
 .بتسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية المهنة

مما سبق، فإن لمرتكب المخالفة؛ مجموعة من الضمانات لحماية حقه؛ كمبدأ المواجهة، حق الإطلاع 
 .على الملف؛ الاستعانة بالمحامي وغيرها

 
 ةالخاتم

يمكن أن نورد باختصار أن النقاط المتوصل إليها رغم أن مجلس المنافسة يتمتع بالاستقلال المالي و 

فإن استقلاليته . ولا يخضع للسلطة الرئاسية و الوصائية، وبالرغم أن تنصيبه لدى رئاسة الحكومة. الإداري

انون، ولما كانت المبادرة فمادام إنشاء المجلس بموجب ق. نسبية وخيالية إن صح التعبير على ذلك

وما يؤكد هذه الوضعية، المادة . بالتشريع حق للسلطة التنفيذية، فإن تدخلها يبقى قائما وبصورة متواصلة

المتعلقة بالتجميع، فإن الوزير المكلف بالتجارة له منح ترخيص التجميع الذي كان  48/48من الأمر  51

 .هذا من جهة. محل رفض من قبل المجلس

 .هة أخرى، مادامت السلطة التنفيذية صاحبة إصدار التنظيم فإن المجلس يخضع لهذا التنظيمومن ج

فلابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية والمؤسساتية حتى نتمكن من تحقيق الاستقلالية الحقيقية 

 .للمجلس
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 مفهوم السلطات الادارية المستقلة
 

 راشدي سعيدة
 

 :مقدمة
 

للاستجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي و ما تفرضه العولمة من إزالة الحواجز و الحدود الاقتصادية لضمان حرية تنقل عوامل       
و دلك ,الإنتاج قامت الجزائر بإصدار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتكريس انسحابها من الحقل الاقتصادي لصالح السوق

 .الوطني،و دلك بفتح المجال للقطاع الخاص لممارسة مختلف النشاطات الاقتصادية وفقا لقواعد السوقبخوصصة الاقتصاد 
           
و تماشيا مع هدا الاتجاه الاقتصادي الجديد كان على الدولة أن تتخلى عن دورها التقليدي و أساليبها التقليدية التي            

هيئات جديدة مختلفة عن الهيئات الإدارية التقليدية مأخوذة  ثتصادية،و دلك بإحداكنت تتبعها في شأن ضبط القطاعات الاق
 ".الهيئات الإدارية المستقلة"من النموذج الغربي، و هي 

            
 فما هو مفهوم هده السلطات الإدارية المستقلة؟ وفيما تتمثل سلطاتها؟ و مدى تكريسها في القانون الجزائري؟

 .هوم السلطات الإدارية المستقلةمف:المبحث الأول
 (. 5مطلب)، م نتطرق الى طبيعتها القانونية( 1مطلب)نتعرض في هدا المبحث إلى ظهور السلطات الإدارية المستقلة 

 .السلطات الإدارية المستقلة رظهو :المطلب الأول
لها كان في القانون المقارن، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة إنّ السلطات الإدارية المستقلة تشكل اليوم وجهة جديدة لدور الدولة  وأوّل  ظهور 

 .الأمريكية أو في بريطانيا، كما ظهرت وتطورت في القانون الفرنسي، و ظهورها في الجزائر ما هو إلا تقليدا للنظام الفرنسي 
 .ظهورها في القانون المقارن: 1الفرع

المتحدة الأمريكية ،ودلك بانشاء أول مؤسسة مستقلة و دلك في عام  تالولاياظهرت السلطات الإدارية المستقلة  لأول مرة في 
 Inerstates commerce commision،و هي اللجنة التجارية بين الولايات1339

و مند .لتصبح هيئة مستقلة  1339و تم فصلها عنها عام 1333و كانت هده اللجنة تتبع وزارة الداخلية مند إنشائها عام 
،فهده الهيئات التي تعرف (1)ثينات قام الكونغرس الأمريكي بإنشاء العديد من المكاتب و المؤسسات المستقلةمطلع الثلا

Independent agencies  أوIndpendent regulary commission   
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التي كلفت أساسا لمحاربة الكارتلات Federal Trade Commission ا  :تشمل مجموع الميادين و القطاعات منها
الذي يتمثل   ,  Security and exchange commissions قتصادية و المعاملات التجارية غير المشروعة والا

السوق المالي و البورصة،و لتبرير وجودها يرى بعض الكتاب أنها وجدت أساسا لمحاولة تطبيق الحياد السياسي  ةدورها في مراقب
 (.5)ستقرار الهيئات الموضوعة تحت حماية الكونجرس لإدارة مجتاحة ، ترقية الاختصاصات المهنية،ضمان ا

 Quangos»أما في بريطانيا فقد ظهرت هده السلطات الادارية المستقلة مند فترة طويلة،تحت تسمية 

« Quasi Autonomous Non Gouvernemental Organisations »    التي يقصد بها المنظمات غير
 ( .8)الاداعة البريطانية،سلطة الطيران المدني،مركز دراسات البيئة الحكومية شبه المستقلة،ومن بينها هيئة

تتدخل في عدّة مجالات مختلفة،  و الواضح أن السلطات الإدارية المستقلة تجتمع في هيئات ومنظمات جد متعددة،كما أنها
 . (0)وأنّ وظيفتها تكون إدارية أو ذات طابع شبه قضائي. الخ... اقتصادية، اجتماعية وثقافية

فالتعبير البريطاني لهده السلطات الادارية المستقلة يوضح بحق أن هده المنظمات غير حكومية،أي مستقلة عن الحكومة و 
 (.1)شبه مستقلة مراعيا ما قد يقيد بعضا من هده المنظمات من قيود تقلل من درجة استقلالها

 أي  هده ا لاستقلالية بالنسبيةكيف    Howard MACHINو نجد أن الفقه الانجليزي و منهم الفقيه 

ليست استقلالية تامة، من جهة، كما أن مسألة حياد الأعضاء مشكوك فيها،بما أن سلطة التعيين من اختصاص الوزراء 
 (.1)من جهة أخرى

،و دلك بمناسبة 1933أما في فرنسا ،فان أول مرة يطلق فيه المشرع الفرنسي صفة السلطة الإدارية المستقلة كان عام 
 ( :3)(CNIL)إنشاء اللجنة الوطنية للإعلام و الحريات 

"Commission Nationale de L’informatique et des libertés    التي كيفت صراحة بسلطة
 .الرئاسية و لا للوصاية الإدارية  ةإدارية مستقلة ، و أن هده اللجنة لا تخضع لا للسلط

 La haute autorité deذج وأهمها الهيئة العليا للسمع البصريأما بعد فتمّ إنشاء هيئات أخرى من نفس النمو 

l'audiovisuel. 

 Commission pour la. 1930أكتوبر  58وتّم إنشاء اللجنة المتعلقة بشفافية وتعددية الصحافة في قانون 

transparence et le pluralisme de la presse 

 .و لجنة عمليات البورصة الفرنسية

لفرنسي أنّ الخاصية الأساسية هي الاستقلالية، وهو عنصر مميز بين السلطات المستقلة والهيئات الإدارية يؤكد الفقه ا  
وأن عنصر الاستقلالية، سواء الاستقلالية العضوية أو الوظيفية هي التي تسمح للهيئات الإدارية المستقلة . الكلاسيكية الأخرى

 (.3)ط السوق الاقتصادي والماليبتحقيق المهمة الموكلة لها، والمتمثلة في ضب

 .ظهور السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر:5الفرع 

 Institutions de »إن ظهورالسلطات الإدارية المستقلة والمسماة كذلك بالسّلطات المستقلة أو بسلطات الضبط 

Régulation »  ي و المالي، على خلاف ما رأيناه في في الجزائر إلا في بداية التسعينات و التي شملت القطاع الاقتصاد



 405 

القانون المقارن،بإنشاء هيئات في مجالات مختلفة،كما هو الحال في فرنسا بإنشائها لهيئات في موضوع حماية حقوق و حريات 
 .المواطنين

الإدارية  تختلف السلطات الإدارية المستقلة عن السلطات .و يبلغ عدد السلطات الإدارية في الجزائر حاليا تسع سلطات 
كما لا تعتبر . ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتميز به الإدارة والهياكل المكونة لها. التقليدية، بأنها لا تخضع لأية رقابة إدارية أو وصائية

                                             .                                                  الهيئات الإدارية المستقلة لجانا استشارية ولا مرافق عامة

مع الإشارة إلى أنهّ ليس للسلطات الإدارية المستقلة نظام موحّد، حيث نجد أنّ تكوين هذه الهيئات وطريقة تعيين 
 أعضائها، وكذا الطرق التي تؤمن استقلاليتها تختلف من هيئة لأخرى، أضف إلى ذلك أن من بين هذه المؤسسات ما تتمتع

)بالشخصية المعنوية ومنها ما لا تتمتع بذلك
9

) . 

، الذي أنشئ بموجب القانون رقم المجلس الأعلى للإعلامظهر مفهوم السلطة الإدارية المستقلة لأول مرة في الجزائر بإنشاء 
وهذا ما جاء في  .الإدارية المستقلة   ةويعتبر أول هيئة كيفت بالسلط( 14)المتعلق بالإعلام 48/40/1994المؤرخ في 94-43

ويتمتع المجلس بالشّخصية .. يحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة": من هذا القانون التي تنص 19المادة 
 ."المعنوية والاستقلال المالي

 43-94 التي يتضمنها القانون رقم(المجلس الأعلى للإعلام)إلا أن مهامه كانت محدودة فقد تم إلغاء الأحكام الخاصة به 
المؤرخ  515-98و تم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم1998اكتوبر 51المؤرخ في  18-98السالف الذكر  بموجب المرسوم التشريعي

 (11) 1998-14-51في 

 :و تتمثل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي في الجزائر في

( 15) 1994أفريل10المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  14-94لقانون رقمالذي أنشئ بموجب ا :مجلس النقد و القرض-1
فيفري  43المؤرخ في  41-41و بصدور  الأمر رقم. و السلطة النقدية ( سابقا)الذي كان يحتكر وظيفة إدارة البنك المركزي

 .أصبح ينفرد إلا بالسلطة النقدية دون الإدارية( 18)5441

المتعلق بالنقد و  5448أوت 51المؤرخ في  11-48في المجال الاقتصادي ،تم إصدار الأمر رقم نظرا لأهمية القطاع المصرفي 
يتمتع بسلطة ( 11-48)وأصبح مجلس النقد و القرض بموجب هدا الأمر.كل الأحكام السابقة المخالفة له  و الذي ألغى( 10)القرض

المعنوية،كما أنه لم يشر  ةل المصرفي،مع الإشارة أنه لا يتمتع بالشخصيإصدار الأنظمة و القرارات الفردية فقط،أي أداة مشرعة في المجا
 .صراحة ف أحكامه إلى الطبيعة القانونية لمجلس النقد و القرض

 :اللجنة المصرفية-3

ب ، المتعلق بالنّقد والقرض،لتتولى مهمة    الرقابة و التأديب، اد تراق14-94أنشئت اللجنة المصرفية بمقتضى القانون رقم 
مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنّظيميةالمطبقة عليها من جهة، وقواعد حسن سير المهنة من جهة 

 .                                                                               أخرى

خالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخّص لهم يقومون بأعمال كما تتولى اللجنة المصرفية عند الاقتضاء البحث عن الم   
 .        البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى إنزال عقوبات تأديبية على المخالفين للقواعد القانونية وأخلاقيات المهنة
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في ظل أحكامه إلى  ةصراحمع الإشارة أن قانون النقد والقرض لا يتمتع بالشخصية المعنوية،كما أنه لم  يشر         
الطبيعة القانونية للجنة المصرفية،لكن لحسم  هذه المسألة تدخّل مجلس الدولة الجزائري ليضفي طابع السلطة الإدارية المستقلة على 

 (.      11)اللجنة المصرفية

 

               

 (:COSOB)عمليات البورصة و مراقبتها ملجنة تنظي-2  

،المتعلق ببورصة القيم 1998ماي 58،المؤرخ في 14-98وجب المرسوم التشريعي رقم أنشئت هده اللجنة بم
بموجب القانون  يلهده الهيئة ،إلا أنه بعد تعديل هدا المرسوم التشريع ةو الذي لم يتضمن أي إشارة للطبيعة القانوني(11)المنقولة

مستقلة لتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،و  سلطة ضبط"كيفتها على أنها( 13) 5440جانفي  13المؤرخ في 40-48رقم 
 (.13)أنها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 :مجلس المنافسة-2

و الذي لم يحدد طبيعته القانونية ،لكن بصدور ( 19)المتعلق بالمنافسة 41-91أنشئ مجلس المنافسة بموجب الأمر رقم 
، تم تكييف مجلس المنافسة صراحة كسلطة 41-91و الملغي لأحكام الأمر رقم ( 54)المتعلق بالمنافسة 48-48الأمر رقم 

 .إدارية ،تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

 :(ARPT)سلطة الضبط للبريد و المواصلات -5

لمواصلات ، المحدد للقواعد العام المتعلقة بالبريد و ا 5444أوت 41المؤرخ في  48-5444أنشئت بموجب القانون قم  
 14المادة)و التي كيفها المشرع على أنها سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي( 51)السلكية و اللاسلكية 

 .بحيث تتمتع بسلطة إصدار قرارات فردية،و سلطة المراقبة ، و كدا توقيع بعض العقوبات(.من نفس القانون

                                                         :هيئتا الضبط في المجال المنجمي -6

تتمثل هذه الأجهزة في كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية من جهة، والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة  
ون المناجم المتضمن قان 5441-43-48المؤرخ في  41-41المنجمية من جهة أخرىو التي أنشئت بموجب القانون رقم 

و لقد أنشئت .الإدارية المستقلة، تتمتعان بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تالمشرع صراحة بالسلطا ا،و التي كيفهم(51)
 .قصد تسيير المنشآت الجيولوجية والممتلكات المنجمية ومراقبة المناجم

 :(CREG)لجنة ضبط الكهرباء والغاز -2

، المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز 5445فيفري  41،المؤرخ في 41-45لغاز بموجب القانون رقم أنشئت لجنة ضبط الكهرباء و ا
 .                                                                         ،و التي كيفت بهيئة مستقلة، تتمتع بالشّخصية القانونية والاستقلال المالي (58)بواسطة القنوات

 :ة ضبط النقلسلط -8
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،التي كيفها بسلطة ضبط،تتمتع بالشّخصية المعنوية (50)5448تّم إنشاء سلطة لضبط النقل بموجب قانون المالية لسنة 
 .                                                       والاستقلال المالي

عدم خضوعها لنظام قانوني واحد و تعدد  يتضح من سرد لمختلف هده الهيئات تنوع القطاعات التي تكلف بضبطها و
 .التكييفات القانونية لهده الهيئات،و مع دلك فإنها تعتبر فعلا سلطات إدارية مستقلة

 

 

 :الإدارية المستقلة تالطبيعة القانونية للسلطا:3المطلب  

تكييف القانوني لها،أدى  إلى انعدام حول الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة و تنوع ال ةإن اختلاف الآراء الفقهي
نظرة موحدة لنظامها القانوني،كما أن التكييف الذي جاء به المشرع الجزائري في القوانين المختلفة المنشئة لسلطات الضبط 

لمكونة لدا سوف نبحث في العناصر القانونية ا. كبيرا في تحديد الطبيعة القانونية لهده السلطات  االاقتصادي كان يشوبه تردد
 .   للسلطات الإدارة المستقلة 

 .عبارة السلطة:1الفرع

 إنّ الهيئات الإدارية المستقلة تعُتبر بمثابة سلطات، و عليه ليست مجرد هيئات استشارية،كما أنّها تتمتع بسلطة إصدار القرارات، يعود
ابة تحويل أو نزع بعض الاختصاصات التي تعود أصلا فإنشاء هده السلطات الجديدة يعتبر بمث.  اختصاصها الأصلي للسّلطة التنفيذية

 .(51)للسلطة التنفيذية لفائدة هده السلطات الجديدة  هدا ف مجال ضبط السوق

و من حيث وظائفها، فإنها لا تقوم بالتّسيير وإنّما بالضبط، أي لا تقوم بتسيير نشاطات معينة في المجال الاقتصادي و المالي و إنما 
 (. 51)نشاط معين في المجال الاقتصادي والمالي، وذلك بهدف تحقيق واحترام توازن معين بتأطير ومراقبة

، فهل يمكننا القول أنه تّم إنشاء سلطة رابعة (تنفيذية، تشريعية، قضائية)وإذا كان الوضع المستقر هو وجود ثلاث سلطات تقليدية 
 جديدة وهي السلطات الإدارية المستقلة؟

متفق على أن المشرع لم يقم بانشاء سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث التقليدية وأن أطلق المشرع وصف السلطة إنّ الفقه الفرنسي 
وهذا يؤكد . على منظمة أو هيئة ما، فإنهّ يبتغي من ذلك بيان الطبيعة الخاصّة لها وإخراجها من إطار السلطات الإدارية التقليدية

 .اري على هذه السلطات، بهدف تبيانها على أنها ليست كباقي الإدارات التقليديةرغبة المشرعّ في إضفاء الطابع الإد

وفي الأخير يمكن القول أنّ السلطات الإدارية المستقلة ليست سلطة رابعة، وإنّما هي سلطات إدارية و تعتبر من إدارات 
 (.53)الدولة

ة و الإدارات التقليدية المرتبطة بها و إنما لهده السلطات و كما  أشارتا أن ضبط السوق لم يعد من صلاحيات السلطة التنفيذي
 .الادارية المستقلة

 :81،الذي ينص في مادته (53)المتعلق بالأسعار 1939-43-41المؤرخ في  15-39و مثال على دلك قانون 
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صحابه الحصول على كلّ فعل يرمي إلى تجميع المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء هام من السوق الوطنية ينبغي على أ"
 .ترخيص مسبق

 ".تحدد كيفيات تطبيق هذا المبدأ بموجب قانون خاص

، عند دخول الأمر المتعلّق بالمنافسة حيز التنفيذ ، الذي منح 1991وبالطبّع، لم يصدر أي قانون في هذا المجال، إلا في سنة 
 .لمكلفة بضبط السوقالاختصاص لمجلس المنافسة بدلا من وزير التجارة الذي يعتبر السلطة ا

المؤرخ في  15-39و نفس الملاحظة تنطبق في المجال البنكي فان وزير المالية فقد مجمل صلاحياته الممنوحة له بموجب قانون 
و دلك لصالح مجلس النقد و القرض،الذي كيفه القانون الجديد ( 59)المتعلق بنظام البنوك و القروض 1931أوت  19

 .بالسلطة النقدية

الأمر ينطبق على السلطات الإدارية المستقلة في مجال البريد والمواصلات، في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق  و نفس
القنوات، وكذلك في المجال المنجمي،فقد ورثت الصلاحيات التي  كانت في السابق من اختصاص الوزير المكلف بالبريد 

 .والمواصلات، ووزير الطاقة و المناجم

ر الإشارة إلى أنّ  بعض السلطات الإدارية المستقلة، تمتلك سلطة القمع أو الردع، والتي هي تقليديا معترف كما تجد
 (.84)الممنوحة لهذه الهيئات لا شكّ فيها" السلطة"وعليه عبارة . بها لصالح السلطات القضائية

 .الطابع الإداري:3الفرع 

على –المباشرة لمرفق من المرافق العامة كما سلف الذكر،و لكنها تتقلد  الإداري المستقلة لا تقوم بالإدارة تإن السلطا
 (.81)إلها العمل ففي إطاره دوظائف خاصة،اد تسهر على تطبق القانون في المجال الخاص المعهو –المستوى الإداري 

يدية، إلا أنها تشكل فئة جديدة فبالنّسبة للفقه الفرنسي، يرى أن هذه الهيئات لا يمكن تصنيفها ضمن الهيئات الإدارية التقل
والأساس في ذلك هو طبيعة القرارات الصادرة عن هذه الهيئات وكذلك اختصاص القضاء الإداري . ضمن الهيئات الإداريةّ

 (.85)فيما يخص المنازعات المتعلّقة بالهيئات الإدارية المستقلة

 .اري للهيئات الإدارية المستقلةو كدا القضاء الإداري الفرنسي،حيث أبدى رأيه حول الطابع الإد

  :فقد أقرّ مجلس الدولة الفرنسي، الطابع الإداري للهيئات الإدارية المستقلة، وذلك بالاعتماد على معيارين أساسيين وهما

 .طرق الطعن في قرارات الهيئات الإدارية المستقلة -

 (.88)التقليدية السلطات المخوّلة لهذه الأخيرة والمعترف بها للسّلطات الإدارية -

بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد نص صراحة على الطابع الإداري لبعض هيئات الضبط في النصوص المنشئة لها،كما هو 
 (.80")بسلطة إدارية"المتعلق بالمنافسة  48-48الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الذي كيفه الأمر 

و  .ي، اللتين يكيفها المشرعّ بصريح العبارة بسلطة إدارية مستقلةوكذلك الأمربالنسبة لسلطتي الضبط في المجال المنجم
كدا مجلس النقد و القرض التي كيفها بهيئة إدارية ولكن المشرع سكت في تكييف السلطات الأخرى بالطابع الإداري،فتارة 
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ري  و دلك بالمعيارين يسميها سلطة ضبط مستقلة و تارة أخرى يسميها بهيئة مستقلة، لدا لابد البحث عن الطابع الإدا
 : التاليين

و دلك بالنظر إلى نشاط هده الهيئات ،و الذي يتمثل أساسا ف السهر على تطبيق القانون :من الجانب المادي-1
 .في المجالات المخصصة لها قانونا

البنوك و على أن اللجنة المصرفية مكلفة بمراقبة احترام  141و هدا ما تضمنه قانون النقد و القرض في المادة 
 (.81)و التنظيمية المطبقة عليها   ةالمؤسسات المالية للأحكام التشريعي

، فإنّ الأعمال الصادرة من السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، تخضع من جانب المنازعات-3
ذا نجد أن القرارات التنظيمية الصادرة عن و هك. لاختصاص القضاء الإداري،كما هو الحال بالنسبة للأعمال الإدارية العادية

 1998من المرسوم التشريعي لسنة  88لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، خاضعة للطعّن بالإلغاء، رغم أنّ نص المادة 
 ". الطعن القضائي"يستعمل عبارة غامضة وهي 

ات المتمثلة في مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية، و نفس الشيء يطبق على القرارات الفردية المتخذة من قبل مختلف الهيئ
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلطة ضبط البريد والمواصلات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالتين المنجميتين، 

عد العامة المتعلقة بالبريد من القانون المحدد للقوا 13وعلى سبيل المثال أيضا، تنص المادة . فالكلّ يخضع لرقابة مجلس الدولة
 :والمواصلات على أنهّ

. يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ تبليغها «
 :"أنهّمن القانون المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات فتنص على  189أمّا المادة  » وليس لهذا الطعن أثر موقف

 ".ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة . يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة

كما تجدر الإشارة إلى أنّ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تشكّل استثناءً ولا تخضع لاختصاص القاضي الإداري كليا،اد 
و الهيمنة التعسفية فان القانون  تلصادرة عن المجلس المتعلقة بالاتفاقاأن القانون يميز بين نوعين من القرارات،فالقرارات ا

،أما القرارات التي  (81)يخضعها لاختصاص القاضي العادي، أي أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية
 (.83)لةتتضمن  رفض مشروع التمركز الاقتصادي فتخضع لرقابة القرار الإداري بالتالي مجلس الدو 

 :استقلالية الهيئة:2الفرع 

أنّ المفهوم القانوني لعبارة الاستقلالية هو عدم خضوع هده الهيئات لا لرقابة سُلّمية  و لا لرقابة وصائية، سواء كانت تتمتع 
اس درجة بالشّخصية المعنوية أم لا، على أساس أنّ الشخصية المعنوية لا تعدّ بمثابة معيار أو عامل فعّال لتحديد أو قي

 .(83)الاستقلالية

و الملاحظ أن المشرع اعترف  لبعض سلطات الضبط بالاستقلالية،و المتمثلة في سلطة الضبط في مجال البريد   
والمواصلات،الوكالتين المنجميتين المنشأتين بقانون المناجم، وكذا سلطة الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،وأخيرا في مجال 

ظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عكس بعض السلطات الإدارية المستقلة الأخرى التي لم يُضفِ عليها  طابع البورصة لجنة تن
 .الاستقلالية صراحة، مثل مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ومجلس المنافسة
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طة التنفيذية و من الناحية وعليه يستوجب الأمر البحث عن هذه الاستقلالية من الناحية الوظيفية و كدا علاقتها بالسل
 .العضوية، فالاستقلالية المقصودة والتي تتميز بها السلطات الإدارية المستقلة، تكون في مواجهة السلطة التنفيذية

وبالنّسبة للجانب العضوي، استقلالية الأجهزة يتم تكريسها من حيث أسلوب تعيين الأعضاء، وأن الأعضاء المكلفين 
أما بالنّسبة للجانب الوظيفي، . كن عزلهم من وظائفهم إلا في حالات استثنائية ومحصورة قانونابتسيير الأجهزة لا يم

فالاستقلالية تعني أنّ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو استبدالها من طرف 
 .سلطة عليا

 :على المستوى العضوي-1

. إنّ عدد تشكيلة السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي يختلف من هيئة إلى أخرىف بالنسبة للتشكيلة
 :وينحصر عدد الأعضاء ما بين أربعة  إلى تسعة  أعضاء حيث نجد

 .لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتكون من أربعة أعضاء -

 :أعضاء وهي 1هناك ثلاث سلطات إدارية مستقلة تتكون من  -

 .فيها  الوكالتان المنجميتان،و المشرع لم يبيّن صفة الأعضاء -

اللجنة المصرفية، تتشكل حاليا، من خمسة أعضاء، وهم قاضيان وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي  -
 . والمالي والمحاسبي، مع الإبقاء على المحافظ كرئيس لها

 .أعضاء 43تتشكلان من  راقبتها ولجنة ضبط البريد والمواصلاتأما لجنة تنظيم عمليات البورصة وم -

و يبدو أن تشكيلة معظم الهيئات لا تخضع لأي معيار متعلق بمدى الاختصاصات المخولة لها،حيث نجد لجنة ضبط الغاز و 
أعضاء رغم   9أعضاء رغم تنوع و اتساع اختصاصاتها،في حين أن مجلس النقد و القرض يتكون من  0الكهرباء تتكون من 

 .اختصاصاته عادية و بسيطة

كذلك فيما يخص صفة الأعضاء يبدو أن المشرع لم يأخذ بأية قاعدة  أو معيار في شأن اختياره للأعضاء المكونين 
لهده الهيئات،فبعض السلطات لا يشترط المشرع أي صفة أو تكييف خاص للأعضاء ، كما هو الشأن  بالنّسبة لسلطة ضبط 

 .واصلات، و لجنة ضبط الكهرباء و الغازالبريد والم

أعضاء من بينهم الرئيس 3بالبريد و المواصلات اكتفت بالنص على تكوين اللجنة من  قمن القانون المتعل 11فالمادة 
 (.89)الذي يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية

بالنظر الى قدراتهم و خبرتهم سواء أما في السلطات الأخرى فأخذ المشرع بمعيار الاختصاص في تعيين أعضائها ،أي 
 .في المواد الاقتصادية ،المالية،المصرفية،النقدية و المحاسبة و القيم المنقولة،القانونية و في مجال المنافسة،التوزيع و الاستهلاك

نقدية، فبالنسبة منهم مختصين في المواد الاقتصادية و المالية و ال 1أعضاء، 9هكدا نجد أن مجلس النقد و القرض يتكون من  
معينين حسب خبرتهم في المجال المالي و النقدي مع وجود قاضي  اللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فان أعضاؤه

 .يقترحه وزير العدل
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أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو الاقتصادية أو في مجال  3فنجد  ةأما مجلس المنافس
 .سة والتّوزيع والاستهلاك و من ضمنهم عضو يختار بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالدّاخلية،و قاضيينالمناف

يمكن القول أن أحكام  و قواعد التعيين جاءت عامة في غياب معايير لتعيين الأعضاء و هدا ليس في صالح استقلالية 
 (.04)الهيئات

 أخرى، ففي بعض الأحيان يعود الاختصاص لسلطة واحدة و في حالات أخرى أما طريقة التعيين فإنها تختلف من سلطة إلى-
 .تتداخل عدة سلطات في دلك

التعيين حكر لرئيس الجمهورية بصفة انفرادية يتم بمرسوم رئاسي مثل تعيين أعضاء مجلس النقد و القرض و : الطريقة الأولى 
 .سلطة ضبط البريد و المواصلات

 النصوص المنشئة للجنة المصرفية، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز  الطريقة الثانية فنجده في
 .و الوكالتين المكلفتين بضبط النشاط المنجمي

أعضاء معينين من رئيس الجمهورية،و قاضيين يتم اختيارهم  8العضو الأول يشمل رئيس البنك المركزي، : فاللجنة المصرفية 
 .لرئيس الأول للمحكمة العليا بعد استشارة المجلسس الأعلى للقضاء و يعين بمرسوم رئاسيمن ا

نفس الطريقة ،بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها يعين بمرسوم تنفيدي لكن عن طريق اقتراح سلطات أخرى 
 :على النحو التالي

 .قاضي يقترحه وزير العدل -

 .الجزائر عضو يقترحه محافظ بنك -

 .عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية-

 .أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتّعليم العالي -

 .عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة -

 (.01)عضو يقترحه المصنف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين -

كما يندرج ضمن هده الطريقة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز  و الوكالتين المكلفتين بضبط النشاط المنجمي حيث تم  تعيين 
 .أعضائها بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير الطاقة و المناجم

على  يواحد يعين بمرسوم رئاس أما بالنسبة لمجلس المنافسة فأعضاؤه معينين و مختارين من طرف رئيس الجمهورية باستثناء عضو
 (.05)اقتراح من وزير الداخلية

يتضح مما سبق أن سلطة تعيين أعضاء سلطات الضبط مرتكزة في يد  رئيس الجمهورية، باستثناء لجنة تنظيم عمليات     
لاف الدول الغربية التي البورصة و مراقبتها  التي يعينها رئيس الحكومة ،هده الطريقة الفردية لا تخدم استقلالية الأعضاء بخ

 (.                08)يتقاسم التعيين كل من البرلمان بغرفتيه و السلطة التنفيدية
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لتحديد مدة انتداب رئيس سلطة إدارية مستقلة ما وأعضائها تعتبرمن بين  الركائز الهامة والمعتمد عليها، قصد إبراز طابع  و بالنسبة
 .الاستقلالية 

مدة الانتداب محددة قانونا، يعتبر بمثابة مؤشر يجسد استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي  فاعتبار          
فلا يمكننا الإشارة إلى . والمالي من الناحية العضوية، حيث لو تّم النص على تعيين الرئيس والأعضاء لمدة غير محددة قانونا

عضاء والرئّيس عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعيينهم، الأمر الذي ينفي أية استقلالية عضوية، نتيجة جعل الأ
بعدما كان محافظ مجلس النقد والقرض يعين لمدة  الاستقلالية العضوية، مثلما هو الشأن على مستوى مجلس النقد والقرض

 41-41ي وقت وفقا للأمر رقم ، المتعلق بالنّقد والقرض أصبح محل عزل في أ14-94سنوات في إطار القانون رقم  1
 .المتعلق بالنّقد والقرض 11-48المتعلق بالنّقد والقرض، نفس الحل أبقى عليه الأمر رقم 

 :على المستوى الوظيفي

خلال  نمن بين أهم المؤشرات التي تبين استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي، يظهر م
 .المالي والإداري، والذي اعترف به المشرعّ الجزائري بصفة خاصّة، إلى جانب وضع الهيئة المستقلة لنظامها الداخلي الاستقلال

فيعتبر من بين أهم الركائز الأساسية المبينة للاستقلال الوظيفي، والاستقلال المالي مكرّس عند  بالنسبة للاستقلال المالي
ستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية بما أنهما لا يتمتعان بالشّخصية المعنوية، معظم السلطات الإدارية المستقلة با

 .بالتاّلي تبقى تابعة إزاء السلطة التنفيذية من حيث التمويل

 وقد اعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلا أنه ليس استقلالا مطلقا، نتيجة
 :التأثيرات التي تمارسها الدولة والتي تظهر من جانبين

لا يقتصر تمويل اللجنة على مواردها فقط، وإنّما تعتمد كذلك على إعانات التسيير التي تخصص لها من ميزانية الدولة، مماّ  -
 .يؤدي بالدّولة إلى ممارسة نوع من الرقابة على هذه الإعانات

تحديد قواعد أساس هذه الأتاوى وحسابها، بالتاّلي التقليص من حرية اللجنة في تسيير تولي السلطة التنفيذية مهمة  -
 .ميزانيتها، والتأثير على استقلالها المالي

بالنّسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمتع بالاستقلال المالي،نلاحظ أنّ المشرعّ من جهة يمنح الاستقلال المالي للجنة،  
 .بالتالي تردد المشرع في منح استقلالية تامة لهيئات إدارية مستقلة.(00)ضع تسييرها لرقابة الدولةومن جهة أخرى يخ

أي حرية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي في بالنسبة لوضع الهيئة المستقلة لنظامها الداخلي
ة تنظيمها وسيرها دون مشاركتها مع أي جهة أخرى، وبالخصوص السلطة اختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كيفي

التنفيذية، كما تظهر الاستقلالية أيضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للهيئات المستقلة للمصادقة عليه من السلطة 
 (01)التنفيذية وعدم قابليته للنّشر

اعدد قواعد النظام الداخلي و هناك فئة أخرى التي تخضع  ةسلطفهناك فئة من سلطات الضبط المستقلة خول لها القانون 
 .لنظام الداخلي الذي تحدده السلطة التنفيذية
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الأولى التي تعد نظامها الداخلي تشمل مجلس النقد و القرض،سلطة ضبط البريد و المواصلات،لجنة تنظيم عمليات  ةالفئ
 رباء و الغاز البورصة و مراقبتها، اللجنة المصرفية،سلطة ضبط الكه

، 48-48الخاصة بالمناجم،فبالنسبة لمجلس المنافسة فبصدور الأمر رقم  الفئة الثانية تشمل مجلس المنافسة  الوكالتين الوطنيتين
قلّصت استقلالية المجلس من هذه الزاوية، فبعدما كانت قواعد سير المجلس يحددها هو بالذات ويصادق عليها، أصبحت في 

  (..01)من اختصاص السلطة التنفيذية 48-48ظل الأمر رقم 

 العلاقة بين سلطات الضبط و السلطة التنفيذية

ادا ما كانت سلطات الضبط  الدول الأخرى لا تخضع لأي سلطة رئاسية أ و وصاية إدارية ألا أنه في النموذج الجزائري 
السلطات و سلطة الحلول محلها،و حق تجاوز قرارات ،فللسلطة التنفيذية الحق في مراقبة القرارات التنظيمية التي تصدرها هده 

 .الصادرة عن سلطات الضبط

 :سلطة مراقبة القرارات التنظيمية 1-

الوحيدتان التي تتمتعان   نبالنسبة للسلطة التنظيمية ، فمجلس النقد و القرض و لجنة تنظيم عمليات البورصة هما السلطتا
 .ة في مجال اختصاصها،غير أن ممارسة هده السلطة خاضع لمراقبة السلطة التنفيذيةبسلطة إصدار قرارات تنظيمية بكل استقلالي

فبالنّسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة فإنّها تمارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار الأنظمة، ولكن بعد موافقة وزير المالية 
، مما يجعل اللجنة تابعة للسّلطة . المتضمن الموافقة عليها عليها، تنشر بعدها في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار وزير المالية

 .التنفيذية في هذا الجانب

أمّا بالنّسبة لمجلس النقد والقرض، فإنّ وزير المالية له الحق في طلب تعديل مشاريع الأنظمة، وذلك في أجل عشر 
نئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة أيام أيام، وبالتاّلي يجب على المحافظ بصفته رئيسًا للمجلس أن يستدعي حي( 14)

 .ويعرض عليه التعديل المقترح

فللسلطة التنفيذية سلطة الحلول في بعض الحالات خاصة في مجال البورصة ،فوزير المالية يمكن أن :سلطة الحلول-3
 .اء مهامها يحل محل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ادا ما رأت وجود نقص تعاني منه اللجنة عند أد

فمثلا في مجال المنافسة يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا ادا اقتضت .:حق تجاوز قرارات الصادرة عن سلطات الضبط  -2
المصلحة العامة دلك أو بناءا على طلب من الأطراف المعنية  و بالتجميع الذي كان محل رفض  من مجلس المنافسة و دلك 

 (.03()48-48من أمر  51المادة )التجارة و الوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميعبناء على تقرير الوزير المكلف ب

 .السلطات المخولة للهيئات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي: 5المبحث

ة التنظيم بوضع تتمتّع السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي بسلطة التنظيم وسلطة الرقابة، تقوم سلط
فإنّ بعض السلطات الإدارية  ،إلى جانب سلطة التنظيم بهدف تنظيم المجال المخصص للهيئة الإدارية المستقلة ،قواعد وأنظمة

كما تتمتع غالبية الهيئات الإدارية المستقلة باختصاصات .وذلك بهدف الضبط الاقتصادي ،المستقلة تتمتع بسلطة الرقابة والبحث
                                                                                                    .في توقيع عقوبات مالية أو غير مالية عقابية تتمثل
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 .سلطة التنظيم و الرقابة:1المطلب

 :سلطة التنظيم:أولا

الي بين مجلس النقد والقرض، ولجنة تنظيم عمليات تنحصر سلطة التنظيم للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والم
قصد تحقيق الضبط الاقتصادي، سلطة إصدار أنظمة، وهذه الأنظمة تتمثل في وضع مجموعة من خول لها دلك  البورصة ومراقبتها

 .)القواعد التي تأتي بتطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة، لذا يسميها البعض بالسلطة التنظيمية التطبيقية

تختص بها دستوريا السلطة التنفيذية مجسّدة في رئيس الحكومة الذي يتولى السهر على تنفيذ القوانين التي وهذه السلطة 
                                                                                  ؟ أساس ممارسة سلطة ضابطة لسلطة إصدار أنظمةفما هو .(09)والتنظيمات

و  يلاحظ على مستوى التشريع الجزائري  أنه لا يوجد أي تبرير لدلك،كما أن الهيئات التي تتمتع بسلطة إصدار قرارات 
 .تنظيمية تخضع لرقابة السلطة التنفيذية

و بالرجوع إلى المجلس الدستوري الفرنسي فانه استبعد  فكرة الاحتكار العام للسلطة التنظيمية من طرف الوزير  
أي أنهّ تّم الاعتراف لمثل هذه .                                                      ل،وإمكانية توزيعه بين عدة هيئاتالأوّ 

الهيئات بسلطة تنظيمية، لكن بشروط منها، ممارسة هذه السلطة في مجال محدّد من طرف المشرعّ، لذا سميت السلطة التنظيمية 
بسلطة تنظيمية خاصّة تهدف إلى تطبيق القوانين في إطار حدّدته القوانين والأنظمة، أما تلك التي  الممارسة من طرف هذه الهيئات

 .    يمارسها الوزير الأوّل فهي سلطة تنظيمية عامّة

يق و بالنسبة لكيفية ممارسة السلطة التنظيمية قإنّ السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي تمارسها، عن طر 
التّدخل في وضع قواعد سواءً تتعلّق بتنظيم السوق المالية، كما أنها تقوم بوضع قواعد متعلّقة باعتماد المتدخلين في المجال 

 .                                           المخصص لكلّ هيئة إدارية مستقلة 

إصدار أنظمة إلزامية، منشورة في الجريدة الرسمية، بة والمالية الهيئات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادي و تقوم
                                                        .مرفوقة بعقوبات في حالة الإخلال بها، وكذا إصدار تعليمات، إبداء آراء وتوصيات دون المعاقبة عليها في حالة خرقها

الهيئات الإدارية المستقلة على وسيلة لا تقل أهمية عن سابقاتها، تتمثل في تقديم بالإضافة إلى هذه الوسائل، تعتمد 
 .(11)مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية للحكومة

 .   سلطة الرقابة و البحث:ثانيا

  تتمتّع السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، بدورها بسلطة الرقابة والبحث

رنسي، أنّ سلطة الرقابة تمثل السلطة الأكثر أهمية من ضمن الوسائل التي تملكها السلطات الإدارية المستقلة ويرى الفقه الف
                                            :الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية وتشمل

 . ا ضرورية لعملهاسلطة الاطلاع على الوثائق الرئيسية أو الحصول على الوثائق التي تراه -
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، حيث لها إيفاد من يمثلها للمؤسسات الخاضعة لرقابتها للاطلاع عن كثب وعلى أرض  ممارسة رقابة على أرض الواقع  -
وهذه الرقابة الأخيرة تتيح لها أن تطلع على السجلات والحسابات . الواقع على ما تراه السلطة الإدارية المستقلة ضروريا لعملها

                                                                .(15)ى المؤسسات الخاضعة لرقابتها أو لدى فروع هذه المؤسساتوالتقارير لد

سلطة الرقابة والبحث باتساع مجال ممارستها، حيث تعرف السلطات الإدارية المستقلة تدخلًا قبل نشوب نزاعات  زتتمي
تصادية والمالية، عن طريق التأكد من مدى توافر الشروط المطلوبة ومدى احترام الإجراءات ومخالفات على مستوى السوق الاق

القانونية من طرف الأعوان الاقتصاديين لممارسة وإنجاز عملية ما، بتعبير آخر تمارس السلطات الإدارية المستقلة رقابة سابقة، 
المهنة، وتبرز مظاهر هذه الرقابة خاصّة في التأكد والتحقق من استيفاء والمقصود بهذه الرقابة، مراقبة الراغبين في الانضمام إلى 

 .الشروط المطلوبة قانونا لدى هؤلاء الراغبين، قصد السماح لهم بالانضمام إلى المهنة 

ال كما أنها تمارس رقابة على السوق تتمثل في مدى احترام الأعوان الاقتصاديين للقوانين والأنظمة المنصوص عليها في المج
 . (18)المخصص لهم

 سلطة العقاب                                                                          :3المطلب

سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة هي تلك الأهلية التي يمنحها القانون لهذه الهيئات للمعاقبة على خرق القوانين 
 هي أصلا مخوّلة للقضاءالتي سلطة ال هده.توالأنظمة أي لارتكاب المخالفا

تخويل سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي يعبّر عن هدف أساسي ألا وهو إزالة إن           
تقاص من دور القضاء في هذا التجريم، فالعقوبات التي توقعها هذه الهيئات المستقلة تقلص من حجم التجريم الجنائي، مما يؤدي إلى الان

لمجال، إذن فظاهرة إزالة التجريم، تسمح بظهور طرق جديدة لقمع التصرفات غير المشروعة، وظهورها كان استجابة لهدف السياسة 
ارية وبالرغم من ذلك فإنّ سلطة العقاب للهيئات الإد، الجنائية، وفي الوقت نفسه تظهر هذه الظاهرة كأداة لخدمة الضبط الاقتصادي

 .المستقلة تشبه السلطة القمعية للقاضي من ناحية الغاية
 ،واستبدالا(الهيئات الإدارية المستقلة)إزاحة سلطة العقاب للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى  ظاهرة إزالة التجريمتتمثل 

 (.  10)ةالإداري بالعقوبات الجنائية لعقوبات

ا مهام تتلاءم مع دور الدولة الجديد وهو ضبط القطاع الاقتصادي بمراقبة السوق و إنشاء الهيئات الإدارية المستقلة وتخويله
وتنظيمها، والتحكم بين مختلف المصالح الاقتصادية، مما أدى إلى تخويل هذه الهيئات سلطة عقاب كانت من اختصاص القاضي 

لقاضي الجنائي، وبسنّ الأمر المتعلق بالمنافسة من حق ا1939الجنائي، فقد كان قمع الممارسات المنافية للمنافسة في ظل قانون 
انتزعت كلّ الاختصاصات من  48-48أصبح اختصاص القاضي الجنائي هامشيًا في قانون المنافسة وفي ظل الأمر رقم  1991

 .  فسةبانسحاب القاضي الجنائي من قانون المنا"فرادية، وهو ما يدعى نالقاضي الجزائي لينظر فيها مجلس المنافسة بصفة إ

كما أن تخويل السلطة القمعية لهده الهيئات يعبر عن حياد الدولة في المجال الاقتصادي و المالي و يساهم في الحد من 
  .                                               تدخلاتها المتزايدة

في القانون التقليدي، بالاعتماد على سلطة فلذا يمكن القول، إنّ ضبط المجالات الاقتصادية غرضه إيجاد حلول غير مألوفة 
العقاب، إذ لا يمكن الفصل بين سلطة العقاب والضبط الاقتصادي، فالهيئات الإدارية المستقلة تتصدى مباشرة لكلّ خرق لقواعد 
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الهيئات الإدارية المستقلة  وبالتّالي يظهر دور إزالة التجريم بواسطةفتسمح بعودة التوازن ،القطاع المراد ضبطه بواسطة توقيع العقوبات 
 .                                                                                (11)في ضبط قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي

فعالة  ومن هنا تظهر خصوصية الوظيفة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، فهي تكفل رقابة
إنّ هذه الهيئات تعبّر على أنها تستخلف القضاء في مجال الرقابة على . أي مخالفة تقع للقطاعات الاقتصادية والمالية وتسهل قمع

الأعمال الاقتصادية وتكرّس فكرة القضاء الاقتصادي، وفكرة القضاء الاقتصادي تسمح بالتقليص من تعسف السلطة وتعبر عن 
 (                                                                                    11)ةلجديدفعالية هذه الأدوات ا

أما  غاية سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة تتمثل في غايتين أساسيتين، أولاهما تكون غاية الضبط في هذه الحالة -
 .ت تستعمل سلطة العقاب فغايتها ردعيةوقائية، كما أنّها في حالة ما إذا كانت هذه الهيئا

و أما شروط ممارسة سلطة العقاب يظهر من خلال قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، خاصّة تلك المتعلقة بلجنة عمليات 
بأن المشرعّ حرّ في تنظيم نطاق العقوبات الإدارية، فمرونة تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي  (COB)البورصة 

تتطلب هذا النوع من سلطة العقاب، لكن القاضي الدستوري اشترط من أجل ممارسة الهيئات الإدارية المستقلة لسلطة العقاب 
 :                             شرطين أساسيين وهما

  .                                                         أن لا تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية -
خضوع سلطة العقاب للضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، أي خضوعها لذات المبادئ  -

 ( .13)العقابية

يمكن لها  كما   عقوبات مالية، أي بالنظر إلى المعيار الاقتصادي -غالبا  -هذه الهيئات توقع و بالنسبة لأنواع العقوبات 
                                                .أن توقع عقوبات غير مالية 

الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى نجدها ترتبط بالأعوان المخاطبين بعلاقات سابقة ضمن أنظمة مختلفة، وبالتالي فإنّ  بعض أنّ  اد   
 .هذه الهيئات تسلط عقوبات على هؤلاء الأعوان وتمس نشاطهم المهني

أن تقوم بمنع ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحدّ من ممارسة النشاط، ويمكن لها أن تقوم فيمكن للجنة المصرفية 
بسحب الاعتماد وحتّى توقيف مؤقت لمسيّر أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه وإنهاء مهام شخص أو أكثر من 

 .أو عدم تعيينه هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا

أما بالنّسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فيمكن لغرفتها التأديبية أن توقع عقوبات تمس النشاط المهني للوسطاء، مثل 
حظر النشاط كلّه أو جزئه مؤقتا أو نهائيا أو سحب الاعتماد، كما يمكن لهذه الغرفة أن تصدر عقوبات تأديبية كالإنذار أو 

                                          .(13)التوبيخ

 .مةــاتـــخ

و أخيرا يمكن القول أن السلطات الإدارية المستقلة تعتبر ذا أهمية كبيرة في ضبط الاقتصاد  و تكريس المشرع لفكرة الضبط في 
 .ستجابة لمتطلبات اقتصاد السوقالمجال الاقتصادي و المالي كان لابد منه ،لمسايرة التطورات و التحولات الراهنة و للا
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لتقليده الأعمى للتجربة الفرنسية  وقع في غموض و نقص فيما يخص تنظيمه للنصوص المنشاة  ةغير أن المشرع نتيج        
على هده الهيئات بالشكل الذي يضمن لها ممارسة مهامها  ةالعامة المطبق دلهده السلطات ،  لدا على المشرع أن يحدد القواع

 .   استقلالية و شفافية مع توفير الضمانات الكافية لحماية مصالح المتعاملين الاقتصاديين بكل

 :ةالمراجع المستعمل
 . 83ص5444دار النهضة العربية،القاهرة،-دراسة مقارنة-السلطات الإدارية المستقلة:حنفي عبد الله(:1)
'5:)ZOUAIMIA Rachid :Les Autorites Administratives Independantes et la 

Regulation Economiques En  Algerie ,Edition HOUMA,Alger,2005,p13       
 .   89-83المرجع السابق،ص :  حنفي عبد الله(: 8)
السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية و المالية، مذكّرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع : حدري سمير(:0)

 .1ص5441قانون الأعمال،جامعة تيزىوزو 
 .43المرجع السابق،ص:  حنفي عبد الله(: 1)
 .43المرجع السابق،ص: حدري سمير(: 1)
 .50.51المرجع السابق،ص:  حنفي عبد الله(: 3)
 .3-43المرجع السابق،ص: حدري سمير(: 3)
 .11-14المرجع نفسه،ص:حدري سمير(: 9)
 .1994ادرة الص10الجريدة الرسمية عدد (:14)
 .1998لسنة  19ج ر عدد ("11)
 .1994.لسنة  11ج ر عدد (:15)
 .5441،لسنة 10ج ر عدد (:18)
 .5448لسنة 15ج ر عدد(:10)
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